
  
  الاجتهاد الجماعي وأثره في الفقه الإسلامي

  
  إعداد

  عبد االله صالح حمو بابهون
  

  المُشرف 
  الدكتور العبد خليل أبو عيد

  
قدمت هذه الرسالة استكمالا لمُتطلّبات الحصول على درجة الماجستير في 

  الفقه وأصوله 
  

  كلية الدراسات العليا
  

  الجامعة الأردنية
  

  مـ٢٠٠٦آب 
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ج  

  هداءالإ
  
  

      ياني صغيرا فأحسنا تربيتي؛ وضحن ربيا بفلذة كبدهما في سبيل إلى اللّذي
 أعمارهما وارحمهما كما ربيـاني       فاللّهم بارك في   العلم؛ والدي الكريمين  

  .صغيرا
نوياتي طيلـة      وإلى من كانت السند القوي في تشجيعي والرفع من مع         

  .مسيرة البحث؛ زوجتي
  نستني هموم البحث والتعب والملل بمجرد التقائنا؛ ابنتي إيمان أوإلى من  

    دون أن أنسى إخواني وأخواتي والعائلة كلّها؛ خاصة الجدة حفظهـا           
  .االله؛ وآل باون أجمعين

    وإلى كلّ غيورٍ على دينه وأمته؛ يسعى جاهدا إلى خدمة الدين ونشر            
  .الوحدة ونبذ الفرقة

                                    أهدي هذا الجهد المُتواضع...علم والعلماء والباحثين   وإلى أهل ال
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د  

  
  الشكْر والتقدير

  
 أسـتاذي   إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن أتقدم بالشكر الجزيـل إلى          

 الإشـراف بقبوله   تكرمه لنا     ى الدكتور العبد خليل أبو عيد عل      فضيلة  
 وما أبداه من ملاحظات قيمة كانت السبيل في استواء          على هذه الرسالة  

 في ميـزان  هجعـل جهـد  اتقبل منه و اللّهم  ؛ ف الرسالة على ما هي عليه    
  .لدين وطلبة العلم والعلماءلخدمة وبارك في عمره وعلمه حسناته 

أعضاء لجنة المناقـشة الّـتي      ص إلى   كما لا أنسى أن أتقدم بالشكر الخا      
  .تكرمت بقبول مناقشة الرسالة وإبداء ملاحظام  الّتي ترفع من قيمتها

دون أن أنسى  كلية الشريعة بالجامعة الأردنية الّتي فتحت لنـا أبواـا              
 .للاغتراف من ينابيعها فاللّهم  اجعلها صرحا لخدمة العلم والعلماء
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ه  

  فهرس المحتويات
  

  الصفحة  وضوع الم

  ب  ..................................قرار لجنة المناقشة

  ج  .........................................الإهداء

  د  ..................................الشكر والتّقدير

  هـ  ....................................فهرس المحتويات

  م  .............................الرسالة الواردة في الرموز

  ن  ...................................ملخصّ الدراسة

  ٠١  .................................. الدراسة مقدمة

  ٠٢  ....................................مشكلة الدراسة

  ٠٣  ................................الخطّة المُتبعة في الدراسة

  ٠٤  ......................................أهمية الدراسة

  ٠٥  .......................ةفي موضوع الرسال الدراسات السابقة

  ٠٩  ...............................منهج الباحث في الرسالة

  ١٢  ..................حقيقة الاجتهاد ولواحقه: الفصل التّمهيدي

  ١٣  ......................مفهوم الاجتهاد وأنواعه: المبحث الأول   

  ١٤  ........................      المطلب الأول مفهوم الاجتهاد

  ١٤  .................المفهوم اللّغوي للاجتهاد:          الفرع الأول
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و  

  ١٥  ...............المفهوم الاصطلاحي للاجتهاد:          الفرع الثاني

  ٢٩  ........................أنواع الاجتهاد:       المطلب الثّاني

  ٣٠  .............باعتبار القدرة العملية للمجتهد:          الفرع الأول

  ٣٢  .....................باعتبار عمل اتهد:          الفرع الثاني

  ٣٤  ..................جتهادباعتبار وسائل الا:          الفرع الثالث

  ٣٨  ...................باعتبار حكم الاجتهاد:          الفرع الرابع

  ٣٩  ................باعتبار موضوع الاجتهاد:          الفرع الخامس

  ٣٩  .............باعتبار صحة وفساد الاجتهاد:          الفرع السادس

  ٤٠  ..................باعتبار كيفية الاجتهاد:          الفرع السابع

  ٤١  .................تجزؤ الاجتهاد وطبقات اتهدين: المبحث الثّاني   

  ٤٢  .........................تجزؤ الاجتهاد:       المطلب الأول

  ٤٣  .................مذاهب العلماء في المسألة:          الفرع الأول

  ٤٨  ..............مناقشة أدلّة المذاهب في المسألة:      الفرع الثاني    

  ٥٢  ...........................الترجيح:          الفرع الثّالث

  ٥٤  ........................طبقات اتهدين:       المطلب الثاني

  ٥٤  ....................اتهدون المستقلّون:          الفرع الأول

  ٥٤  .....................اتهدون المنتسبون:          الفرع الثاني

  ٥٥  ...................اتهدون في المذهب:          الفرع الثّالث

  ٥٨  .........حقيقة الاجتهاد الجماعي وتاريخه وحجيته: الفصل الأول
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ز  

  ٥٩  .....................حقيقة الاجتهاد الجماعي: المبحث الأول   

  ٦١  ..بيان أهم الأقوال حول الاجتهاد الجماعي ومناقشتها:       المطلب الأول

  ٦١  .................قول عبد الوهاب خلاّف:          الفرع الأول

  ٦٢  ...................قولا يوسف القرضاوي:          الفرع الثّاني

  ٦٣  .................... توفيق الشاويقول:          الفرع الثّالث

  ٦٥  ...............قول محمد عبد الحكيم زعير:          الفرع الرابع

  ٦٧  .....بيان أهم تعريفات الاجتهاد الجماعي ومناقشتها:       المطلب الثّاني

  ٦٧  ...........الاجتهاد الجماعي نوع من الإجماع:          الفرع الأول

  ٦٧  ......................تعريف علي حسب االله:           أولا  

  ٦٨  ........................العبد خليل أبو عيد:             ثانيا

  ٦٩  .........................جمال الدين محمود:             ثالثا

  ٧٠  ...............الاجتهاد الجماعي فعل اتهد:          الفرع الثاني

  ٧٠  .....................تعريف عبد ايد الشرفي:             أولا

  ٧١  ....................تعريف خالد حسين الخالد:             ثانيا

  ٧٣  ........................تعريف قطب سانو:             ثالثا

  ٨٢  ..............هالتعريف الراجح وبيان ضوابط:       المطلب الثّالث

  ٨٢  ......................التعريف الراجح:          الفرع الأول

  ٨٢  .......................ضوابط التعريف:          الفرع الثّاني

  ٨٦  ......................تاريخ الاجتهاد الجماعي: المبحث الثّاني   

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



ح  

  ٨٨  ........ي في عصر صدر الإسلام الاجتهاد الجماع:       المطلب الأول

  ٨٨  ............الاجتهاد الجماعي في عهد الرسالة:          الفرع الأول

  ٩٥  ......الاجتهاد الجماعي في عصر الخلفاء الراشدين:          الفرع الثّاني

  الاجتهاد الجماعي في عصـر التابعين وعصـر المذاهب :       المطلب الثاني
  ..............................                  الفقهية   

١٠٨  

  ١٠٨  ...........الاجتهاد الجماعي في عصر التابعين:          الفرع الأول

  ١١٠  .......الاجتهاد الجماعي في عصر المذاهب الفقهية:          الفرع الثاني

  ١١٣  ........... الحاضرالاجتهاد الجماعي في العصر:       المطلب الثالث

  ١١٤  .....ضرورة الاجتهاد الجماعي في عصرنا الحاضر:          الفرع الأول

  ١١٦  .......الدعوة إلى الاجتهاد جماعة: المرحلة الأولى:          الفرع الثّاني

  ١١٨  ...........ممارسة الاجتهاد الجماعي في الواقع:          الفرع الثّالث

  ١٣٠  ....................حجية الاجتهاد الجماعي: حث الثّالثالمب   

  ١٣٢  .....شواهد الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي:       المطلب الأول

  ١٣٢  .........................من الكتاب:          الفرع الأول

  ١٤٠  .......................من السنة النبوية:          الفرع الثّاني

  ١٤٣  ..........العلاقة بين الاجتهاد الجماعي والإجماع:       المطلب الثاني

  مفهوم الإجماع عند الأصوليين والفـرق بينه وبيـن  :          الفرع الأول
  ......................                       الاجتهاد الجماعي

١٤٣  

  ١٤٦  .............الأصوليين في رأي الأغلبيةآراء :          الفرع الثاني

  ١٥١  .....وجهة نظر المعاصرين في حجية رأي الأغلبية:          الفرع الثّالث
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ط  

 ــ الاجتهآليـــــات :الفـــــصل الثـــــاني  وعقبـــــات في طريقـــــه   اد الجمـــــاعي ـــــ
.........  

١٥٩  

  ١٦٠  ......................آليات الاجتهاد الجماعي: المبحث الأول   

  ١٦٢  .............نطاق الاجتهاد الجماعي ووسائله:       المطلب الأول

  ١٦٢  ..................نطاق الاجتهاد الجماعي:          الفرع الأول

  ١٦٥  .................وسائل الاجتهاد الجماعي:          الفرع الثاني

  ١٧٤  .......عي في عصرناشروط عضوية الاجتهاد الجما:       المطلب الثّاني

  ١٧٥  .....الشروط الأساسية لممارس الاجتهاد الجماعي:          الفرع الأول

  مقاصد الشريعة الإسلامية وفقه الواقع لا غنى عنهما :          الفرع الثاني
  .....................                       في الاجتهاد المعاصر

١٨١  

  ١٩٦  .......................الخبراء والمُتخصصون: قملح         

  ١٩٩   .....وكيفية مواجهتهاعقبات في طريق الاجتهاد الجماعي : المبحث الثاني   

الضغـوط السياسية وأثرها على مـؤسسة الاجتهـاد  :       المطلب الأول
   ............................                       الجماعي

٢٠١  

  ٢١٠  ...انعدام التنسيق بين مؤسسات الاجتهاد الجماعي: المطلب الثاني      
  

  ٢١٥  ...الجمود الفكري لدى بعض أفراد العلم الشرعي  :      المطلب الثالث

  عـدم الاستفادة مـن الرصيد العلمـي للمؤسسات  :      المطلب الرابع
ة                      الاجتهادي...........................  

٢١٨  

  ٢٢٠  أهمية الاجتهاد الجماعي وأثره في ازدهار الفقه الإسلامي: الفصل الثّالث
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ي  

  ٢٢١  ......................أهمية الاجتهاد الجماعي: المبحث الأول   

  ٢٢٣  ......أهمية الاجتهاد الجماعي من حيث آثاره العامة:       المطلب الأول

  ٢٢٣  ...الاجتهاد الجماعي يحقّق مبدأ الشورى في الواقع:         الفرع الأول 

  ٢٢٣  ..........الاجتهاد الجماعي سبيلُ توحيد الأمة:          الفرع الثاني

  ٢٢٦  الاجتهاد الجماعي سبيل استمرار العملية الاجتهادية :          الفرع الثّالث
  

   الاجتهاد الجماعي سبيل الانتقال من فقه الفرد إلى فقه :         الفرع الرابع
  ............................                       الجماعة

٢٢٦  
  

  الاجتهاد الجماعي سبيـل إثراء الفقه الإسلامـي  :          الفرع الخامس
  ..................                          بالاجتهادات المعاصرة

٢٢٧  

  ٢٢٨  ..الاجتهاد الجماعي سبيل التئام الخلافات الفقهية:          الفرع السادس

  ٢٢٩  .الاجتهاد الجماعي سبيل حفظ اتمعات من الفتن:          الفرع السابع

  ٢٣٠  .....أهمية الاجتهاد الجماعي من حيث آثاره الخاصة:       المطلب الثاني

  لاجتهـاد الجماعي أكثـر دقّةٍ وإصابةٍ من الاجتهاد ا:          الفرع الأول
  ............................                       الفردي

٢٣٠  

  ٢٣٠  ........الاجتهاد الجماعي بديل عن اتهد المُطلق:          الفرع الثاني

  ٢٣٢  ....حالاجتهاد الجماعي سبيل تحقّق الإجماع الصري:          الفرع الثالث

  الاجتهاد الجماعي حصـن مـن التأثيرات الذّاتيـة :          الفرع الرابع
  ...........................                        للمجتهد

٢٣٣  

  ٢٣٤  ....الاجتهاد الجماعي سبيل التكامل بين اتهدين:          الفرع الخامس

  ٢٣٥  .....................تهاد الجماعيمجالات الاج: المبحث الثّاني   
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ك  

  ٢٣٧  .......الاجتهاد الجماعي في تطبيق النص الشرعي :       المطلب الأول

  ٢٣٨  .........................تحقيق المناط:          الفرع الأول

  ٢٤٢  ........................اعتبار المآلات:          الفرع الثاني

الاجتـهاد الجمـاعي فـي الموروث الفقـهي القديم            : طلب الثاني      الم
  ....................–مراجعة وترجيحا–                       

  

٢٤٨  

ويتمثّل في الموروث الفقـهي القديم لا    : الاتجاه الأول:          الفرع الأول
  ..................صر                       يستوعب حاجات الع

٢٤٩  

  ويتمثّل في الموروث الفقهي يستوعـب : الاتجاه الثاني:          الفرع الثاني
  ........................                       حاجات العصر

٢٥٠  

  ٢٥٣  .......الاجتهاد الجماعي بين المراجعة والترجيح:          الفرع الثالث

  ٢٥٨  ...........الاجتهاد الجماعي في المسائل المتغيرة: الث      المطلب الثّ

  ٢٥٩  ...........الأحكام المبنية على مصلحة متغيرة:          الفرع الأول

  ٢٦١  ............الأحكام المبنية على أعراف متبدلة:          الفرع الثاني

  حكام يوجب الاجتهاد فيها خطورة هذا النوع من الأ:          الفرع الثّالث
   .............................                        جماعيا

٢٦٣  

  ٢٦٥  ..........الاجتهاد الجماعي في المسائل المُستجدة:       المطلب الرابع

  ٢٦٥  .....................مفهوم المُستجدات:          الفرع الأول

  ٢٦٦  ........ضرورة الاجتهاد الجماعي في المُستجدات: ني         الفرع الثا

  ٢٦٩  ..........الاجتهاد الجماعي في المسائل الطّارئة:       المطلب الخامس

  ٢٦٩  .......................مفهوم الطّوارئ:          الفرع الأول
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ل  

  ٢٧١  ......ارئةضرورة الاجتهاد الجماعي في المسائل الطّ:          الفرع الثّاني

  ٢٧٣  ..............الآفاق المستقبلية للاجتهاد الجماعي: المبحث الثّالث   

  ٢٧٥  ..............بين الاجتهاد الجماعي والتجديد:       المطلب الأول

  مفهوم التجديد في الفقه الإسلامي وأصـوله وصلته :          الفرع الأول
  .....................بالاجتهاد الجماعي                        

٢٧٥  

  ٢٨٠  ....دواعي التجديد في الفقه الإسلامي وحاجته إليه:          الفرع الثاني

  ٢٨١  .....ضوابط التجديد في الفقه الإسلامي وأصوله:          الفرع الثّالث

  ٢٨٢  .سلامي وأصولهمظاهر التجديد الجماعية في الفقه الإ:          الفرع الرابع

  ٢٩٥  ...........الاجتهاد الجماعي في تخصصات الحياة:  الثّانيطلبالم      

  ٢٩٥  .........الاجتهاد الجماعي في الجانب السياسي:          الفرع الأول

  ٣٠٠  ........الاجتهاد الجماعي في الجانب الاقتصادي:          الفرع الثاني

  ٣٠٤  ...........الاجتهاد الجماعي في الجانب الطبي: الث         الفرع الثّ

  ٣٠٦  ........الاجتهاد الجماعي في الجانب الاجتماعي:          الفرع الرابع

  ٣٠٩  .......................وفيها أهم النتائج والتّوصيات: الخاتمة

  ٣١٣  .............................الفهارس العامة للدراسة

  ٣١٣  ................................فهرس الآيات القرآنية

  ٣١٦  ...........................فهرس الأحاديث النبوية والآثار

  ٣١٩  ...............................فهرس المصادر والمراجع 
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م  

  الرموز الواردة في الدراسة
  

  الصفحة  مدلوله  الرمز
  ١١٦، ١١٣، ١١١، ١١٠  منتصف  )م(
  ١١٦، ١١٣، ١١١، ١١٠  القرن  )ق(
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ن  

  الاجتهاد الجماعي وأثره في الفقه الإسلامي
  إعداد

  عبد االله صالح حمو باون
  المُشرف

   العبد خليل أبو عيدالدكتور
  ملخـــص

 ـ                   د تناولت الدراسة الاجتهاد الجماعي وأثره في الفقه الإسلامي؛ انطلاقا من محاولـة تحدي
مفهومه وتاريخه منذ عصر صدر الإسلام إلى العصر الحاضر الّذي ظهر فيه الاجتهاد الجماعي على               

  .محلية أم وطنية أم دوليةشكل مجامع فقهية ومجالس فتوى؛ سواء كانت 
   كما تطرقت الدراسة إلى بيان حجية هذا النوع من الاجتهاد؛ ببيان الفرق بينه وبين الإجمـاع                

  .لحاكم في إلزامهودور ا
   بعد ذلك حاولت الدراسة أن تربط بين دور الاجتهاد الجماعي في الرقي الحضاري للأمة فكريا              

  : في جميع مجالاا؛ ببيان ما يلياوواقعا؛ وحالتها الّتي لا تحسد عليه
ختلف فصول  موالّذي يظهر جليا في دور مؤسسات الاجتهاد الجماعي في النهوض بالأمة؛     -١   

  .  الرسالة
المحلّي والإقليمي والدولي؛ كلّ شكل منها      :  ضرورة اتخاذ الاجتهاد الجماعي ثلاثة أشكال      -٢   

  .يختص في المسائل الّتي تؤثّر في الأفراد المُنتمين إلى محلّه دون الشكلين الآخرين
  .هاد الجماعي في عصرنا ومشروعية وسائله آليات الاجت-٣   
  . تحديد الشروط الّتي يجب أن تتوفّر في ممارس الاجتهاد الجماعي في عصرنا-٤   
 محاولة إظهار العقبات الّتي تواجهها مؤسسات الاجتهاد الجماعي في تحقيـق أهـدافها              -٥   

  .المنشودة؛ مع تحديد العوامل الّتي تساعد في التصدي لهذه العقبات كعلاج لها
   ٦-   ه إليها الاجتهاد الجماعي؛ المُتمثّلة            العوامل الّتي ستي إلى ازدهار الفقه الإسلامي إن توجؤد

A         .في بيان أهميته ومجالاته وآفاقه المُستقبلية
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 ١

  مقدمة الدراسة
   إنّ الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه؛ ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا وسـيئات               

المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا؛ ونـصلّي ونـسلّم علـى          أعمالنا؛ من يهده االله فهو      
  :المبعوث رحمة وهداية للعالمين سيدنا وحبيبنا محمدٍ عليه أزكى الصلاة والتسليم؛ وبعد

 يحمل بين يديه شريعة االله الخالـدة؛           من رحمة االله تعالى بعباده أن أرسل إليهم خاتم النبيين           
فأمره باتباعهـا   ...لظّلمات إلى النور؛ من الضيق إلى الوسع؛ من المشقّة إلى الرحمة          تخرجهم من ا  

ثُم جعلْناك علَى شرِيعةٍ مِن الْأَمرِ فَاتبِعها ولا تتبِع أَهواءَ الَّـذِين لا            :والالتزام بتشريعاا؛ فقال  
  .ارين؛ الدنيا والأخرى؛ تحقيقا لمصلحة عباده في الد)١(يعلَمونَ

   فهذه الشريعة الصالحة لكلّ زمان ومكان؛ أناطها الشارع الحكيم بمصدرين ثـابتين؛ تـضمنا              
  .أحكاما كلية ترجع إليها الجُزئيات الّتي تطرأ على حياة الناس في مختلف الأزمان والأماكن

      ات ليست عمليات والجُزئيبط بين الكُلية الرا كلّ فرد من الأفراد؛ بـل      فعملي ة بسيطة يستأثر
  . هي اجتهاد؛ خصها الشارع الحكيم بطائفة من أفراد الأمة هم العلماء

الكتاب والسنة والاجتهاد الّـذي     :    وعلى ذلك فمصادر الشريعة الإسلامية على الإجمال ثلاثة       
  . لاجتهادية؛ منهما ينطلق وإليهما يحتكميجعل من المصدرين الأولين المحور الأساسي في العملية ا

وما كَانَ الْمؤمِنـونَ     :   وعلى ذلك جعله الشارع الحكيم واجبا من الواجبات الكفائية فقال         
قَومهم إِذَا رجعوا لِينفِروا كَافَّةً فَلَولا نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهم طَائِفَةٌ لِيتفَقَّهوا فِي الدينِ ولِينذِروا              

  .)٢(إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ
   إنّ الاجتهاد في الشريعة الإسلامية تدعو إليه محفّزات ذاتية وعقيدية وموضوعية؛ فالذّاتية لمـا              
كرم االله به العقل الإنساني من وجوب التفكّر والتأمل؛ أما العقيدية ففي خضوع حركة الكـون                

لِّه للإرادة الإلهية؛ والموضوعية لما يفرزه العصر الحاضر من مـستجداتٍ ونـوازلَ وقـضايا في                ك
  .مختلف االات تنتظر الحكم الشرعي لها

   وعلى ذلك فالاجتهاد في عصرنا اليوم أصبح ضرورة من الضرورات؛ فإن نحن استسلمنا لمقولة              
التقليد؛ فتحنا الباب واسعا أمام دعاة التغريب لهدم الشريعة        وتمسكنا ب ) ما ترك الأول للآخر شيئا    (

  .وفصلها عن الواقع باستيراد مفاهيم ونظريات غربية بحكم ملاءمتها للعصر

                                                
  .١٨الجاثـية، الآية  ) ١(
  .١٢٢التوبة، الآية  ) ٢(
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 ٢

   وفي مقابل ذلك فإنّ الواقع الإسلامي اليوم يشهد نقصا كبيرا في توفّر العلمـاء، وتـسارعا في         
  .فّرة تقف حائرة أمام مفرزااحركة الحياة جعلت هذه العقول المُتو

   أمام هذا الواقع الّذي تشهده الأمة الإسلامية؛ وسعيا منها إلى الالتزام بواجبها وتدارك التفريط              
الّذي وقعت فيه؛ كان الاجتهاد الجماعي الّذي يتعاون فيه فقهاء النص مع فقهاء الواقع البـديل                

    ة الاجتهاديز بـه أغلـب المـسائل            الّذي يضمن استمرار العملية في عصرنا الحاضر؛ نظرا لما تتمي
والقضايا والمُستجدات الّتي تترل بالمُجتمع المُسلم من تخصصاتٍ دقيقةٍ يعسر على المُجتهد الواحـد        

  .الاجتهاد فيها منفردا
ا الّتي تخضع      فالاجتهاد المُعاصر يجب أن يكون جماعيا في كلٍّ من القضايا المصيرية للأمة والقضاي            

للواقع؛ في كلّ االات الّتي تعاني منها الأمة الإسلامية؛ لتحقيق خلافة االله في الأرض، وتـستعيد               
الأمة عزها ومجدها الّذي فقدته منذ سنين طويلة، وتتحقّق صلاحية الشريعة الإسلامية لكلّ زمان              

  .ومكان

  مشكلة الدراسة
الدينيـة والـسياسية    -م تحديات عديدة في مختلف مجالات الحيـاة       مية اليو تعيش الأمة الإسلا     

 نتيجة الهجمة الشرسة الّتي تتعرض لها مـن         -والاقتصادية والاجتماعية والثّقافية والفكرية وغيرها    
قِبل الغرب الصليبي؛ أدت إلى إبراز الضعف الكبير الّذي تعيشه الأمة؛ خاصة الجانـب الفكـري             

  .هر بعيدا عن مسايرة تطورات الحياةالّذي ظ
   إنّ هذا الواقع يستلزم العمل بجديةٍ وحزمٍ لإيجاد الوسائل الناجعة الّتي تخرج أمتنا من أزمتها في                

  .أسرع الأوقات وبأقلّ الأضرار والتكاليف
ريهـا للاجتـهاد       والشريعة الإسلامية قد فتحت اال واسعا أمام علماء الأمة ومثقّفيها ومفكّ          

والتفكير في تعقّل المنهج الّذي يخرج الأمة من محنتها؛ ويعمل على التصدي لكلّ مفرزات الحيـاة        
 على أحكامٍ متغيـرةٍ لم      -الشريعة الإسلامية –المادية من مستجداتٍ ونوازلَ وطوارئ؛ لاشتمالها       

بتةٍ تسع جميع الوقائع مهمـا تنـاءت الأقطـار          تجعلها ثابتة نظرا للواقع المُتغير؛ وأحكامٍ كليةٍ ثا       
  .واختلفت الأزمان، تعتبر الأصول الثّابتة الّتي تمثّل وحدة الأمة

   إنّ هذه الدائرة من الأحكام لم يحسن المسلمون استخدامها؛ فبدلا من اتخاذها سبيلا لتوحيـد     
لاف والتباعد والشقاق بتكريس    الكلمة والتقارب والتآلف بإصلاح الفكر؛ جعلوها سبيلا للاخت       

  . التعصب للأشخاص والآراء؛ أدى بالأمة إلى الاهتمام بسفاسف الأمور وإهمال مقاصدها وأهمّها

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٣

   أمام هذه الحالة الّتي تعيشها أمة الإسلام اليوم؛ كان لزاما على علماء الأمة ومفكّريها ومثقّفيها               
اد الجماعي بالتكامل فيما بينـهم؛ لتحقيـق الوحـدة          ومتخصصيها؛ العمل على تفعيل الاجته    

  .والتصدي للغزو الفكري الّذي أعلنه الغرب ضد الإسلام والمُسلمين
  :   ولهذا جاءت هذه الدراسة لتجيب عن التساؤلين الآتيين

ما هو المنهج الناجع في الاجتهاد المعاصر الّذي يعمل على جمع الأمة الإسـلامية في                -١
ة؛ الفردي أم الجماعي؟قراراا المصيري  

 ما هو دور الاجتهاد الجماعي في الرقي الحضاري للأمة الإسلامية؟ -٢

  الخطّة المُتبعة في الدراسة
   للإجابة على التساؤلين السابقين؛ اشتملت خطّة الدراسة على مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثـة             

الدراسة بتحديد إشكاليتها وأهميتها والدراسـات   فصول وخاتمة؛ تناولت المقدمة مدخلا لموضوع       
  .السابقة ومنهج الباحث فيها

   وخصص الفصل التمهيدي لتوضيح بعض المفاهيم العامة للاجتهاد بصفة عامة والتفـصيل في             
المسائل الّتي تعتبر من الأسس الّتي يعتمد عليها الاجتهاد الجماعي؛ كمدخلٍ لموضوع الدراسـة؛               

  . حتوى مبحثين؛ الأول لمفهوم الاجتهاد وأنواعه، والثّاني لتجزؤ الاجتهاد وطبقات اتهدينفا
   أما الفصل الأول فتضمن محاولة معرفة حقيقة الاجتهاد الجماعي وتاريخه وحجيته؛ فـاحتوى             

  .-الحجيةالحقيقة والتاريخ و–ثلاثة مباحث؛ كلّ مبحث ضم عنصرا من العناصر الّتي مر ذكرها 
   وجاء الفصل الثّاني مركّزا على ما ينبغي أن يكون عليه الاجتهاد الجماعي في عصرنا ومميزاتـه؛     
فضم آليات الاجتهاد الجماعي والعقبات الّتي تقف في طريق الاجتهاد الجماعي مع بيـان بعـض          

 للآليـات والثـاني     السبل الّتي يمكن ا مواجهة هذه العقبات؛ فاحتوى مبحثين؛ كـان الأول           
  .للعقبات

   وفي الفصل الأخير جاء فيه بعض ما يظهر من خلاله الأثر الّذي يمكن أن يؤثّر به الاجتـهاد                  
الجماعي في الفقه الإسلامي؛ فاحتوى أهميته ومجالاته والآفاق المستقبلية؛ فاحتوى ثلاثة مباحـث             

ثاره الخاصة والعامة، والثّـاني مجـالات       كذلك؛ ضم الأول أهمية الاجتهاد الجماعي من حيث آ        
الاجتهاد الجماعي فتناول خمسة مجالات، والثالث لتحديد بعض الآفاق المستقبلية؛ فتناولنـا فيـه           
مسألة التجديد وعلاقتها بالاجتهاد الجماعي، وما ينبغي أن يتوجه إليـه الاجتـهاد الجمـاعي               

  .بالاجتهاد في مختلف تخصصات الحياة
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لأخير احتوت الدراسة خاتمةً؛ ضمت أهم النتائج الّتي توصلت إليها والتوصـيات الّـتي                 وفي ا 
  .    يمكن أن توصي ا مؤسسات الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي والقائمين عليها

  أهمية الدراسة
  :تظهر أهمية الدراسة من خلال ما يلي   

الصور الّتي تبين أنّ شريعة االله صالحة لكـلّ زمـان           يعتبر الاجتهاد الجماعي صورة من       -١
ومكان؛ وذلك بقُدرته على الاجتهاد في المسائل والنوازل الجديدة المُعقّدة الّتي لا يستطيع             
المُجتهد منفردا الاجتهاد فيها؛ خاصة إذا اتجهت المُؤسسات الاجتهادية إلى التصدي لكلّ       

 مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والطبية والاجتماعيـة        القضايا والنوازل في مختلف   
 .وغيرها

الّذي يخول له الاجتهاد في جميـع  -إنّ الاجتهاد الجماعي يعتبر بديلا عن المُجتهد المُطلق      -٢
 لأنه عبارة عن تكامل وجهات نظر ممارسيه؛ يرفع من قيمتهم العلمية في             -المسائل منفردا 
 .لمسألة الواحدة جماعةالاجتهاد في ا

الاجتهاد الجماعي من أهم العوامل الّتي تحفظ وحدة المسلمين؛ خاصة إذا اعتبر فيه جميع               -٣
 .المذاهب الفقهية الموجودة في عصرنا

إنّ الاجتهاد الجماعي يعتبر صورة من صور تطبيق مبدأ الشورى الّذي يتميز به الفكـر                -٤
وأَمـرهم  :وقوله تعالى  ،)١(وشاوِرهم فِي الْأَمر  : الإسلامي؛ انطلاقا من قوله تعالى    

مهنيى بورش)٢(. 
الاجتهاد الجماعي كفيل بتحقيق الإجماع الأصوليّ التام؛ الّذي اختلف في إمكانية تحقيقه             -٥

في الواقع لدى المُتقدمين؛ أما اليوم في عصرٍ تيسرت فيه سبل الاتصال والـشورى بـين                
 .لماء الأمة؛ لا مجال للقول بعدم إمكانية حصولهع

٦-                  ة اليوم من اختلافاتٍ عديدةٍ بين المسلمين أثّر كثيرا في مـسيرة النمـوإنّ ما تعيشه الأم
الحضاري لها؛ لذا كان الاجتهاد الجماعي من أهم الوسائل الّتي ترفع من رقـي الأمـة                

ها؛ خاصة إذا جعلت الوحدة الهدف الأساسي       والتخفيف من حدة الاختلافات الّتي تعيش     
 .من الاجتهاد

                                                
  .١٥٩ آل عمران، الآية ) ١(
  .٣٨ الشورى، الآية ) ٢(
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الاجتهاد الجماعي في عصرنا؛ يجعل الاجتهادات الصادرة عـن مؤسـسات الاجتـهاد              -٧
الجماعي تواكب العصر، ويتسم بالجِدةِ والعصرنة، ويرفع عن الأمة الحرج والمشقّة الّـتي             

لمعاصرين من الإحاطة بجميع العلوم الدنيويـة       يمكن أن تقع فيه بفعل عدم تمكّن العلماء ا        
نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي الّذي وصلت إليه الحضارة المادية، إضافة إلى أنه يرفع             

 .عن الفكر الإسلامي سمة التخلّف والتبعية للماضي
  . على مضموا   هذه بعض العناصر الّتي تبين أهمية الدراسة؛ وتزداد أهميتها بالاطّلاع

  الدراسات السابقة في موضوع الرسالة
الكتب المطبوعة والبحوث العلميـة     :    اتخذت الدراسات السابقة في موضوع الدراسة شكلين      

  :على النحو الآتي
  : وضمت أربع دراسات؛ هي:الكتب المطبوعة: أولا   

  د عبد القادر أبو فارسالشورى وقضايا الاجتهاد الجماعي للدكتور محم: الأول
  )صفحة من الحجم الصغير٩٦مـ، ١٩٨٦/هـ١٤٠٦، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن، ١ط(

الّـذي  ) الشورى في الإسلام    (    أصل الكتاب بحث قام به المُؤلّف؛ منشور قبل ذلك في كتاب            
  .نشرته مؤسسة آل البيت، امع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية

الكتاب إلى جانب مهم جدا؛ هو علاقة الشورى بالفتوى والفتوى بالاجتهاد؛ وتوصـل                أشار  
  .إلى أنّ الفتوى في الشؤون العامة لا تكون إلاّ جماعيا

الاجتهاد : القضية الّتي لها علاقة بموضوع الدراسة هي:    ضم الكتاب بين صفحاته خمسة قضايا
ؤون العامااللاّزم للفتوى في الشورى لا يكون إلاّ جماعية لتحقيق الش.  

الاجتهاد الجماعي ودور اامع الفقهية في تطبيقه للدكتور شعبان محمد إسماعيل                   : الثاني
  )صفحة٢٣١مـ، ١٩٩٨/هـ١٤١٨، بيروت، ، دار البائر١ط(

احتوى ثلاثة فـصول؛       تناول الكتاب موضوع الدراسة بشكل عام دون تفصيل في جزئياته؛ ف          
الأول حول المفاهيم العامة للاجتهاد بشكل عام؛ والثاني لتاريخ الاجتهاد الجماعي بشكل مختصر             
دون تقسيم وتصنيف وتبويب؛ أما الثالث لتعريف وعرض أعمال ثلاثة مجامع فقهية؛ هي مجمـع               

سلامي، وامع الفقهي التـابع     البحوث الإسلامية بالأزهر، وامع الفقهي التابع لرابطة العالم الإ        
  . لمنظّمة المؤتمر الإسلامي
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  الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي للدكتور عبد ايد السوسوة الشرفي: الثالث
       مـ، ١٩٩٨/هـ١٤١٨، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ١ط(

  ) من الحجم الصغيرصفحة١٤٦
     عتبر الكتاب من أهمراسات الّتي تناولت الاجتهاد الجماعي؛ فابتدأه بتعريـف الاجتـهاد             يالد

  .الجماعي فتاريخه وشروطه وأهميته وحجيته ومجالاته ووسيلته الّتي حصرها في امع الفقهي
   فالكتاب تناول هذه العناوين من الناحية النظرية؛ دون النظر إلى واقع الاجتـهاد الجمـاعي في      

  . سته للموضوع نظرية أكثر منها تطبيقيةعصرنا؛ فدرا
                        أدوات النظر الاجتهادي المنشود في ضوء الواقع المعاصر : الرابع

  مصطفى سانو قطبللدكتور 
  ) صفحة٢٠٤مـ، ٢٠٠٠/هـ١٤٢١ بيروت، ، مركز الغدير للدراسات الإسلامية،١ط(

تحديد أدوات النظر الاجتـهادي     : لجماعي في ثلاث عناصر      تناول جزءٌ من الكتاب الاجتهاد ا     
، وضرورة تقسيم الاجتهاد الجماعي إلى اجتهاد جمـاعي         )١٤٩-٩٣( المنشود في الواقع المعاصر     

، ونحو مجامع فقهية لتفعيل النظر الاجتهادي الجماعي؛ ببيـان         )١٧٤-١٦١(محلي وإقليمي وأممي    
   ).١٨٤-١٧٥( ذي ذهب إليها العلاقة بين التقسيمات الثلاث الّ

  :هي دراسات؛  ثلاثوضمت: البحوث العلمية: ثانيا   
  رأي في تكوين اتهد في عصرنا هذا ومجلس شورى المُجتهدين: الأول

،      )٣٩(هـ، العدد ١٤٠٤لمحمد فاضل الجمالي المنشور في مجلّة المُسلم المعاصر، لعام 
  )١٠(السنة 

اتهد في التاريخ الإسلامي؛ حيث أظهر صاحبه نقاط القوة والـضعف في               تناول البحث دور    
تكوين اتهد على النهج القديم، ثمّ بين حاجتنا إلى اجتهاد جديد، مع تقديم ثـلاث مقترحـات             

  .تكوين اتهدين ومجمع اتهدين ومجلس شورى اتهدين: تتمثّل في
في العصر الحاضر للدكتور العبد خليل أبو عيد المنشور في الاجتهاد الجماعي وأهميته : الثّاني

، )١٠(مـ، العدد ١٩٨٧/هـ١٤٠٨مجلّة دراسات الصادرة عن الجامعة الأردنية؛ لعام 
  )١٤(الّد 

   عالج فضيلة الدكتور الفكرة من خلال بيان ضرورة الاجتهاد في عصرنا الحاضر؛ مع الإشـارة               
فل، ثمّ بعدها قدم الباحث تعريفا للاجتهاد الجماعي ثمّ الشروط الّـتي            إلى أنّ باب الاجتهاد لم يق     

يجب أن تتوفّر في اتهد، بعدها تطرق الباحث إلى نشوء فكرة الاجتهاد الجماعي وحجيته بشكل               
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موجزٍ، ثمّ في الأخير تناول مسألة الأغلبية وعلاقتها بالحجية؛ مع تقديم خطّة عمليـة للاجتـهاد                
  .الجماعي

  
  قراءة تحليلية في مصطلح الاجتهاد الجماعي للدكتور قطب مصطفى سانو :الثّالث

المنشور في مجلّة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي، الإمارات، لعام 
  ٢٣٢-١٨٥، ص )٢١(مـ، العدد ٢٠٠١/هـ١٤٢٢

 ـ              اعي؛ بعـرض   تناول الباحث في هذا البحث دراسة مستفيضة حول مصطلح الاجتهاد الجم
أفكاره حول مصطلح الاجتهاد الجماعي وتحرير معناه، ثمّ الانتقال به من دائرة التصدي للمسائل              
الفقهية وحدها إلى دائرة أوسع تضم سائر المسائل والقضايا الفكرية والاجتماعيـة والاقتـصادية             

  .والسياسية؛ بطريقة تجمع بين فقه النص وفقه الواقع في آن واحد
             ل إلى وضع حـدوعرض الباحث بعض تعريفات المعاصرين للاجتهاد الجماعي ونقدها ثمّ توص

للاجتهاد الجماعي انطلاقا من الانتقادات الموجهة للتعريفات؛ ثمّ وضع مجالات للاجتهاد الجماعي            
  .سواء على المستوى القطري أو الإقليمي أو الأممي

لجماعي وبيان ضوابطه للدكتور خالد حسين الخالد التحقيق في مصطلح الاجتهاد ا: الرابع
، )٢٩(، السنة )١١٥(مـ، العدد ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦المنشور في مجلّة المسلم المعاصر، لعام 

  ٥٤-١١ص 
   تناول الباحث عدة أقوال وتعريفات للاجتهاد الجماعي بالدراسة والنقد؛ ثمّ توصل بعـدها إلى              

  . الموجهة لمُختلف التعريفات الّتي أوردهاتعريف ارتضاه من خلال الانتقادات
  ندوة الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي: الندوات: ثالثا   

 ١٣إلى ١١والّتي نظّمتها كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة في الفترة 
  مـ١٩٩٦ ديسمبر ٢٣ إلى ٢١/ هـ١٤١٧شعبان 

  : وعشرون بحثا حول الاجتهاد الجماعي، من أهم هذه الأبحاث ما يلي   تناولت الندوة ثلاثة
  .التعريف بالاجتهاد الجماعي للأستاذ الدكتور عبد الناصر توفيق العطّار -١
 .شروط الاجتهاد الجماعي للدكتور حسن محمد المرزوقي -٢
 ـ    ) مجمع البحوث الإسلامية  (الاجتهاد الجماعي في مصر      -٣ كتور عبـد الفتاح للأستاذ الد

 .بركة
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مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة نموذج للاجتهاد الجماعي للأستاذ الدكتور عبـد االله              -٤
 . إدريس ميغا

 . الاجتهاد الجماعي في المسائل الاقتصادية للأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي -٥
 .الاجتهاد الجماعي في المسائل الطبية للدكتور علي داود جفال -٦
للأستاذ الدكتور محمد كمال    ) رؤية فقهية وتاريخية  (مارسين للاجتهاد الجماعي    إعداد الم  -٧

 .الدين إمام
  :   وبعد مناقشة هذه البحوث وغيرها خرجت الندوة بثمانية عشر من توصيةً أهمّها ما يلي

 تؤكّد الندوة على أهمية الاجتهاد الجماعي باعتباره يضم أكثر مـن مجتهـد              -١
لرأي فيه عن تشاور بين اتهدين بعد الرجوع إلى الخبرات          والّذي يتمحض  ا   

العلمية المتخصصة باعتباره علاجا حاسما لأدواء التعصب والتردد والتشتت بين          
  .الأقوال المتعددة في الواقعات المستحدثة

توصي الندوة بنشر قرارات وتوصيات وفتاوى مؤسسات الاجتهاد الجمـاعي           -٢
ة لتعريف المسلمين ا وتيسير نشرها في وسائل الإعلام         في البلاد الإسلامي  

 .المختلفة
توصي الندوة بإبلاغ مؤسسات التشريع في العالم الإسلامي بقرارات وتوصيات   -٣

وفتاوى مؤسسات الاجتهاد الجماعي لأخذها في الاعتبار عنـد نظـر أو            
 . إصدار القوانين

وضوع الرسالة مباشرة؛ وهناك العديد من الكتابـات           هذه أهم الدراسات السابقة الّتي تخص م      
  .الّتي تشير إلى موضوع الرسالة إشارات خفيفة لا يمكن اعتبارها دراساتٍ سابقةٍ في الموضوع

  :   وجاءت هذه الدراسة لتضيف إلى ما سبق ما يلي
لاجتهاد استقراء تاريخ الاجتهاد بشكل دقيق ومحاولة اكتشاف الحوادث الّتي تبين فكرة ا            -١

الجماعي وتصنيفها إلى الجوانب الّتي تتعلّق ا؛ وصولا إلى النتيجة المرجوة وهـي هـل               
  .الاجتهاد يختص بكلّ الجوانب أم بجوانب خاصة دون غيرها

دراسة حجية الاجتهاد الجماعي الّتي لم يتطرق إليها الباحثون بشكل دقيق من خلال بيان               -٢
ي وكلّ من الشورى والإجماع؛ إضافةً إلى إبراز الشواهد الّتي          العلاقة بين الاجتهاد الجماع   

تبين حجيته، ومحاولة تحديد نوعية الأحكام الّتي تلزم جميع أفراد الأمة من غيرها الّتي تلزم               
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 ٩

أفراد دولة واحدة أو إقليم واحد تبعا لخصوصية المسألة والاختلافات الناجمة عـن تغيـر    
 . الأقاليم والأعراف

محاولة بيان تجسيد فكرة الإجماع واقعا من خلال الاجتهاد الجماعي، وضرورة تقـسيم               -٣
العالم الإسلامي إلى مجامع ومجالس اجتهادية حسب التقسيم الجغرافي؛ كلُّ مجمع أو مجلس             

 .يختص في المسائل الّتي تتعلّق بذلك الإقليم
ع من خلال الانتقال بالاجتـهاد      تحاول الدراسة أن تبين بعض الآفاق المستقبلية للموضو        -٤

الجماعي من الاستنباط الفقهي إلى التجديد في الفقه وأصوله وضرورة ولوج الاجتـهاد             
 .الجماعي جميع تخصصات الحياة

 محاولة بيان أهم العقبات الّتي تواجه الاجتهاد الجماعي في عصرنا وبيان أهم السبل الّـتي              -٥
 .تقلّل من هذه العقبات كعلاج لها

التعريف بمجلس عمي سعيد الّذي يعتبر نموذجا للاجتهاد الجماعي في المُجتمعـات الّـتي           -٦
 :تتميز بخصوصيات معينة، وما اختيارنا لهذا الس إلاّ للأسباب الآتية

خصوصية المنطقة في الجزائر؛ والّتي تتميز بتنظيم اجتماعي فريد من نوعـه علـى       - أ
س قمة الهرم فيه، منه تسير جميع الأمور المتعلّقة باتمع      المستوى العالمي، يمثّل ال   
 .الدينية والاجتماعية وغيرها

انتماء الباحث للمنطقة يلزم عليه دراسة الس دراسة علمية موضوعية لتجديده             - ب
 .وجعله يواكب المُستجدات وما يتطلّع إليه أفراد اتمع

مةٍ تساهم في إيجاد الحلول لكـثير مـن         للمجتمع حق على الباحث في تقديم خد        - ت
المشاكل الّتي يتخبط فيها من خلال هذه الدراسة الّتي يمثّل الس أحد الوسائل              

 .في تجسيد فكرة الاجتهاد الجماعي واقعا
   هذه أهم الجوانب الّتي ستضيفها الدراسة لما سبق مـن الدراسـات في موضـوع الاجتـهاد                

ة الواقع ومحاولة تكييف اامع والهيئات والمؤسسات الاجتهاديـة الّـتي           الجماعي؛ كما أنّ دراس   
تجسد فكرة الاجتهاد الجماعي واقعا مع الظّروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الّتي تميـز             

  .العصر في حد ذاته يعتبر جديدا في الموضوع
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 ١٠

  منهج الباحث في الرسالة
ضي الجمع بين المنهج التحليلي الاستنباطي والمنهج الوصفي؛ فالأول في           إنّ طبيعة الدراسة تقت    -١

الجانب النظري من الدراسة الّذي أخذ الجُزء الأكبر منها؛ أما الوصفي فاختصت به بعـض               
جوانب الرسالة في وصف واقع مؤسسات الاجتهاد الجماعي في عصرنا؛ ثمّ على ضوء ذلك              

 .جاء التحليل والاستنباط
 بعض المسائل الّتي تمّ طرحها في بعض عناوين الرسالة؛ خاصة في الآفاق المُستقبلية للاجتهاد               -٢

الجماعي ليس الهدف من ذكرها دراستها ومناقشتها وبيان الصواب فيها من الخطأ؛ وإنمـا              
الهدف من ذلك بيان أنّ الاجتهاد الجماعي في مثل هذه المسائل أولى من غـيره في طرحهـا              

اولها؛ فاكتفينا بعرض وجهات نظر أصحاا لا غير؛ كأمثلةٍ لبعض ما يطرحه المعاصرون              وتن
 .في قضية التجديد

 إنّ طبيعة الموضوع جعلت الدراسة تتركّز على الجانب الواقعي الّذي تعيـشه الأمـة دون                -٣
عي النظري؛ لذا حاول الباحث عرض العديد مما يطرحه المعاصرون حول الاجتـهاد الجمـا             

ومحاولة اتخاذه المنهج في التصدي للمشاكل الّتي تعيشها الأمة الإسلامية؛ دون الالتفات إلى             
 .النظريات البعيدة عن الواقع

 إنّ هدف الباحث من الكتابة في موضوع الدراسة؛ المُساهمةُ ولو بشكل بسيط في الطّريقـة                -٤
 .أفراد الأمة لتحقيق ذلكالّتي ا تتوحد الأمة؛ وذلك بتحديد دور العلماء و

سواء كـان   –   لذا جاءت بعض عناصر الدراسة مفصلة بالشكل الّذي يستطيع القارئ لها            
  . أن يستوعب المادة العلمية دون الرجوع إلى مصادر أخرى-متخصصا أو غير ذلك

فقهيـة  إنّ الحديث عن الاجتهاد الجماعي في عصرنا الحاضر يستلزم الحديث عن اـامع ال              -٥
 .ومجالس الفتوى المنتشرة في العالم اليوم؛ لذلك جاءت الدراسة مقتصرة على بعضها

       فاخترنا مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظّمة المؤتمر الإسلامي بجـدة كنمـوذج للمجـامع              
س الفقهية، والس الإسلامي الأعلى بالجزائر والس الإسلامي بباكستان كنمـوذج للمجـال           

الوطنية، ومجلس الإفتاء والبحوث الأوروبي ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا كنموذج للمجـالس            
المحلية الخاصة بمسلمي الغرب، ومجلس عمي سعيد بمحافظة غرداية بالجزائر كنموذج للمجـالس             

 .        المحلية الخاصة بمجتعات لها خصوصياتٍ مـميزة
 :؛ لذا فالتخريج اتخذ الطّريقة الآتيةث وآثار عن الصحابة ضمت الرسالة عدة أحادي -٦
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 ١١

 .إذا ورد الحديث في الصحيحين اكتفينا بذلك دون غيرهما من كتب الحديث  - أ
أما إذا لم يرد الحديث في الصحيحين؛ فإن أخرجه المُتقدمون وحكموا عليـه اكتفينـا                 - ب

المعاصرين حكم محمد ناصر الدين     بحكمهم عليه؛ أما إذا لم يحكموا عليه؛ فاعتمدنا من          
 .الألباني على الحديث

 اكتفينا بالتخريج دون الحكم عليها إلاّ ما وجدنا إلى ذلـك        بالنسبة لآثار الصحابة      - ت
 .سبيلا؛ لأنّ معظم الآثار نادرا ما يحكم عليها علماء الحديث

 نابا لثقل الرسالة؛ ولأنّ ضمت الرسالة العديد مـن الأعلام؛ لذلـك لم نترجم لأحـد؛ اجت -٧
الوارد منهم من المُتقدمين أو المُتأخرين معروفون؛ أما المُعاصرين من الباحثين فلم نترجم لهـم               

  . لعدم توفّرها
ضمت الرسالة فهارس للآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمصادر والمراجع؛ فاعتمـدنا في             -٨

    رتيب القرآني نفسـة           فهرس الآيات التبويا فهرس الأحاديـث النه من الأعلى إلى الأسفل؛ أم
والآثار فجاءت مرتبة كما وردت في الرسالة الأسبق منها فالأسبق؛ أما فهـرس المـصادر               
والمراجع؛ فجاء مرتبا على حسب حروف المعجم وفقا للمواصفات المطلوبة من الدراسـات             

 .العليا
 .رواية حفص عن عاصماعتمدنا في إثبات الآيات القرآنية  -٩

بالنسبة لإثبات صفحات المصادر والمراجع في الهامش؛ إذا كانـت الـصفحات متتاليـةً؛            -١٠
).                -(، أما إذا كانت الصفحات متباعدة فاستعملنا المطّة )،(استعملنا بين الصفحتين فاصلة 
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 ١٢

  
  

                                                         
  ّالفَصلُ التمّهيدي

  
  

  مفهوم الاجتهاد وأنواعه: المبحث الأول
  تجزؤ الاجتهاد وطبقات المُجتهدين: المبحث الثاني

  
  
  

                                                       
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 ١٣

                                                          
  بحث الأَولُالمَ

  
  

  مفهوم الاجتهاد :  الأولالمطلب
  أنواع الاجتهاد: الثانيالمطلب 

  
  
  

                                                       
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 ١٤

  مفهوم الاجتهاد : المطلب الأول
 ختلافهم في المسالك الـتي اسـتخدموها في       لااختلفت نظرة الأصوليين لمفهوم الاجتهاد؛ تبعا          

ّـر نظرم بالواقع والزمان الذي عاشوا فيهو من ناحية، هتحديد مفهوم   . من ناحية أخرىتأث
وقبل الشروع في تحليل وجهات نظرهم ومحاولة الوصول إلى التعريف المانع الـشامل لمفهـوم                  

  . أولا مفهومه عند اللّغويينبينالاجتهاد عند الأصوليين؛ ن
  اللّغوي للاجتهاد المفهوم: الفرع الأول

الجَهد المشقة، والجُهد الطّاقة،    : الطّاقة، وقيل : ، والجَهد والجُهد  )جهد  ( الاجتهاد مصدر الفعل       
  .)١(هما لغتان في الوسع والطاقة، فأما في المشقّة والغاية فالفتح لا غير: وقيل
شاة خلفها الجَهد   :  معبد لغة الفتح في حديث أم    ؛ ف  كلتا اللّغتين جاءتا في حديث رسول اللّه         

  .)٣(جهد المقل: أي الصدقة أفضل، قال: ، أما لغة الضم في حديث الصدقة)٢(عن الغنم
  . جهد يجهد جهدا واجتهد بمعنى جد: هما فيهما معنى الجد، تقولالجهد والاجتهاد كلا   و
  .)٤(اقتهاسير فوق طهدها وحمل عليها في الجهد دابته جهدا وأجهدها؛ بلغ ج: تقول   
  : يقول الأعشـى   

  )٥(فجالت وجال لها أربع      جهدنا لها مع إجهادها

في أي أمر من الأمور؛ يدلّ على بذل       ) ج،هـ،د  ( فمن خلال ما سبق يتبين أنّ استعمال لفظ            
  .الجهد الّذي يصحبه نوع من المشقّّة

                                                
  .٣٩٧، ص ٢، جلسان العربابن منظور،  ) ١(

،       )ط .د( ، في الحـديث  المستدرك علـى الـصحيحين   ).هـ ١٤٥ت ( النيسابوري، أبي عبد االله محمد بن عبد االله      أخرجه الحاكم    (٢)
هذا حـديث صـحيح     (  :، قال ١٠ص،  ٣ج  ،   )٤٢٧٤(  رقم الحديث  كتاب الهجرة، ، مكتبة ومطابع النصر الحديثة، الرياض،       )م  ٤( 

  ).ما في هذه الطرق شيء على شرط الصحيح : (  بقولهثلق الحافظ الذّهبي على الحدي، وع)الإسناد ولم يخرجاه 
أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقـر        : " يا رسول االله أي الصدقة أعظم؟ فقال      : قال  أخرجه مسلم بلفظ عن أبي هريرة        (٣)

        ذا الإسـناد  "ن كذا، ألا وقد كان لفلان   لفلان كذا، ولفلا  : وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت وعن عمارة بن القعقاع ،
كتاب الزكاة، باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الشحيح الصحيح، صـحيح مـسلم   . أي الصدقة أفضل؟: نحو حديث جرير غير أنه قال     

رقـم  مـ،  ١٩٩٨/هـ١٤١٩فاء، المنصورة،   ، دار الو  )يحي إسماعيل   : تحقيق( ،  ١طاض،  للقاضي عي  إكمال المعلم بفوائد مسلم    بشرحه
  .٥٦٥، ص٣، ج)١٠٣٢( الحديث 

، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التـاريخ    )مكتب تحقيق التراث    ( ،  )٢ط(،  لسان العرب ). هـ  ٧١١ -هـ  ٦٣٠( ،  ابن منظور  )٤ (
إشـراف حـسن علـي    ( ، )٢ط(، المعجم الوسيط ،)ت.د ( وآخرون،، إبراهيمأنيس. ٣٩٧، ص   ٢مـ، ج ١٩٩٣/هـ١٤١٢العربي،  

  .١٤٢، ص ١ج، )دار النشر. د(، ) محمد شوقي أمين -عطية
يمدح فيها سلامة ذا فائش بن يزيد بن مرة بـن           ) زندك أثقب إزنادها    ( قصيدة بعنوان   ، دار صادر،    )ط.د(،  )ت.د( ديوان الأعشى،    )٥ (

  .٦٠عريب بن مرثد بن حريم الحميري ، ص 
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 ١٥

  المفهوم الاصطلاحي للاجتهاد : الفرع الثاني
   عند الأصوليينالاجتهاد مفهوم : أولا
 مضى إلى أنّ الأصوليين اختلفت نظرم للاجتهاد من عدة جوانب، فكلٌّ يقـدم              أشرت فيما    

سنتناول هذه التعاريف   لتقديم تصور واضح للاجتهاد، و    تصوره حسب الجانب الذي يراه مناسبا       
وصـول إلى   ال   بغيـة    وتحليلاتٍ ملاحظاتٍالمحقّقون من   التحليل، وما قدمه    الدراسة و بشيء من   

  .التعريف الذي يقدم لنا تصورا واضحا عن مفهوم الاجتهاد
  :   تركّزت نظرة الأصوليين لتقديم مفهوم واضح للاجتهاد على جانبين أساسيين هما   

  . تكييف الاجتهاد-١                 
                 ٢-قيود العملي ةة الاجتهادي.   

   تكييف الاجتهاد-١
             ذاته ي تهد في حدين إلى أنّ فعل اطلق عليه اجتهادا، بينما البعض الآخـر  ذهب بعض الأصولي

  .)١( باتهد قائمةٌذهب إلى أنّ الاجتهاد صفةٌ
  اتهد باعتبار أنّ الاجتهاد هو فعل: الاتجاه الأول   
مما يوحي أنّ   ) استفراغ  ( أو  ) بذل  ( ريفهم بلفظ   أصحاب هذا الاتجاه؛ هم الّذين صدروا تعا         

               تهـدِ أقـصى جهـدتهد، أي بذل أو استفراغ اه العقلـي          المقصود من الاجتهاد هو فعل ا
  ونـ يكتىـ حث يحس من نفسه العجز عن المزيدِوالفكري في الوصول إلى الحكم الشرعي؛ بحي

   ب إلى ذلـك الآمـدي والزركـشي والبيـضاوي         ـن ذه ، ومم )٢(عله حقّا اجتهادا شرعيا   ـ ف
  .)٤( وغيرهم كثير، وهو الاتجاه الأكثر والمشهور)٣(زاليـوالغ
  ن الأحكامـن بشيء مـوسع في طلب الظـاستفراغ ال ( :في تعريفه للاجتهاديقول الآمدي    

فس العجز عن المزيد فيه الشرعيمن الن حس٥()ة على وجه ي(.  
     

                                                
 (١)وسوة، عبدالس يد محم١٢، ص دار البشائر: بيروت، )١ط(، دراسات في الاجتهاد و فهم النص. )مـ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤(، دا.  
  .٣٠مؤسسة الرسالة، ص : بيروت، )١ط(، التقليد في الإسلامالاجتهاد و. )مـ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥(، العمري، نادية شريف (٢)

تفاء بتعريف الآمدي والزركشي كمثال هنا وضرورة ذكرها  من هذه الرسالة؛ اك٢٠والغزالي في الصفحة سيأتي تعريف البيضاوي  ) ٣(
  .هناك لعلاقتها بالقيود العملية للاجتهاد

(٤)١٣، ص دراسات في الاجتهاد و فهم النصوسوة،  الس.  
 ـ١٤٠٢، المكتب الإسلامي، بيروت، )عبد الرزاق عفيفي : تعليق( ، )م٢(، )٢ط( ،الإحكام في أصول الأحكام  . علي بن محمد  (٥)  ـ، ه
  .١٦٢، ص٤ج
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 ١٦

  .)١() بطريق الاستنباط  عملي شرعي حكمٍبذل الوسع في نيلِ ( :لزركشيويقول ا
لاحظ على هذا الاتجاه من التعاريف ما يلي   ي :  

  وص الشرعيات،    ـ طُبق على خصدعريف اللّغوي؛ فق  التعريف الاصطلاحي هو نفسه الت–   أ 
  .)٢(ولا يضيف معنى جديدا على المعنى اللّغوي

 من معرفة مدلول المصطلحات في اللّغة؛ تقـديم ماهيـة           -في نظري –ا هو الهدف الأصلي     هذ   
المصطلح في اللّغة أولا؛ ثمّ تطبيقها في مختلف العلوم، فما دام مصطلح الاجتهاد ينتمي إلى تخصص                

رعياتالشريعة، فلا غرو بتطبيق المعنى اللّغوي في خصوص الش.  
 ةُ الاجتهاد؛ وهو الجانب الوظيفي له؛ وهي عملي       ةِ عن عملي   واحدةً   التعريف يقدم صورةً    -   ب  

 ؛ لأنّ ةة الاجتهادي  القدر المعرفي الّذي يؤهل صاحبه لممارسة العملي        لذكر دون تعرضٍ  )٣(الاستنباط
   يء بعيدا عن الشعريف معرفة ماهية الشروط والأسباب وغيرها، فالقدر المعرفي مآله المقصود من الت

  .   ة وليس التعريفروط التي وضعها العلماء فيمن يتصدى لهذه العمليشال
  تهدباباعتبار أنّ الاجتهاد صفة قائمة : الاتجاه الثاني   

  ، التي من خلالها يعـرف أنّ )ملكة (    أصحاب هذا الاتجاه؛ هم الّذين صدروا تعاريفهم بلفظ 
  ة راسخة ة ونفسي يوحي بوجود صفة عقلي)٤()الملكة ( ح الاجتهاد صفة قائمة باتهد؛ لأنّ مصطل

  .)٥(لابد من وجودها في ممارس عملية الاجتهاد
، نظرم إلى أنّ الاجتـهاد لا      )ملكة  ( لعلّ السبب الذي جعلهم يعرفون الاجتهاد ذا المفهوم            

لكة يصدق عليه إطلاق لفـظ      يتجزأ؛ وهمًا منهم أنّ الملكة لا تتجزأ، بالإضافة إلى أنّ صاحب الم           

                                                
، دار )محمد محمـد تـامر   : تحقيق( ، )م ٤( ، )١ط(، البحر المحيط). هـ٧٩٤ ت( بدر الدين بن محمد بن ادر بن عبد االله الشافعي          )١( 

  . ٤٨٨، ص ٤مـ، ج٢٠٠٠/هـ١٤٢١العلمية، بيروت، الكتب 
، المؤسسة الدوليـة  : بيروت،  )١ط(،  ي استدلالي الاجتهاد و التقليد بحث فقه    . )مـ١٩٩٨/هـ١٤١٩(،  محمد مهدي، شمس الدين    (٢)
  . ٧٢ص

  .٧٢، ص المصدر نفسه(٣)  
 صفة راسخة في النفس أو استعداد عقلي خاص لتناول أعمال معينـة             :الأول: يطلق لفظ الملكة عند أهل الاختصاص على أربعة معان         (٤)

 على ما يقابل العدم أو على ما يقابل الحال، فإذا أطلقت على ما يقابل العدم               تطلق :الثاني. بحذق ومهارة مثل الملكة العددية والملكة اللّغوية      
     عند معظم الفلاسفة هي القدرة علـى الفعـل          :الثالث. دلت على الوجود، وإذا أطلقت على ما يقابل الحال دلت على الكيفية الراسخة            

     هر النفسية التي تتجلى فيها جوانب الأنا تجليا واضحا كالإحساس والـتفكير           تطلق عند الفلاسفة بوجه خاص على الظوا       :الرابع. أو الترك 
:   بـيروت ،  )ط  .د ( المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاّتينيـة،        ).مـ١٩٨٢ ( جميل، انظر صليبا، . و الإرادة   

  .  ٤٢٠/٤٢١،ص ٢، جدار الكتاب اللبناني
  .٧١، ص تهاد و التقليد بحث فقهي استدلاليالاج محمد مهدي، (٥)
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 ١٧

   تهد؛ سواء باشر عملين يشعران  االلّذ) استفراغ  ( أو  ) بذل  ( ة الاستنباط أم لا، بخلاف لفظي       ا
  .)١(بعملية الاستنباط فعلا، وهذا ليس من الضروري توفره في اتهد

املي، وكلاهمـا مـن     وممن ذهب إلى هذا الاتجاه السيد محمد تقي الحكيم، والشيخ البهائي الع              
  . )٢(فقهاء الشيعة، وهو اتجاه نادر لم يشتهر

        ة ملكة تحصيل الحجـج علـى الأحكـام الـشرعي         ( :في تعريفه للاجتهاد     يقول تقي الحكيم    
أو الوظائف العمليقة أو عة، شرعي٣()ة لي(.  

الشرعي الفرعي عن الأصل فعلا      يقتدر ا على استنباط الحكم       ملكةٌ ( :ويقول الشيخ البهائي     
  .)٤()أو قوة قريبة 

  :   يلاحظ على هذا الاتجاه من التعاريف ما يلي
عريف ينشئ التباسا من ناحية المعنى المراد منها في التعريف؛ لأنّ     إنّ إطلاق لفظ الملكة في الت      –   أ  

  : تطلق على معنيين)٥(الملكة كما رأينا
  .المكتسبة بالممارسة كالعلم معنى الصفة -١     
  .كالطّول والقصر) غير مكتسبة ( لقية  معنى الصفة الخَ-٢     
فإن كان المقصود في التعريفِ المعنى الأولَ فلا ضير، وإن كان الثّاني فغير لائق؛ لأنّ اسـتخدام                  

الثّاني فمستبعد تماما؛ لأنه    ، أما المعنى    )٦(الأصوليين لهذا المصطلح في تعاريفهم من قبيل المعنى الأول        
؛ وإلاّ جانبنا الهدف الذي جـاءت مـن أجلـه    )٧(لا يمكن أن يكون الاجتهاد صفة غير مكتسبة     

  ذي لا يتحقق إلاّ بتوفّر الاجتهاد في كلّ عصر ـو حفظ مصالح الخلق في الدارين؛ الّـالشريعة وه
  .وزمان
  والراجح : ( لملكة المقصودة في التعريف بقوله االدين شمسمهدي آية االله الشيخ محمد بين ي   و

                                                
  .٣١، ص الاجتهاد و التقليد في الإسلام العمري، (١)
(٢)١٣، ص دراسات في الاجتهاد و فهم النصوسوة،  الس.  
   ، ، مؤسـسة آل البيـت     )٢ط(،   - مدخل لدراسة الفقه المقارن    –الأصول العامة للفقه المقارن      ).مـ١٩٧٩ ( تقي الحكيم، محمد،   (٣)

  . ٥٦٣ص 
  .٧٢ ص الاجتهاد والتقليد بحث فقهي استدلالي، نقلا من كتاب محمد مهدي،(٤)

  .  انظر هامش الصفحة السابقة من هذه الرسالة) ٥(
 :      عمـان  ،)١ط(،  و ضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابـن تيميـة          معالم. )مـ٢٠٠٢/هـ١٤٢٢(،   رحال، علاء الدين حسين    (٦)

   .٥٦، صدار النفائس
أن الاجتهاد صفة غير مكتسبة، يؤدي إلى القول بجواز خلو بعض العصور من اتهدين، و هذا مناف لما ذهب إليـه جمهـور                    ب قولُال (٧)

  .العلماء

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٨

           للأحكام الشرعي ة بلوغ المعرفة عند الفقيه     عندنا أنه لا يعتبر في تحقيق الاجتهاد الّذي هو موضوع
  الشرعية  قه وترتـب آثارهبالمعنى الفلسفي لهذا المصطلح، بل يكـفي في تحقُّ) الملكة ( ة ـدرج

  .)١()المنطق  تبلغ درجة الملكة بالمفهوم الّذي ذكره لها الفلاسفة وعلماءعليه صرف المعرفة وإن لم 
    ليل المعتمد عنده أنّ الاجتهادوالد    مفهوم  رعي؛ ولا علاقة لـه          مستفادرع والعرف الشمن الش 

بالمفاهيم المنطقي٢(ةة الفلسفي(.  
 المعرفيّ الّذي يتحصل عليـه   القدر؛هالمقصود بالملكة عند أصحاب هذا الاتجابعد هذا يتبين أنّ      

   ة الاجتهاديتهد لممارسة العمليتهـد لا            ال، فاجاه الأوة، وهذا لا خلاف فيه مع أصحاب الات
  . بين العلماءدر المعرفي، وإن كان اختلف فيهيخول له الاجتهاد إلاّ إذا تحصل على هذا الق

ف من الكيفيات؛ فالاجتهاد بناء     يل الكيف لأنّ الملكة كي     هذا الاتجاه يعتبر الاجتهاد من قب      –  ب  
  : على ذلك لا يلازم الاستنباط الفعلي، وهذا يتناقض مع 

١-       ا ممارس عملي يمـاظر  -ة الاجتهاد مدلول المصطلحات التي ساوي، النفي   الفقيه، الـر
ة الاستنباط فعلا، لا أن تتوفر  ؛ الّتي تقتضي أن يمارس عملي     -...الحلال والحرام، العارف بالأحكام   

  .)٣(لديه الملكة فقط
، مما يعني   ... )الفتوى، القضاء   (  الغرض الأصلي من الاجتهاد هو بيان أحكام االله تعالى           -٢     

  .)٤(أنّ الاجتهاد يلازم الاستنباط الفعلي
   الاجتهاد يلازم أنّـوحي بـغيره في الأحكام الشرعية، يـ القول بحرمة تقليد اتهد ل-٣     

  .)٥(اط الفعلي، أما مجرد الملكة فلا ينطبق عليه مثل هذا الحكمالاستنب
، وفاعلـه هـو اتهـد،       )اجتهد  (  الملكة صفة قائمة باتهد، والاجتهاد مصدر الفعل         -ج   

   د فعل   ـة كونه مجتهدا إلاّ بعـله؛ لأنه لا يكسب صفة ـتهاد هو فعل اتهد وليس صفـفالاج
  . )٦(الاجتهاد

  كيفه على أنه فعلٌ للمجتهد، اتجاه يفهذا أهم ما يمكن ملاحظته في تكييف العلماء للاجتهاد،    

                                                
  .٧٤ص ، بحث فقهي استدلاليالاجتهاد و التقليد(١)
  .٧٤، ص المصدر نفسه (٢)
  .٧٣ص ، المصدر نفسه (٣)
  .٧٣، ص المصدر نفسه (٤)
  .٧٣ ص ،المصدر نفسه (٥)
 دراسـة تأصـيلية   منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصـرة  .)مـ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤(،  القحطاني، مسفر بن علي بن محمد      (٦)

  .١٤٤، ص دار ابن حزم: بيروتدار الأندلس الخضراء ، : جدة، )١ط(، تطبيقية
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 ١٩

، فاتهد حتى تحصل له      وثيقةٌ  يكيفه على أنه صفةٌ قائمةٌ به، والحقيقة أنّ بين الاتجاهين صلةٌ           آخرو
  ارسة الاجتهاد دائما تؤدي باتهد إلى أن يصبح الملكة لابد وأن يمارس عملية الاجتهاد فعلا، ومم

  .الاجتهاد صفة قائمة به
      بفرعيـه      ) فعـل اتهـد     ( القاسم المشترك بين الاتجـاه الأول        ( : علاء الدين رحال      يقول

ذل الجهد،  هو أنّ الاجتهاد لا يتأتى إلاّ بب      ) صفة اتهد   ( ، والاتجاه الثاني    )استفراغ  ( و) بذل  ( 
لتصبح صفة    لهذا البذل والجهد    وممارساتٍ اولاتٍأو بعد عدة مح   ) الاتجاه الأول   ( سواء من البداية    
  .)١() )الاتجاه الثاني ( ملازمة للمجتهد 

وإذا كان من الواجب ترجيح أحد الاتجاهين، فإنّ الأقرب إلى الصواب هـو الاتجـاه الأول،                   
  :للأمور الآتية

نى اللّغوي للاجتهاد يشير إلى أنّ الاجتهاد هو بذل الجهد واستفراغ الوسع في أمر من                إنّ المع  – ١
 من استنباطٍ للأحكام    ة الاجتهاد ، مما يعطي صورة واضحة أنّ الاجتهاد هو ممارسة عملي         )٢(الأمور

رعيالّتي في حقيقتها فعلٌ للمجتهدةمن أدلّتها الش .  
  بـه،  غير مسلّمٍ لاجتهاد، وهذا    ا ؤ؛ يؤدي إلى القول بعدم تجز      إنّ القول بأنّ الاجتهاد ملكةٌ     – ٢

٣(فصيل في المسألةوسيأتي لاحقا الت(.  
ها ممارسـة العمليـة   قَ قـد سـبِ  فإنه قبل الوصول إلى تلك الملكة   الاجتهاد ملكة؛    كان إذا   – ٣

  .ر فإنه يلزم منه الدوت، فإذا عرفنا الاجتهاد بالملكةالاجتهادية عدة مرا
 القول بأنّ الاجتهاد هو فعل اتهد؛ هو الأمر الذي تحتاجه أمة الإسلام اليـوم لاسـتنباط                 – ٤

؛الات الحياة؛ بخلاف اعتباره ملكةًرعية في مختلف مجالأحكام الشز الفعليه لا ينتقل إلى حية في فإن  
 ـهنيةِ اردةِ، ؛ مما يبقى مجرد وصفٍ للقابليةِ الذّ ستنباطالا  ـها آـوليس ل  ة تتجـاوز  شـرعي ارث

  . )٤(صاحبها
٢-قيود العملي ةة الاجتهادي  
هـذا  تعاريف الأصوليين للاجتهاد يلحظ ظاهرا تباين القيود فيما بينـها؛ إلاّ أنّ           في  إنّ المتأمل      

  .ااالتباين يزول بمجرد دراسة التعاريف ومقارنتها فيما بينها ومعرفة أقوال العلماء واتجاه
  ود التي وضعها العلماء، نورد مجموعة من التعاريف تباينت القيود ـوقبل الشروع في معرفة القي   

                                                
  .٥٦، صتيميةو ضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن  معالم رحال، (١)
  . من هذه الرسالة١٥، ١٤نظر المعنى اللّغوي، ص ا (٢)
  . من هذه الرسالة٥٣ -٤٢  صنظرا (٣)
(٤)١٣، ص دراسات في الاجتهاد و فهم النصوسوة،  الس.  
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 ٢٠

  :؛ من خلالها يمكننا التعرف على أهم هذه القيود، وهي كالآتي-على سبيل المثال-فيما بينها 
ا، ا كان أو نقليبذل الطّاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي عقلي     ( :تعريف الكمال بن الهمام      

قطعي١()ا ا كان أو ظني(.  
  .)٢()بذل اهود فيما يقصده اتهد و يتحراه  ( :تعريف الجصاص   
 بذل اهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال، ولا يستعمل إلاّ فــيما             ( :تعريف الغزالي    

  .)٣()ريعة لشبذل اتهد وسعه في طلب العلم بأحكام ا... فيه كلفة و جهد
 يحس ة على وجهٍاستفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعي        ( :تعريف الآمدي    

  .)٤()من النفس العجز عن المزيد فيه 
  .)٥() بطريق الاستنباط  عملي شرعيبذل الوسع في نيل حكمٍ ( :تعريف الزركشي   
   .)٦()ة رك الأحكام الشرعياستفراغ الجهد في د ( :تعريف البيضاوي    
  .)٧( ) شرعي بحكمٍاستفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن ( :تعريف ابن الحاجب   

  :أتيما يتتمثّل في   إنّ القيود التي يمكن التماسها في هذه التعاريف 
  العلم و الظن: القيد الأول

   وعات؛ الأولى قيدته بما يفيد العلمأربعة مجم تنقسم تعاريف الأصوليين باعتبار هذا القيد إلى   
منـها  ومنها تعريف الغزالي، والثانية جاءت مطلقة من دون تقييد لا بالعلم ولا بالظن؛              ومطلقا؛  

منها تعريـف الآمـدي          وتعريف البيضاوي والزركشي، أما الثالثة فجاءت مقيدة بما يفيد الظن؛           
   منها تعريف الكمالوول الاجتهاد القطع والظن؛ اءت صريحة في شمـوابن الحاجب، والرابعة ج

  .ابن الهمام

                                                
: ط وتـصحيح ضـب ( ، )ج ٣( ، )١ط( ،في أصول الفقـه  التحريرعلى التقرير و التحبير بن أمير الحاج، محمد بن محمد بن محمد،     ا (١)

  ).بتصرف(  ٣٧٠، ص ٣ج مـ،١٩٩٩/هـ١٤١٩ دار الكتب العلمية،، )عبداالله محمود محمد عمر 
  . ١٢، ص ٤، ج)ت .د( م، وزارة الأوقاف الكويتية، ٤، )ط .د(، الفصول في الأصول.  الجصاص، أبوبكر بن علي الرازي(٢)
، مؤسـسة الرسـالة،   )تحقيق محمد سليمان الأشقر ( ، )١ط(،  تصفىالمس). هـ  ٥٠٥/هـ٤٥٠( محمد بن محمد أبو حامد الطوسي        (٣)

  . ٣٨٢، ص ٢مـ، ج١٩٩٧/هـ١٤١٧بيروت، 
  .١٦٢، ص ٤، جالإحكام في أصول الأحكام ( ٤)

  .٤٨٨، ص ٤ج، البحر المحيط ) ٥(
ة كردسـتان العلميـة،     ، مطبع )ط  . د. ( منهاج الوصول إلى علم الأصول    ،  )هـ  ٦٨٥ت  ( البيضاوي، قاضي القضاة ناصر الدين       (٦)

  .١٠٤، ١٠٣هـ، ص ١٣٢٦مصر، 
فـدي  : ضبط( ، )١ط(، شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي). هـ ٧٥٦ت (  الإيجي، عضد الملّة والدين عبد الرحمن بن أحمد  (٧)

  .  ٣٧٤مـ، ص ٢٠٠٠/هـ١٤٢١، دار الكتب العلمية، بيروت، )نصيف وطارق يحي 
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 ٢١

 ي أنّ الاجتهاد يشمل ـانية تلتقي فذهب عبدايد السوسوة، إلى أنّ اموعة الأولى والثّ -١
 رت ع    الأحكام القطعية، فالأُولى عبـن ذلك بالعلم الذي يش    ـة والظني    ،مل القطع والظـن

 .)١( بأحدهما، مما يفيد اشتمالها للقطع والظن من دون تخصيصٍوالثانية جاءت تعاريفها مطلقة
             موعتين واحدوسوة من اعتبار مدلول تعاريف ا؛ وذلـك    غير مستساغٍ  إنّ ما ذهب إليه الس

 عندهم لا يـشمل القطـع       عند أصحاب التعاريف أنفسهم، فهو    ) العلم  ( بالرجوع إلى مدلول    
،ما القطع فقط والظن٢(وإن( ،هم يقصدون القطع لا الظنا يفيد أنمم.  

فإن قلت فما حد العلم عندك فاعلم أنه اسم مشترك قد يطلق على الإبـصار                   ( :يقول الغزالي    
ولا يخفى أيضا وجــه تميزه عــن الشك            ... و يطلق على الظن وله حد آخر      ... والإحساس

  .)٣(... )د فيه ولا تجويز لا ترد جزمٍعبارة عن أمرِ عنهما والعلم والظن لأنّ الجزم منتفٍ
 جعل العلم من الألفاظ المشتركة التي يراد ا الظن؛ إلاّ أنه أبطل ما ذهب إليـه                 فالغزالي بدايةً    

 والعلم عبارة عن أمـر      ...عن الشك والظن     -أي العلم –ولا يخفى أيضا وجه تميزه      : ( حين قال 
مٍجز  فلا مجال إذن بعد هذا في محاولة معرفة المقصود من العلـم عنـد                )لا تجويز د فيه و   لا ترد ،

ق مصطلح معين على مفهـوم      ه بنفسه في كلامه، فلا يعقل أن يطلَ        من قصودالمالغزالي بعد أن بين     
  .)٤(محدد وهو في نفس الوقت يتميز عنه

   ال إلى أنّ التثبت أنّ العلم المقصود لوذهب رحو أصل وضع الكلمة في ـدى الغزالي هحقيق ي  
  ؛ )٥(اللّغة 

  .)٦(لا ما يذهب إليه الأصوليون
        .  بلفظ الغزاليِّ نفسه) القطع (  أنّ المقصود من العلم هو الجزم تبينوهذا لا يمكن قبوله بعد أن    
   فهو ما  الوجدانييفه؛ فإن أريد به العلموعلى ذلك فمصطلح العلم الّذي أورده الغزاليّ في تعر   

                                                
(١)١٥، ص جتهاد وفهم النصدراسات في الاوسوة،  الس.  
  . وما بعدها٩٧ ص ،١ جالبرهانالجويني،  وما بعدها، ٩٩ ص ،١ ج المحصول الرازي،، ٢١ص ، ١ج ، المستصفىالغزالي، نظر ا (٢)
  . ٢١، ص ١، جالمستصفى (٣)
بالرجوع إلى أصحاب تعاريف الّذين ورد      ح العلم من الألفاظ المشتركة التي تحتمل معنى العلم والظن؛ إلاّ أنه             لطص الأصوليون يجعلون م   (٤)

م يريدون القطع لا الظنمصطلح العلم أو القطع في تعاريفهم، يظهر أ.  
لفظ العلم يستعمل كثيرا بمعنى المعرفة، أو العرفان بأمر ما بشيء ما، أيا كان نوع هذه المعرفة، وأيا كان مـصدرها        : ( الريسونييقول  )  (٥
       جة صحتها و دقّتها، والعلم على هذا المعنى هو نقيض الجهل، وهذا هو المعنى الأصلي العـام لكلمـة العلـم في           وسيلتها، وأيا كانت در   و

نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاا في العلـوم الإسـلامية،          ).مـ١٩٩٧/هـ١٤١٨ ( أحمد، انظر الريسوني، ). اللغوي العادي   الوضع  
  .١٦دار الكلمة، ص : مصر، )١ط(

  .٥٨، ص معالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيميةحال، ر (٦)
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 ٢٢

  صطلح ـلاف مدلول مـهو خـ فه ما يشمل الظنـالبا، وإن أريد بـل للمجتهد غـلا يحص
  ريعة من مفهوم ي أحكام الشـ، بالإضافة إلى ذلك فإنه يخرج الأحكام الظنية الغالبة ف)١()العلم ( 

  . )٢(الاجتهاد
       الّذين ضمنوا تعـاريفهم مـصطلح القطـع         إلاّ أنّ علاء الدين رحال ذهب إلى أنّ الأصوليين           

؛ وإن كان مـن     )٤()٣(ة ذاا ة لا الاجتهاد في القطعي    يأو ما يفيد معناه؛ إنما أرادوا اكتشاف القطع       
رين المعاصرين من يذهب إلى أنه يمكـن الاجتـهاد في النـصوص              والمفكّ )٥(الأصوليين القدامى 

  .رحال كلام اموعة الأولى والرابعة بعيد المحملعلاء الدين  به ، مما يبين أنّ ما حمل)٦(القطعية
الأمـور  ( ونشير إلى أنّ الّذين قيدوا تعريفهم بالعلم؛ إنما يريدون الاجتـهاد في القطعيـات                  

  . )٧()الأمور العملية ( ، والّذين قيدوه بالظن إنما يريدون الاجتهاد في الظنيات )الاعتقادية 
 بالعلم أو القطع أو الظن؛ إنما بناء على ذلك يحـددون            الاجتهادناء على ذلك فالّذين قيدوا      وب   

ا للاجتهاد الّذي يشمل القطع      من الاجتهاد؛ وكان الأجدر م أن يعطوا تصورا عام         ا واحد مجالا
  .و الظن، النقل والعقل

انية الّـذين وردت تعـاريفهم      وعة الثّ  تعاريفهم هم أصحاب ام    يرجح الباحث  نوعليه فالّذي    
         د استحسن بعضهم ذلك كما ذهب ـ، وقمطلقة من غير تقييد، كتعريف البيضاوي والزركشي

بن االكمال  ، و )٨()والأحسن تعميمه بحذف ظني كذا في التحرير        : ( ؛ إذ يقول  ابن نجيم إلى ذلك   
  ات ـ لنوعٍ من الاجتهاد لأنّ ما في العقليريف تع-عريف المقيد بالظنالت-وـثمّ ه: (  يقولالهمام

  

                                                
  .٧٢ص ، معالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيميةرحال، (١)
  .١٤٤ص ، منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة القحطاني، (٢)
  .٥٨/٥٩، ص معالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحال، (٣)

  . اكتشاف أنّ النص الشرعي قطعيا أم لا، وليس الاجتهاد في النصوص القطعية-واالله أعلم– يقصد رحال ) ٤(
الأمور الاعتقادية؛ والفرق بينها وبين الأمور العملية؛ أنّ المُصيب في الأمور العقلية واحد؛ بينمـا         : الكمال بن الهمام؛ ويقصد بالقطعية       (٥)

  .٣٧٠، ص ٣ جالتقرير والتحبير،ابن أمير الحاج، : انظر. المُصيب متعدد ليةفي الأمور العم
 في  إذ يرى أنّ تعميم القول بعدم الاجتهاد في القطعيات غير سليم؛ واستدلّ على قوله باجتهاد عمـر                   ذهب إلى ذلك محمد عمارة       (٦)

ات وعدم قطع يد السارق عام ااعة، فذهب إلى أنّ النصوص المُستندة            نصوص قطعية كتوقيفه سهم المُؤلّفة قلوم ومنع الزواج من الكتابي         
، معالم المنهج الإسـلامي   ). مـ١٩٩١/هـ١٤١١(: أنظر تفصيل ذلك  . إلى مصالح متغيرة يجوز فيها الاجتهاد ولو كانت نصوصا قطعية         

  .  ١٢٥ -٩٧ص ي ودار الشروق،الأزهر الشريف و المعهد العالمي للفكر الإسلام: القاهرة، )١ط(
  . ١٩ص ، )دار النشر. د(، )١ط( ، الاجتهاد ضوابطه و أحكامه. )مـ١٩٦٨/هـ١٤٠٦(،  عبد الرحمن، جلال الدين(٧)
 ـ١٤٢٢، دار الكتب العلمية،     )١ط( فتح الغفار بشرح المنار،    .)هـ  ٩٧٠ت  ( بن إبراهيم بن محمد      ، زين الدين  (٨)       مــ، ٢٠٠١/هـ

  .٣٩٠ص 
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 ٢٣

  .)١()اجتهاد غير أنّ المصيب واحد والمخطئ آثم والأحسن تعميمه بحذف ظني 
  لى حجيته؛ لأنّ مناطـه ما لم يقم دليل عـكم الشرعي لا عبرة لـإنّ نسبة الظن إلى الح -٢   

، فإذا قام الدليل كان الظن حجـة        )٢(لى الحجة  حكمٍ إلى الشريعة هو الاستناد في استنباطه إ        نسبةِ
ليل؛ لا باعتبار الظن٣( صفةً ذهنيةً للفقيهباعتبار الد( .  

  المتصدي للاجتهاد: القيد الثّّاني
تباينت تعاريف الأصوليين فيمن يتصدى للاجتهاد، فمنهم من خصصه باتهد بـصفة عامـة           

 كالكمال بن الهمام، ومنهم من لم يخصصه بواحد منـهما؛         كالغزالي، ومنهم من خصصه بالفقيه    
ة؛ فلا حاجة بتقييد الاجتهاد     رعيدرك الأحكام الش  في  وعلّلوا ذلك بقولهم أنه إذا اشترط الاجتهاد        

  .)٤(باتهد أو الفقيه
         ه يجب تضمين التوكاني إلى أنـ ) الفقيه ( عريف لفظ   وذهب الش  ذل ليخرج غير الفقيـه وإن ب

  .)٥( جهده في تحصيل ظن بحكم شرعي؛ لأنه لا يسمى اجتهادا
بذل الفقيه  : ( فقال) الفقيه  ( و قد زاد بعض الأصوليين في هذا الحد لفظ           ( :يقول الشوكاني    

  .)٦(... )ولابد من ذلك، فإنّ بذل غير الفقيه وسعه لا يسمى اجتهادا اصطلاحا) الوسع 
من يتصدى للاجتهاد؛ هل اتهد أم الفقيه؟ فهذا اختلاف لا أثر له مـا دام       أما تباين آرائهم في      

          في استنباط الأحكام الفقهي ه يختصعتبر مجتهدا إلاّ أنتهد فهـو عـام    أنّ الفقيه يا مصطلح اة، أم
  .يشمل الفقيه وغيره، فبينهما علاقة عموم وخصوص

  :، للأمرين الآتيين)اتهد ( من الأحسن تضمين التعريف لفظ    و
   اد الفقهيـفهوم الاجتهاد في الشرع؛ وليس الاجتهـ معرفة مةاولفي مـقام مح هنا الحديث -١

  . فقط؛ فالفقه جزء من الشرع
 ـ !! نظرا للواقع الّذي نعيشه، فاليوم يخوض مجال الاجتهاد الجميع ولو ليس من أهلـه              -٢  سد ولِ

  عريف لفظ اتهد للحد من وج هذا الباب الخطير؛ نضمن التالباب أمام كلّ من تسول له نفسه ول
                                                

  .٣٧٠ ،٣، جالتقرير والتحبيراج، ابن أمير الح ١)(
الحجة هي الدليل المعتبر عند الشارع المقدس على نحو يمكن للمكلّف الاحتجاج به، وقد تكون علما، وقد تكون ظنا، وقد تكون أمرا                       (٢)

  .ل على حجيته فإنّ الظن بنفسه لا عبرة به ما لم يقم دلي- بصرف النظر عن اعتبار الشارع-آخر لا يفيد الظن وإلاّ
  .٧٢، ص الاجتهاد والتقليد بحث فقهي استدلالي، محمد مهدي (٣)
  .٥٧، ص معالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحال، (٤)

شعبان محمد تحقيق ( ،)١ط(، علم الأصولالحق من إرشاد الفحول إلى تحقيق ). هـ ١٢٥٠/هـ١١٧٣( محمد بن علي بن محمد،  ) ٥(
  .٧١٦، ٧١٥ص ، ٢جمـ، ١٩٩٨/هـ١٤١٨، القاهرة، دار السلام، )سماعيلإ

  .٧١٦، ٧١٥ص ، ٢ جالمصدر نفسه، (٦)
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 ٢٤

  .  هذه الظّاهرة؛ وإن كان يمكن الاستغناء عنه تماما؛ لأنه لا يجتهد من لا يملك أدوات الاجتهاد
  نوع الحكم الاجتهادي: القيد الثالث

  ة، ولهذا جاءت يوليين على أنّ الاجتهاد مجاله الأحكام الشرعـعظم تعاريف الأصـاتفقت م   
 تعاريفهم مقي  رعيبالش دةً الحكم   ؛ لإخراج الأحكام اللّغوية والعقلية، فإنّ الاجتهاد فيها لا ة والحسي

  .)١(عندهم يسمى اجتهادا اصطلاحا
       ة فقط؛ هو من قبيل العرف الجاري لـدى العلمـاء؛     إنّ تخصيص الاجتهاد في الأحكام الشرعي

 يقول بعد أن عرف الاجتـهاد  الغزاليّتهاد يشمل كلّ أنواع العلوم، ألا ترى الإمام     وإلاّ فإنّ الاج  
لكن صار اللّفظ في عرف العلماء مخصوصا ببذل اتهد وسعه في طلب العلـم              : ( بمفهومه العام 
٢()ريعة بأحكام الش(.  

ة؛ لأنّ  ام الـشرعي  ويمكن القول أنّ الأصوليين قد اتفقت تعاريفهم بتخصيص الاجتهاد بالأحك            
ة دون غيرها، بالإضافة إلى     بالاجتهاد في المسائل الشرعي   ) الاجتهاد  ( العرف سار بتخصيص لفظ     

  .ريعة دون غيرها من العلومممارسة الاجتهاد بشكل عام اختصت به الشأنّ  تأثّرهم بالواقع؛ وهو 
 منـه إلى الظـن، لأنّ       شـارةً الأحكام العملية إ  تعريف الزركشي تخصيص الاجتهاد ب    جاء في      

الأحكـام العملية من قبيل الظن .  
؛ بل إطلاق   دون غيرها  الاجتهاد في الأحكام الشرعية      أن لا يقيد الأصوليون   الأجدر  من  وكان     

ريعة؛ لأنّ الشريعة نوع من أنواع      ام الش ـبيان أنّ المراد من تعاريفهم الاجتهاد في أحك       ؛ ثمّ   هتعريف
  .العلوم 

          الباحث يـذهب إلى   ة؛ فإنّوما دمنا في إطار محاولة معرفة مفهوم الاجتهاد في الأحكام الشرعي 
 ـ ـتعريف الاجتهاد الع  ـكم بالشرع بالنسبة ل   ـعدم تخصيص الح    ـتعريف الج ـام ك صاص، ـ

  . بالنسبة لتعريف الاجتهاد في المسائل الشرعية كجلّ التعاريف-بالشرع–وتخصيصه 
  ة الحكم الاجتهادي، وذلك عن طريق ـتعريف الزركشي الإشارة إلى كيفية معرفاء في ـج   

 ،الاستنباط؛ لإخراج نيل الأحكام من النصوص ظاهرا، أو حفظ المسائل، أو استعلامها من المفتي             
أو بالكشف عنها في كتب العلم؛ فإنّ ذلك وإن كان يصدق عليه الاجتهاد اللّغـوي، فإنـه لا                  

  .)٣(جتهاد الاصطلاحييصدق عليه الا
                                                

    ، عالم الكتـب،    )م٤(،  )ط  .د( ،  ول شرح منهاج الأصول   اية الس ). هـ  ٧٧٢ت(  الأسنوي، جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن         (١)
  .  ٢٢٥، ص٤، ج)ت ، د( 

  .٣٤٢ ، ص١، جالمستصفى (٢)
  .٧١٥، ص ٢، جإرشاد الفحولالشوكاني،  )٣(
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 ٢٥

     -نظرة قطب سانو-مفهوم الاجتهاد عند المعاصرين : ثانيا
؛ مسألة الاجتهاد   )١(المعاصرينبعض  من المسائل التي ورد الحديث عنها في موضوع الاجتهاد عند           

    ساؤل الآتي        فيفي تطبيق النصا يستلزم التموا تصـه:  أرض الواقع؛ مممون الّذّين قدـل المتقدرا و
اه إلى الجانب التظري فقط أم يتعدال النطبيقي؟ لمفهوم الاجتهاد؛ يقصدون الاجتهاد في ا  

عند الحديث عن مفهـوم الاجتـهاد حـين          )٢(بعض المعاصرين  أشار إليها    قدهذه المسألة      إنّ  
في استنباط   كما يقع لأول وهلةٍ    تطبيق النص في أرض الواقع     أنّ الاجتهاد يمكن أن يقع في        واصرح

  .رتيب على الت والاجتهاد النظريطبيقي التلح عليهما الاجتهادالحكم الشرعي، وهذا ما اصطُ
لاشك أنّ هذه المسألة لم تكن غائبة عن المتقدمين، فهم يقصدون من الاجتهاد العمليتين معـا،             

  عريف ما يشير إلى تطبيق النصروري تضمين الته لا فائدة مـن   أفيوليس من الضرض الواقع؛ لأن
تعريف الاجتهاد تعريفا مجردا، بل التركيز على وقوع الاجتهاد وتعريف ما هو واقع فعـلا، ولا                

        عقل أن يكون المقصود من الاجتهاد في الأحكام الشرعيي    ل إلى نتائج نظرية، بل كـان في     ة التوص
٣(ة واقعة أصلاقضايا حقيقي( .  

وسع في   أنّ الاجتهاد عبارة عن بذل الجهد واستفراغ ال        -كما رأينا – الأصوليين   إنّ المستقر عند     
   رعيدون تفريقٍ  الوصول إلى الحكم الش    ظرياحية النبين الن   ة أو التة؛ إلاّ أنّ مـن المعاصـرين      طبيقي    

ا استقر   لم -ظاهرا– تماما    للاجتهاد في العصر الحاضر مغايرٍ      من حاول تقديم تصورٍ    -قطب سانو -
  .عند الأصوليين؛ وذلك بالتفريق بين الناحيتين

 من التصورات، لـذلك     ـن غيره  ع ه واختلاف هتميزكان ل  الباحث لتصور قطب سانو    اختيارو   
  .  أحقيتها في دراستها وبياايرى الباحث

   ـإنّ قطب سانو يرف عليه إلى مفهوم قليدي المتعاريد أن ينتقل بمفهوم الاجتهاد من المفهوم الت  
  .)٤( ينسجم مع الواقع الّذي نعيشه، وهذا سنة تطور المصطلحات عبر التاريخجديدٍ

 وسعه، من أجل     معينٍ ن جمع علوما معينة في عصرٍ      م لُبذْ: (  الاجتهاد بقوله  قطب سانو يعرف     
  هومة من نصوص الوحي زيل المعاني المفن أجل تنـ أو م؛فهم معاني نصوص الوحي كتابا أو سنة

  
                                                

  .)أدوات النظر الاجتهادي المنشود(، وقطب سانو في كتابه )بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي( كفتحي الدريني في كتابه ) ١(
  . الّذين سبق ذكرهم في الهامش الأول من هذه الصفحة) ٢(
  . ٥٩،٦٠، ص الإسلام ابن تيميةمعالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ رحال،  )٣(

رسـالة  . الآفاق المستقبلية للاجتهاد المعاصر  .)مـ  ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥( ن خميس سرحان،    با: نظر مراحل التطور التاريخي للاجتهاد    ا (٤)
  .١٩-٠٤، صلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائرماجستير غير منشورة، جامعة الأمير عبد القادر للع
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 ٢٦

  .)١()على الواقع 
   من خلال هذا التعريف المسار الّذي يجب أن يكون عليه الاجتهاد المعاصر؛ مبينا في سانويحدد    

  :نفس الوقت القيود الّتي يجب أن تضبطه، وهي
  روف والبيئةة علوم الاجتهاد بالظّضرورة ربط نوعي: القيد الأول

  :يجب أن تتوفّر لدى اتهد المعاصر تتميز بشيئين هماإنّ العلوم التي    
١-مان والمكان؛ لذلك جاءت الإشارة إلى ذلك في التر الزر بتغيعريف بتنكير لفظ العلوم تتغي.  
 لتتريل مفاهيم    لفهم الوحي، وأخرى خادمةٍ     خادمةٍ  العلوم الّتي يأخذها اتهد تجمع بين علومٍ       -٢

  .)٢(الوحي على الواقع
        للمجتهـد منـها       إنّ القيد الّذي ذهب إليه سانو لا يمكن أخذه على إطلاقه، فهناك علوم لابد 

   ر الزر بتغيروف والبيئة؛ كعلم الأصول والحـديث والقواعـد        مان والمكان، ولا تخضع للظّ    لا تتغي
  .وغيرها مما يذكره الأصوليون في بابه

 ـ ةا اتهد في ممارسته العملي     ينطلق منه  أصولٍفمثل هذه العلوم ثابتة؛ عبارة عن           ة؛ ثمّ  الاجتهادي
يستعين بعد ذلك بالعلوم الأخرى التي تخضع لتغير الزمان والمكان، كعلوم الاقتصاد والاجتمـاع              

 ل للمجتهد تتريل النصالواقعفيوغيرها؛ الّتي تسه .  
 فيالعلوم الّتي تساعد في تتريل النص       في نوعية   سانو  ما ذهب إليه        وعلى ذلك فالباحث يوافق     

  .الواقع؛ بإخضاعها لعامل الزمان والمكان
  ربط علوم الاجتهاد بالعصر: القيد الثاني

إيذانا بأنّ مـسألة    ) العصر  ( إنّ مما ينبغي أن يتناوله تعريف الاجتهاد؛ ربط تلك العلوم بلفظ                
فتحديد هذه العلوم يرجع إلى العصر الّذي يمارس تهديه االعملي ذلك جاء لفظ ـة؛ لة الاجتهادي  

  وم ليست ثابتة؛ ـراحة أنّ تلك العلـليحدد ص) معين ( بصيغة تنكير مضافا إليه لفظ ) العصر ( 
  . )٣(ةة الاجتهادي البعد في العمليوذلك إشارة منه إلى إدراك هذاتغير الزمان والمكان، ب وإنما متغيرةً

   تطبيق النص فياعد في ـد الأول ينصرف إلى العلوم التي تسـ في القيتبينلكلام كما إنّ هذا ا   
  .  في الاجتهاد- الأصول والحديث والقواعد وغيرها–الواقع، وليست العلوم الأساسية 

  

                                                
  .١٤٠، ص )٣. (التجديد. نحو تأهيل أكاظيمي للنظر الاجتهادي. )مـ ١٩٩٨/هـ١٤١٨ ( (١)

  .١٤١،  ص )٣(، التجديد. نحو تأهيل أكاظيمي للنظر الاجتهاديسانو،  ( ٢)
  .١٤٢، ص )٣( المصدر نفسه، ( ٣)
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 ٢٧

  ضبط المسار الّذي يسير الاجتهاد في اتجاهه: القيد الثالث
  :غي للاجتهاد أن يسلكه، وهو في نظره مسلكان؛ هماإنّ تعريف سانو يضبط المسار الّذي ينب   
 كتابا وسنة، واستنباط الأحكام من تلك النصوص بناء علـى           : مسار فهم نصوص الوحي    -١

  . علوم معينةٍ معِينةٍ على حسن الفهم والإدراك
هن تتريل المفاهيم المصورة اسمة في الـذّ      :  مسار تطبيق وتتريل نصوص الوحي في الواقع       -٢

  . التطبيق والتتريلفي تساعد على أرض الواقع اعتمادا على علومٍ
   .)١( الواقعفي فهم النص، وتتريلـه :فالاجتهاد عنـد قطب سانو يهدف إلى تحقيق أمرين هما   
    ده سانو للعمليإنّ المسار الّذي حدرا  ة الاجتهاديمون تـصوة، هو نفسه المسار الّذي أراده المتقد

  .)٢(ا؛ كما بيناه في مكانهولفظ
ويمكن القول أنّ التصور لمفهوم الاجتهاد عند سانو لا يختلف كثيرا عن تصور المتقدمين؛ إلاّ في                   

 أنّ ما ذهب إليه ليس على إطلاقه؛ فلينظـر          تبيننوعية العلوم التي يجب أن تتوفّر في اتهد، وقد          
  .في مكانه من هذا الفرع

؛ لأنّ   وتفـسيرٍ   بيـانٍ  كر أنّ ما عبر به سانو عن مفهوم الاجتهاد؛ يعتبر توضيح          والجدير بالذّ    
) اسـتفراغ   ( ولفظ  ) بذل  ( المتقدمين عند تقديم تصورهم عن مفهوم الاجتهاد؛ استعملوا لفظ          

 ـ                عتبر مجتهدا إلاّ إذا بذل جهده واستفرغ وسعه، فإذا كانت العمليتهد لا ية الّلذان يوحيان أنّ ا
إلاّ بالمسارين         الاجتهادي وتطبيقه   –ة في عصرنا الحاضر لا تمر ـة     - فهم النصنه عمليفذلك تتضم 

  .بذل الجهد واستفراغ الوسع
    .        جوهري بين المتقدمين وقطب سانو في تصورهم للاجتهادوعلى ذلك فلا وجود لاختلافٍ   
  ن ونظرة ـن وتحقيقات المتأخريـدى المتقدميـد لبعد هذه الدراسة البسيطة لمفهوم الاجتها   

  : المعاصرين؛ يمكننا الخروج بالنتائج التالية قطب سانو من 
١ -مين عمليالاجتهاد لدى المتقد  ة فكريتهد للوصول إلى الحكم الشا ا رعية يقوم.  
ة عـدة   ة الاجتهادي ته العملي   لا يمكن القول بأنّ الاجتهاد صفة قائمة باتهد إلاّ بعد ممارس            – ٢

 ما ذهب إليه جلّ الأصـوليين  - واالله أعلم –مرات، وعلى ذلك نذهب إلى أنّ الأقرب للصواب      
  .من أنّ الاجتهاد فعلٌ للمجتهد أي بذل للوسع واستفراغ للطّاقة

  نّ الملكة المقصودة  إنّ المحقّقين من الّذين يذهبون إلى أنّ الاجتهاد صفة قائمة باتهد، يبينون أ– ٣

                                                
  .١٤٢/١٤٣، ص )٣( ،التجديد. يمي للنظر الاجتهاديدسانو، نحو تأهيل أكا (١)

 . ه الرسالةمن هذ ١٦، ١٥نظر ص ا )٢ (
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 ٢٨

 غير المكتسبة؛ وإنما الكم المعرفي الّذي يخول لصاحبه الاجتهاد وإن لم يكـن   الخَلقيةليست الصفة   
  ).صفة ( الاجتهاد لديه ملكة 

  ؛ يكون -ةالأمور العملي-  من الأصوليين من يذهب إلى أنّ الاجتهاد كما يكون في الظنيات- ٤
  ، وعلى -ةالأمور العملي-ن يخصصه في الظنيات فقطـ؛ ومنهم م-ية الأمور العقل-في القطعيات

ستحسن تعريف الاجتهاد بلفظ عام دون تقييده بالعلم ولا بالظنذلك ي.  
ة، فمن لم تتوفر    ة الاجتهادي  لدخول العملي  كضابطٍ) اتهد  (  الأحسن تضمين التعريف لفظ      -٥

  .مطلقاجتهاد فيه صفة الاجتهاد لا يمكن له دخول باب الا
بالنسبة لمفهوم الاجتهاد العام، وتضمينه بالنسبة ) رع الش(  الأحسن عدم تضمين التعريف قيد     -٦

رعيةللاجتهاد في الأحكام الش.  
 لا يختلف كثيرا عـن  -قطب سانو– إنّ ما ذهب إليه بعض المعاصرين في تصورهم للاجتهاد           -٧

الّتي و في بعض العلوم الّتي يجب أن تتوفّر في اتهد المعاصر؛            تصور المتقدمين لمفهوم الاجتهاد؛ إلاّ    
  . تعينه على فهم النص وتطبيقه في أرض الواقع

    وبعد هذا البسط في مدلول الاجتهاد الفردي عند الأصوليين ومعرفة مفهومه حقيقة، ننتقل في              
  .     المطلب الثاني إلى بيان أنواعه؛ وباللّه التوفيق
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 ٢٩

  أنواع الاجتهاد: المطلب الثاني
لّ الاعتبار المشهور   يقسم الاجتهاد إلى تقسيمات عديدة؛ نظرا لاعتبارات متعددة ومتباينة؛ ولع            

إلى اجتـهاد مطلـق     ة للمجتهـد     من خلاله الاجتهاد؛ تقسيمه باعتبار القدرة العملي       الّذي قُسم 
واجتـهاد  ) مركّب   (  إلى اجتهاد إنشائي   فيها الاجتهاد سألة التي وقع    باعتبار الم واجتهاد مقيد، و  

واجتهاد قياسـي واجتـهاد استـصلاحي،        ، ثمّ باعتبار وسائل الاجتهاد إلى اجتهاد بياني       انتقائي 
 إلى تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط، وهذا القسم الأخير هو     اعتبار النظر إلى علّة الحكم    بو

  .الاجتهاد القياسي
كفـائي ومنـدوب    فيقسم باعتبار حكمه إلى اجتهاد عيني و      ثمّ تتوالى التقسيمات بعد ذلك؛         

اجتهاد وجماعي، وباعتبار الصحة والفساد إلى      رم، وباعتبار كيفيته إلى اجتهاد فردي       محومكروه و 
  .شرعي وعقلياجتهاد صحيح وفاسد، و باعتبار موضوعه إلى 

تداخلة فيما بينها؛ قد تنطبق على اتهد في وقـت واحـد عنـد              والحقيقة أنّ هذه الأقسام م       
 لا للمـتعلّمين ا إذن هو تبسيط عملية الاجتـهاد  اجتهاده في مسألة واحدة، فالغرض الأصلي منه     

  .١)(غير
فالاجتهاد الإنشائي مثلا قد يكون من طرف مجتهد مطلق أو مقيد وفي نفس الوقـت يكـون                   

اجتـهادا بيانيـا أو     أن يكون   و تنقيح أو تخريج المناط، وهو كذلك إما         اجتهاده؛ إما في تحقيق أ    
استصلاحيا؛ فرديا أو جماعيا؛ عينيا أو كفائيا أو مندوبا أو مكروها أو محرما؛ شرعيا أو عقليا إلى                 

  . غير ذلك من الأقسام
  فـصيل     ء مـن الت    بـشي  ـتناولتلأقسام الآتية؛ التي س   وعليه فالاجتهاد في مجمله يرجع إلى ا         

  : والبيان 
١ -د باعتبار القدرة العملية للاجتهاد اجتهاد مطلق واجتهاد مقي.  
  . عمل اتهدواجتهاد انتقائي باعتبار) مركّب (  اجتهاد إنشائي - ٢
واجتهاد استصلاحي باعتبـار    ) تنقيح وتخريج وتحقيق المناط     (  اجتهاد بياني واجتهاد قياسي      – ٣

  . تهادوسائل الاج
  . اجتهاد عيني واجتهاد كفائي واجتهاد مندوب واجتهاد مكروه واجتهاد محرم باعتبار حكمه- ٤
    اجتهاد شرعي واجتهاد عقلي باعتبار موضوعه– ٥
  . اجتهاد صحيح واجتهاد فاسد باعتبار الصحة والفساد- ٦

                                                
  .٨٦، ص معالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيميةرحال، (١) 
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 ٣٠

  .جتهادالجهة الّتي صدر عنها الا اجتهاد فردي واجتهاد جماعي باعتبار - ٧
  باعتبار القدرة العملية للمجتهدأقسام الاجتهاد : الفرع الأول    
  .مقيد ة للمجتهد إلى اجتهاد مطلق واجتهادقدرة العملياليقسم العلماء الاجتهاد من ناحية    
  الاجتهاد المطلق: أولا
نهج معين؛ يتميز به عن غيره    إنّ هذه التسمية تبين أنّ اتهد في هذا النوع من الاجتهاد ينفرد بم               

في استنباط الأحكام؛ فلا يلتزم بمذهب أو إمام معين؛ ما دامت الأصول التي يستند إليهـا مـن                  
  .)١(إنشائه

وهي درجة لا يمكن أن يصل إليها إلاّ من جمع أدوات الاجتهاد كلّها مـن علـمٍ بالكتـاب                         
لمٍ بالـواقع وغيرها من الأدوات الـتي اشـترطها     والسنة واللّغة والأصول والقواعد والمقاصد وع     

  .)٢(العلماء في هذا النوع من الاجتهاد
أثّـر  بين مضيق وموسع فيهـا؛    فيهاالعلماء   اختلف   ديدها بعد ضبطها وتح   )٣(إنّ هذه الشروط     

ذلك كثيرا من ناحية العزوف عن الاجتهاد والتخوف المفرط من ولوج بابه؛ بعد أن كانت قبـل         
 الأحكام؛ إلى أن جاء منتـصف       طك سلوكا يمارسه من يستأنس من نفسه القدرة على استنبا         ذل

 الّذي فيه بدأ عصر التقليـد    – الّذي يعتبر نقطة تحول في مسيرة الاجتهاد     -القرن الثالث الهجري    
  . )٤(والتعصب المذهبي الّذي نرى آثاره السلبية في حياة الأمة إلى يومنا هذا

جتهاد يخول له الاجتــهاد في أي باب من أبـواب  الاى كلٍّ فمن وصل هذه المرتبة من    وعل   
                  ـعحادثة جديدة نزلت مهما كان مصدرها؛ ما دام جم مسألة من مسائله وفي أي الفقه وفي أي

   .)٥( الاجتهاد في مختلف الحوادث والنوازلعلىأدوات الاستنباط التي تعطي له القدرة 
  : )٦(هيثلاثٍ  د المطلق يتميز بخصالٍواته   

                                                
  . ٨٨/٨٩ص ، دار التركي:  الجمهورية التونسية، )ط .د( ، الاجتهاد و قضايا العصر. )مـ١٩٩٠(، محمد، بن إبراهيم ا (١)
: بـيروت ،  )٢ط  (،  أصول الفقه الإسـلامي   . )مـ١٩٧١(،  شعبان لمعرفة أقوال العلماء في شروط اتهد المطلق، أنظر زكي الدين            (٢)

، مؤسسة الثقافة الجامعيـة،  )ط . د(، أصول الفقه الإسلامي. )مـ١٩٨٣ (وأحمد محمود الشافعي. ٤١٣ -٤٠٨، ص  مطابع دار الكتب  
   . ٤٨١-٤٧٣ص 
مـن هـذه   ١٨١-١٧٥ ص نظراصرنا الحاضر، امع الفقهية في ع عضوية ا شروط  سنفصل القول في شروط اتهد عند الحديث عن         (٣) 

  .الرسالة
الهيئـة  : ، القـاهرة  )ط.د (،الاجتهاد). مـ١٩٨٧(، عبد المنعم،    النمر : كتاب اد من عصر الصحابة إلى يومنا هذا      نظر مسيرة الاجته  ا (٤)

   .١٧٧ -١٦٩المصرية العامة للكتاب، ص 
  .٢٠ ص ،الاجتهاد ضوابطه و أحكامه، نجلال الدين عبد الرحم (٥)
، )٣ط(، في الاجتـهاد المعاصـر  الاجتهاد في الشريعة الإسلامية مع نظرات تحليلية  ). مـ١٩٩٩/هـ١٤٢٠( يوسف،   ،القرضاوي (٦)

  .٩٥، ص دار القلم: الكويت
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 ٣١

  . اجتهاداتهبنى عليهاالتصرف في الأصول التي  -
النظر في الآيات والآثار التي سبق النظر فيها؛ وذلك بالدراسة والمقارنـة وبيـان وجـه                 -

 .التعارض فيها وترجيح بعضها على بعض
 .ة التي سبق الكلام فيهادراسة المسائل التي لم يسبق الاجتهاد فيها؛ انطلاقا من الأدلّ -

م أئمة المذاهب الإسـلامية      من علماء الإسلام كثيرون؛ منه       وممن وصل درجة الاجتهاد المطلق    
 . جميعها
  الاجتهاد المقيد: ثانيا
اتهد المقيد في كتب الاجتهاد يطلق على نوعين من اتهدين؛ تقييد بالالتزام بمنهج معين في    

  . د بالاجتهاد في باب فقهي أو مسألة فقهية دون أخرىالاجتهاد وتقيي
يتقيد بمنهج إمـام أو مـذهب   هج خاص في استنباط الأحكام؛ و اتهد الّذي لا ينفرد بمن – ١   

       ه يلتزم بالقواعد الأصوليد؛ لأنتهد المقيى اسمن؛ ية وطرق الاستنباط ووجوه الاستدلال لدى معي
  .)١(الإمام أو المذهب

   ٢ –         أو مسألة فقهي تهد الّذي يجتهد في باب فقهيتهـد        اى كـذلك اة دون أخرى؛ يسم
  . )٢( البيوع أو الإجارة أو الرهن دون مسائل العبادات مثلامسائلالمقيد؛ كمن يجتهد في 

المسألة الّتي      وصِفة التقييد هنا جاءت من جهة تقييد اتهد بالمنهج الّّذي يسلكه، أو الباب أو               
يجتهد فيها دون سائر الأبواب أو المسائل؛ لأنه لا قدرة له على الاستنباط في جميع المسائل، بمعنى                 

  .  وليس اختيارا كما يتصور)٣(ه قاصرة على المسائل اتهد فيها دون غيرهاقدرتأن تكون 
وعه مـن عدمـه، يرجـع       إمكانية وق ماء في شروطه و   وهذا النوع من الاجتهاد؛ اختلف العل        

  . )٤( هل الاجتهاد يتجزأ أم لا ؟:الاختلاف فيه إلى مسألة
من الحنفية،    أبو يوسف  همومن علماء الإسلام ممن ينتمي إلى هذه المرتبة من الاجتهاد كثير؛ من              

مـــن   ، وابن بركـة )٥(من الحنابـلة ن تيميةمن المالكية، واب ابن القاسم من الشافعية، و   والمزني
  . لإباضيةا

                                                
   .٨٩، ص الاجتهاد و قضايا العصر، م، محمد بن إبراهي ٢٢، ص الاجتهاد ضوابطه و أحكامهجلال الدين عبد الرحمن،  (١)
  .٤٠٨، ص أصول الفقه الإسلامي زكي الدين شعبان، (٢)

مركز الغـدير   : بيروت،  )١ط(،  الاجتهاد دراسة فقهية لظاهرة الاجتهاد الشرعي     . )مـ٢٠٠٠/هـ١٤٢١(، عبد الهادي،    الفضلي(٣)  
    .  ٤١للدراسات الإسلامية، ص 

   . من هذه الرسالة٥٣ -٤٢، انظر صبحث الثاني من هذا الفصل  في المطلب الأول من الم حكما و شروطا سنفصل القول في المسألة (٤)
(٥) ين عبد الر٢٥ -٢٣، ص الاجتهاد ضوابطه و أحكامهن، حم جلال الد.  
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 ٣٢

فهؤلاء العلماء وإن وصلوا درجة الاجتهاد المطلق؛ إلاّ أنهم ينتمون إلى درجة الاجتهاد المقيد؛                  
 بمنهج إمامهم في استنباط     – وإن كانوا يخالفون أئمتهم في بعض المسائل         -لأنهم يتقيدون عموما    

ابـن القاسـم    ومام الشافعي،   أبو يوسف بمذهب الإمام أبي حنيفة، والمزني بمذهب الإ        فالأحكام،  
يتقيد بمذهب الإمام مالك، وابن تيمية بمذهب الإمام أحمد بن حنبل، وابن بركة بمذهب الإمـام                

  .   جابر بن زيد
  عمل اتهد باعتبار أقسام الاجتهاد : الفرع الثاني   
  .تقائيإلى اجتهاد إنشائي واجتهاد ان العلماء الاجتهاد باعتبار عمل اتهد يقسم   
  )١(الاجتهاد الإنشائي أو المركّب: أولا

في مسألة من المـسائل لم      استنباط حكم جديد    : ( ائي بقوله  الاجتهاد الإنش  القرضاوييعرف     
  .)٢()يقل به أحد من السابقين؛ سواء كانت المسألة قديمة أو جديدة 

جتهاد الإنشائي قد يـشمل بعـض       أنّ الا : ومعنى هذا : ( ويزيد التعريف توضيحا وبيانا بقوله       
المسائل القديمة بأن يبدو للمجتهد المعاصر فيها رأي جديد لم ينقل عن علماء السلف، ولا حجـر   

  .)٣()على فضل االله تعالى 
 فيكون لهم   المراد به أن يجتهد اثنان أو أكثر في مسألةٍ        : (  مفهومه بدقّة فيقول   السنهوريويبين     

  ثمّ يأتي من بعدهم من اتهدين فيجتهد في المسألة نفسها ويؤدي اجتهاده إلىفيها قولان أو أكثر، 
  .   )٤()الأخذ من كلّ قول ببعضه ويكون مجموع ذلك مذهبه في المسألة 

  وهذا الاجتهاد تكلّم فيه الأصوليون عند الحديث عن مسألة إذا اختـلف في مسألةٍ إلى قولين    
  .)٥( قولا ثالثا؟هل يجوز لمن بعدهم أن يحدث

فالقرضاوي بكلامه الّّذي سقناه آنفا قد رجح القول القائل بجواز إحداث قول ثالثٍ مـع أنّ                   
  .  جمهور الأصوليين يذهب إلى خلاف ذلك

  ة التي اختلف أنّ المسألة الاجتهادي: والقول الصحيح الّّذي نرجحه: ( ويعلن ذلك صراحة بقوله   

                                                
  .سمي إنشائيا من جهة استحداث رأي جديد في المسألة، و سمي مركّبا من جهة أنه اجتهاد مركّب من الاجتهادين السابقين (١) 
   .١٥٧، ص الاجتهاد في الشريعة الإسلامية القرضاوي،  (٢)
  .١٥٧ ص المصدر نفسه  (٣)
دار الطباعـة   : الأزهـر ،  )١ط(،  بحوث في الاجتهاد فيما لا نص فيـه       ). مـ١٩٧٨/هـ١٣٩٨( السيد،   الطيبخضري،  نقلا عن    (٤)

  .١٠٢، ص ١ جالمحمدية،
 علاء جمعة انظر حمدان،. الجواز مطلقا ابن السمعاني اهرية  و   الحنفية و الظ   بعضوقولان ؛ الجمهور عدم الجواز ،        في المسألة    يينلأصولل (٥)

  . ٧٦المكتبة الوطنية، ص : عمان، )١ط(، تحقيق الأصول من إرشاد الفحول ).مـ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ (محمد،
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 ٣٣

بقون على قولين، يجوز للمجتهد فيما بعد أن يحدث قولا ثالثا، وإذا اختلفـوا              فيها الفقهاء السا  
  . )١()على ثلاثة أقوال، يجوز أن يحدث قولا رابعا، وهـلُم جرا 

ة دليل على جواز     إليه؛ أنّ الاختلاف في المسأل     والسبب الّّذي جعل القرضاوي يرجح ما ذهب         
  .)٢( سبيل إلى تجميد أو إيقاف هذه الوجهات والآراءتعدد وجهات النظر والآراء، ولا

من الأمثلة الّتي تبين هذا النوع من الاجتهاد؛ ما ذهب إليه القرضاوي نفسه في زكاة الأرض                   و
  المستأجرة؛ هل الزكاة الواجبة على المؤجر أم المستأجر؟ 

  :    للعلماء في المسألة قولان
  . )٣( على المستأجر زكاة الأرض المستأجرة:الجمهور
  .)٤( زكاة الأرض المستأجرة على المؤجر:أبو حنيفة

الحكم الّذي ذهب إليه القرضاوي في هذه المسألة خلاف ذلك، فالزكاة الواجبة في الأرض                 إنّ  
المستأجرة جعلها بين المستأجر والمؤجر؛ فالمستأجر يزكّي ما أنتجتـه الأرض إذا بلـغ النـصاب             

لغ النـصاب   ـا المؤجر فيزكّي ثمن الإيجار إذا ب      ـأمار؛ باعتباره دينا عليه،      الإيج محسوما منه بدل  
  . )٥(ه قيمة الضرائب المفروضة على الأرضـمحسوما من

فهذا الاجتهاد من القرضاوي يعتبر اجتهادا إنشائيا؛ لأنه لم يقل ذا الحكم في زكـاة الأرض                   
  .المستأجرة أحد من العلماء السابقين

  الاجتهاد الانتقائي: ثانيا 
 المتنـاثرة في كتـب     -بانتقاء أحد الآراء الاجتهادية         في هذا النوع من الاجتهاد يقوم اتهد        

 في مسألة معينة؛ وهذا الانتقاء لا يكون إلاّ بعد دراسة الأدلّة التي بنيت عليها تلـك الآراء           -الفقه
ح وفق وسائل الترجيح المعروفة لدى الأصوليين؛ كترجيح       ترجيثمّ ال ومناقشتها والمقارنة فيما بينها،     

                                                
   . ١٥٧، ص الاجتهاد في الشريعة الإسلاميةالقرضاوي،  (١)
  .١٥٧ ص المصدر نفسه (٢)
، دار  )تحقيق محمـد بـوخبزة      ( ،  )١ط(،  الذّخيرة). مـ  ١٢٨٥/هـ٦٨٤ت(  القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس      :ةالمالكينظر   ا (٣)

 الرافعي القزويني، أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكـريم             :الشافعية. ٨٧،٨٨، ص   ٣مـ، ج ١٩٩٤الغرب الإسلامي، بيروت،    
 ـ٦٢٣ت   (  الشافعي تحقيق الشيخ على محمد معوض و الـشيخ عـادل        ( ،  )١ط(،  المعروف بالشرح الكبير  العزيز شرح الوجيز    ).  ه

.  وزارة الأوقاف والشؤون الإسـلامية    :الحنابلة. ٥٧، ص ٣مـ، ج ١٩٩٧/هـ١٤١٧، دار الكتب العلمية، بيروت،      )أحمد عبد الموجود    
 ـ١٣٩٣وقاف، الكويـت،  ، وزارة الأ)ط .د( ،  معجم الفقه الحنبلي مستخلص من كتاب المغني لابن قدامة             ، ١مــ، ج ١٩٧٣/ هـ

  .    ٤٢٨ص 
تحقيق أبي عبد االله محمد حسن محمـد        ( ،  )١ط(،  المبسوط). هـ  ٤٩٠ت   (  الحنفي ، أبو بكر محمد بن احمد بن أبي سهل        السرخسي (٤)

  . ٤٧،ص ٣،ج٢مـ، م ٢٠٠١/هـ١٤٢١، دار الكتب العلمية، بيروت، )حسن إسماعيل الشافعي 
   .١٥٧، ص الاجتهاد في الشريعة الإسلاميةوي، القرضا (٥)
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 ٣٤

رع بجلـب  لناس أو القريب لتحقيق مقاصـد الـش   اللاّئق بأهل زماننا أو اليسيرِ با   الرأي -مثلا-
  .)١(مصلحةٍ لهم أو دفع مفسدةٍ عنهم

الاجتـهاد في   ليس المقصود بالانتقاء؛ الاختيار دون معرفة الدليل ومناقشته؛ فهذا ليس مـن                و
  . شيء؛ بل هو التقليد المحض في حد ذاته؛ لأنه أخذٌ بلا حجة

أن نوازن بين   : إنما الّّذي ندعو إليه هنا    : ( عمل اتهد في هذا النوع بقوله     القرضاوي  يوضح     
، ونراجع ما استندت إليه من أدلّة نصية واجتهاديـة، لنختـار في      ]ببعض [الأقوال بعضها وبعض  

  .)٢() دليلا، وفق معايير الترجيح، وهي كثيرة  وأرجحما نراه أقوى حجةً نهايةال
  باعتبار وسائل الاجتهادأقسام الاجتهاد : الفرع الثالث   
  .واجتهاد قياسي واجتهاد استصلاحييقسم الاجتهاد باعتبار وسائل الاجتهاد إلى اجتهاد بيانيّ    
  الاجتهاد البياني : أولا
صل إلى الحكم المراد من قِبـل الـشارع في الـنص الظـني الثبـوت                  جتهاد البياني هو التو   الا   
  .)٣(الدلالةأو 
فعمل اتهد في هذا النوع من الاجتهاد هو استنباط كلّ المعاني الّتي يحتملها النص؛ طارحـا في      

  .)٤(لاجتهاد مرة أخرى في تعيين المعنى المرادنفس الوقت كلّ المعاني البعيدة الّتي لا يتحملها؛ ثمّ ا
  انت من هنا ـأي أنّ اتهد لا يمكنه أن يخرج عن دائرة النص، فهو يشتغل ببيان النصوص؛ فك   

   .)٥(تسمية هذا النوع من الاجتهاد بالاجتهاد البياني
   )ه وتحقيقهوتخريجالمناط تنقيح ( الاجتهاد القياسي : ثانيا
      ولا سنةٍن كتابٍـ م ليس فيها نص في حادثةٍذل اتهد وسعه في الوصول إلى حكمٍهو أن يب   
  .)٦(لا إجماعو

  .)٧(وذلك باستعمال الأمارات والوسائل الموصلة إلى الحكم كالقياس والاستحسان وغيرها   
  .والاجتهاد القياسي يجمع بين المراحل الثلاث؛ تنقيح وتخريج وتحقيق المناط   

                                                
  .١٤٢ص  ، الاجتهاد في الشريعة الإسلاميةالقرضاوي،(١) 
  .١٤٢ ص المصدر نفسه، ( ٢)
: الكويـت ،  )١ط(،  مناهج الاجتهاد في الإسلام في الأحكام الفقهية والعقائديـة        . )مـ١٩٧٣/هـ١٣٩٣(،  مدكور، محمد سلام   (٣)

  .٣٩٦ص  جامعة الكويت،
  .٦٩٢، ص ١، جدار الفكر: دمشق، )١ط(، أصول الفقه الإسلامي ).مـ١٩٨٦/هـ١٤٠٦ (، وهبة،الزحيلي (٤)
  .٣٩٦، ص مناهج الاجتهاد في الإسلاممدكور،  (٥)
  .٤٠٦ ص ،المصدر نفسه(٦) 
  .٤٠٦، ص المصدر نفسه (٧)
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 ٣٥

  : قيح المناطتن -١
      شذيب    ـالتنقيح في اللّغة يخليص والتهذيب والتا المناط ف   )١(راد به التـهو اسـم مكـان     ؛ أم

  .)٢(والتعليقالإناطة 
  .)٣(وعلى ذلك يكون مفهوم تنقيح المناط لغة ذيب الشيء وإزالة ما لا حاجة لنا به   

 النظر والاجتهاد في تعيين ما دلّ النص على    هو: ( لذلك عرف الأصوليون تنقيح المناط بقولهم        و
 بحذف ما لا مدخل له في الاعتبار مما اقترن به من الأوصاف كلّ واحـد              كونه علّة من غير تعيينٍ    

  .)٤()بطريقة 
فاتهد يعمل على ذيب النص من الأوصاف الّتي لا أثر لها في ربط الحكم ا؛ كتعليل كفارة                 

واقعت أهلي في   (  وقاع، كما جاء في حديث الأعرابي الّذي قال فيه للنبي           الفطر في رمضان بال   
  .)٥(" )أعتق رقبة "  فقــال لـه النبي ... رمضان 

 هي الوطء؛ إلاّ أنّ هذا الوطء       - عتق رقبة    –  هذا الحديث يدلّ على أنّ العلّة التي نيط ا الحكم           
كم؛ كأن يكون الواطئ أعرابيا أو تكون الموطـوءة         يمكن أن تتصل به أوصاف لا تأثير لها في الح         

  .زوجة
   فهذان الوصفان لا تأثير لهما في الحكم؛ فمن قام بعملية الوطء في ار رمضان؛ مهمـا كـان              

  .وصفه؛ ومهما كانت حالة الموطوءة؛ فقد وجبت عليه الكفّارة؛ وهي عتق رقبة
      ر لها لا أثو استبعاد الأوصاف الّتي ـجتهاد؛ وهظهر عملية اتهد في هذا النوع من الاـ   هنا ت

  .     في الحكم كالعروبة والأهلية في هذه المسألة
  :تخريج المناط  -٢

  استخرج الشيء من المعدن خلّصه :     التخريج في اللّغة بمعنى الاستخراج والاستخلاص، تقول
  

                                                
  .٩٤٤، ص ٢ج  المعجم الوسيط،إبراهيم أنيس وآخرون،. ٢٥٣، ص ١٤، جلسان العربابن منظور،  (١)

، دار المعـارف،  )تحقيق عبد السلام محمد هارون وأحمد عبد الغفور عطـار  ( ، )ط .د( ، ذيب الصحاح. الزنجاني، محمود بن أحمد ) ٢(
  .٤٦٦ص ، ٢باب الطاء، فصل النون، ج، )ت.د(مصر، 

:          القـاهرة ،  )ط  .د( ،  سـلامي قـه الإ  الاجتهاد بتحقيق المنـاط وسـلطانه في الف        ).مـ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦ ( عبد الرحمن،  ،زايدي (٣)
  .١٧٦دار الحديث، ص 

  . ٣٠٣، ص٣، جالإحكام في أصول الأحكامالآمدي،  (٤)
 كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتـصدق عليـه فليكفّـر،      للعيني،عمدة القارئ    بشرحه   أخرجه البخاري  (٥)
، )١٩٣٦( مـ، رقم الحـديث     ٢٠٠١/هـ١٤٢١، دار الكتب العلمية، بيروت،      )عمر   مود محمد تحقيق عبد االله مح   ( ،  )م  ٢٥( ،  )١ط(
  . ٤١ص ، ١١ج
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 ٣٦

  .)١(من ترابه
 النظر في إثبات علّة الحكم الّذي دلّ الـنص         : (  هو     وعلى ذلك فتخريج المناط عند الأصوليين     

  . )٢()أو الإجماع عليه دون علّته 
    فعمل اتهد هنا هو محاولة استنباط علّة الحكم؛ بأي طريقة من طرق مسالك العلّة كالـسبر                

  .)٣(والتقسيم أو المناسبة وغير ذلك، فتخريج المناط خاص بالعلل المستنبطة
  .)٤(الكيل؟ وت أم معرفة علّة تحريم الربا؛ هل هي الطّعم أم القذلك اجتهاد اتهد فيومثال    

  :تحقيق المناط -٣
أحققـت الأمـر    : تقـول ،  التحقيق في اللّغة التثبت والتصديق والإحكام والتصحيح والتيقّن          

  .     )٥(صححتهر إحقاقا إذا أحكمته وأحققت الأم:  يقين منه، ويقالوأحققته إذا كنت على
  .)٦(فتحقيق المناط لغة هو وجود ربط قوي بين شيئين حقيقة لوجود علاقة بينهما   
ود العلّة في آحاد الصور     ـالنظر في معرفة وج   : ( ولذلك كان تحقيق المناط عند الأصوليين هو         

  .)٧()بعد معرفتها في نفسها، وسواء كانت معروفة بنص أو إجماع أو استنباط 
   التي عرفها عن طريـق تنقـيح أو تخـريج         –فاتهد هنا يعمل على تحقيق وجود علّة الأصل            

 في آحاد الصور والفروع الّّتي يريد معرفة الحكم الشرعي لها؛ لتأخذ حكم الأصل، وهـو                -المناط
  .الّذي يسمى عند الأصوليين بالقياس

     كر؛ انطلاقا من أنّ علّـة تحـريم الخمـر           ومثال ذلك تطبيق اتهد حكم الحرمة على كلّ مس           
  .سكار هي الإ-وهو الأصل في المسألة-
 للعلّة الجامعـة  ؛ قياسا على الخمر الّذي يعتبر أصلا   مثلا فرع من الفروع، حكمه الحرمة     فالنبيذ     

  .)٨(بينهما وهي الإسكار
  إذا كانت -قا من تنقيح المناط ى أنّ الاجتهاد القياسي يمارسه اتهد؛ انطلاـإلالباحث لص    يخ

                                                
  .٢٢٤، ص ٢، جالمعجم الوسيط، إبراهيم أنيس وآخرون، ٥٥، ص٤، ج لسان العربابن منظور،  (١)
  .١٥٦،ص ٢ج، )ت.د(، مكتبة صبيح، مصر، )ط .د( ، شرح التلويح على التوضيحالتفتازاني، مسعود بن عمر،  (٢)
  .٦٩٤،٦٩٥،ص ١جأصول الفقه الإسلامي، ، الزحيلي (٣)
 ـ١٤١٢، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، )٢ط(، الموسوعة الفقهية الكويتية: انظر مذاهب العلماء في المسألة    (٤) مــ،  ١٩٩٢/هـ

  . ٦٨ -٦٤،ص ٢٢الكويت، ج

 .١٨٧،١٨٨، ص ٢، جالمعجم الوسيطآخرون، إبراهيم أنيس و. ٢٥٦، ص ٣، ج لسان العربابن منظور،  )٥(
  .١٧٨، ص ط و سلطانهاالاجتهاد بتحقيق المنزايدي،  (٦)
   .٣٠٢، ص٣ ج،الإحكام في أصول الأحكامالآمدي،  (٧)
  .١/٦٩٤، أصول الفقه الإسلاميالزحيلي،  (٨)
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 ٣٧

 وصولا في الأخير إلى     -إذا كانت العلّة مستنبطة   - أو من تخريج المناط      -العلّة نصية أو مجمعا عليها    
مرحلة تحقيق المناط في آحاد الصور ليطبق عليها الحكم الّذي ثبت عنده في الأصل؛ للعلّة الجامعة                

  .الّتي ثبتت عنده بتنقيح أو تخريج المناط
  الاجتهاد الاستصلاحي: ثالثا
 ـ      يبذل اتهد وسعه في استنباط حكم ش       هو أن     نص شـرعي   رعي في المسائل الّّتي لا وجود ل

رفــة حكمهـا بالقيـاس             ود لإجماع فيها، ولا يمكـن مع      سنة، ولا وج   فيـها من كتاب أو   
ريعة الإسلامية للش١(ةأو الاستحسان؛ وذلك بتطبيق القواعد الكلي(.  

 ضمن مسمى قاعدة الاستصلاح عند الأصوليين،       ندرجإنّ القواعد الكلية للشريعة بصفة عامة ت         
  .)٢(وهم مختلفون في اعتبارها بين مضيق وموسع لها

  . )٣(والأصل فيها يرجع إلى جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الخلق وفق مقتضى قواعد الشرع   
   في اكتشاف الحكمةٍ علميلى ما لديه من قدرةٍـن الاجتهاد يعمل عـ مفاتهد في هذا النوع   
  اع أو قيـاس  سنة أو إجمـي من كتاب أولنص شرعود فيها ـرعي في المسائل الّتي لا وجـالش

  .أو استحسان
  ونحن في هذا العصر أحوج إلى هذا النوع من الاجتهاد؛ حيث المستجدات والنوازل الحديثة في    
  . تى مجالات الحياةش
  باعتبار حكم الاجتهادأقسام الاجتهاد : الفرع الرابع   
  .عيني، كفائي، مندوب، مكروه، محرم: ينقسم الاجتهاد باعتبار حكمه إلى خمسة أقسام هي   
  الاجتهاد العيني: أولا
  عينيا في الحالات وذلك بالنظر إلى حكمه بالنسبة للمجتهد، فالاجتهاد في حقّه يكون واجبا    

  :الآتية
 .)٤(واجب في حق نفسه؛ لأنه يحتاج إلى العمل باجتهاده لا باجتهاد غيره؛ لأنه مجتهد -١

                                                
  .٤٠٦، ص مناهج الاجتهاد في الإسلاممدكور،  (١)
   .٢٠٣/٢٠٤ ص ،تحقيق الأصول من إرشاد الفحولحمدان، : ة أنظرلمعرفة مذاهب العلماء في المسأل (٢)
الاجتـهاد في الـشريعة     و لمعرفة ضوابط المصلحة في الشريعة أنظر القرضـاوي،          .٤٠٦، ص   مناهج الاجتهاد في الإسلام   مدكور،   (٣)

، )٤ط(،  ريعة الإسلامية ضوابط المصلحة في الش   ). مـ١٩٨٢/هـ١٤٠٢( محمد سعيد رمضان،     ، البوطي، ٢٢٤ -٢٠٢، ص   الإسلامية
  .مؤسة الرسالة: بيروت

، لم الثبــوت فواتح الرحموت بشرح مس   ،  )هـ  ١٢٢٥ت  ( اللّكنوي، عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد السهالوي الأنصاري           (٤) 
 . ٤٠٤، ص ٢م، ج٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، دار الكتب العلمية، )ضبط وتصحيح عبد االله محمود محمد عمر ( ،)م ٢( ، )١ط(
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 ٣٨

، سواء خيف فوات الحادثـة  )١(إذا سئل اتهد عن مسألة، ولا وجود لغيره من اتهدين         -٢
  .)٢(أم لا

 .)٣(إذا نزلت على اتهد حادثة لا يعلم حكم االله فيها -٣
  .الاجتهاد في هاته الحالات واجب عيني على اتهد    

  الاجتهاد الكفائي: ثانيا
 وكان معه   لت به حادثة  هذا النوع من الاجتهاد في مقابل النوع الأول، فإذا سئل اتهد أو نز               

م إذا بين أحدهم حكـب كفائي، ف واجفي هذه الحالة    مجموعة من اتهدين، فالاجتهاد في حقّهم       
  . )٤(اللّه فيها؛ سقط الإثم عن الجميع، وإذا سكتوا كلّهم؛ أثموا جميعا

  الاجتهاد المندوب: ثالثا
  .)٥(معروفةلوقوع، فإذا وقعت كانت أحكامها هو بذل الوسع في معرفة أحكامٍٍ لمسائلَ محتملةَ ا   

  الاجتهاد المكروه: رابعا
ل افتراضية لم تجـر العـادة بوقوعهـا؛ لأنّ           لمسائ يكون في حالة بذل الوسع في معرفة أحكامٍ          

  .؛ ولا ينتج منها آثار عملية)٦(الاشتغال ا تضييع للوقت
  الاجتهاد المحرم       : خامسا 

      من أدلّةٍ قطعيةِ الثبوت والدلالة؛ لا تحتملها الأدلّة نفسـها، هو بذل الوسع في استنباط أحكامٍ   
    .)٨( اجتهادا أصلا كما يقول اللّكنويوهذا ليس، )٧(ا مجمعا عليهسواء كان الدليل نصا أو حكم

 إلى أنّ من المعاصرين من يذهب إلى أنه يمكن الاجتهاد في الأدلّة القطعية؛ سواء           ةر   ويمكن الإشا 
   .)٩(؛ وقد أشرنا إلى ذلك سابقامن الناحية النظرية أو التطبيقية

    

                                                
    دار البـشائر،  : بـيروت ،)١ط(، الاجتهاد الجماعي ودور اامع الفقهية في تطبيقـه  ).١٩٩٨/هـ١٤١٨ (محمد إسماعيل، . شعبان )١(

  .١٧،ص دار الصابوني: حلب
 .٤٠٤، ص ٢، جفواتح الرحموت، اللّكنوي، ١٧، ص المصدر نفسه )٢(
  .١٧، ص الاجتهاد الجماعيشعبان إسماعيل،  )٣(

  .٤٠٤، ص ٢، جفواتح الرحموتكنوي، اللّ (٤)
 .٤٠٤، ص ٢ جالمصدر نفسه، )٥ (

  .١٧، ص الاجتهاد الجماعيشعبان إسماعيل،  )٦(
  .٤٠٤، ص ٢، جفواتح الرحموتاللّكنوي،  (٧)

  .٤٠٤،٤٠٥، ص٢، جالمصدر نفسه )٨(
  .من هذه الرسالة ٢٢ص هامش نظر  ا) ٩(
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 ٣٩

  باعتبار موضوع الاجتهاداد أقسام الاجته: الفرع الخامس 
  .ينقسم الاجتهاد باعتبار موضوعه إلى اجتهاد عقلي واجتهاد شرعي   
  الاجتهاد العقلي: أولا
 وقواعد لزوم دفع الـضرر المحتمـل،        يةهو ما كانت الحجة فيه عقلية محضة كالمستقلات العقل           

  .)١(وقُبح العقاب بلا بيان، واعتبار الأصل في الأشياء الإباحة
                  و الإحسان منـدوب ،والظّلم حرام ،ين واجبالد ومثال ذلك استقلال العقل بالحكم أنّ رد

  . )٢(إليه، وسوء الخلق مكروه، وتصرف المالك في ملكه مباح
  الاجتهاد الشرعي: ثانيا
        ة فيه شرعية كالإجماع والقياس والاستحسان والمصالح المرسـلة ومـذهب        هو ما كانت الحج
  .)٣( الأدلّة المختلف فيهاحابي وسائرصال

   ه وفسادصحتهباعتبار أقسام الاجتهاد : الفرع السادس   
  .ينقسم الاجتهاد ذا الاعتبار إلى اجتهاد صحيح و اجتهاد فاسد   
  الاجتهاد الصحيح: أولا

  . )٤(جتهاد  هو الاجتهاد الّذي صدر من مجتهد توفّرت فيه شروط الاجتهاد؛ في محلٍّ قابلٍ للا
  :الاجتهاد الفاسد: ثانيا
  . )٥(هو الاجتهاد الّذي صدر ممن لا تتوفّر فيه شروط الاجتهاد، أومن مجتهد في غير محلّه    
  الجهة الّتي صدر عنها باعتبار أقسام الاجتهاد : الفرع السابع   
  .ردي واجتهاد جماعيإلى اجتهاد فالجهة الّتي صدر عنها الاجتهاد ينقسم الاجتهاد باعتبار    
  الاجتهاد الفردي: أولا
   تهد الجهد لدرك الأحكام الشوع مـ، ومعظ)٦(رعيةاستفراغ امن هذا الن ن ـم تراثنا الفقهي  
  

                                                
   .١٨ ، صالاجتهاد الجماعيإسماعيل،  شعبان(١)
  .١٨، ص المصدر نفسه(٢) 
   .١٨  صالمصدر نفسه، (٣)

:      الـدمام ، )١ط(، معالم أصول الفقه عند أهل الـسنة و الجماعـة       ). مـ١٩٩٦/هـ١٤١٦( محمد بن حسين بن حسن،       ،الجيزاني  )٤( 
 ، في الشريعة الإسـلامية لتقليد واالاجتهاد). مـ١٩٨٧/هـ١٤٠٧( محمد،  ،الدسوقي: أنظر محلّ الاجتهاد  . ٤٧٥، ص   دار ابن الجوزي  

   .٩٠-٧٨ دار الثقافة، ص: الدوحة،)١ط(
  .٤٧٦، ص معالم أصول الفقه عند أهل السنة و الجماعةالجيزاني،  (٥)

 .٢٧ -١٤لفردي، ص نظر المفهوم الاصطلاحي للاجتهاد اا )٦(
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 ٤٠

  .)١(الاجتهاد
  الاجتهاد الجماعي: ثانيا
 مـن   سيأتي الحديث مفصلا عن مفهوم الاجتهاد الجماعي عند المُعاصرين في المبحـث الأول               

         .   )٢(الفصل الأول
     

        
              

     
     
     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .١٠٠، ص الاجتهاد وقضايا العصربن إبراهيم،  ا(١)
  .لرسالة من هذه ا٨٣-٥٨ صنظر  ا(٢)
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 ٤١

                                                         
  المَبحث الثّانيِ

  
  

  تجزؤ الاجتهاد :  الأولالمطلب
  طبقات اتهدين: الثانيالمطلب 

  
  
  

                                                       
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 ٤٢

  تجزؤ الاجتهاد: المطلب الأول
ذكرنا فيما سبق أنّ الاجتهاد ينقسم باعتبار القدرة العملية للمجتهد إلى اجتهاد مطلق واجتهاد    

نا في منهجيتهد الّذي يقلّد إماما معيطلق على اد بدوره يد؛ والمقيو الّذي ة استنباط الأحكام أمقي
  .يجتهد في باب أو مسألة دون سائر المسائل

هـل  : واتهد المقيد اختلف الأصوليون في حكم اجتهاده؛ بناء على اخـتلافهم في مـسألة                
  .الاجتهاد يتجزأ أم لا؟

  :هل يجوز للمجتهد أن يجتهد: وعلى ذلك فالمقصود بتجزؤ الاجتهاد عند الأصوليين هو   
١ -في باب فقهي  ة؟دون غيره من الأبواب الفقهي  
  من المسائل من نفس الباب الفقهي؟    في مسألة دون غيرها – ٢

 أربعة أقوالٍ؛ المنع مطلقا، الجواز مطلقا، جـوازه في بـاب               اختلف العلماء في هذه المسألة إلى     
  .الفرائض دون غيره من الأبواب، جوازه في الأبواب دون المسائل

سنبين الأدلّة الّتي اعتمدوا عليها مـع       والّتي ذهب إليها الأصوليون في المسألة،       هذه هي الأقوال       
  .ها ومحاولة بيان الراجح منهاتناقشم

ة وطيدة بموضـوع الدراسـة           تفصيل القول في هذه المسألة؛ لما لها من علاق            إنّ الباحث ارتأى  
وعية اتهدين الّذين يمارسون الاجتهاد      الّذي ينبني عليها أساسا من حيث ن       –الاجتهاد الجماعي –

  قيدين فيه؟الجماعي، هل يشترط فيهم الإطلاق أم يكتفى بالم
  :في المسألة والرأي الراجح فيها، وهو ما سيتبين فيما يأتيمن هنا إذن تظهر أهمية التفصيل    
  مذاهب العلماء في المسألة: الفرع الأول   
  مطلقاالقائلون بالمنع : أولا
       يعة في الظّاهر؛ بن     )١(وكانيذهب إلى هذا القول الشاء علـى تكيـيفهم أنّ      ـعند التحقيق والش

        . )٣(، وهم الأقلية)٢(الاجتهاد ملكة تحصيل الحجج
  :   استدلّوا على ما ذهبوا إليه بما يأتي

                                                
  .٧٢٨، ٧٢٧، ص٢، جإرشاد الفحول (١)
ولعلّ هذا يتناسب مع من يقول بعـدم جـواز تجـزي     : ( -عند نقد قول القائلين بأنّ الاجتهاد ملكة–السيد الطيب خضري يقول   (٢)

،    جتـهاد في الإسـلام    مناهج الا مدكور،  نظر  ، وا ٠٩ص  ،  ١ج،  بحوث في الاجتهاد فيما لا نص فيه      ،   )...الاجتهاد فإنّ هذا مسلكهم   
  . من هذه الرسالة١٧، ١٦ ص، و٣٦٩ص 
الأصـول العامـة   تقي الحكيم، :  هم فقهاء الشيعة خاصةً انطلاقا من تكييفهم للاجتهاد بأنه صفة راسخة باتهد وليس فعلا له، انظر  (٣)

  .٥٦٣ ص للفقه المقارن،
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 ٤٣

  أعمالٍ معينةٍ بحـذقٍ   خـاص لِتناول   عقلي بالنفس أو استعـدادةٌالملكـة صفةٌ راسخ ( -١
  .)٢(؛ فالملكة ذا المعنى لا تقبل التجزئة)١( )ومهارةٍ

٢-     إنّ المسألة المُجتهد فيها هي مسألة فقهي   ما كان أصلها في باب فقهـي؛ ربة ضمن باب فقهي
 ـ      ، فاتهد قد يغيب عنه أصل المسألة في المسائ        )٣(رآخ ة أبواب فقهيلأنّ ة؛  ـل الّتي تجمع بين عد

لها بآخرها، لا تنفصل حلقاته فيما بينهاالموضوعات الفقهي٤(ة متسلسلة متساندة مرتبة، يرتبط أو(.  
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا نودِي لِلصلاةِ مِن يومِ الْجمعةِ فَاسعوا  :على ذلك قوله تعالى   والدليل 

بيع ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ، فَإِذَا قُضِيتِ الصلاةُ فَانتشِروا فِي إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وذَروا الْ
الْأَرضِ وابتغوا مِن فَضلِ اللَّهِ واذْكُروا اللَّه كَثِيراً لَعلَّكُم تفْلِحونَ، وإِذَا رأَوا تِجارةً أَو لَهواً 

فَضـانهكُوا إِلَيرتـا وقَائِماً قُلْ م مِـوك رياللَّهِ خ دـا عِنيخ اللَّهةِ وارجالت مِنوِ واللَّه ـن ر  
ازِقِينالر)٥(.   

 الكريمة تجمع بين عدة أبواب فقهية كالصلاة والبيع والتجارة وطلب الرزق وفضل        فهذه الآيات 
يان حكم صلاة الجمعة؛ مما يظهر أنّ أبواب الفقه مترابطة فيما بينها            التعلّم؛ وإن كان المراد منها ب     

  . )٦(لا يسع اتهد جهلها عند الاجتهاد في مسألة معينة
 ـ إنّ اتهد يجب أن يغلب على ظنه حصول المقتضي وعدم الم       -٣ ذا انع في الحكم اتهد فيه، وه

 الفقهي؛ لأنّ المسائل يرتبط بعضها ببعض، فعدم        لا يحصل له إلاّ إذا اطّلع على جميع مسائل الباب         
اطّلاعه على مسائل الباب أو الأبواب الأخرى لا يؤدي إلى غلبة الظن المفروضـة مـن اتهـد       

  .)٧(الوصول إليها، و بالتالي يفقد اجتهاده اعتباره الشرعي
  .)٨(لبعض الآخر من لا يقدر على الاجتهاد في بعض المسائل لا يستطيع الاجتهاد في ا-٤
٥-          ي إلى الجمع بين الضؤدؤ الاجتهاد يين   إنّ القول بجواز تجزوهمـا لا    –الاجتهاد والتقليد –د 

  . )٩(يجتمعان في شخص واحد
                                                

  .٤٢٠، ص ٢، جالمعجم الفلسفينقلا من جميل صليبا،  (١)
  .٤٢، ص  دراسة لظاهرة الاجتهاد الشرعيالاجتهاد  الفضلي،(٢)

  .٧٢٧، ص ٢ج، إرشاد الفحولالشوكاني،  ) ٣(
  .١٤٢/١٤٣، ص الاجتهاد و التقليد في الإسلامالعمري،  (٤)

  .٠٩/١٠/١١، الآيات الجمعة ) ٥(
  .١٤٢/١٤٣، ص الاجتهاد و التقليد في الإسلام العمري،  (٦)
  .٧١، ص الاجتهاد في الإسلام، العلواني، ٤٢٥، ص ١ جالمصدر نفسه  (٧)
  .٤٢٥، ص ١، جإرشاد الفحول الشوكاني،  (٨)
  .٤٩٢، ص أصول الفقه الإسلامي الشافعي أحمد،  (٩)
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 ٤٤

فإنّ من لا يقتدر على الاجتهاد في بعض المـسائل لا           : ( ... أدلّة المانعين بقوله   الشوكانيّيجمع     
ثر علوم الاجتهاد يتعلّق بعضها ببعض، ويأخذ بعضها بحجـزة          يقتدر عليه في البعض الآخر، وأك     

بعض، ولا سيما ما كان من علومه مرجعه إلى ثبوت الملكة؛ فإنها إذا تمّت كان مقتـدرا علـى                   
إن نقصت لم يقتدر على شيء من       وإن احتاج بعضها إلى فريد بحث، و      الاجتهاد في جميع المسائل     

يثق به الغير لذلك، فإن ادعى بعض المقصرين بأنـه قـد            ذلك، ولا يثق من نفسه لتقصيره، ولا        
اجتهد في مسألة فتلك الدعوى يتبين بطلاا بأن يبحث معه من هو مجتهد اجتهادا مطلقا فإنـه                 

  . )١()يورد عليه من المسالك والمآخذ ما لا يتعقّله 
   من الش ن رأيه في المسألة، وهو واضح في أنّ ا            هذا النصأ؛      وكاني يبيلاجتهاد عنـده لا يتجـز

  .للأمور الّتي ذكرها
  :والسبب الّذي جعل العلماء يقولون بعدم تجزؤ الاجتهاد   
 أنّ العالم لا يمكن أن تتوقّف معرفته فيما يعلمه؛ بل لابد منه أن يزداد معرفة بعد أخرى؛ حتى  -١

  .)٢(ينيصل إلى مرتبة اتهد المطلق؛ لأنّ ذلك شأن العلماء واتهد    
الخوف من أن يكثر مدعو الاجتهاد في أبواب خاصة من الفقه؛ فيؤدي ذلك إلى كثرة الآراء                 -٢

 . )٣(والمذاهب في المسائل الفقهية
  .هذه هي مجمل الأدلّة التي استند إليها هذا الفريق فيما ذهب إليه   
   الجواز في باب الفرائض دون غيره:ثانيا
ه الاجتهاد في بـاب الفرائض دون غيره مـن         وز ل  أنّ اتهد يج   ذهب أصحاب هذا القول إلى       

  .أبواب الفقه
   ومستندهم في ذلك أنّ باب الفرائض تنقطع صلته بالأبواب الأخرى؛ فإذا اسـتوفى اتهـد               

  .شروط الباب جاز له الاجتهاد فيه دون غيره
طاع أحكام قسمة المواريـث     ومن فرق بين الفرائض وغيرها رأى انق       ( ... : ابن القيم  يقول   

] كذا[ والنضال   هونوالر] كذا [تومعرفة الفروض ومعرفة مستحقها عن كتاب البيوع والإجارا       
  ا في ة وهي منصوص عليهوأيضا فإنّ عامة أحكام المواريث قطعي] كذا[وغيرها وعـدم تعلقاا 

  

                                                
  .٧٢٨، ص ٢ج، إرشاد الفحول  (١)
  .١٤٣، ص الاجتهاد و التقليد في الإسلام العمري،  (٢)
  .٧٢، ص مالاجتهاد و التقليد في الإسلاالعلواني،  (٣)
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 ٤٥

   .)١()الكتاب والسنة 
   من الباب ذاتهمسائلَه في في الباب الواحد وعدم جوازالجواز : ثالثا
ذهب أصحاب هذا القول إلى أنّ اتهد إذا اطّلع على جميع مسائل الباب الفقهـي، وعلـم                    

مدركها؛ فله الاجتهاد في ذلك الباب، أما الاجتهاد في المسألة الواحدة من الباب الفقهـي دون                
  .سائر المسائل فلا

  .لأكثر؛ منهم الغزاليّ وابن تيميةوقد نسبت نادية العمري هذا القول إلى ا   
وليس الاجتهاد عندي منصبا لا يتجزأ؛ بل يجوز أن يقال للعالم بمنـصب في              : ( الغزاليّ   يقول  

بعض الأحكام دون بعض، فمن عرف طريق النظر القياسي؛ فله أن يفتي في مسألة قياسية؛ وإن لم          
فس عارفـا   ركة يكفيه أن يكون فقيه الـن      يكن ماهرا في علم الحديث، فمن ينظر في مسألة المشت         

؛ وإن لم يكن قد حصل الأخبار التي وردت في مسألة تحريم المسكرات             بأصول الفرائض ومعانيها  
٢()كاح بلا وليّ أو في مسألة الن(.  

  وم تفيد معرفة ـون إلاّ بحصول علـلكن القدرة على الاجتهاد لا تك: ( ابن تيميةول ـ  ويق
  .)٣() فيبعد الاجتهاد فيها ألة واحدة من فنالمطلوب، فأما مس

  الجواز مطلقا: رابعا
هـا،  هذهب أصحاب هذا القول إلى أنّ اتهد إذا جمع أدلّة مسألة معينة من باب فقهـي وفََقِ            

وعلم مداركها وأصلها، وكان راسخا في الاستنباط؛ جاز لـه أن يجتهد فيها، وهو مذهــب              
  . )٤(الجمهور

  : دلّوا إلى ما ذهبوا إليه بما يأتيتواس   
  دلّ الحديث على أنّ ـ، ي)٥( استفت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك  يقول الرسول   -١

                                                
 ـ٧٥١ت  ( شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر           (١) تعليق طـه عبـد     ( ،  )م  ٤( ،  )ط  .د( ،  إعلام الموقّعين عن رب العالمين    ).  ه

  .  ٢١٦، ص ٤ج، )ت.د(، دار الجيل، بيروت، )الرؤوف سعد 
  .٣٤٦، ٣٤٥، ١، جالمستصفى (٢)
، مكتبـة  )عامر الجزار وانـور البـاز    : إخراج(،  )م٣٧(،  )١ط (مجموعة الفتاوى، ). هـ٧٢٨ت( ابن تيمية، تقي الدين أحمد الحراني        (٣)

  .١١٣، ص ٢٠مـ، ج١٩٩٧/هـ١٤١٨العبيكان، الرياض، دار الوفاء، المنصورة، 
، العطّار، حسن بن محمد بـن  ٣٧٠ ص مذكرة في أصول الفقه،   ، الشنقيطي،   ١٦٤، ص   ٣ ج الإحكام في أصول الأحكام،    الآمدي،   (٤)

  .٤٢٦، ص٢، بيروت، ج)ت.د(، دار الكتب العلمية، )ط.د(حاشية العطّار على الجلال المحلي، . محمود
حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حماد بن سلمة، عن الزبير أبي عبد السلام، عن أيوب بن عبد االله بن مِكرز                    :  باللّفظ المسندرواه أحمد في     (٥)

 وأنا أريد أن لا أدع شيئا من البِر و الإثم إلاّ سألته عنه، وإذا عنده جمع فذهبت أتخطـى                    الله  أتيست رسول ا  : عن وابصة بن معبد، قال    
 ـ  :  إليك يا وابصة، فقلت     إليك يا وابصة عن رسول االله       : الناس، فقالوا  الن ه من أحباس إليّ أن أدنـو  أنا وابصة، دعوني أدنو منه، فإن
 =ك ما جئت تسألني عنـه أو يا وابصة أخبر: ه حتى مست ركبتي ركبتيه، فقال فدنوت منا وابصةادن يا وابصة، ادن ي : منه، فقال لي  
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 ٤٦

  .)١(الإنسان يجب أن يرجح اجتهاده على اجتهاد غيره
بالإضافة إلى ذلك؛ فإنّ الحديث يخاطب كلّ مسلم عاقل بالغ؛ يأمره أن يستفت قلبه ولو أفتاه                   
فتي؛ فمادام يتناول المسلم الّذي ليست لديه أدوات الاجتهاد والترجيح؛ فاتهد يتناوله من باب            الم

  .أولى؛ لما لديه من أدوات الاجتهاد الّتي تساعده في الترجيح
من هنا يظهر وجه الدلالة في الحديث الّذي يبين أنّ اتهد ملزم باتباع اجتهاده ولو أفتى لـه                     

لا يجوز له أن يعدل إلى اجتهاد غيره ولو أفتاه ا،  اجتهد في مسألة وتبين له حكم االله فيه    غيره، فإذا 
 .غيره في المسألة؛ مما يبين أنّ الاجتهاد قابل للتجزؤ

  قد يهتم العالم بباب من أبواب الفقه أو بمسألة من مسائله؛ فإذا حصلت له الملكة في ذلك   -٢
؛ أي )٢( الحكم الشرعي؛ لحصول غلبة الظن لديه في ذلك الحكـم         الباب أو المسألة فله أن يستنبط     

  .)٣(عرف الحق بدليله؛ فلا يجوز مخالفته
إنّ الواقع الّذي نعيشه يثبت أنّ الإنسان قد يحصل له علم في مسألة من المسائل؛ وإن لم يكن                       

    ه أن يعلم مـسائل الجنـائز       لديه علم بمسائلَ أخرى؛ فالعالم بأدلّة مسائل البيع مثلا لا يشترط في           
لحكم الشرعي في تلك    صل له الظن الغالب في استنباطه ا      أو مسائل المواريث وغيرها؛ ما دام قد ح       

  .)٤(المسألة
  والواقع التاريخي يثبت ذلك أيضا، عندما ترى الأئمة الكبار يتوقفون في استنباط أحكامِ كثيرٍ    

  .  من المسائل الّتي تعرض عليهم
   ئل عن أربعين مسألة؛ فأجاب في أربع، وقال في الأخرى لا أدريفهذا مالك٥( س(.  

     
                                                                                                                                          

  فجعل ينكت ـا في نعم، فجمع أصابعه الثلاث: قلت جئت تسألني عن البِر و الإثم : يا رسول االله فأخبرني، قال    : ت فقل ؟تسألني  = 
نّ إليه القلب، واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في القلب، وتردد في الـصدر            يا وابصة استفت نفسك، البر ما اطمأ      : صدري ويقول 

     ، كتاب البيـوع، بـاب دع مـا         السنن، والدارمي في    ٥٢٨ ،٥٢٧، ص   ٢٩ج،   )١٨٠٠١( ، رقم الحديث     وأفتوك وإن أفتاك الناس  
ورواه أحمد والدارمي في مسنديهما، قـال        ( : فيض القدير  في المناوي، قال   ٨٢٥، ص    )٢٥٣٦( رقم الحديث   يريبك إلى ما لا يريبك،      

وفيه عنده : إسناده حسن وتبعه المؤلف، فكان ينبغي له الابتداء بعزوه كعادته، ورواه أيضا الطبراني، قال الحافظ العراقي              : النووي في رياضه  
) استفت نفسك وإن أفتـاك المفتـون   (  بلفظ الصغيرصحيح وضعيف الجامع  ، وأورده الألباني في     ٦٣٤،  ١، ج )العلاء بن ثعلبة مجهول     
   .  ٣٢١، ص ١، ج)٩٥٩(وحسنه، رقم الحديث 

  .٦٦، ص دراسات في الاجتهاد وفهم النصالسوسوة،  (١)
   .١٤١، صالمصدر نفسه  )٢(

  .٢١٦، ص٤، جإعلام الموقّعينابن القيم،  (٣)
  .١٤١/١٤٢، ص المصدر نفسه (٤)
  .٣٧٤/٣٧٥، ص ى مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجبشرح العضد علالإيجي،  (٥)
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 ٤٧

  .)١()وكم توقّف الشافعي بل الصحابة في المسائل: ( لغزاليّوقال ا
فهؤلاء العلماء الأفذاذ توقّفوا في كثير من المسائل؛ مما يبين أنّ العلم ببعض المـسائل والجهـل                    

 صفة هؤلاء العلماء؛ فهم مجتهدون شهدت الأمة ببلوغهم درجة الاجتـهاد            ببعضها لا يقدح في   
  .المطلق

  على  وهل يتصور أنّ فقيها يكون عالما بمناهج القياس السليم غير قادرٍ: ( محمد أبو زهرةيقول    
دون بيكون علمه بجميع الأدلّة في باب        ويستطيع تطبيقه في المعاملات، نعم قد        تطبيقه في الأنكحة  

  .)٢()علمه بآخر، ولكن ليس معنى ذلك نزوله في الآخر عن مرتبة اتهد إلـى مرتبة المقلّد 
أضف إلى ذلك أنّ التصرف الّذي صدر منهم فيه دليل على جواز العلم ببعض المسائل؛ فلو لم                    

  .يكن جائزا ما صدر منهم مثل ذلك
   ؤففي هذا بيان واضح في أنّ الاجتهاد يقبل التجز.  
لو لم يتجزأ الاجتهاد؛ لزم على اتهد أن يعلم جميع أدلّة مسائل الفقه الإسـلامي؛ وهـذا                   -٣

ي حنيفة ومالك والـشافعي     ـ لهم بالاجتهاد المطلق كأب    ـن شهد منتفٍ؛ فكبار الأئمة الّذي   
  .)٣(كروا عنها مثل ما ذ، قد توقّفوا في كثير من المسائل لم يجيب-رحمهم االله– وأحمد وغيرهم

لم يكن يل على جواز تجزؤ الاجتهاد؛ فلو فتوقّف هؤلاء الأئمة عن الاجتهاد في بعض المسائل دل           
  .جائزا لما جاز منهم فعلُ ذلك

إنّ اتهد إذا حصل له ظن غالب في المسألة الّتي يجتهد فيها؛ لا يجوز له أن ينتقل من فهمـه                     -٤
      باجتهاده؛ إلى فهم غيره؛ لأنّ تركَه لِما فَهِم يـب، و       هباع للرسـول   هو ترك للعلم واتالر 

  . )٤(دع ما يريبك إلى ما لا يريبك : يقول
انتقال اتهد من اجتهاده إلى اجتهاد غيره ريب وترك         ينهى عن الريب؛ و     فمادام الرسول      

 توصل إلى حكم في مسألة معينـة        ؛ مما يبين أنّ اتهد إذا     محرم في حقّه  للعلم؛ فإنّ هذا الانتقال     
  . )٥(فهو ملزم باتباع اجتهاده، مما يعني أنّ الاجتهاد قابل للتجزؤ

                                                
  . ٣٨٩، ص ٢، جالمستصفى (١)

  .٤٠٠، دار الفكر العربي، ص )ط .د( ، أصول الفقه ).ت.د(  (٢)
  .٦٧، ص دراسات في الاجتهاد وفهم النص، السوسوة، ٣٦٨،ص مناهج الاجتهاد في الإسلام مدكور،  (٣)
، )حديث حسن صـحيح     : ( ، وقال ٢٨٦، ص ٤، ج )٢٥١٨(يامة والرقائق والورع، رقم الحديث       أخرجه الترمذي، أبواب صفة الق     (٤)

 ـ١٩٨٥/هـ١٤٠٥(، وصححه الألباني، محمد ناصر،     )١٧٢٧( ، رقم الحديث    ٢٥٢، ص   ٣ ج ،المسندوالإمام أحمد في     إرواء في ). مـ
: وإسناده صحيح وسكت عليه الحاكم وقال الذهبي      : ( الالمكتب الإسلامي، وق  : ، بيروت )٢ط (، في تخريج أحاديث منار السبيل     الغليل

    .٤٤، ص ١، ج )١٢( ، رقم الحديث ) )سنده قوي: قلت( 
  .٦٦، ص دراسات في الاجتهاد وفهم النصالسوسوة،  (٥)
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 ٤٨

  . هذه هي معظم الأدلّة الّتي استدلّ ا القائلون بالجواز مطلقا   
  مناقشة أدلّة المذاهب في المسألة: الفرع الثّاني

 مـرد  -عند التحقيق-نّ القائلين بالتفصيل لأ مطلقا؛ قش أدلّة القائلين بالمنع مطلقا والجواز  ستنا   
  . قولهم إلى القول القائل بالمنع مطلقا

، وعلى  )١(واز مطلقا المنع مطلقا والج  : ة يرجع في الأصل إلى قولين        ولذلك فالاختلاف في المسأل   
  .ضوئهما نناقش الأدلّة في المسألة، وباالله التوفيق

  ينأدلّة ايز مناقشة :أولا
  :نوقشت أدلّة ايزين بما يلي   
 إنّ قول ايزين بأنّ اتهد يحصل له المقتضي وعدم المانع بجمع كلّ مدارك المسألة وأدلّتها؛ -١

 لا يقدر على الاجتهاد في البعض الآخر، وعلوم يرد عليه بأنّ من لا يقدر على الاجتهاد في مسألةٍ
  .)٢( ما كان مرجعه إلى الملكةالاجتهاد يتعلّق بعضها ببعض؛ خاصة

 ما قلتم به من أنّ الواقع التاريخي يثبت أنّ تجزؤ الاجتهاد ممكن؛ يبطل إذا علمت أنّ ما صدر -٢
  إلى تاج بعض المسائل ائل متعنت وقد تحـان ذلك لمانع أو للورع أو لعلمه بأنّ السـمنهم إنما ك
  .)٣( يشغل اتهد عنه شاغل في الحال،وقت وبحث

  : أدلّة المانعين مناقشة :ثانيا
  :نوقشت أدلّة المانعين بما يلي   
 إنّ ما ذهب إليه المانعون مطلقا من أنّ الاجتهاد ملكةٌ؛ والملكة لا تتجزأ؛ يستلزم أنّ الاجتهاد -١

  : وجوهةمن ثلاث، يمكن رده لا يتجزأ
ه ملكة مـن  الّذين يكيفون الاجتهاد على أن إنّ القائلين بأنّ الاجتهاد لا يتجزأ؛ هم         :الوجه الأول 

عند الحديث عن تكييف الاجتهاد في بداية الرسالة؛ أنّ الاجتهاد فعلُ      الملكات؛ والباحث قد رجح     
؛ ولذلك لا نسلّم لمن قال أنّ الاجتهاد لا يتجزأ بناء علـى أنّ          )٤(اتهد، وليس ملكة من الملكات    

  .الاجتهاد ملكة من الملكات
  بأنّ الاجتهاد ليس من الملكات، : ( ...محمد مهدي شمس الدينفي هذا يقول المحقّق الشيعي و   

                                                
  .٩١/٩٢، ص الاجتهاد والتقليدالدسوقي،  (١)
  .٧٢٨، ص ٢ج، إرشاد الفحولالشوكاني،  (٢)
  .٧٢٨، ٧٢٧، ص ٢ج ،المصدر نفسه (٣)
  . من هذه الرسالة١٩-١٥نظر تكييف الاجتهاد، ص  ا(٤)
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 ٤٩

  بالأدلّة الشرعية  مرتبة عالية مـن المعرفة لى ذلك، فإنّ الأدلّة المعرفة له تدلّ على أنهـولا دليل ع
ا من استنباط الحكم الشرعي ة على / أو/تمكّن العارف١()كم الشرعيالحمـن تحصيـل الحج( .  

 إنّ القول بأنّ الملكة لا تتجزأ فيه نظر؛ لأنّ المحقّقين من الشيعة أنفسهم يذهبون إلى                :الوجه الثاني 
  .أنّ الملكة يمكن لها أن تتجزأ؛ من حيث الشدة والضعف والضيق والسعة والمحدودية والانبساط

  :فمن حيث الشدة والضعف؛ يظهر ذلك من خلال   
  .نّ أبواب الفقه ومداركه مختلفةأ -١
 .مدارك الأحكام تجمع بين السهولة والصعوبة -٢
 .اختلاف الأشخاص في القدرة على الفهم وسعة الاطّلاع -٣

فهذه الجوانب الثلاثة تجعل الملكة عند الأشخاص مختلفة؛ فمن جمع بين سعة الاطّـلاع وقـوة                  
لتالي يتيسر لديه استنباط الأحكام في المسائل التي       ؛ نقول أنّ الملكة عنده شديدة؛ وبا      -مثلا-الفهم  

  ديه ضعيفة؛ فملكته في هذه الحال ـها، بخلاف من كان ضيق الاطلاّع وقدرةُ الفهم لـيجتهد في
  .    )٢(ضعيفة؛ وبالتالي يصعب لديه استنباط الأحكام في المسائل الّتي يجتهد فيها

اص والمسائل اتهد فيها بناءً على سـعة اطّـلاع   فالملكة إذن تختلف حسب الأحوال والأشخ       
  .اتهد وقدرته على الفهم، هذا من حيث الشدة والضعف

   أما من حيث الضيق والسعة والمحدودية والانبساط؛ فيظهر ذلك من خلال انبساط ملكته على              
  .)٣(الموضوع كلّه أو محدودةٌ ضيقةٌ تنبسط على جزء منه

 مثلمـا أنّ  أنّ إمكانية تجزئه حاصلة وواقعةتبين مما سبق  فقد  أنّ الاجتهاد ملكة؛    وعلى التسليم      
  .قابلة للتجزؤالملكة 

إذا سـلّمنا أنـه     –وفي مقامنا ملكة الاجتهاد     : ( ...محمد مهدي شمس الدين   وفي هذا يقول       
 أن تـنقص وتزيـد،    هي حالة من حالات انطباع المعرفة في النفس، وفي هذه الحالة يمكن   -ملكة

  ن عوارض الطّبع ـون في حالة من الكمال ويعرض لها النقصان بالنسيان وغيره مـويمكن أن تك
  .)٤()البشري 

 واستنادهم في ذلـك إلى أنّ       ]التجزئ[فدعواهم عدم التجزي    : (  كذلك مدكور سلامويقول     
لكة نفسها يمكن أن تكون جزئية      الاجتهاد ملكة غير صحيح على هذا الوجه، فقد أشرنا إلى أن الم           

                                                
  .١٤٥، ص الاجتهاد والتقليد (١)

  .١٤٥، ص الاجتهاد والتقليد محمد مهدي شمس الدين،  (٢)
  .١٤٥/١٤٦ص  المصدر نفسه،  (٣)
  .١٤٦،  ص الاجتهاد والتقليد محمد مهدي شمس الدين،  (٤)
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 ٥٠

بأن تقتصر دائرا على موضوع واحد يمارسه الشخص، أو عدة موضوعات مختلفـة يمارسـها               
 ـ               ه ومـارس مقـدمات    رأيضا، فيتكون له فيها ملكة يستطيع على مقتضاها الحكم إذا عمل فكْ

  . )١()النتائج 
 ـ    ة ذاا؛ و  إنّ التجزؤ الحاصل ليس في الملك     : الوجه الثّالث  وعاا ومجـال   إنما حاصـل في موض

  .)٢(عملها
وهذا مستفاد من خلال أقوال المحقّقين في تجزئة الملكة؛ كما سبق في الوجه الثاني مـن هـذه                     

الوجوه الثلاثة؛ إذ يتبين أنّ من كان متبحرا في علم من العلوم تكون ملكته في ذلك العلم أقـوى                   
  . ذات العلم؛ وهذا بين لا يحتاج إلى بيانمن غيره المحدودِ المَعارفِ في

وعلى ذلك يترجح القول بأنّ الملكة يمكن لها أن تتجزأ؛ لا كما يظن البعض أنها صفة راسخة                    
  . في النفس لا يمكن لها أن تتجزأ

يما بينها؛  مما استدلّ به أيضا المانعون مطلقا؛ ما ذهبوا إليه من أنّ العلوم أو المسائل مترابطة ف                -٢
  .فإذا اجتهد اتهد في مسألة ربما كان أصلها في مسألة أخرى

  :  إنّ مثل هذا الكلام يرد عليه من وجهين
  ه دخول باب  بالجواز لا يقرون هذا الاجتهاد لكلّ من تسول له نفسالقائلين إنّ: الوجه الأول

  :)٣(نالاجتهاد؛ و إنما يريدون اتهد الّذي يتوفّر فيه شرطا
ة المتيقظة التي تعينه على إدراك الحكم الشرعي من دليلـه بعـد     كون لديه القدرة العلمي    أن ت  -  أ

  .معرفة أوجه الدلالة، وهذا ما يتساوى به مع اتهد المطلق
 أن يكون عالما بموضع المسألة من الباب الفقهي، ويدرسها دراسة مستوعبة يحيط ا مـن                -  ب

رجيحكلّ جوانبها؛ متثبتا من أدلّتها، جامعا بين الموازنة والت .  
  فهذان الشرطان بمثابة الضابط لمن يريد الاجتهاد في مسألة من مسائل الفقه الإسلامي، فمن لم    

   لا سبيل له لولوج باب الاجتهاد؛ ولو استجمع أدلّة المسألة كلّهـا           لشرطين  يتوفّر فيه مثل هذين ا    
لا  ذه أن يتصور مجتهد يريد أن يستنبط حكما لمسألة معينة، وهو          وعلى ذلك؛ لا يمكن والحال ه     
  .يعرف موقعها وأصلها وأدلّتها

  ذا يقول ـابلة للتجزؤ؛ وفي هـوم في حقيقتها ليست كلية مترابطة غير قـإنّ العل: الوجه الثّاني

                                                
  .٣٧٠، ص في الإسلاممناهج الاجتهاد  مدكور،  (١)
  .١٤٧، ص المصدر نفسه  (٢)
  .٨٠، ص الاجتهاد في الشريعة الإسلاميةالقرضاوي، . ١٤٠، صسلامالاجتهاد والتقليد في الإ العمري،  (٣)
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 ٥١

لّق بالمسألة التي يريـد     روط التي يذكرها العلماء للاجتهاد، إنما تتع      وعلى هذا فإنّ الش   : ( البوطي
الباحث أن يجتهد فيها، ذلك لأنّ العلم ليس حقيقة كلية مترابطة غير قابلة للتجزؤ، بل العلم بكلّ                 

  .)١(... )مسألة منفصل عن العلم بالمسائل الأخرى
  فيتبـين مـا   مثل–ثمّ يبين بعد ذلك أنّ هناك قدرا مشتركا بين اتهد المطلق واتهد الجزئي            

ولكن مما لا ريب فيه؛ أنّ قاسما مشتركا من الملكة العلمية؛ يجب أن             : ( ... فيقول -الوجه الأول   
يكون متوافرا لدى كلّ من يريد أن يجتهد، كيف ما كان اجتهاده جزئيا أم كليا، فإنّ البحث في                  

 يحتاج بالإضـافة    مسألة فقهية بعينها؛ يحتاج قبل كلّ شيء إلى وجود ملكة فقهية في الجملة، ثمّ             
  .)٢()إليها إلى جملة من المعارف والأصول الخاصة بتلك المسـألة ذاا 

 ـ             -٣ د مطلقـا،   ـ إنّ الجمع بين الضدين لا مورد فيه للاعتراض؛ لأنّ الظّاهرية يحرمـون التقلي
  ـ     إلى فقيهٍ  خص أن يرجع فيما يعرض له من مسائلَ       ويوجبون على الش  مـا    لا يقول له رأيه، وإن

الدليل الّذي استند إليه فيفهمه؛ فهو مجتهد فيه، ولا يقلّد في غير هذا الموضـع وإنمـا يـسلك                   
  .)٣(مسلكه

   إنّ القول بأنّ من لا يقدر على الاجتهاد في بعض المسائل لا يقدر على الاجتهاد في الأخرى-٤
  د اجتهدوا في بعضـلعلماء قواقع التاريخي الّذي يثبت أنّ كثيرا من الأئمة الأعلام واـمردود بال

  . -أنظر أدلّة القائلين بالجواز مطلقا-)٤(المسائل دون أن ينقص هذا من صفة الاجتهاد لديهم
نّ اتهد لا يحصل له المقتضي وعدم المانع إلاّ إذا كان عارفا بجميع الأدلّة، مردود بما                 قولهم إ  - ٥ 

إذا كان عارفا بجميع أدلّة المسألة وأصلِها ومـداركِها؛         قلناه من أنّ اتهد في المسألة لا يجتهد إلاّ          
  . )٥(فمتى كان عالما بذلك حصل له المقتضي وعدم المانع

 إنّ القول بأنّ الأئمة الأعلام توقّفوا عن الاجتهاد في بعض المسائل كان للورع أو لمانع أو بأنّ                -٦
  :السائل متعنت أو المسألة تحتاج إلى بحثٍ؛ مردود بما يلي

 إنّ الاجتهاد لا يستلزم من اتهد التورع؛ لأنّ السكوت عن حكم الشرع إذا سئل               :الورع -١
عنه حرام في حقّه مهما كانت حالته؛ خاصة إذا علمت أنّ الّذين روي عنهم الـسكوت بلغـوا                

  . مرتبة اتهد المطلق
                                                

  .١٦، ص الاجتهاد البوطي،  (١)
  .١٦، صالمصدر نفسه  (٢)
  .٤٠٠، صأصول الفقه أبو زهرة،  (٣)
  .٦٨، صاد وفهم النصدراسات في الاجته السوسوة،  (٤)
  .من هذه المناقشة) ٢( نظر رقم ا  (٥)
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  ، فليست كلّ هاد في ذلك المانعتاج إلى معرفة الحالة حقيقة ليعرف حـكم الاجت يح:المانع -٢
  .الموانع عذرا للمجتهد في عدم الاجتهاد

 كذلك يحتاج إلى معرفة الحالة حقيقة؛ وهل يعقل أن يكون كلّ السائلين متعنـتين؛          :التعنت -٣
  !!خاصة فيما روي عن مالك أنه سكت في ست وثلاثين مسألة

ألة تحتاج إلى بحث؛ ولكن نحن مع أئمـة أعـلام        نعم قد تكون المس    :المسألة تحتاج إلى بحث    -٤
بلغوا مرتبة اتهد المطلق؛ وهل يعقل من الّذي بلغ مرتبة اتهد المطلق أن لا يعرف ستا وثلاثـين         

  .أضف إلى ذلك أنّ الناس شهدوا لهم بدرجة الإطلاق، ولا منكر على ذلك!! مسألة
  الترجيح:    الفرع الثّالث

تقتـضي في عـصرنـا أن      اقشة يمكن القول أنّ أدلّة ايزين أقوى، والضرورة         ذه المن ـبعد ه    
  . يكون الاجتهاد قابلا للتجزؤ

  اصة إذا ر وصلت إلى درجة من التعقيد لا يمكن لأحد أن يجمع بينها كلّها؛ خـإنّ علوم العص   
ى كـلّ مجتهـد أن    يجب علعلمت أنّ علوم الاجتهاد بالذّات قد وصلت هي الأخرى إلى مرحلةٍ     

  . يتخصص في كلّ فن من فنونه كعلم الأصول وعلم الحديث وعلم التفسير وغيرها
إنّ الحياة المعاصرة الّتي وصلت إلى درجة كبيرة من الحضارة المتقدمة المتشابكة تحتاج في كـلّ                   

بالك إن لم يوجد،    مجالاا إلى من يبين حكم االله فيها، وهذا يعسر من مجتهد واحد إن وجد؛ فما                
  ن يصل درجة الاجتهاد ـات مكتوفي الأيدي ننتظر مل نقف أمام هذه الزوبعة من المستجدـوه

  !!المطلق ليبين الحكم الشرعي؟ مضيعين في نفس الوقت مصالح العباد
 يجمع بين وسائل    -يق دق تخصص -يؤيد القول بأن يكون الاجتهاد في عصرنا متجزئا       كلّ هذا      
ة الجيدة ومعرفة الواقع حق المعرفة؛ مع الترحيب بمن كانت له القدرة على             جتهاد والقدرة العلمي  الا

  .الاجتهاد في كلّ االات شرط النبوغ والتبحر والمعرفة الحقيقية
ويميل المؤلّف إلى جواز تجزؤ الاجتهاد، وخصوصا في هذا العصر          : ( عبد ايد السوسوة  يقول     

 تعقّدت فيه القضايا وتشعبت فيه المسائل، وصار من الصعب الاجتهاد في كلّ أبواب الفقه               الّذي
بينما يمكن الاجتهاد والتخصص في بعض أبواب الفقه، فمثلا لو أنّ عالما تخصص في أبواب الفقه                

 ـ             سائل المتعلّقة بالاقتصاد واستكمل لذلك شروط الاجتهاد فإنّ اقتصاره على الاجتهاد في تلك الم
رعية، ياسة الش د في أبواب الفقه المتعلّقة بالس     ـيكون صحيحا، وكذلك يمكن لعالم آخر أن يجته       

  .واالله أعلم. )١()وآخر في التشريع الجنائي وهكذا 
                                                

)١ ( ٦٨، ص دراسات في الاجتهاد وفهم النص.  
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؛ فهنـاك   طبقات الرأي القائل بجواز تجزؤ الاجتهاد، يستلزم القول بأنّ اتهدين           ترجحبعد أن      
ها، وهـذا  تكلّموا فيقد والعلماء  المنتسب ومجتهد الترجيح وغيرها،   يد، واتهد اتهد المطلق والمق  

  .        في المطلب الثاني من هذا المبحثما سيتبين
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  طبقات اتهدين: المطلب الثاني
   ابقة إلى أنّ الاجتهاد قابلل الباحث توصؤ، فمن كانـت لديـه وسـائل     في المسألة السللتجز 

  .الاجتهاد، واستجمع أدلّة المسألة وأدرك مداركها فلا مانع للاجتهاد فيها
  . بناء على ما ذهبوا إليه في مسألة تجزؤ الاجتهاد؛ولذلك ذهب العلماء إلى أنّ اتهدين طبقات   
 أنها ترجع في مجملـها إلى       حظوالمتأمل في أقوال العلماء عند الحديث عن طبقات اتهدين يل            

  :)١(؛ هيثلاث
  .اتهدون المستقلون: بقة الأولى                       الطّ
  .اتهدون المنتسبون: بقة الثانية                       الطّّ
  .اتهدون في المذهب: بقة الثالثة                       الطّ

  قلّوناتهدون المست: الفرع الأول   
 دون تقييد بمنهج معين؛ ؛ هو من يجتهد في تأسيس الأصول والاجتهاد في الفروع       اتهد المستقلّ    

    صوص الشرعية مباشرة باستخدام أدوات الاجتهاد المختلفة؛ انطلاقا من القواعد         فهو يتعامل مع الن
  .)٢( أم غير نصيةالتي أسهها والمنهج الّذي رسمه في الاجتهاد؛ سواء كانت المسألة نصية

 والأوزاعيافعي وأحمد   الك والش  وأئمة المذاهب؛ أبو حنيفة وم     ة  اب   ومن هؤلاء فقهاء الصح   

 وبعض تلاميذ هؤلاء الّذين سلكوا مسلكهم عن اقتنـاعٍ      -رحمهم االله – واللّيث بن سعد   والثوري
  . )٣(لا تقليدا لهم

  اتهدون المنتسبون: الفرع الثاني    
    د بمنهج إمامه في استنباطه اتهد المنتسب هو من     الا -المنـهج –لأحكام، فهو ملتزم بـه  يتقي 

  .)٤(يحيد عنه في اجتهاده، من هنا جاءت تسميته باتهد المنتسب
  ذهب إمامه في الفروع؛ إلاّ أنّ الأصول التي اعتــمد عليها ـ    واتهد المنتسب قد يخالف م

  .)٥(نهاهي أصول إمامه لا يخرج ع

                                                
  .١٣٢نظر ص ا، الاجتهاد والتقليدذهب إلى ذلك الدسوقي في كتابه  ) ١(

، ٦٣، ص الاجتهاد والتقليـد   العلواني،،٤٢٠، ص مناهج الاجتهاد في الإسلام  مدكور،  ،  ٢١٢،ص  ٤، ج إعلام الموقعين ابن القيم،    )٢( 
 ـا المرعـشلي، محمـد عبـد     . ١٢٧، ص   الاجتـهاد والتقليـد    الدسـوقي،    ،٦١/٦٢، ص   دراسات في الاجتهاد  السوسوة،   ، نرحمل

  .٦٨مجد المؤسسة الجامعية، ص : بيروت، )١ط( اختلاف الاجتهاد وتغيره وأثر ذلك في الفتيا، ).مـ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤(

  .١٢٧، ص لتقليدالاجتهاد واالدسوقي،  ) ٣(
  .١٢٨/١٢٩، ص المصدر نفسه ) ٤(

  .٦٢، ص دراسات في الاجتهاد وفهم النصالسوسوة،  ) ٥(
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  رق بين اتهد المنتسب وبعض تلاميذ الأئمة الّذين ينتمون إلى الطبقة الأولى، هو اقتناع ـوالف   
هؤلاء التلاميذ بمنهج إمامهم في الاجتهاد وكأنه منهج خاص م، أما اتهد المنتسب فأخذ المنهج               

  .)٢()١(تقليدا لا اقتناعا
ين مطلقين يجتهدون في كلّ المسائل والأبواب من دون تقييـد  وهؤلاء الطّبقة قد يكونون مجتهد      

بباب أو مسألة معينة، وقد يكونون مجتهدين مقيدين ليست لهم صفة الإطـلاق، فيجتهـدون في        
  .)٣(بعض المسائل أو الأبواب دون غيرها

نهما يختلفان في   فالمطلق والمقيد من هذه الطّبقة يتفقان في سلوك منهج الإمام في الاجتهاد؛ إلاّ أ                
  .قدرة الاستنباط

  . )٤(وممن ينتمي إلى هذه الطّبقة المزني من أصحاب الشافعي   
  اتهدون في المذهب: الفرع الثالث   
    اتهد في المذهب هو من يلتزم في اجتهاده بمذهب معين لا يخرج عن إطار ذلـك المـذهب،                     
، خلافا لما ذهب إليه البعض في جعل من يـستخلص           ينحصر عمل هؤلاء في التخريج والترجيح     و

  .قلّدين طبقة من طبقات اتهدينقواعد وضوابط المذهب طبقة مستقلة، أو جعل المفتين والم
فالّذي يستنبط القواعد والضوابط إنما يفعل ذلك ليخرج عليها ويجتهـد في المـسائل غـير                   

  .المنصوصة والمستجدات
       ا الّذي يفتي أو ية الاجتهاد؟ لا نرى ذلك؛ لأنّ عمل المفتي عبارة عن               أمقلّد هل له دور في عملي

الوقوف عما رجحه السابقون؛ أما المقلّد فهو اتباع محض لا مجال فيه للنظر أو الاجتـهاد؛ فهـم      
  .بذلك نقلة ورواة لا غير

ن لا حظّ لهم في أي لون مـن         ولا مجال لاعتبار المقلّدين الّذي    : ( الدسوقيمحمد  وفي هذا يقول       
ألوان النظر في طبقات اتهدين على خلاف ما ذهب ابن عابدين، فقد رأى أنّ الّذين يعرفـون                 

         أرجح الأقوال طبقة، والّذين يستطيعون فهم الكتب ولا يستطيعون الت  وايات طبقـة   رجيح بين الر
         هم لو فهموا مـا         رجيحأخرى، وكيف لهؤلاء أن يفهموا الكتب ثمّ لا يمكنهم التبين ما فهموا؟ إن 

  ذا دليل على أنهم لم ـعجزهم عن هـرجيح، فـحق الفهم لاستطاعوا الموازنة والت]كذا[يقرأون 
                                                

  .١٢٩ ، صالاجتهاد والتقليدالدسوقي،  ) ١(
ليـه الأحكـام     إنّ القول بأنّ اتهد المنتسب أخذ منهج إمامه تقليدا لا اقتناها غير مسلّمٍ به؛ فكيف يعمل اتهد بمنهجٍ ويؤسـس ع                     )٢ (

  .  الشرعية للتوصل إلى الحلال والحرام وهو غير مقتنع به، إنّ هذا القول من محمد الدسوقي لا يمكن قبوله
  .٦٣/٦٤، ص الاجتهاد والتقليدالعلواني،  ) ٣(
  .٦٩، ص اختلاف الاجتهاد وأثر ذلك في تغير الفتياالمرعشلي،  ) ٤(
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والّذين يعرفون أرجح الأقوال إن كانت معرفتهم مـصدرها         يفهموا كما ينبغي أن يكون الفهم،       
 وليس لهم ضرب من الاجتهاد، أما إذا  قبلهم فهم نقلة ورواة،نام به المرجحو  ـالوقوف على ما ق   

م من طبقة اتهدين في المذهب، وبذلك لا سبيل إلى          ه فَ  وموازنةٍ كانت معرفتهم بناء على دراسةٍ    
  .)١()أن يكون هؤلاء أو أولئك طبقة من طبقات اتهدين 

 ـ                 ـفلا داع إذن من جعل هؤلاء طبقات مستقلة، ولذلك فاتهد في المذهب ينح ه في صر عمل
    .التخريج أو الترجيح، فمن هو مجتهد التخريج ومجتهد الترجيح

  خريجمجتهد الت: أولا
              ات أو تفصيل   هو الّذي أحاط وضبط أصول المذهب فيستطيع من خلالها الاجتهاد في المستجد

، )٢(لأصولقولٍ مجملٍ أو حكمٍ مبهمٍ ورد عن إمام المذهب أو أصحابه بالمقايسة والنظر في تلك ا               
  .  وابن رشد من هؤلاء الرازي

   مجتهد الترجيح: ثانيا
هو الّذي يرجح بين الروايات الّتي وردت في المذهب في المسألة الواحدة بنـاء علـى قواعـد                    

  . والقدوري نانيي،ومن هؤلاء المرغ)٣(الترجيح الّتي وضعها علماء المذهب

تي ذكرها العلماء بوجه عام، وغير هذه لا يمكن أن تعتـبر               هذه هي طبقات اتهدين المعتبرة الّ     
  .طبقة مستقلّة للاعتبار الّذي أشرنا إليه سابقا
 إلاّ تنتمي إلى إحـدى الطّبقـات        -غير الّتي ذكرنا  -   فلا تجد من الطّبقات الّتي ذكرها العلماء        

  .-اتهد المستقل، اتهد المنتسب، اتهد في المذهب–المذكورة 
 وقبل الانتقال إلى الفصل الأول من هذه الرسالة، نقدم خلاصة لأبرز النتائج الّتي توصلنا إليها في                

  :هذا الفصل، وهي كالآتي
 يمارسه اتهد في استنباطه الأحكام، وليس صفة له كما ذهب إلى ذلـك           الاجتهاد فعلٌ  -١

 ـ     بعض العلماء، فصفة الاجتهاد لا يمكن أن يتصف ا اتهد          ة  إلاّ بعد ممارسـته العملي
 .الاجتهادية عدة مرات، فقبل أن يتصف ا قد سبقها فعل الاجتهاد

 إنّ أنسب تعريف للاجتهاد هو الّذي يعرفه مطلقا خاليا من القيود الّتي تقلّص من مفهومه  -٢
  .     أو تحصره في مجال محدد

                                                
  .١٣١/١٣٢، الاجتهاد والتقليد  (١)
  .٤٢٠/٤٢١، ص ، مناهج الاجتهاد في الإسلام مدكور (٢)
  .٦٣، ص دراسات في الاجتهاد وفهم النص السوسوة، .٤٢١ص ، المصدر نفسه  (٣)
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 ٥٧

 ق والمقيد، ـاد المطلـا الاجتهـأهمّهإنّ للاجتهاد أنواع عديدة نظرا لاعتبارات مختلفة،  -٣
  ردي والجماعي، والعيني ـوالإنشائي والانتقائي، والبياني والقياسي والاستصلاحي، والف        
 .والكفائي        
اختلف العلماء في مسألة تجزؤ الاجتهاد إلى عدم قابليته وهو اتجاه المقلّـين، وإلى قابليـة                -٤

 في نظرنا للأدلّة الّتي ذكرناها؛ وهو المفهوم الّـذي  هو الأصحذلك وهو اتجاه الجمهور، و    
     ).الاجتهاد الجماعي(ينسجم مع موضوع الدراسة 

اتهـدون المـستقلون، اتهـدون      : طبقات اتهدين المعتبرة عند العلماء المحقّقين هي       -٥
  .المنتسبون، اتهدون في المذهب

إليها في هذا الفصل، وبعده ننتقل إلى الحديث عن حقيقة الاجتهاد           هذه أهم النتائج التي توصلنا         
 .  وحجيته، وباللّه التوفيق نبدأتاريخهالجماعي و
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 ٥٨

                                                        

   
  

  
  حقيقة الاجتهاد الجماعي: المبحث الأول
  تاريخ الاجتهاد الجماعي: نيالمبحث الثا

  حجية الاجتهاد الجماعي: المبحث الثالث

  
  

                                                        
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 ٥٩

                                                        
  المَبحث الأَولُ

  

  
  
  

  تهاد الجماعي ومناقشتهابيان أهم أقوال المعاصرين في الاج: المطلب الأول  
  بيان أهم تعريفات المُعاصرين للاجتهاد الجماعي ومناقشتها: المطلب الثاني  
   وبيان ضوابطهالتعريف الراجح: المطلب الثّالث  

  
  

                                                       
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 ٦٠

  
     عتبر الاجتهاد الجماعين    من المصطلحات المعاصرة     يمين الّتي ليس للأصولييتعريـف؛  افيهالمتقد 

 محاولات تبين ماهيته ومفهومه وحقيقته جيدا؛ فكانـت في           تقديم نيالمعاصرحاول بعض   ولذلك  
        ة    أغلبها عبارة عن أقوال ووجهات نظر حول الاجتهاد الجماعيومـا هـي     قيامه المعاصر وكيفي 

إلى غيرها من العناصر التي تـشكّل الاجتـهاد         -عناصره وشروطه ومن لهم الأولوية في ممارسته؟        
  ولا يقصد أصحاا وضع حد أو تعريفٍ لمصطلح الاجتهاد الجماعي          -الجماعي في عصرنا الحاضر   

  .باعتباره مصطلحا أصوليا؛ إلاّ القليل منهم ممن أراد ذلك
 مـن حيـث تكييـف       ؛ فيما بينها اختلافا بينا    وهذه الأقوال ووجهات النظر اختلفت حقيقةً        

 أهو إجماع في نفسه؟ أم الإجماع ثمرة من ثمراته؟ أم نوع من أنواع الاجتـهاد                الاجتهاد الجماعي ،
  بشكل عام؟ 

 في بعض الأسس الّتي يلزم توفّرها       -الأقوال والتعريفات -ونشير إلى أنه في نفس الوقت اتفقت         
  .لاحقافي الاجتهاد الجماعي، وهذا ما سنبينه ونتطرق إليه 

ولمعرفة ماهيته جيدا؛ نحاول أن نبرز أهم الأقوال والتعريفات؛ ثمّ ملاحظتها بدقّّـة ومناقـشتها       
          حيح للاجتهاد الجماعياجح منها؛ قصد محاولة الوصول إلى المفهوم الصومـا    في نظرنا  وبيان الر ،

  : يجب توفره في الاجتهاد ليكون جماعيا؛ وذلك وفق العناصر الآتية 
  بيان أهم الأقوال حول الاجتهاد الجماعي ومناقشتها: المطلب الأول     

  لاجتهاد الجماعي ومناقشتهابيان أهم تعريفات ا:      المطلب الثاني
  التعريف الراجح :      المطلب الثالث
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 ٦١

  بيان أهم الأقوال حول الاجتهاد الجماعي ومناقشتها: المطلب الأول

  قول عبد الوهاب خلاّف: ولالفرع الأ   

الّـذين  : ( لعن الاجتهاد الجماعي إذ يقو     من الأوائل الّذين تكلّموا      عبد الوهاب خلاّف  يعتبر     
لهم الاجتهاد بالرأي هم الجماعة التشريعية الّذين توافرت في كـلّ واحـد منـهم؛ المـؤهلات                 

لرأي لفرد مهما أوتي مـن       يسوغ الاجتهاد با   الاجتهادية التي قررها علماء الشرع الإسلامي، فلا      
؛ لأنّ التاريخ أثبت أنّ الفوضى التشريعية في الفقه الإسلامي كان          من المؤهلات  واستكمل   المواهب

ة المتوافرة في أفرادهـا شـرائط       شريعيفباجتهاد الجماعة الت  ... من أكبر أسباا الاجتهاد الفردي    
لافات، وباستخدام الطّرق والوسائل التي مهدها      تخيعية وتشعب الا  الاجتهاد تنفى الفوضى التشر   

 ـ       طط ويؤمن الشأي يللاجتهاد بالر رع الإسلاميارع في تـشريعه        سار علـى  الشسـنن الـش        
  .)١()وتقنينه 

  :المتأمل في هذا النص يستخلص منه ما يلي   
١-     رد خلاّف وضع حد؛     لم يره لما يجب        لمصطلح الاجتهاد الجماعين تصوما أراد أن يبيوإن

أن يكون عليه الاجتهاد الجماعي.  
 إلى أنّ الاجتهاد المعاصر يجب أن تقوم به جماعة اتهدين؛ ولا يمكن             -خلاّف– يذهب   -٢

مارسه فرد بمفرده مهما أوتي من مؤهلاتأن ي. 
 الجماعية؛ فإنـه لا يقطـع        إلى الممارسة  يراه الباحث؛ لأنّ الاجتهاد مهما اتجه     هذا ما لا       

  .الطّريق أمام الاجتهاد الفردي، بل الاجتهاد الجماعي قبل أن يكون جماعيا كان اجتهادا فرديا
بالإضافة إلى ذلك فإنّ الاجتهاد الفردي قامت عليه مذاهب معتبرة لا زالت متبعـة عنـد              

ية تحتاج إلى اجتهاد فـردي دون  جمهور المسلمين، وهناك بعض المسائل المستعجلة أو الشخص    
٢(اللّجوء إلى الاجتهاد الجماعي(  . 

٣- مارس العملية الاجتهادييشترط خلاّف شرطين يجب أن يتوفّرا فيمن يهماة؛ ة الجماعي: 
 ي الاجتهاد ـي وضعها الأصوليون فـيجب أن تتوفر فيهم شروط الاجتهاد الّت  - أ

 

                                                
  .١٣دار القلم، ص : ، الكويت)٤ط (مصادر التشريع فيما لا نص فيه،). ١٩٧٨/هـ١٣٩٨( ) ١(

،        ٢٩، الـسنة    )١١٥(  .المـسلم المعاصـر    .طلح الاجتهاد الجماعي  قيق في مص   التح ).مـ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦ ( حسين خالد،  ،خالد )٢( 
  .١٧ص 
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 ٦٢

  . )١(الفردي    
ة رعيتهاد الجماعي أن يستخدموا الوسائل والطّرق الش      يجب على الممارسين للاج     - ب

    .في اجتهادام
يبين الغاية من الاجتهاد الجماعي؛ وهي تأمين الشطط وعـدم الوقـوع في الفوضـى                -٤

  .التشريعية
 -كما قلنا- خلاّف حول الاجتهاد الجماعي، وهو واضح        قولهذا ما يمكن ملاحظته على         

عريف لا تتوفّر   تالات  ـله؛ لأنّ مواصف   الاجتهاد الجماعي أو وضع حد    في عدم إرادته تعريف     
  . فيه

  قولا يوسف القرضاوي: الفرع الثاني   
وينبغي أن يكون الاجتهاد في     : (  عن ضرورة الاجتهاد في عصرنا     ه عند حديث  القرضاوييقول     

  عصرنا؛ اجتهادا جماعي       الكفايات الفقهي يضم صدر أحكامه في     ا في صورة مجمع علمية العالية، وي
ة بعيدا عن كلّ المؤثّرات والضشجاعة وحرية غوط الاجتماعي٢(... )ة والسياسي(.  

الّذي يتشاور فيه أهل العلم في القضايا المطروحة، وخصوصا فيما          : ( ...  ويقول في موضع آخر   
  .  )٣( )طابع العموم ويهم جمهور الناسيكون له 

ا الكلام لا يعرف الاجتهاد الجماعي؛ وإنما يجعله السبيل الوحيد الّذي يـتم             القرضاوي في هذ     
 ـ              مارس هذا النالّذي ي مع العلميوع مـن  من خلاله الاجتهاد في عصرنا الحاضر، ويحصره في ا

  .الاجتهاد
      مع ال    و ؛   إنّ حصر الاجتهاد المعاصر في الاجتهاد الجماعيفي ا علمي فقـط  الاجتهاد الجماعي 

  :للأمرين الآتيينغير ممكنٍ 
يؤدي إلى التضييق في ممارسة الاجتهاد، لأنّ المؤهلين للاجتهاد من علماء الأمة لا يمكـن                 - أ

      امع الفقهية إذا علمت أنّ العـضوية تخـضع         لهم المشاركة جميعا في جلسات اة؛ خاص
  .)٤(ة غير موضوعيلاعتبارات عديدة

                                                
          نظـر  اجتهاد الجمـاعي في العـصر الحاضـر،      إلى هذه الشروط عند الحديث عن شروط العضوية في الممارسين للا          الباحث  تطرق  يس )١( 

  . هذه الرسالة من١٨١ -١٧٥ص
  .١١٩ ص ،الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ) ٢(
  .٢٤١، ص المصدر نفسه ) ٣(
  .من هذه الرسالة ٢٠٩ -٢٠١ ص) الضغوط السياسية(انظر عقبات في طريق الاجتهاد الجماعي )  ٤(
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 ٦٣

واقع يشهد بوجود عدة مؤسسات تمارس الاجتـهاد الجمـاعي       الومن جهة أخرى فإنّ       - ب
وليست مجامع فقهية؛ مما يؤدي بنا إلى القول أنّ الاجتهاد الجماعي يمكـن أن تمارسـه                

سة علميمؤسامع الفقهية غير اة ة؛ كمجالس الفتوى الوطنيالس الخاصول، واة في الد 
  . مسلمي الغرب وغيرهااصة والمُجتمعات الخببعض الأقاليم و    

  قول توفيق الشاوي: الفرع الثالث   

فإنّ اد الجماعي، ولكنه أوسع نطاقا،  من الاجتهاجتهاد الأمة نوع: (  توفيق الشاوييقول   

تخصيص مهمة البحث واستنباط الأحكام : العرف جرى على أنّ المقصود بالاجتهاد الجماعي هو

ورى المرسلة أم في علماء والخبراء والمتخصصين، سواء مارسوا ذلك بالشبمجموعة محدودة من ال

ة، ويصدر فقون عليه، أو ترجحه الأغلبي يتمجلس يتشاورون فيه ويتداولون حتى يصلوا إلى رأيٍ

١()ورى، ولكن يكون في صورة فتوى قرارهم بالش( .  

تهاد الجماعي باعتبـاره مـصطـلحـا  قول الشاوي هذا لا يمكن اعتباره تعريفا أو حدا للاج     
أصوليا، وإن كان في حقيقته يشير إلى بعض ما يجب أن يتضمنه التعريف؛ ببيان الركائز الّتي يقوم                 

  : عليها الاجتهاد الجماعي؛ المُتمثّلة فيما يلي
ربط الاجتهاد الجماعي بالشورى، وهذا أهم عنصر في الاجتهاد الجماعي، وهو التشاور             -١

، فيمكن  -المقابلة–بين أهل العلم في استنباط الأحكام؛ دون تخصيصها بالتشاور المباشر           
 عبر المكاتبات أو إحدى وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف والإنترنـت           أن تكون مرسلةً  

  .وغيرها
، وهـو    في الاجتـهاد   شاور المقصود الأصلي من الت    الشورى المرسلة لا يمكن أن تؤدي      أنّ      إلاّ

المقابلة تؤدي إلى أن يبين أحدهم خطأ الآخر، أو يكمل          لآراء والمناقشة بين اتهدين، لأنّ      مبادلة ا 
  .فكرته، أو يرشده إلى بعض المعاني الّتي تخفى عن البعض الآخر

في الاجتهاد الجماعي مـن الـشورى        -حسب رأي الباحث  -رى المباشرة هي الأنجع     فالشو   
  . حالات الضرورة الّتي تستلزم الاجتهاد ولو دون اللّقاء في مجلس واحد؛ إلاّ في)٢(المرسلة

                                                
   .٢٤٢ص دار الوفاء،: المنصورة، )٢ط(، فقه الشورى والاستشارة. )مـ١٩٩٢/هـ١٤١٣(، توفيق، الشاوي ) ١(
)٢  (تشاورون في مجلس واحد كالمراسلات والمكاتبات أو عن طريق الإنترنت أو غير ذلكورى الّتي لا يجلس فيها المهي الش.  
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 ٦٤

       ليس إلاّ الش عنصر يجـب          والاجتهاد الجماعي ورى أهمورى في واقعنا المعاصر؛ ولذلك فالش
توفّره في ممارسة الاجتهاد الجماعي.  
ورى لفقه المعاصر ليس إلاّ الش    والاجتهاد الجماعي في ا   : ( ... كمال الدين إمام  وفي هذا يقول       

  .)١(... )في مجال الرأي عند الفقهاء 
  لى استنباط ـوإنما هي تعاون ع... ةورى في الشريعة الإسلاميأنّ الش: ( ... البوطيويقول    

  .)٢(... )أحكام االله تعالى 
٢-           فاق اهو ات أي المعتبر في الاجتهاد الجماعياوي أنّ الرن الشتهم، وهذا    تهديبيين أو أغلبي

، أما إذا تمسك كلّ واحد برأيه ولم يصـدر منهم قرار مـشترك؛           ما يذهب إليه الباحث   
 .فلا يعتبر ذلك اجتهادا جماعيا وإن جلسوا إلى طاولة واحدة يتشاورون فيها

 اتهدين  لّجمـاعا بالمعنى الأصوليّ، لأنهم ليسوا ك     ك إ فلا يعتبر ذل  ذلك إذا اتفقوا جميعا؛        وك
  .  مجتهدي الأمةجميعوإنما بعضهم؛ إلاّ في حالة ما إذا اجتمع 

 في  -المختـصين والخـبراء   - يشير قول الشاوي إلى تعاون فقهاء النص مع فقهاء الواقع            -٣
 ص       المسائل العلميا عـادة؛         دقيقٍة المعقّدة الّتي تحتاج إلى تخص الإلمام لا يستطيع فقهاء النص 

 . واقعنا المعاصر الّذي تعقّدت فيه العلومخاصة في
              روط الأساسيه من الشص وفقهاء الواقع؛ نرى أنكامل بين فقهاء النة الّتي ينبغي توفّرها    وهذا الت

  .في ممارسة الاجتهاد الجماعي؛ خاصة في المسائل الّتي تحتاج إلى مختصين وخبراء
         صوا قطب سانو فقد انتقد هذا التـده ولم يرتـضه،         أمانتقادا شديدا؛ وفن ر للاجتهاد الجماعي

  .)٣(سيأتي لاحقا الإشارة إلى ذلك عند بيان رأيه
في للتعبيـر عن الاجتهــاد، والاجتهــاد       ) تخصيص  ( استعمل الشـاوي مصطلح     -١

ليس تخـصيصا بل بذلٌ للجهد، فكـان من الأولى؛ الابتعاد عن المـصطلحات            الحقيقة  
 .)٤(بر عن المقصودالّتي لا تع

                                                
، ٢١الـسنة  ، )٨٣(. المـسلم المعاصـر  . إعداد الممارسين للاجتهاد الجماعي). مـ  ١٩٩٧/ هـ  ١٤١٧(محمد،  كمال الدين إمام،     )١( 

   . ٩٤ص
: عمان، )م ٣( ، )ط .د( ، الشورى في الإسلام، ) لبحوث الحضارةامع الملكي( :ا فيخصائص الشورى ومقوما). مـ١٩٨٩( ) ٢(

  .٤٩٧، ص ٢، جمؤسسة آل البيت
  . من هذه الرسالة٦٥ نظر صا ) ٣(
  .١٩، ص )١١٥(، المسلم المعاصرخالد حسين الخالد، التحقيق في مصطلح الاجتهاد الجماعي،  ) ٤(
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 ٦٥

أشار الشاوي إلى أنّ القرارات المنبثقة عـن جلسات الاجتهـاد الجمـاعي تخـرج في               -٢
صورة فتوى، وهذا إشارة منه إلى الواقع الحالي الّـذي تعيـشه مؤسـسات الاجتـهاد       

صورة إلى أنّ هذه القرارات هي كغيرها من  -الفتوى–الجماعي، وفي نفس الوقت تعطي     
 ادر ع)١(ادرة من أفراد العلماء، وهذا ما لا ينبغي  الفتاوى الصن مجموعـة  ، لأنّ القرار الص
باع من فتاوى أفراد العلماءمن العلماء أولما فيه من مزايا تجعله يرتقي إلى مرتبة  ؛لى بالإت 

 .)٢(    أعلى من الاجتهاد الفردي
اد الجماعي ملزمة؛ باعتبار القرار     ونشير إلى أنّ الشاوي ذهب إلى أنّ قرارات مؤسسات الاجته            

القرار مـن    ؛ إلاّ أنّ الإلزام بمجـرد صـدور     )٣(الصادر لا باعتبار الس الّذي اجتهد في المسألة       
من الس الّذي  الس لا يمكن قبوله؛ فالإلزام يتعلّق من جهة صدور القرار من طرف الحاكم لا             

ة الاجتهادي٤(ةمارس العملي( .  
ذا مجمل ما يمكن ملاحظته على قول الشاوي ورأيه في الاجتهـاد الجماعي، وما ينبغــي           ه   

  . أن يكـون عليـه
  قول محمد عبد الحكيم زعير: الفرع الرابع

من مصلحة الفقه الإسلامي نفسِه أن يقوم في هذا العصر اجتهاد آخر غير             : ( محمد زعير يقول     
ورى العلميـة في    أي اجتهاد الجماعة على طريق الش     : اد الجماعي الاجتهاد الفردي، وهو الاجته   

ين الّذين توافرت لديهم أدوات الاجتهاد مؤتمرات فقهيالعلماء المختص ٥()ة تضم( .  
  : ما يليستخلصالمتأمل في قول زعير؛ ي   

١-  ر عممارس هذا الاجتهاد بلفظ      عبفهذا اللّفظ وإن كـان يـدلّ علـى   )الجماعة  ( ن ي ،  
الاجتهاد الجماعي؛ إلاّ أنه لا يحدد بدقّة من يمارسه؛ هل هم اتهـدون وحـدهم؟ أم            

 معهم الخبراء والمتخصصون؟ 

                                                
  .٢٠، ١٩ص ، )١١٥(، المسلم المعاصرلجماعي، خالد حسين الخالد، التحقيق في مصطلح الاجتهاد ا ) ١(
   . من هذه الرسالة٢٣٤-٢٢٠  صنظر أهمية الاجتهاد الجماعي في العصر الحاضرا ) ٢(
  .٢٤٢، ص فقه الشورى والاستشارةالشاوي،  ) ٣(
   .الة من هذه الرس١٥٧-١٥٤سيأتي الحديث في المسألة عند الحديث عن حجية الاجتهاد الجماعي، انظر ص )  ٤(
جامعـة  ، الجـزء الثـاني،      الاجتهاد الجماعي في العالم الإسـلامي     الاجتهاد الجماعي في اال الاقتصادي والمصرفي،       ).مـ  ١٩٩٦(  )٥( 

 ـ١٤١٧ شـعبان    ١٣ -١١في الفترة من    العين، الإمارات،   الإمارات، كلية الشريعة والقانون،      مــ،          ١٩٩٦ ديـسمبر    ٢٣ -٢١/هـ
  .٦٩٢، ٦٩١ص 
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 ٦٦

    ـصطلح  وعلى هذا يبدو لي أوص بدل متهد والمتخصصطلحي ا؛ )جماعـة  ( لوية استعمال م
 . لأنه لفظ عام لا يحدد المقصود بدقّة

وقد أشـرنا إلى ذلـك      . ذي يسير عليه الاجتهاد الجماعي    المنهج الّ الشورى العلمية هو     -٢
 .سابقا

٣-  الش رَحص    ة في المؤتمرات الفقهيفيه سعة؛ بـل     ة فقط؛ وهــذا تضييق لأمرٍ    ورى العلمي 
سة علميمؤس الأصل أنّ أيوع من الاجتهاد؛ ة اجتهاديل لها أن تمارس هذا النخوة ي 

 .ى الوطنية والمحلية وغيرهاكاامع ومجالس الفتو   
  م يرد به تقديم حد للاجتهاد ـهذا أهم ما يمكن ملاحظته على قول زعير؛ الّذي يظهر منه أنه ل   

  . لا غيرللاجتهاد الجماعي في عصرنا تصور عرض الجماعي، وإنما مجرد 
نا التصور الّذي ينبغي أن  تقرب لخلاّف والقرضاوي والشاوي وزعير   إنّ الأقوال الصادرة من        

هاد أهم ما يمكن أن يعتمد عليه الاجت      فهي تقدم   يكون عليه الاجتهاد الجماعي في العصر الحاضر؛        
لاقا مما ـه باعتباره مصطلحا أصوليا؛ فكانت بعض المحاولات؛ انط      الجماعي لمن حاول تقديم حد ل     

ن؛ الّذي بدأت فيـه      القرن العشري   منذ أواخر  قاله هؤلاء وغيرهم عن مفهوم الاجتهاد الجماعي؛      
  .الدعوة إلى تحقيق الاجتهاد الجماعي واقعا في أوساط الأمة الإسلامية

  .   وسننتقل في المطلب الثّاني من هذا المبحث إلى عرض بعض التعريفات ومناقشتها
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 ٦٧

  

   ومناقشتهالجماعي الاجتهاد اعريفاتبيان أهم ت: المطلب الثاني

 لا يمكن اعتبارها تعريفا     الباحثين المعاصرين سبق إلى أنّ الأقوال الّتي صدرت من بعض            تبين مما   
انطلاقا ؛  له تعريفٍدهم تقديم   طلحا أصوليا؛ لذا حاول من جاء بع      للاجتهاد الجماعي باعتباره مص   

  .نظرتـه وتصوره للاجتهاد الجماعي في عصرنا الحاضرمن 
 لم تسلم من النقد والمناقشة؛ فارتأينا أن نختار بعضها لبيان وجهة نظـر           كذلكفهذه المحاولات      

  .أصحاا ومناقشتها؛ ثمّ الوصول إلى التصور الّذي نتصوره للاجتهاد الجماعي في عصرنا
فه باعتباره  لى أنّ تعاريفهم أخذت اتجاهين؛ اتجاه يعر      وقبل عرض التعريفات ومناقشتها أشير إ        

    .إجماعا، وآخر باعتباره بذلا للجهد من اتهد
  :  أتيجاءت المناقشة كما ي ئهعلى ضوو ؛وعلى ذلك جاء تقسيم التعريفات إلى قسمين   
  الاجتهاد الجماعي نوع من الإجماع: الفرع الأول   

 الإجماع؛ لذلك جـاءت     ذهبت جماعة من المعاصرين إلى أنّ الاجتهاد الجماعي نوع من أنواع             
علي حسب اللّـه والعبـد      : ن ذهب إلى ذلك   ممتعريفام تشير إلى هذا المعنى مضمونا وشكلا؛ و       

  .ريفهما ممن اطّلعنا على تعخليل أبو عيد وجمال الدين محمود
  :     سنورد هذه التعريفات؛ ونبرز أهم الانتقادات الّتي وجهت لها من بعض المحقّقين كالآتي   

  تعريف علي حسب اللّه:       أولا
هو كلّ اجتهاد اتفق اتهدون فيه علـى        : (  الاجتهاد الجماعي بقوله   علي حسب اللّه  يعرف     

  .)١() في المسألة رأيٍ
  :ما يليالتعريف هذا  يؤخذ على   

عـن  يوحي بـأنّ الاجتهاد الجماعي عبـارة       ) كلّ اجتهاد اتفق    ( فظ  ـإنّ التعـبير بل   -١
يـسمى بالاجتـهاد     تشاور بين اتهدين؛ شكّلت ما       ؛ إذا اتفقت دونَ   ة فردي اجتهادات

هاد الجماعي عبارة عن اجتـهاد يـصاحبه        ـذا ما لا نتصوره؛ لأنّ الاجت     الجماعي؛ وه 
مارسبين من ي صول إلى الحكتشاورد فيهاه للوتهفي المسألة ا رعيم الش.  

 ذا يستلزم منه ـى تعريف اهول باهول؛ وهـيؤدي إل) اجتهاد ( ظ ـإنّ التعبير بلف -٢
  

                                                
  .١٠٨دار المعارف، ص : مصر، )٤ط(، أصول التشريع الإسلامي). ت.د( ) ١(
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 ٦٨

 .)٢( )١(الدور
 التعريف فيه إجمال وغموض؛ وهذا ليس من شأن تعريف المصطلحات، والغموض يظهر  -٣

    الاتفاق؛ هل هذا  ارسين للاجتهاد الجماعي، ونوعيةعدم تحديد نوعية اتهدين المممن      
 .   )٣( الجميع أم اتفاق الأغلبية؟قهو اتفا     

   أبو عيد تعريف العبد خليل: ثانيا      
اتفاق أغلب اتهدين من أمة  : ( هاد الجماعـي بقوله  ــ الاجت د خليل أبو عيد   ـالعبيعرف     

  .)٤() في عصر من العصور على حكم شرعي في مسألة   محمد
  : أنههذا التعريف يؤخذ على    
؛ مع اختلافٍ يسيرٍ؛ ويتجلّى ذلك فيما    )٥(في حقيقة مدلوله وشكله هو نفسه تعريف الإجماع        -١

  :يلي
  :  من جهة المضمون-أ   

v ينلهم فيه رأيانالإجماع عند الأصولي : 
  . اتفاق جميع اتهدين:الأول
  .)٦( اتفاق أغلب اتهدين:الثاني

يمكـن   اعف الإجماع عند من يرى أنّ الإجم      و تعري وعلى ذلك فهذا التعريف هو في الحقيقة ه          
 .)٧(حصوله باتفاق الأغلبية

ن قسيما للاجتهاد الفردي من     والّذي أراه أنّ الاجتهاد الجماعي وإن كا       ( :يقول محمد الفرفور    
   من أقسام الاجتهاد؛ إلاّ أنّ اجتهاد الجماعة ليس هو الإجماع بعامة نّ كلاّ منهما قِسمإحيث 

                                                
  . الدور هو تعريف الشيء بالشيء المراد تعريفه) ١(
)٢ (  ،حقيق في مصطلح الاجتهاد الجماعيالمسلم المعاصرخالد حسين الخالد، الت ، )١٧، ص  )١١٥.  
)٣ (  ،حقيق في مصطلح الاجتهاد الجماعيلم المعاصرالمسالخالد، الت ، )١٧، ص  )١١٥.  
  .٢١٥ ص،)١٠( ١٤، دراسات الاجتهاد الجماعي و أهميته في العصر الحديث، .)مـ١٩٨٧ ( ،أبو عيد، العبد خليل ) ٤(
  ). اجتهادي  عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاته فياتفاق مجتهدي أمة محمد : (  يعرف الأصوليون الإجماع بقولهم)٥( 
: لمُعتزلة ورواية عـن الإمـام أحمـد، انظـر    الطّبري والجصاص والخياط وبعض ا: هب إلى أنّ الإجماع يمكن انعقاده باتفاق الأغلبية   ذ )٦ (

   .٢٣٥، ص١ جالإحكام في أصول الأحكام،، الآمدي، ٥٢٣، ص ٣ جالبحر المحيط،الزركشي، 
هذَا إجماع صحِيح إذَا لَم يظْهِـروا مخالَفَـةَ   : الساكِتونَ نفَرا يسِيرا  بِهِ الْجمع الْكَثِير و   أَما إذَا كَانَ الْقَائِلُونَ     (  :في ذلك الجصاص     يقول  

 ـ  )م  ٤( ،  )ط. د(  الفصول في الأصول،   .أبو بكر بن علي الرازي     . )الْجماعةِ بعد انتِشارِ الْمقَالَةِ وظُهورِها        ة، ، وزارة الأوقـاف الكويتي

  .٣٠٤، ص ٣ ج،)ت .د( 
  .من هذه الرسالة١٣٩ -١٣٥نظر تفصيل مسألة رأي الأغلبية في حجية الاجتهاد الجماعي ص  ا) ٧(
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 ٦٩

  ما هو معلوم ـع الإجماع، كميع أقسامه وأنواعه، إنما هو نوع من أنواع الإجماع، حيث يتنوبج
   .)١()لدى الباحثين 

  : من جهة الشكل–ب    
) جميـع   ( الملاحظ على التعريف احتفاظه بجميع ألفاظ تعريف الإجماع؛ إلاّ استبدال اللّفـظ                

فيه نوع مـن  ، وهذا   الباحث  الاجتهاد الجماعي في نظر    الّذي يميز الإجماع عن   ) أغلب  ( باللّفظ  
  الإام؛ هل المُراد أغلب مجتهدي الأمة؟ أم أغلب المُجتهدين في أي مؤسسة اجتهادية؟ 

 أنّ الإجماع يمكن تحقّقه باتفاق الأغلبية عند الـبعض        إضافة إلى أنّ الإام فيه يظهر من جهة            
  .كما سبقت الإشارة إلى ذلك

فالتعريف يشير إلى أنّ الاجتهاد الجماعي يمكن أن تكون نتيجته إجماعا؛ وهذا         بالرغم من ذلك؛       
  .من مزاياه
  تعريف جمال الدين محمود:       ثالثا

معرفـا   -حين تحدث عن العلاقة بين الإجماع والاجتهاد الجماعي       - جمال الدين محمود  يقول     
الّذين يستعين م الإمام على استنباط حكم لمسألة لم يـنص علـى             اتفاق أولي الأمر    (  :الإجماع

  .)٢()حكمها في الكتاب أو السنة 
فالإجماع الّذي تقوم عليه الحجة من الكتاب لا يقتصر على إجماع اتهدين بالذّات         : ( ثمّ يقول    

 هذا العصر فيـصبح  ثمّ هذا الرأي أولى بالإتباع في،  في عصر من العصور وفقا للمصطلح الأصوليّ      
             بالمعنى الأخير هو المقصود بالإجماع دون نظر إلى تحقّق شروطه الاصـطلاحي ة الاجتهاد الجماعي

( ...)٣( .   
  :     يؤخذ على هذا التعريف ما يلي

كلّف نفسه محاولةَ تحديد مفهوم الإجماع في عصرنا؛ ولو أدى ذلك إلى الخروج عن المعنى           -١
فالإجماع الّذي تقوم عليه    : (  الأصوليين؛ وهذا واضح جلي في قوله      ندعالحقيقي للإجماع   

 ماع اتهدين بالذّات في عصر من العصور وفقا ـالحجة من الكتاب لا يقتصر على إج

                                                
دار الكلم الطيب، دار ابـن      :  دمشق ،)١ط(،  مصادر الفقه الإسلامي   ).مـ١٩٩٥/هـ١٤١٦(،  الفرفور، محمد عبد اللّطيف صالح      (١)

  .٥٩كثير، دار القادري، ص
، الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي    بالمملكة العربية السعودية،      هيئة كبار العلماء ولجنة الإفتاء     الاجتهاد الجماعي في  ).مـ  ١٩٩٦(  )٢ (

العـين،  مــ،  ١٩٩٦ ديـسمبر  ٢٣-٢١/هـ١٤١٧ شعبان ١٣-١١جامعة الإمارات، كلية الشريعة والقانون، في الفترة       الجزء الأول،   
  .٣٩٢ص الإمارات، 

  .٣٩٢، ص ١، جالمصدر نفسه ) ٣(
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 ٧٠

  .)١()للمصطلح الأصوليّ     
وم الاجتـهاد   الإجمـاع؛ أسقطه على مفه   ثمّ هذا المعنى الّذي ذهب إليـه فـي مفهوم          -٢

 ان بين المفهومين، لأنّ الإجماع ـ وكأنهما اصطلاحان لمفهـوم واحـد؛ وشتالجماعي؛
  . )٢(يختلف عن مفهوم الاجتهاد الجماعي في عدة أمور معروفة عند الأصوليين     

   اتهد فعلُالاجتهاد الجماعي: الفرع الثاني
علا للمجتهد؛ انطلاقا مـن     ماعي ف ذهبت جماعة أخرى من المعاصرين إلى اعتبار الاجتهاد الج           

 ـ      المفهوم العام للاجتهاد؛ الّذي يكيفه كثير من العل         و مـا  ماء علـى أنـه فعـل اتهـد؛ وه
  .وخالد حسين الخالد وقطب سانو،وممن ذهب إلى ذلك عبد ايد الشرفي )٣(رجحناه

    تعريف عبد ايد الشرفي: أولا
استفراغ أغلـب الفقهاء الجهـد  : ( ـاد الجماعي بقولـه الاجته عبد ايد الشـرفي  يعرف     

لتحصيـل ظن بحكم شرعي بطريق الاستنباط واتفاقهم جميعا أو أغلبهم علـى الحكـم بــعد    
  . )٤()التشاور 

  : إنّ المتأمل في التعريف يستخلص ما يلي   
١- َ      جه ما ين في تكييفه    ج في تكييف الاجتهاد الجماعيم الاجتهاد بـصفة     بعض الأصولي

  . )٥(عامة، إذ كيفه على أنه فعلُ اتهد؛ لا ملكةً كما ذهب إلى ذلك البعض
وذهب إلى أنّ الاجتهاد الجماعي عبارة عن استفراغ الجهد من اتهدين في الوصول إلى حكم                  

من اتهد قبـل    شرعي؛ إيمانا منه أنّ الاجتهاد الجماعي في الحقيقة بذلٌ للجهد واستفراغٌ للوسع             
 ـ      هذا الجهد صدر من مجموعة لا م       أي شيء؛ إلاّ أنّ              ذلـك بقولـه    نن فرد واحد؛ وقد عبر ع

  . )٦()أغلــب الفقهاء ( 
  :)٧(؛ لبيان) واتفاقهم جميعا أو أغلبهم ( أضاف إلى تعريف الأصوليين قوله  -٢

ج عنه حكم متفق عليـه  أنّ الاجتهاد الصادر من جماعة لا يكون جماعيا إلاّ إذا نت   - أ
                                                

، الجـزء الأول،    الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي     بالمملكة العربية السعودية،      هيئة كبار العلماء ولجنة الإفتاء     الاجتهاد الجماعي في   )١ (
   .٣٩٢، ص ١ج

  .  من هذه الرسالة١٤٦-١٤٤ لاحقا في صالباحث تطرق إليها  سي) ٢(
  . من هذه الرسالة١٩ نظر صا ) ٣(
  .٤٦صوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، : قطر، )١ط(، الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي).  مـ١٩٩٨/ هـ١٤١٨ ()٤ (

  . من هذه الرسالة٢٨ -١٥صنظر المفهوم الاصطلاحي للاجتهاد ا ( ٥)
  .٤٦ص ، الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلاميالشرفي،  (٦)
  .٤٧، ٤٦ ص المصدر نفسه (٧)
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 ٧١

من جميع أولئك اتهدين أو أغلبهم؛ أما إذا تمسك كلّ مجتهد برأيه فلا يسمى في               
  .  هذه الحالة اجتهادا جماعيا؛ وهذا ما نراه كذلك

 ام يشتـرط فيه  بين الإجماع والاجتهاد الجماعي؛ لأنّ الإجماع الأصوليّ التالفرقِ  - ب
 

 ـ    ؛ وإن كان    )١(اتفاق الجميع   بـاتفــاق      قه  بعضهم يذهب إلـى إمكانية تحقّـ
  . )٢(الأغلبية

 ذهب الشرفي إلى أنّ الاجتهاد الجماعي لا يتحقق إلاّ بعد تشاور اتهدين فيما بينهم؛      -٣
  . )٣(و ذلك للتفريق بينه وبين الإجماع الّذي لا يشترط فيه التشاور

ورى بين   الهدف الأسمى من الاجتهاد الجماعي تحقيق الش       لأنّ   ونحن نوافقه فيما ذهب إليه هنا؛       
  .)٤ (اتهدين، بل هو الشورى في حد ذاا؛ كما مر سابقا

  )٥(تعريف خالد حسين الخالد: ثانيا
 التحقيـق في مـصطلح      – العديد من التعريفات في بحثـه        خالد حسين الخالد  بعد أن عرض       

 عريف الّـذي           الّذي نشرته    -الاجتهاد الجماعيل إلى التلا؛ توصمجلّة المسلم المعاصر وناقشها مطو
 في  -كلّ علـى حـدة    –هو بذل جماعة من الفقهاء المسلمين العدول جهودهم         : ( ارتضاه بقوله 

 ـ                 تنباط             البحث والنظر وفق منهج علمي أصوليّ، ثمّ التـشاور بينـهم في مجلـس خـاص؛ لاس
  . )٦()سب في زمام، لمسألة شرعية ظنية أو استخلاص حكم شرعي منا

  :  يؤخذ على هذا التعريف ما يلي
لتعريفات الّتي أوردها في    بعض ا إنّ ما حمل به صاحب التعريف عدم الإيجاز في انتقاداته ل           -١

بحثه؛ سقـط فيه كـذلك؛ فالتعريف الّذي أورده يحمـل بين ثنايـاه ألفاظا ليس من             
 لفظ             :  التعريف؛ إذ نعتبرها من قبيل الطّول والحشو، وتتمثّل فيالضروري إيرادها في

 :يلي؛ وذلك لما )مناسب في زمام ( ، )كلّ على حدة ( ، )العدول ( ، )المسلمين ( 

                                                
           الإجمـاع والاجتـهاد الجمـاعي      والفـرق بـين       هذه الرسالة،   من ١٥١ -١٤٦ رأي الأغلبية؟ ص  هل ينعقد الإجماع ب   نظر مسألة   ا (١)
  . من هذه الرسالة١٤٦ -١٤٤ ص

مـا  نظـر  اهذا محلّ نظر؛ الإمام أحمد؛ إلاّ أنّ  ذهب إلى ذلك كما أشرنا سابقا الطبري والجصاص والخياط وبعض المعتزلة ورواية عن ) ٢(
  . من هذه الرسالة١٣٩ -١٣٥ في مسألة حجية الاجتهاد الجماعي، صنذهب إليه 

  .٤٧، ص الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلاميالشرفي،  ) ٣(
  . من هذه الرسالة٦٣ نظر صا ) ٤(
  .  خالد حسين الخالد باحث معاصر سوري) ٥(
  .٤٢ ، ص )١١٥( ، المسلم المعاصريق في مصطلح الاجتهاد الجماعي،  التحق) ٦(
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 ٧٢

يمكـن  إنّ وصف الفقهاء الممارسين للاجتهاد الجماعي بالمـسلمين؛ وصـف             - أ
 لا يمكن أن يمارسه من لا ينتمـي إلى           باعتبار أنّ الاجتهاد أصلا    الاستغناء عنه؛ 

 .)١(الإسلام، وهذا الشرط متفق فيه بين جميع العلماء في نفاذ الحكم الاجتهادي
 كذلك؛ من الشروط الّتـي وضعهـا العلمـاء فيمن يتصدى) ٢(إنّ صفة العدالة - ب

للعملية الاجتهادية، فلا يلج الاجتهاد إلاّ مـن كانـت هـذه صـفته؛ فـلا               
  . اعي تضمينها في التعريفد

إنّ اشتراط أن يكون الاجتهاد على حدة ممن يمارس الاجتهاد الجماعي؛ لـيس               - ت
على إطلاقه، فهناك بعض الحالات الّتي تستدعي الحكم الشرعي دون انتظار؛ تلزِم    
الممارسين أن يبينوا الحكم الشرعي بالتشاور بينهم دون تقديم بحثٍ في المـسألة             

ة              اى الجلـسات الاسـتثنائيسمد فيها، وهذا ما نعرفه في واقعنا المعاصر بما يته    
امع الفقهي٣(ة في الحالات الاستثنائيةأو الطّارئة الّتي تنظّمها ا(.  

 ما يـسمى باتهـد   –ومن ناحية أخرى؛ يمكن تصور مجلس اجتهادي يضم علماء متمكّنين              
مستواهم العلمي الاجتهاد دون اللّجوء إلى المصادر والكتـب لبيـان حكـم        يخول لهم    -المطلق

  .الشارع الحكيم فيها
مع العلم أننا نوافقه فـي الاجتهـاد علـى حدة؛ قبل الجلـوس إلـى طاولة التشاور بـين                  

  .اتهدين؛ في المسائل الّتي تحتاج إلى إعداد بحوث علمية؛ خاصةً المعاصرةَ منها
؛ وليس في طريقة عمل مؤسـسة       )على حدة   ( فالانتقاد هنا موجه إلى تضمين التعريف عبارة           

  .    الاجتهاد الجماعي كما بينا
 للزمان الّذي وقع فيه الاجتهاد؛ بيانٌ       اإنّ اشتراط أن يكون الحكم الصادر مناسب        - ث

اد في الـدارين؛    لما هو مبين في نفسه؛ لأنّ من حكمة الاجتهاد حفظ مصالح العب           
 فهو غـير معتـبر      -مناسب للزمان –فإذا صدر اجتهاد لا يراعي هذه المصلحة        

أصلا؛ لأنّ الشريعة جاءت لتحفظ هذه المصلحة لا أن تضيعها؛ ولذلك نجـد في            

                                                
هناك من العلماء من يذهب إلى أنه يجوز لغير المسلم إن توفّرت فيه الشروط العملية للاجتهاد أن يمارس العمليـة الاجتهاديـة؛ إلاّ أنّ             )١ (

  .اجتهاده لا يكون نافذا؛ إلاّ إذا كان مسلما
، ٢ج،              المستصفىنظر الغزالي، اع؛ والإجماع يختص باتهدين؛ ا   ء العدالة من الشروط التي يجب توفرها في الإجم         يجعل العلما  )٢ (

  .٣٨٢،٣٨٣ص 
  .مـ٢٠٠٥-١٢-١١ كالدورة الاستثنائية الّتي عقدها مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظّمة المؤتمر الإسلامي في مكّة يوم ) ٣(
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 ٧٣

؛ إشارة منه إلى    )١(كتب المعاصرين من يضع ضمن شروط الاجتهاد معرفة الواقع        
 . ك الاجتهاد الزمان الّذي صدر فيه ذلع فيهأن الاجتهاد المعاصر يجب أن يرا

 وفـق منـهج علمـي     –إنّ التصريح بالطّريقة الّتي ينبغي أن يسلكها اتهد في اجتهاده            -٢
 يمكن اجتناا؛ لأنّ اتهد أصلا لا يخول له الاجتـهاد؛ إلاّ إذا جمـع أدوات                -أصوليّ

  .جتهاد الّتي عرِفها علماءُ الأصولالاجتهاد واتخذ منهجا علميا أصوليا في طريقة الا
في ولوج باب الاجتهاد كـلّ  -  وإن كان من الممكن تضمينها التعريف نظرا للواقع الّذي نعيشه        

  . وإشارةً إلى صعوبة المسلك؛ غلقا للباب أمام المتسولين-من تسول له نفسه
               ه يحمل بين طيعريف؛ مع أناته مزايا عديدة، يمكن الاسـتعانة      هذا ما يمكن أن نناقش به هذا الت

  .ا في بيان التصور الّذي يعطي الصورة الحقيقية للاجتهاد الجماعي في عصرنا
  تعريف قطب سانو : ثالثا
أشرت فيما سبق أنّ قطب سانو اختلفت نظرته للاجتهاد الجماعي عن باقي التصورات، وهنا                 

 له؛ مبرزين أهم الانتقادات الّتي لم نتطرق إليها فيما سبق؛           نقدم تصوره والانتقادات الّتي وجهت    
  .مكتفين بما ذكرناه سابقا في النقاط المشتركة بين تصوره والتصورات الماضية

إلى أنّ سانو صدرت منه أربـع تعريفـات للاجتـهاد الجمـاعي في         الباحث  شير     قبل ذلك ي  
؛ إلاّ أنـنا نعتمد الكتابة الأخيرة؛ باعتبارهـا  )٣( بحثه ، أشار إليها خالد حسين الخالد في      )٢(كتاباته

  .التصـور الأخير الّذي انتهى إليه
بذل الوسع العلمي المنهجي المنـضبط  : ( -)٤( تصوره للاجتهاد الجماعي بقولهقطب سانويبين     

 أجل الوصـول  الذي يقوم به مجموع الأفراد الحائزين على رتبة الاجتهاد في عصر من العصور من       
إلى مراد االله في قضية ذات طابع عام تمس حياة أهل قطر أو إقليم أو عموم الأمة أو مـن أجـل                      

                                                
  . من هذه الرسالة١٨١-١٧٥نظر ص اتهاد الجماعي في عصرنا الحاضر، الحديث عن هذه المسألة في شروط ممارس الاجسيأتي  ) ١(
دار الفكـر المعاصـر،     : بـيروت ،  )١ط( ).مـ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠( :)معجم مصطلحات أصول الفقه     (  في كتابه    التعريف الأول  )٢ (

أدوات النظر الاجتهادي المنشود في     (  في كتابه    التعريف الثالث ،  ٣٠الكتاب، ص    في نفس    التعريف الثاني . ٣٠ص  دار الفكر،   : دمشق
 التعريف الرابـع  .١٥٥، ص   دار الفكر : دمشق،  دار الفكر المعاصر  : بيروت،  )١ط( ).مـ٢٠٠٠/هـ١٤٢١( :) المعاصر    ضوء الواقع 

مجلّة كلية الدراسات الإسلامية    ). مـ  ٢٠٠١/هـ١٤٢٢: ( في، المنشور   )قراءة تحليلية في مصطلح الاجتهاد الجماعي المنشود        ( في بحثه   
             .٢٠٩ ص ، )٢١(  دبي، .والعربية

  .٣٧، ٣٦، ص  )١١٥( ، المسلم المعاصرالتحقيق في مصطلح الاجتهاد الجماعي،  ) ٣(
 عدم صلاحيتها لأن تكون تعريفا اصـطلاحيا  بعد أن عرض ثلاث تعريفات للاجتهاد الجماعي وناقشها مناقشة علمية انتهى فيها إلى ) ٤(

مــ،  ١٩٩٦للاجتهاد الجماعي؛ وهي تعريف توفيق الشاوي، وتعريف ندوة الإمارات حول الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي عـام      
  .وتعريف عبد ايد السوسوة الشرفي
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 ٧٤

التوصل إلى حسن تتريلٍ لمراد االله في تلك القضية ذات الطّابع العام على واقع اتمعات والأقـاليم      
  . )١()والأمة 

ره تعريفا للاجتهاد الجماعي بقدر ما هو تصوير        إنّ ما ذهب إليه قطب سانو هنا؛ لا يمكن اعتبا            
لمفهومه في عصرنا الحاضر؛ وما يجب أن يكون عليه؛ لابتعاده عن مواصفات تعريف المصطلحات              

  .في مختلف العلوم
 هذا التصور يحمل بين طياته معاني جديدة جديرة بالتوضيح والبيان، تقدم لنا كيـف                  كما أنّ 

لاجتهاد واقعا؛ يشارك فيه جميع مجتهدي الأمة في أي قطر من أقطار العالم؛             نجسد هذا النوع من ا    
يتميز بإمكانية التقاء وجهات النظر رغم تباعـد        وبناء على مخطّط ينسجم مع مقتضيات العصر؛        

  .دينالمسافات بين اته
 المقترنـة   في كتاباتـه  الأربعة الّتي أوردها     انطلاقا من التعريفات     ؛نقدم تصوره كاملا  سلذلك     

  :محاولة نقد هذه التعريفات؛ وفق ما يأتي؛ ثمّ بالتفصيل
   عرض التصور-١
على ستة منطلقـات  له إنّ التعريف الّذي قدمه قطب سانو للاجتهاد الجماعي؛ بنى فيه تصوره           

  :ومرتكزات؛ هي كالآتي
 الاجتهاد الجماعي فكر وممارسة: المنطلق الأول

العملية العلميـة   –طب سانو أنّ الاجتهاد الجماعي في حقيقته ينطلق من أفكارٍ موجهةٍ            يرى ق    
؛ تجعله شأنا ضروريا لتسديد حركة الحياة وتوجيهها وفق المنهج المراد الله عز             -)٢(المنهجية الموجهة 

تريل ذلك  وجل، وفي نفس الوقت يهدف إلى تحقيق غايتين هما حسن فهم المراد الإلهي؛ وحسن ت              
  .المُراد في الواقع

          ره –بناء على ذلك فإنّ الاجتهاد الجماعيفي تصو-       منـهجي يسعى إلى إحداث تفاعل علمي
  . )٣()النص، العقل، الواقع ( موجه ومنضبط بين العقل البشري والوحي الإلهي والواقع المعيش 

    اغا آليا للطّاقة أو بذلا غير منظّـمٍوفي مقابل ذلك يرفض أن يكون الاجتهاد الجماعي استفر   
  .    للوسعولا منضبطٍ

                                                
  ، )٢١( ، مجلّة كلية الدراسات الإسلامية والعربية،  المنشود، قراءة تحليلية في مصطلح الاجتهاد الجماعي)مـ ٢٠٠١/هـ١٤٢٢ ( ) ١(

              .٢٠٩ص 
  . ١٥٥، ص )أدوات النظر الاجتهادي المنشود في ضوء الواقع المعاصر (  استعمل هذه العبارة في التعريف الثالث في كتابه ) ٢(
، ٢٠٩، ص )٢١( ،  مجلّة كلية الدراسـات الإسـلامية والعربيـة   ،لمنشودقراءة تحليلية في مصطلح الاجتهاد الجماعي ا قطب سانو، ) ٣(

٢١٠.  
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 ٧٥

 الاجتهاد الجماعي فكر صادر عن أهل الاجتهاد جميعا: المنطلق الثاني
إنّ الفكر الصادر من الاجتهاد الجماعي يجب أن يكون صادرا من جماعة أهل العلـم الّـذين                    

      عِهِم في املوا على درجة الاجتهاد أجـة         تحصـة الاجتهاديتمع الّذي حصلت فيه ممارسة العملي
ة؛ لا عن أغلبهم أو أكثرهمالجماعي.  

 فما يذهب إليه الأكثرون من القول أنّ الاجتهاد الجماعي عمليةُ تفاعلٍ            -كما يقول –ولذلك     
   تحقيق بين فقهاء النص وفقهاء الواقع لا يمكن أن تستجيب إلى معالجة قضايا الأمة المختلفة؛ لعدم

  ةٍ يمكن أن يقف عليها فقهاء م؛ بسبب غياب أرضيـتكامل حقيقي وتناسق فكري بين أهل العل
  .)١(النص وفقهاء الواقع

 للاجتهاد الجماعي مجالات وقضايا خاصة به: المنطلق الثالث
  :إنّ المسائل الّتي يعالجها الاجتهاد الجماعي تخضع في نظر قطب سانو إلى اعتبارين   

 تنقسم المسائل ذا الاعتبار إلى ثلاثة أنواع؛ بناء على أنواع مؤسسات الاجتهاد             :الاعتبار الأول 
  :)٢(الجماعي الّتي تبين الحكم الشرعي في تلك المسائل، وهي كالآتي

 .ةمسائل وقضايا قطري  - أ
 .مسائل وقضايا إقليمية  - ب
 .مسائل وقضايا أممية  - ت

الّتي تعم ا البلـوى؛  أو  الجماعي يعالج المسائل الّتي لها طابع العموم؛     إنّ الاجتهاد  :الاعتبار الثّاني 
  .)٣(!! في النوازل والمستجدات أفراد اتمع؛ ويحصرهاالّتي تمس حياةأو 
وفي نفس الوقت ينفي أن يلج الاجتهاد الفردي مثل هذه القضايا؛ حفاظا على نظـام الأمـة                    

  .)٤( من التضارب والاختلاف والانشقاقودوام صلاح اتمع وصيانته
 للاجتهاد الجماعي غايتان أساسيتان: المنطلق الرابع

   :)٥(   إنّ الاجتهاد الجماعي يرمي إلى تحقيق غايتين هما

                                                
  .٢١٢ -٢١٠، ص )٢١( ،  مجلّة كلية الدراسات الإسلامية والعربية،قراءة تحليلية في مصطلح الاجتهاد الجماعي المنشود ، سانو)١ (
من هذه  ١٦٥ -١٦٢نظر ص   افي عصرنا الحاضر،    الجماعي  الاجتهاد  اق  نط في    التفريق بينها  بطاضو سيبين الباحث أنواع هذه المسائل     )٢ (

  .الرسالة
  .ادسيتناقض مع ما سيأتي في المنطلق السالنوازل والمستجدات في العامة حصر المسائل  ) ٣(
  .٢١٤ -٢١٢، ص )٢١(، ربيةوالعالإسلامية مجلّة كلية الدراسات  في مصطلح الاجتهاد الجماعي المنشود،  قطب سانو، قراء تحليلية) ٤(
  .٢١٤،٢١٥، ص)٢١(، المصدر نفسه ) ٥(
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 ٧٦

 التوصل إلى مراد االله في القضايا والنوازل والمسائل الفكرية والاجتماعية والاقتصادية            :الغاية الأولى 
ياسية جميعاوالسة الإسلاميتمعات أو إقليمٍ من الأقاليم أو الأمحياة أفراد مجتمعٍ من ا ة الّتي تمس.  

 التوصل إلى حسن تتريل مراد االله الّذي تمّ التوصل إليه في المسائل والقضايا العامة في                :الغاية الثانية 
       تها؛ فتتحقّق بذلك قيمة برتمعات والأقاليم والأمين وخضـوع الواقع الإنـسانيّ      واقع اة الدومي

  .لتعاليم الشارع الحكيم
 وسائل الاجتهاد الجماعي مرنة متطورة: المنطلق الخامس

   في نظر قطب –ن الاجتهاد في الواقع ـائل الاجتهاد الجماعي الّتي تحقّق هذا النوع مـإنّ وس   
  كن ضبطها بوسيلة بعينها؛ ما دامت كلّ الوسائل ة؛ فلا يمة والمكاني تخضع للمتغيرات الزماني-سانو

  .)١(تحقّق المقصود
   فاتمعات لها كلّ الحرية في تعيين الوسيلة الناجعة؛ بناء على الأعراف والتقاليد الّتي تختص ا               
كلّ منطقة عن سائر المناطق؛ وإن كان سانو صرح بأنّ الوسيلة الناجعة في عصرنا هـي اـامع            

  . )٢(هية؛ بخلاف الندوات والمؤتمرات؛ لأنها تفتقر إلى التركيز والدراسة الكافية الدقيقةالفق
 الاجتهاد الجماعي مطلوب في المسائل عامة: المنطلق السادس

 نوعية المسائل الّتي يعالجها الاجتهاد الجمـاعي؛ وهـي          -قطب سانو -   تحت هذا المنطلق يحدد     
  :)٣(كالآتي

م لسائر النصوص الظنية الدلالة والثّبوت أو النصوص الظنية الدلالـة دون       تجديد الفه   - أ
 .الثّبوت؛ الخاصة بالمسائل والقضايا الّتي تعم فيها البلوى

تحقيق وضبط معاني النصوص القطعية والظنية الواردة في المـسائل والقـضايا ذات               - ب
ك النصوص؛ أخذا في الاعتبـار      الطّابع العام؛ وذلك بتحديد وسائل تفعيل معاني تل       

 .خصائص الواقعات وتركيباا الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية
 .الفصل في المستجدات العامة والترجيح بين الآراء المختلفة  - ت
انتقاء السبل والوسائل الّتي تتناسب مع الواقع المعيش عند تتريل معاني النصوص على               - ث

اسواقع حياة الن. 
تجديد وتوسيع اجتهادات السابقين في فهم بعض المسائل المتعلّقة بالاجتماع الإنسانيّ؛         - ج

                                                
 والنـدوات الفقهيـة،   تاامع الفقهية، مجالس الإفتاء الوطنية، مجالس الإفتاء المحليـة، المـؤتمرا  : من الوسائل الّتي يمكن أن تحقّق ذلك     )١ (

   .من هذه الرسالة ١٧١-١٦٣نظر صاعي،  الاجتهاد الجماوسائل مختلف هذه الوسائل عند الحديث عن نتحدث عنوس
  .٢١٦، ٢١٥، ص )٢١(، والعربيةالإسلامية مجلّة كلية الدراسات  في مصطلح الاجتهاد الجماعي المنشود،  قطب سانو، قراءة تحليلية) ٢(
  .٢١٨ -٢١٦، ص )٢١ (،المصدر نفسه ) ٣(
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 ٧٧

 ل الحكم والقيادة والسِّلم والحرب ـراجعة والدراسة، كمسائـوذلك بالتحقيق والم
 .والشورى وعلاقات اتمع الإسلامي بغيره من اتمعات الإنسانية    

ابقين المتبناة في بعض المسائل دون اعتبارٍ في كثيرٍ مـن           مراجعة بعض اجتهادات الس     - ح
ة المختلفةالأحيان بأحوال وعادات وتقاليد البلدان والأقاليم الإسلامي. 

                  نا أو إقليما أو تخصقطرا معي وفي بعض المسائل دون تفريق بين المسائل الّتي تخص
وعلاقة الراعي بالرعية وموقـع     الأمة جميعا، كمسائل اللّباس ونظام الحكم والقيادة        

 .المرأة من القضاء والحكم والشهادة وغيرها
المسائل الّتي جعلها قطب سانو مجالا لممارسة الاجتهاد الجماعي؛ والّـتي مـن             نوعية     هذه هي   

ره للاجتهاد الجماعيخلالها بنى تصو.  
   مناقشة التصور-٢

  :   ستتم مناقشة هذا التصور وفق ما يلي
 :من الناحية الشكلية  - أ
إنّ هذا التعريف لا يمكن أن نعتبره تعريفا للاجتهاد الجماعي؛ فأي تعريفٍ يكون في حـدود                   

 الاختصار والإيجاز مع المحافظة      أنّ من مواصفات تعريف المصطلحات     ونحن نعرف !! أربعة أسطر 
  .على المفاهيم الأساسية للمصطلح المُراد تعريفه

 هنا أسهب في التعريف؛ حتى وقع في المحذور، فكان بإمكانـه اجتنـاب بعـض    سانوفقطب     
العملية العلمية  ( : اغتها بشكل مختصر؛ مثل قوله    ، أو صي   لا غير   من قبيل الحشو   هيالعبارات الّتي   

   القـضية ذات الطّـابع     ( ،  )ئزين على رتبة الاجتـهاد      مجموع الأفراد الحا  ( ،  )المنهجية المنضبطة   
  ).العام 

ة الّتي يقوم ا اتهدون للوصـول إلى        العملي: (  بقوله يكتفي في التعريف  كان من الممكن أن     ف   
  ).    مراد االله أو تتريله في قضية عامة تمس حياة قطر أو إقليم أو عموم الأمة 

 :من ناحية المضمون  - ب
ت والمرتكزات الّتي من خلالهـا قـدم        المنطلقامناقشة  إنّ مناقشة المضمون تقتضي الرجوع إلى          

 ،ره للاجتهاد الجماعيوعلى ذلك تكون المناقشة وفق ما يأتيسانو تصو:  
إنّ ما ذهب إليه سانو من أنّ الاجتهاد الجماعي عملية علمية منهجية منضبطة؛ رافـضا أن                   ** 

حـسب رأي   – على العلماء    لٌ، يعتبر تقو   للوسعِ يكون استفراغا آليا للطّاقة أو بذلا غير منضبطٍ       
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 ٧٨

عنـد  -بما لم يقولوا به؛ فلا نجد من يقول أنّ الاستفراغ أو البذل الّذي يقصده العلماء                 -الباحث
  !! هو جهد آليٌّ دون استعمالٍ للفكر أو المنهجية العلمية الّتي يتصورها-الحديث عن الاجتهاد

 ـ         وما عبر عنه في حقيقة الأمر يعتبر بذلا للجهد         ة الاجتهاديمارس العمليتهد عندما ية ؛ لأنّ ا
يجـب أن   -حسب رأينا –فإنه يبذل جهدا فكريا للوصول إلى الحكم الشرعي؛ إلاّ أنّ هذا الجهد             

   ضبط بكونه خاضعا للمنهجيي ـة          ة العلمية المنضبطة الّتي تخضع لها سائر العلوم؛ ومن بينـها العملي
  .الاجتهادية

كباقي التعريفات؛ إلاّ أنه يجب   ) بذل الجهد واستفراغ الوسع     (  استعمال لفظ      ولذلك نستحسن 
  .  ية العلمية المنضبطة؛ كما أُشير فيما مضىأن يخضع للمنهج

يذهب سانو إلى أنّ اتهد الممارس لعملية الاجتهاد الجماعي؛ يجب أن يجمع بين علوم الـنص     ** 
؛ أي أنّ اتهد المعاصر عبارة عن شخصية واحدة؛      - والإنسانية  العلوم الاجتماعية  –وعلوم الواقع   

  .وليس المراد عنده تكاملٌ بين فقهاء النص وفقهاء الواقع
فهذه النظرة وإن كانت جديرة بالاهتمام ومن الواجب السعي نحو تحقيقها في مجتهدي العصر؛                 

  :إلاّ أنها لا تسلم من النقد الآتي
v     فيها           إنّ الواقع الّذي رعيونوازلُ تحتاج إلى بيان الحكم الش اتنعيشه طغت عليه مستجد

في أسرع الأوقات؛ وهل ننتظر حتى يوجد هذا الصنف من اتهـدين لبيـان الحكـم                
 ملزمون شرعا ببيان الحكم الشرعي في مثل تلك المسائل ليتعامـل            العلماءو!! الشرعي؟

  .الناس معها وفق شرع االله الحكيم
v               رع الّتي تجمع بين مختلف الفنون كعلم الأصول واللّغة والحديث والقواعـدإنّ علوم الش

       ذا تهد    وعلم العقيدة وغيرها؛ قد أصبحت في حدصات مستقلّة؛ تلزم امعرفتها  ا تخص 
فكيف يستطيع الإلمام بما هـو خـارج عـن          والواقع يثبت خلاف ذلك؛     حق المعرفة؛   

؛ وفي نفـس    )١(في نظرنا هذا بعيد المنال    ف ؛!!؟-اعية والإنسانية  العلوم الاجتم  -تخصصه
  . الوقت ليس مستحيلا

v       ة والإنسانيإنّ ما وصلت إليه العلوم الاجتماعي        ع في الكمر وتوسة اليوم كذلك؛ من تطو
المعرفي؛ تحتاج في حد ذاا إلى من يتخصص فيها ويتعمق في دراستها، فكيـف يجمـع                

بين ما هو ملزم أصلا بالتعمق فيه من علم الأصـول والحـديث واللّغـة               اتهد بينها و  

                                                
هــ،  ١٤٠٥، دار الفكـر، بـيروت،   )م١٠(، )١ط (المغني،). هـ٦٢٠/هـ٥٤١( ابن قدامة، عبد االله بن أحمد المقدسي أبو محمد     )١ (
  .١٠٠، ص ١٠ج
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 ٧٩

 !!.  والقواعد وعلم العقيدة وغيرها؟
أنه لا ضير في تكامل وتعاون فقهاء النص مع فقهاء الواقع في بيان الحكـم     الباحث  رى     لذلك ي 

           إلى معرفة حقيقتها جي في المسائل الّتي يحتاج فيها فقهاء النص رعيكان من  دا في الواقع؛ وإن     الش
إلى إيجاد سبلٍ وطرقٍ لإعداد أمثال هؤلاء العلماء الّذين يجمعون بين علـوم الـنص   السعي   الأولى

وعلوم الواقع، فهذا ليس من المستحيلات؛ فقد وجد قديما علماءَ  يجمعون بـين علـوم المنطـق               
  .بن رشد الجد وابن تيمية وغيرهماوالرياضيات والطب؛ إضافة إلى العلم الشرعي أمثال ا

أما ما يستند إليه سانو من أنّ الجمع بين فقهاء النص وفقهاء الواقع لم يثبت نجاعته واقعيا؛ فهذا               
جود أرضيس-كما ذكر–ة يرجع إلى عدم و؛ لا إلى ـ تسيرِ وفْـقَها مؤسات الاجتهاد الجماعي  

  . التكامل بينهمعدم
؛ الّذي يـشعر أنّ    )مجموع الأفراد الحائزين على رتبة الاجتهاد       ( من جهة قوله    وانتقِد كذلك   ** 

               أنّ الاجتهاد الجماعي تهدين؛ والأصحمارسه إذا لم يجتمع جميع الا يمكن أن ي الاجتهاد الجماعي
  .)١( جماعةينطبق على كلّ من مارس الاجتهاد

منافـاة صـفة    ) مجموع الأفـراد    (  يقصد بقوله     أنّ سانو لا   هذا الانتقاد    ويمكن أن نرد على     
ر              ة لو الجماعيما يقصد مشاركة الجميع بناء على التـصوتهدين، وإنمارس الاجتهاد جماعة من ا

  .    الّذي يراه
إنّ ما ذهب إليه سانو في المنطلق الثّالث يتناقض مع ما ذكره في المنطلق السادس؛ حين حـصر   ** 

    ال الّذي يغمره الاجتـهاد             المسائل الّتي تعمع في اوازل؛ بينما توسات والنا البلوى في المستجد
 ادس-الجماعي٢(-وفق ما ذكره في المنطلق الس(.  

   فإن كان يقصد بالتفصيل الّذي ذكره في المنطلق السادس اندراجه ضمن المسائل الّتي تعم ـا                
يلزم بيان الحكـم    الّتي  ) ٣(الخاصة لوجود بعض المسائل     البلوى؛ فهذا ما لا نوافقه فيما ذهب إليه؛       
فيها عن طريق الاجتهاد الجماعي رعي٤(الش( .  

 ـ   سات قطريإلى مؤس سات الاجتهاد الجماعيا ما ذهب إليه من تقسيم مؤسـسات     أمة ومؤس
  لّتي تخــص ا، لّ مؤسسةٍ تمارس الاجتهاد الجماعي في المسائل اـإقليمية ومؤسسات أممية؛ ك

                                                
رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمـان،        . مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصر   ). مـ  ٢٠٠٥( عارف عز الدين حسونة،      )١ (

  . ٦٠٧ ص الأردن،
  . من هذه الرسالة٧٦، ٧٥نظر صا ) ٢(
)٣ ( ونة، عارف عز الد٦٠٩، ص مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصرين حس.  
   . المعاصرة كأطفال الأنابيب أو بنوك الحليب وغيرها؛ فهذه المسائل ليست من المسائل الّتي تعم ا البلوىالمسائل الطبيةبعض مثل  ) ٤(
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 ٨٠

  .)١(فنحن موافقون تماما لتصوره في هذه النقطة
إنّ ما ذهب إليه من أنّ الاجتهاد الجماعي يهدف إلى تحقيق غايتين؛ معرفة مـراد اللّـه أولا                  ** 

         هي غاية الاجتهاد بصفة عامـة سـواء كـان فرديـا            فهذه  وتتريل ذلك المراد في أرض الواقع،       
  .)٢(-التطبيقي– وهو ما يعرف عند البعض بالاجتهاد النظري والاجتهاد التتريلي أو جماعيا،

  ؛ لأنّ اتهد )الحكم الشرعي ( بدل لفظ ) مراد االله ( قد ناقش البعض سانو في استعمال لفظ ** 
راد االله تعالى على جهة الجزم؛ ما دامت المسألة اجتهاديها ة وفيفردا كان أو جماعة لا يدري م  

، الّذين يذهبون إلى أنّ الحق في كـلّ         )٣(مجالٌ لتعدد الأنظار؛ بناء على مذهب الجمهور في المسألة        
 ه مأجور لقول رسول    جانبهة واحد؛ من وافقه كان مصيبا ومن        مسألة اجتهاديخطئا؛ إلاّ أنكان م 

  .)٥)(٤(ر واحدإذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أج االله 
في – بصفة دائمة؛ فهـي      في الواقع  يرض سانو تحديد الوسائل الّتي تحقّق الاجتهاد الجماعي          لم** 
ة وما يراه أهل اتمعاتِ الوسيلةَََ الناجعةََ في ذلـك؛ وإن     ة والمكاني  تخضع للمتغيرات الزماني   -نظره

  .ات والمؤتمراتكان استحسن وسيلة امع الفقهي؛ ولم يستحسن الندو
        مانيرات الزنعم ينبغي أن يرجع تحديد الوسائل إلى المتغي    تمعات     ة والمكانية وما يستحسنه أهل ا

      الّتي تخص ا وسيلـة الاجتهـاد الجماعيفالوسـيلة   المسائـل ذات الطّابع الأممي؛      والأقاليم، أم
  . )٦( هو امع الفقهي-حسب رأينا–الناجعة 

 في تعريف سانو ذكر لأهم عنصرٍ يجب توفّره في الاجتهاد الجماعي؛ ألا وهو الشورى؛               دلم يرِ ** 
 دون تشاور بينهم، وهـذا لا       من العلماء في مسألة معينة    مما يدخل في تعريفه لو اجتهدت جماعة        

  . )٧(يسمى في الحقيقة اجتهادا جماعيا لو لم يصدر منهم قرار مشترك

                                                
  . من هذه الرسالة١٦٥ -١٦٢نظر ص انطاق الاجتهاد الجماعي، سيأتي التفصيل أكثر عند الحديث عن  ) ١(
  . من هذه الرسالة٢٥لاجتهاد ص الاصطلاحي لفهوم المنظر ا ) ٢(
وجمهور علماء المسلمين على أن اتهدين في الأحكام الشرعية إن اختلفا فالمصيب واحد، ومن عـداه              ( :محمد سليمان الأشقر   يقول   )٣ (

لة عن الصحابة تدلّ على إجماعهم عليه كما قاله الشيخ الموفق في روضته،             مخطئ مأجور على اجتهاده مفغور له خطؤه، والنصوص المنقو        
نفـس  في  نظر مذاهب العلماء في المسألة      ، وا ٤٠٩، ص   ٢، ج المستصفى؛ هامش الغزالي،    ... )واحتج له ونقض قول الغزالي واستدلالاته     

   .٤٢٩-٤١٠، ص ٢جالمصدر 
     ، كتاب الأقضية، باب بيان أن أجر الحـاكم إذا اجتهـد فأصـاب            للقاضي عياض  لمإكمال المُعلّم بفوائد مس     بشرحه  مسلم أخرجه )٤ (

  .٥٧٢، ص ٥ج ، )١٧١٦(  أخطأ، رقم الحديث أو
)٥ (  ،حقيق في مصطلح الاجتهاد الجماعيالمسلم المعاصرخالد حسين الخالد، الت ، )٣٩، ٣٨، ص  )١١٥.  
   .من هذه الرسالة١٧٣ -١٦٥، صفصيل في وسائل الاجتهاد الجماعينظر التا ) ٦(
  .٦٠٩، ص مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصرعارف عز الدين حسونة،  ) ٧(
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 ٨١

لانتقادات الّتي يمكن أن توجه إلى تعريف قطب سانو من خلال مناقشة تصوره                هذه هي أهم ا   
للاجتهاد الجماعي؛ والّتي يتبين من خلالها أنه تعريف لم يسلم من النقد كغيره مـن التعريفـات؛          
حيث طغى عليه الطّول وبعض التناقضات وعدم شموله على أهم ما يمكن أن يقوم عليه الاجتهاد                

      . اعي ألا وهي الشورىالجم
؛ نقـول إنّ   يه عند الحديث عن مفهوم الاجتهاد بصفة عامة          وكخلاصة لما سبق، ومما توصلنا إل     

الاجتهاد الجماعي هو فعل اتهد وليس إجماعا كما ذهب إلى ذلك أصـحاب الاتجـاه الأول؛                
  فعليةٌ اجتهاديةٌ يقـوم ـا اتهـد             فالاجتهاد سواء كان فرديا أو جماعيا هو في حقيقته عمليةٌ           

أو اتهدون في الوصول إلى الحكم الشرعي في مسألة شرعية؛ بغض النظر عن النتيجة التي يتوصل                
  .إليها سواء كانت إجماعا أم اتفاقا بالأغلبية

ا المبحث؛ انطلاقـا   في المطلب الأخير من هذ   وبعد هذا نأتي إلى بيان تصورنا للاجتهاد الجماعي  
  .من مناقشة التعاريف الواردة سابقا
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 ٨٢

     وبيان ضوابطهالتعريف الراجح: المطلب الثالث
  التعريف الراجح: الفرع الأول   
 العلمـي عي لم يسلم من النقـد  تبين مما سبق أنّ من حاول تقديم تصور لمفهوم الاجتهاد الجما     

  .؛ لذا سنحاول تقديم تصورنا له بناء على ما توصلنا إليه من خلال المناقشة السابقةشةوالمناق
قبل عرض التعريف؛ يستحسن أن نذكر في نقاطٍ أهم الأسس والقواعد الّتي يعتمـد عليهـا                    

  :الاجتهاد الجماعي؛ لتكون المُنطلق في بناء تصورنا؛ وهي كالآتي
 .هد واستفراغ للوسعالاجتهاد الجماعي بذل للج -١
 . بين فقهاء النص وفقهاء الواقع في المسائل الّتي تخضع للواقعالاجتهاد الجماعي تكاملٌ -٢
٣- في الاجتهاد الجماعي ورى ركن أساسيالش. 
 .لا يعبر عن المقصود المراد من الاجتهاد الجماعي) أغلب ( لفظ  -٤
 .هدين كغيره من فتاوى أفراد اتلاجتهاد الجماعي ليسا -٥
٦- ص   ( ستحسن استعمال لفظ    يتهد والمتخصعبير ع ) اوفقهاء الواقـع      للت ن فقهاء النص

 .بالترتيب
٧-       ة، تتوفّر في أعضائها أهليسة اجتهاديمؤس ـوع  إنّ أيل لها ممارسة هذا النخوة الاجتهاد ي

 .من الاجتهاد
لبعد المحلّي تخضع لمؤسـسة     يجب التفريق بين المسائل من حيث طبيعتها، فالمسائل ذات ا          -٨

الاجتهاد المحلّي، وذات البعد الإقليمي تخضع لمؤسسة الاجتهاد الإقليمـي، وذات البعـد            
 . )١(الدولي تخضع لمؤسسة الاجتهاد الدولي

بذل غاية الجهد من اتهـدين مـع        ( :  للاجتهاد الجماعي؛ هو   فتصور الباحث    وعلى ذلك   
   صول إلى اتو تتريله في الواقـع مـع اسـتعانتهم              فاقٍتشاورهم للو في استنباط حكم شرعي 

صين في المسائل الّتي تخضع لهبالمتخص.(   
   ضوابط التعريف:الفرع الثّاني

   الاجتهاد الجماعي بذلٌ للجهد-١   
    :؛ يرجع إلى ما يلي)بذل غاية الجهد (  لفظ إنّ استعمال   
  بذل الجهد من اتهدين؛ سواء كان بذلا فرديا أو جماعيا؛ ن ـ الاجتهاد الجماعي عبارة ع-أ   
  

                                                
  . من هذه الرسالة١٦٥ -١٦٢ سيأتي التفصيل في المسألة عند الحديث عن نطاق الاجتهاد الجماعي، انظر ص ) ١(
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 ٨٣

ة الاجتهاديا بأنّ العمليإيمانا منتهد للوصول إلى الحكم الشرعي١(ة بذل للجهد من ا(.  
 ـة الاجتهاديمن أنّ العمليالباحثُ ه ما أشار إليه سانو سابقا وارتضا      إنّ   -ب    ة ة تخضع للمنهجي

عبير عن ذلك   لزمة؛ لا يست  العلمية  –  الت؛ إيمانا -أي المنهجية العلمي   بأنّ سلوك المنهجي ة مـن  ة العلمي
اتهد في اجتهاداته يعتبر بذلا لغاية الجهد؛ فضلا أنّ من لا منهجية له في الاجتهاد لا يجـوز لـه          

  .  ولوج باب الاجتهاد أصلا
   الاجتهاد الجماعي يمارسه اتهدون-٢   
  :للتعبير على من يمارس الاجتهاد الجماعي؛ للأمور الآتية) اتهدين ( يارنا لفظ إنّ اخت   
  . الاجتهاد الجماعي لا يمكن أن يمارسه من لم يبلغ درجة الاجتهاد-أ

لا يعبر عن تصورنا للاجتهاد الجمـاعي؛ لأنّ الفقيـه يخـتص          ) الفقيه  (  إنّ استعمال لفظ     -ب
 الفقهية؛ بينما الاجتهاد الجماعي الّذي نريده؛ ينبغي أن يبين الحكم الشرعي            بالاجتهاد في المسائل  

       ة؛ الاقتصاديفي مختلف المسائل الّتي تعترض حياة الأم ياسية والس ة وغيرها؛ اسـتنباطا    ة والاجتماعي
  .من النص وتتريلا في أرض الواقع؛ وهذه مهمة الفقهاء واتهدين والمتخصصين

هد لفظ عام يجمع الفقيه واتهد؛ بينهما علاقة عموم وخصوص؛ فكل فقيه مجتهد وليس               ات -ج
  .كلّ مجتهد فقيه

   الاجتهاد الجماعي شورى بين اتهدين-٣
؛ يرجع إلى أنّ الاجتهاد الجماعي لا يمكن أن يتحقّق إلاّ           )ورى  الش( إنّ تضمين التعريف لفظ        

   رإذا حصل فعلا تشاو  بين ا    نا نستحـسن      تهدين؛ سواء كانت الشورى مباشرة أو مرسلة؛ إلاّ أن
  .الأُولى؛ لِما لها من إيجابيات تخلو منها الثّانية

   الاجتهاد الجماعي لابد من حصول اتفاق فيه-٤
   إنّ الاتفاق بين المُجتهدين في الاجتهاد الجماعي أمر ضروري؛ سواء كـان اتفـاق الجميـع                       

  .ةغلبيأو الأ
   أما إذا حصل تشاور بينهم ولم يتفقوا؛ فإنّ هذا لا يسمى اجتهادا جماعيا؛ بل كلّ مجتهد لـه                  

  .اجتهاده في المسألة
   الاجتهاد الجماعي يجمع بين استنباط الأحكام وتتريلها في الواقع -٥

ل ذلك الحكم علـى        الاجتهاد الجماعي كما يختص في استنباط الأحكام؛ يكون كذلك في تتري          
  ).الاجتهاد النظري والاجتهاد التتريلي ( أرض الواقع 

                                                
    .ة من هذه الرسال١٩ -١٥، صلاجتهادالاصطلاحي لفهوم المنظر ا ) ١(
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 ٨٤

   الاجتهاد الجماعي يختص في استنباط الأحكام الشرعية-٦
  .   إنّ مهمة الاجتهاد الجماعي بيان الحكم الشرعي؛ لا الحكم اللّغوي أو العقلي أو الحسي

   مع استعانتهم بالمتخصصين-٧
   يقتصر على توضيح سسات الاجتهاد الجماعي في نظـر الباحثؤـصصين في م   إنّ عمل المتخ

 المسألة جيدا كما تحصل في الواقع؛ وذلك في المسائل المتعلّقة بالاقتصاد والطب والاجتماع              وبيان
  .وغيرها

لذلك فالأصل في بيان الحكم الشرعي في تلك المسائل اتهدون؛ لا مجـال للمتخصـصين في                  
  .لبيان ذلك) الاستعانة ( ستنباط الحكم؛ لذلك استعملنا لفظ ا

   أما في حالة ما إذا كان المُجتهد لديه كم معرفيّ بالعلوم الأخـرى؛ فأمثـال هـؤلاء يمكـن             
مشاركتهم في الاجتهاد؛ ولهم الأولوية عن غيرهم ممن لم يجمع بين العلـم الـشرعي والعلـوم                 

  .الأخرى

  تخضع للواقع المسائل الّتي -٨
   نقصد هنا المسائل الّتي لا يمكن للمجتهد استيعاا إلاّ بالرجوع إلى الواقع؛ سواء كانت مسائل          

  .سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها
 الجماعي الّتي ا يكتمل تصورنا له؛ د   ذا نأتي إلى اية مناقشة آراء وتعريفات الباحثين للاجتها    

  . أعلمواالله
  :؛ نورد ما توصلنا إليه في النقاط الآتيةلفصل   وكخلاصة لهذا ا

الاجتهاد الجماعي ينبغي أن يمارسه من توفّرت فيهم شـروط الاجتـهاد؛ إضـافة إلى                -١
 التكامل بين فقهاء النص     -مشاركة المتخصصين في المسائل المتعلّقة بمختلف علوم العصر       

  .-وفقهاء الواقع
 . رس الاجتهاد الجماعي أن يستنبط الأحكام وفق منهجي علمي شرعيعلى من يما -٢
الشورى الّتي ينبغي ممارستها هي الشورى المباشرة؛ إلاّ في حالات الضرورة الّتي تـستلزم        -٣

 .ممارسة الشورى المرسلة
  اتفاقا إنّ الرأي الّذي ينتهي إليه من مارس الاجتهاد الجماعي هو الرأي المعتبر؛ سواء كان -٤
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 ٨٥

 .)١(بالإجماع أو رأيا بالأغلبية     
وليس لفظ  ) بذل الجهد   ( إنّ المصطلح الّذي يعبر عن المقصود من الاجتهاد الجماعي هو            -٥

؛ لأنّ الاجتهاد هو بذل للجهد من اتهد؛ سواء كان فرديا أو جماعيا، وهو              )تخصيص  ( 
 .)٢(التوصل إليه في تكييف الاجتهادما تمّ 

يمانا منا بأنّ القرار     يمكن أن نعبر على ما أصدرته مؤسسة الاجتهاد الجماعي بالفتوى؛ إ           لا -٦
 ا لـه ـن الاجتهاد الفردي، ولِملى بالإتباع من مؤسسة الاجتهاد الجماعي أوالصادر ع

 .)٣(ن يصبح ملزما عن طريق الحاكملأمن قابلية الارتقاء         
 ـ       سه أي مؤسسة علمي   الاجتهاد الجماعي تمار   -٧ ة، تـوفّرت في أعـضائها أهلية ة اجتهادي

   .الاجتهاد
   بعد معرفة حقيقة الاجتهاد الجماعي ومضمونه نأتي بعد ذلك إلى محاولة معرفة تـاريخ هـذا           
النوع من الاجتهاد؛ كتأصيل له انطلاقا من عصر الرسالة المحمدية وصولا إلى عـصرنا الحاضـر؛     

  .ق نقولوباالله التوفي
    
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 مـن هـذه   ١٥٤ -١٥١ص نظـر  ايث عن حجية الاجتهاد الجماعي، هل رأي الأغلبية حجة أم لا؟ هذه المسألة سنناقشها عند الحد   )١ (

  .الرسالة
   . من هذه الرسالة١٩-١٥ نظر ص ا) ٢(
    . من هذه الرسالة١٥٥ نظر صاديث عن حجية الاجتهاد الجماعي، لمسألة عند الحلسنتطرق  ) ٣(
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 ٨٦

                                                        
  المَبحث الثَّانيِ

  

  
  
  

  الاجتهاد الجماعي في عصر صدر الإسلام: المطلب الأول             
  }عهد الرسالة وعهد الخلفاء الراشدين                              { 

  الاجتهاد الجماعي في عصر التابعين وأئمة المذاهب: المطلب الثاني             
  الاجتهاد الجماعي في العصر الحاضر:              المطلب الثّالث

  
  

                                                       
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 ٨٧

  
 من خـلال     الرسول   إنّ الاجتهاد الجماعي الّذي نعرفه في العصر الحاضر؛ قد رسم بوادره             

وشـاوِرهم فِـي     :تطبيق مبدأ الشورى في أحداث كثيرة في عهده؛ تطبيقا لقـول االله تعـالى             
، فبدأ يتقلّص بشكل مـستمر بعـد عهـد    ؛ ثمّ ظهر بشكل جلي في عهد الصحابة    )١(الْأَمرِ

 بعض المُنـاظرات الّـتي   ؛ إلى أن اختفى في عصر التقليد؛ فلم يظهر سوى في   الخُلفاء الراشدين   
  .كانت تحصل بين علماء المذاهب المُختلفة

   وفي العصر الحاضر؛ وتحديدا في أواخر القرن الماضي بدأت المُناداة إلى إحياء الاجتهاد في العصر               
الحاضر عن طريق الاجتهاد الجماعي؛ نتيجة التحديات الّتي تواجهها أمة الإسـلام في مختلـف               

  .االات
وبعدها تجسدت هذه الدعوات في الواقع بإنشاء عدة مؤسسات اجتهادية جماعيـة؛ كاـامع        

  .الفقهية ومجالس الفتوى الوطنية والمحلية
  :   وسنتطرق في هذا الفصل إلى تاريخ الاجتهاد الجماعي بشيء من التفصيل؛ وفق العناصر الآتية

   عصر صدر الإسلامالاجتهاد الجماعي في:    المطلب الأول
  .الاجتهاد الجماعي في عصر التابعين وأئمة المذاهب:    المطلب الثاني
  .الاجتهاد الجماعي في العصر الحاضر:    المطلب الثالث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

                                                
  .١٥٩آل عمران، الآية  ) ١(
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 ٨٨

  الاجتهاد الجماعي في صدر الإسلام: المطلب الأول 
  الاجتهاد الجماعي في عهد الرسالة: الفرع الأول   
 في عـصر   قد ظهـر   يدرك أنّ الاجتهاد الشرعي  والصحابة    الدارس لسيرة الرسول     إنّ   

  إلى الرفيق الأعلى؛ وظهـور مـستجداتٍ       الرسالة؛ ثمّ ظهر بشكل جلي بعد انتقال المصطفى         
  .؛ ولم يترل نص شرعي خاص ا لم يسبق لها عهد قبل وفاته  جديدةٍوأحداثٍ

أن يجتهدوا؛ فكـان منـهم    ه المسائل والحوادث؛ كان لزاما على الصحابة وللتعامل مع هذ     
 بعيدا عنهم، ثمّ يسألونه على ما        في بعض الحالات الّتي يكون فيها الرسول         ذلك قبل وفاته    

ة الاجتـهاد؛ إضـافة إلى       على مـشروعي   صدر منهم فلا يعنف أحدا، فكان ذلك إيذانا منه          
  .)١(عديدة الّتي تبين ذلكالنصوص الشرعية ال

 أم بعد وفاته؛ إلاّ أنهـم       ؛ سواء في عهد النبي      والعلماء غير مختلفين في اجتهاد الصحابة          
مـن  والوحي يترل عليه ذلك ؛ هل صدر منه ذلك أم لا؟ كيف يصدر منه  اختلفوا في اجتهاده    
  ؟!!فوق سبع سماوات

      سول     إنّ جمهور العلماء ذهبوا إلى أنّ الر     فيـه؛ ين فيما لا نصيجوز له الاجتهاد في أمور الد 
  .)٢(وقد وقع ذلك منه فعلا

  :والأدلّة على ذلك كثيرة نذكر بعضا منها على سبيل المثال لا الحصر
 أذن لجماعة من المنـافقين      ؛ فالرسول   )٣(عفَا اللَّه عنك لِم أَذِنت لَهم     : قوله تعالى  -١

لَما عاتبه االله تعـالى  منه لو لم يكن ذلك اجتهادا      ؛ ف تبوك اجتهادا منه  بالتخلّف عن غزوة    
  . )٤(على ذلك

؛ هـذه   )٥(لَولا كِتاب مِن اللَّهِ سبق لَمسكُم فِيما أَخذْتم عذَاب عظِيم         : قوله تعالى  -٢
لك لو لم يكن ذ   ؛ ف  حين أخذ الفداء من أسرى بدرٍ      الآية كذلك جاءت عتابا للرسول      

  .)٦( على قبوله الفداءاجتهادا منه لما عاتبه االله تعالى
 

                                                
  .١٠٦٨، ١٠٦٧، ص ١، جأصول الفقه الإسلامي الزحيلي، ) ١(
  .١٠٩٠ -١٠٨٦، ص ١ جالمصدر نفسه،: نظر أقوال العلماء في المسألة والأدلّة الّتي استند إليها كلّ فريق ا)٢ (
  .٤٣ الآية ، التوبة) ٣(
شرح العـضد   ، الإيجي،   ٣٧٦، ص   ٣ ج التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج،    ،  ١٦٦، ص   ٤ ج الإحكام في أصول الأحكام،   الآمدي،   )٤ (

  . ٣٨٦ ص على مختصر المنتهى الأصولي،
  .٦٨ الآية ، الأنفال) ٥(
  .٣٧٧ ، ص٣ جالتقرير والتحبير،ابن أمير الحاج،  ) ٦(
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 ٨٩

  بالاجتهاد؛ لأنّ ؛ تدلّ الآية على قيام الرسول )١(وشاوِرهم فِي الْأَمرِ: قوله تعالى -٣
         ٢(المشورة تكون فيما يكون عن طريق الاجتهاد لا فيما يكون فيه وحي(. 
كان متعبدا بالاجتهاد؛  ، يفيد الحديث أنّ الرسول )٣(ءالعلماء ورثة الأنبيا   قوله   -٤

 .)٤(وإلا لما كانت صفة العلم وارثة لأمته، وهذا خلاف الخبر
 ومن المعقول أنّ العمل بالاجتهاد أشق من العمل بالنص؛ فيكون أكثر ثوابا؛ لقولـه                -٥

  ٥(أفضل العبادات أحمزها()٦(      ؛ فلو لم يكن النبي  ته      عاملا بالاجتهاد مع أنّ بعض أم
     وجد له      قد عمل به؛ لكان بعض أمبفضيلة لم ت ته قد اختص       وهذا باطل؛ لأنّ الـنبي  

 . )٧(أفضل الخلق
 يجوز له الاجتهاد؛ وقد وقع ذلك منه فعلا؛ فإذا كان              هذه بعض الأدلّة الّتي تبين أنّ الرسول        

ة؟ فإذا كانـت  ة أم فردي اجتهادات جماعي   كانت كذلك يبقى السؤال مطروحا؛ هل اجتهاداته       
ا إذا         فردياشدين؛ أمهو عصر الر س للاجتهاد الجماعية؛ قلنا أنّ ة قلنا أنّ العصر المؤسكانت جماعي 

  .العصر المؤسس للاجتهاد الجماعي هو العهد النبوي وليس عهد الخلفاء
   في معالجة الأمور؛ وراته للصحابة  يظهر من خلال مشا   إنّ الاجتهاد الجماعي في عصره 

 سه النبيقد أس ن لنا أنّ الاجتهاد الجماعيع بعض المشاورات الّتي تبيولذلك سنتتبهده ـ في ع  

                                                
  .١٥٩الآية ،  آل عمران) ١(
  .١٦٦، ص ٤ جالإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، ) ٢(
      ،  لو اسـتقبلت مـن أمـري مـا اسـتدبرت       ، كتاب التمني، باب قول النبي للعينيعمدة القاري   بشرحه    البخاري هأخرج )٣ (
  . ٠٥، ص ٢٥ج

  .١٦٧، ص ٤ جالإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، ) ٤(
  . أشقها وأقواها وأشدها) ٥(
هو مـن  : وأنكر إسناده أبو الحجاج المزي، وقال المزي: ( البيان والتعريف في   جاء هذا الحديث ذا اللّفظ في النهاية لابن الأثير، جاء          )٦ (

 ـ١٠٥٤ ( ، الحسيني، إبراهيم بن محمـد     )غرائب الأحاديث ولم يرد في شيء من الكتب الستة                ، )م٢(،  )ط  .د( ،  )هــ   ١١٢٠/ هـ
  .١٢١، ص ١هـ، ج١٤٠١دار الكتاب العربي، بيروت، 

يا رسول االله يصدر الناس بنسكين وأصـدر   : قلت:  قالت -عائشة– مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين        أخرجهلمعنى     إلاّ أنّ له شاهد في ا     
ولكنها علـى   -غدا:  قال أظنه قال- ثمّ ألقينا عند كذا وكذا     انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلّي منه       : بنسك واحد؟ قال  

بيان وجـوه   كتاب الحج، باب  للقاضي عياض،إكمال المُعلّم بفوائد مسلم    صحيح مسلم بشرحه     :انظر،   نفقتك -أو قال -قدر نصبك   
  .٢٤٩، ص ٤، ج )١٢١١ ( الإحرام، رقم الحديث

وإلاّ فما في مسلم صريح المعنى، وقد توهم بعضهم بأنّ حديث أفضل العبادة أخفها يعارضه، وهو مـا                   ( ...:البيان والتعريف    جاء في   
        ، ١، ج)ويؤيده ما يروى عن جابر مرفوعا أفضل العبادة أجرا سـرعة القيـام مـن ثمّ المـريض                 ...في الفردوس عن عثمان مرفوعا    رواه  
  . ١٢١ص 

  .١٦٧، ص ٤ جالإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، ) ٧(
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 ٩٠

  .  في عهد الخلفاء كما يذهب إلى ذلك معظم الكُتابوليس الصحابة 
    والاجتهاد الجماعي بين مشاورات الرسول :أولا

ف المسائل والقضايا الّتي تستجد ولم يترل فيها        في مختل   لأصحابه   ت الرسول      إنّ مشاورا 
  :أتي لاعتبارات عديدة يمكن أن نجملها فيما يعتبر من قبيل الاجتهاد الجماعي توحي من السماء

١-     تهدين والمختصين     -كما رأينا – إنّ الاجتهاد الجماعيشاور بين افي  هو بذل غاية الجهد والت 
سالة من خـلال     في عهد الر   استنباط حكم شرعي؛ وهذا المفهوم تماما قد وجدت صورته حقيقةً         

في مجلس شوري يستشيرهم فيهـا        يجمع الصحابة    ةٌـلـه قضي   عندما تستجد  مشاوراته  
  .ويتناولون ملابسات القضية؛ كما سيأتي لاحقا في النماذج

 مما  حول الاجتهاد الجماعي يؤصلون له انطلاقا من مشاوراته          إنّ جلّ الكتاب والمعاصرين      -٢
يستقر في النفس أنّ الشورى الّتي كانت في عهد الرسالة والخلفاء؛ هو الاجتهاد الجماعي المقصود               

  .به في عصرنا
٣-              ابقة؛ ممعتبر مصطلحا جديدا لم يكن معروفا في العهود الس؛ يا  إنّ مصطلح الاجتهاد الجماعي

يؤدي بنا القول إلى أنّ الاجتهاد الجماعي هو شكل من أشكال تطور مصطلح الـشورى الّـذي        
 الاجتـهاد   الّتي يقوم عليها  كان معروفا لدى المتقدمين؛ فما بالك وأنّ أحد أهم الركائز والأسس            

              ي ورى؛ وإن كان بينهما عموم وخصوص، فكلّ اجتـهاد جمـاعياليوم هي الش عتـبر  الجماعي
شورى؛ وليست كلّ شورى اجتهاد جماعي .  

 إنّ الاجتهاد الجماعي في عصرنا يلج جلّ المسائل في مختلف مجالات الحياة الدينية والسياسية               -٤
، فقـد   والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وهذا ظاهر جلي في مختلف مشاورات الرسـول            

    ة والسينية وغيرها، وسيأتي بعض الأمثلة علـى ذلـك في           استشار في الأمور الدة والاقتصاديياسي
     . النماذج مباشرة

   الجماعيةنماذج من اجتهادات الرسول : انياث
 وتعاملاته مع الحوادث والنوازل؛ يدرك جيدا أنّ مبدأ الشورى              إنّ المتأمل في سيرة المصطفى    

: ؛ تطبيقـا لقولـه تعـالى       واضحا جليا في تعاملاته      الّذي يتميز به الفكر الإسلامي قد كان      
مهاوِرشرَوفِي الْأَم )١(وقوله تعالى مادحا المؤمنين ، :مهنيى بورش مهرأَمو)؛ ولذلك نجده )٢  
 انيّ في نفوس صحابتهحريصا على أن يغرس هذا المنهج الرب  .  

                                                
  .١٥٩  الآية،آل عمران ) ١(
  .٣٨  الآية،الشورى ) ٢(
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 ٩١

له تعاملاته الّـتي    ؛ إن لم نقل أنّ كلّ       )١(الأمور الدينية  تعددت كثيرا؛ حتى في      واستشاراته     
  .الّتي لم يترل عليه فيها وحي قد خضعت لمبدأ الشورىتخص مجموع الأمة و

  حتى أنّ الإجماع قد استقر على أنّ جميع أمور الدنيا ومصالح الناس قد : ( محمد عمارة   يقول 
  ى أنّ بعضهم قد ذهب إلى أنّ ـورى وسلطاا، وحتدأ الشـ لمبخضعت على عهد الرسول 

  .)٢(... )الشورى قد امتد نطاقها فشمل كذلك بعضا من أمور الدين
  .صر لا الحثال   وسيتبين ذلك من خلال النماذج الّتي سنذكرها على سبيل الم

   استشاراته في غزوة بدر-١
   في الخروج إلى بدر-أ   

؛ ى أول امتحان صعب لاختبار إيمان المسلمين وصـدقهم للرسـول               تعتبر غزوة بدر الكبر   
خاصة بعد انفلات قافلة أبي سفيان ونجاا، فكان صعبا على بعض المسلمين الخـروج لملاقـاة                

مِنِين كَما أَخرجك ربك مِن بيتِك بِالْحق وإِنَّ فَرِيقاً مِن الْمؤ          :المشركين؛ فأنزل االله قوله تعالى    
، ولمّا علمت قريش بنجاة قافلتها همّت بالعودة إلى مكّة؛ إلاّ أنها عدلت عن رأيها؛               )٣(لَكَارِهونَ

  .)٤(وقررت الخروج لمقابلة المسلمين
 مجلسا شوريا يستشير فيه ويدرس الوضع الـراهن            وفي هذه الظّروف الصعبة؛ عقد الرسول       

 بنصره والوقوف معـه     اجرين خيرا؛ لأنهم عاهدوا الرسول      ، فأجاب قادة المه    مع الصحابة 
 كان يريد الأنصار؛ لأنهم لم يعاهدوه بعد بنـصره خـارج            في كلّ الأحوال، إلاّ أنّ الرسول       

واالله لكأنـك   (  :، فتفطّن لذلك سعد بن معاذ؛ وقـال       أشيروا علي أيها الناس   : المدينة، فقال 
قناك، وشهدنا أن ما جئت فقد آمنا بك، فصد(   : قال ،أجل: ، قال)تريدنا نحن يا رسول االله؟    

 اعة، فامض يا رسول االله لمـا  مع والطّبه هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على الس
 ـ              أردت، فوالّ  ا ذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلـف من

  قاء، ولعل االله رب، صدق في اللّـا لصبر في الحنا غدا، إنتلقى بنا عدورجل واحد، وما نكره أن 

                                                
 .  على أسرى بدرمسألة تشريع الآذان والحكم  )١(
   .  ٥٦ص دار الشروق، : ، القاهرة)ط.د(، الإسلام وفلسفة الحكم ).مـ١٩٨٩/هـ١٤٠٩( ) ٢(
  .٠٥ الآية لأنفال ا) ٣(
طه عبد الرؤوف : تحقيق(، )م٦(، )١ط (السيرة النبوية،). هـ٢١٣ت(ابن هشام، عبد الملك بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد  ) ٤(

 بحث - الرحيق المختوم.)مـ١٩٩٢/ هـ١٤١٢(، ، صفي الرحمنالمباركفوري، ١٦٢، ص ٣هـ، ج١٤١١لجيل، بيروت، ، دار ا)سعد
   . ٢٠٤، ٢٠٥دار الحديث، ص : القاهرة، )ط .د (  -في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم
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 ٩٢

    .)١( )يريك منا ما تقَر به عينك، فسِر بنا على بركة االله
 اس، النيوما فسار إلى بدر فجعل يستشير بي ثم خرج الن: ( أنس قال   ويؤيد هذا ما روي عن    

واالله مـا    ( : الأنصار تجعل يستشير فقال  ف ، فأشار عليه عمر   استشارهم ثم   ،فأشار عليه أبو بكر   
   ال ـلا نقول كما قإنا  و،أراك تستشير ويشيرون عليك(  :رجل من الأنصار  فقال، )نايريد غير

  تى تبلغ ـأكبادها ح  لو ضربت ولكن والذي بعثك بالحق،اذهب أنت وربك فقاتلا فبنو إسرائيل
٢( ) )ا معكبرك الغماد لكن(.        

   في النزول ببدر-ب   
في   بصفته القائد الأعلى للجيش بـالنزول      أن وصل جيش المسلمين بدرا، أمر الرسول         بعد   

؛ فأشار علـى     باب بن المنذر  حموضع من مواضع بدر، وكان ممن يوجد في جيش المسلمين           
أيت هذا المترل أمترلا أنزلكـه      يا رسول االله أر   : ( هـ بتغيير موضع النزول؛ بعد أن قال ل        النبي

بـل   الرسول  قال  ، ف  )أي والحرب والمكيدة   أم هو الر   ؛هنتأخر عن مه ولا   قدتاالله ليس لنا أن ن    
 أي والحرب والمكيدة  هو الر  ،  ابالحفقالض بالنـاس       إيا رسول االله ف   : ( بن هذا ليس بمترل فا

 ثم ؛ ثم نبني عليه حوضا فنملؤه ماء      ؛ه من القلب  حتى نأتي أدنى ماء من القوم فنترله ثم تغور ما وراء          
، فأمر رسـول االله     أيقد أشرت بالر:  رسول االله     فقال ، ) ولا يشربون  فنشربنقاتل القوم   

 زول في آخر بئر من آبار بدر كما أشارابح الجيش بالن٣(ب(.  
   في أسرى بدر-ج   
لا يفـرق     أمر ديني؛ ولهذا فالرسول      في الأسرى يعتبر استشارة في     إنّ استشارة الرسول       

بين أمر دينينيويفي مشاوراته أو د .    
   في كانت أول عملية أسرٍقد  تمكّنوا من أسر بعض المشركين، و  بعد انتصار المسلمين في الغزوة 

                                                
   . ٢٠٤، ٢٠٥ص  المصدر نفسه، )١ (
حسين سليم : تحقيق( ، )م ١٣( ، )١ط(، مسند أبي يعلى  ). مـ  ٣٠٧هـ،  ٢١٠( لمثنى أبو يعلى التميمي     الموصلي، أحمد بن علي بن ا      )٢(

إكمـال  صحيح مسلم بشرحه    : ، وله أصل في مسلم، انظر     ٤٣٠، ص   ٦مـ، ج ١٩٨٤/ هـ١٤٠٤، دار المأمون للتراث، دمشق،      )أسد
واختلف في  . ١٣٧،  ١٣٦، ص   ٦، ج )١٧٧٩(ة بدر، رقم الحديث      للقاضي عياض، كتاب الجهاد والسير، باب غزو       علّم بفوائد مسلم  الم

 استشارهم في غزوة بدر مرتين      ويمكن الجمع بأن النبي      ( :ابن حجر ، قال   ...)وإنا لا نقول كما قال بنو إسرائيل        : ( الرجل الّذي قال  
 شاور حين بلغه إقبال أبي سـفيان،  مسلم، ولفظه أنّ النبي الأولى وهو بالمدينة أول ما بلغه خبر العير مع أبي سفيان وذلك بين في رواية              

: ، انظـر )والثانية كانت بعد أن خرج كما في حديث الباب، ووقع ثمّ الطّبراني أنّ سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية وهذا أولى بالصواب                 
محمد فؤاد عبد الباقي    : تحقيق( ،  )م  ١٣( ،  )ط  .د( ،  فتح الباري ). هـ  ٨٥٢ -هـ٧٧٣( أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي        

  .  ٢٨٨، ص ٧جهـ، ١٣٧٩، دار المعرفة، بيروت، )ومحي الدين الخطيب 
  .١٦٧، ص ٣ جالسيرة النبوية، ابن هشام، ) ٣(
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 ٩٣

فاستشار في ذلك أبـا بكـر       ،  في مصيرهم   إلى استشارة أصحابه     الإسلام، فعمد الرسول    
أرى أن تأخذ منهم   والعشِيرة،بنو العم م االله ه نبييا  (   : ، فقال أبو بكر   -رضي االله عنهما  –ر  وعم

 ما ترى يـا   :  فقال رسول االله    ،  للإسلامعسى أن يهديهم    فار،   الكفّ قوة على لنا  كون  تفدية ف 
 انلكن أرى أن تمكّ   أبو بكر، و      رأى   الّذيما أرى   يا رسول االله    واالله  لا،    :  قلت  ،؟ اببن الخطّ ا

  فأضرب   -نسيبا لعمر-ي من فلانن عليا من عقِيل فيضرب عنقه، وتمكنتمكّف، مقهاعنأ فنضرب
 ما قال أبو بكر ولم يهـو مـا          فإنّ هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، فهـوى رسول االله         عنقه،  
١(...)قُلت(.  
  م الفداء؛ ــ، فأخذ منه   بكر إلى رأي أبيبعد هذه الاستشارة اطمأنّ قلب الرسول    

ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي        : تعالى عاتبه على ذلك بقوله    تبارك و االله   إلاّ أنّ 
كِيمح زِيزع اللَّهةَ والْآخِر رِيدي اللَّها وينالد ضرونَ عرِيدضِ تالْأَر)٢(.    

  ه في أحد استشارت-٢
ر لذلك، فقررت الخروج إلى أحد في أثتلقّتها قريش في بدر، أرادت أن ت         بعد الهزيمة النكراء الّتي     

 بخروج قريش لغزو المدينة، ولدى وصولها إلى سـفوح  علم الرسول لما ، فالثالثة للهجرة السنة  
        حابة  جبل أحد، عقد جلسة طارئة جمع فيها أكابر الص -  هم المنافق عبد االله بن أبي      كان من بين

  .)٣( لدارسة الوضع-بن سلولا
أن لا يخرجوا من المدينة، فوافقـه في ذلـك جـلّ                وبعد المشاورة والمحاورة رأى الرسول      

، ومن بينهم طبعا المنافق عبد االله بن أبي بن سلول، على أن يحصنوا النساء والأطفال                 الصحابة
المدينة قاتلوهم في الأزقّة ومن فوق الحصون، وكانت المدينة يومئذ محصنة      ، فإذا دخلوا    )٤(في الآطام 

  .)٥(بالبنيان من كلّ الجوانب
ودون الـشهادة في سـبيل االله، فطلبـوا     لم يشهدوا بدرا ي    يةٌت  وفي أثناء اتخاذ هذا القرار ظهر فِ      

عمان بن مالك وإياس  والن وكان من بينهم مالك بن سنان        ، في الخروج للقاء المشركين    الرسول  
  وم الجمعة صعد ـ لطلبهم، وياب الرسول ـبن أوس وغيرهم، وألحّوا في الطّلب حتى استجا

                                                
وإباحة الغنـائم، رقـم    للقاضي عياض، كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة إكمال المعلّم بفوائد مسلمأخرجه مسلم بشرحه    )١(

  .٩٧-٩٤، ص٦، ج)١٧٦٣(الحديث 
  .٦٧ الآية ،لأنفال ا) ٢(
  .٠٩، ٠٨، ص ٤ جالسيرة النبوية،ابن هشام،  ) ٣(
  .الحصن والبيت المرتفع ) ٤(
  .٠٩، ٠٨، ص ٤ جالسيرة النبوية،ابن هشام،  ) ٥(
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 ٩٤

  .     )١( المنبر وحثّ المسلمين على الجهاد والخروج لملاقاة المشركين في أحدالرسول 
   استشارته في الأحزاب-٣

 بمؤامرة يهوديـة؛  تفق معها على غزو المدينة بغتةً     عزمت قريش ومن ا     الخامسة للهجرة     في السنة 
فخرجـت   فجهزت جيشا يصل تعداده قرابة عشرة آلاف مقاتل، يريدون استئصال المـسلمين؛           

     قريش وكنانة وحلفاؤهم من أهل امة ـ وقائدهم أبو سفيان ـ في أربعـة آلاف، ووافـاهم     
      ان، وخرجت من الشرالظَّه رن،         : بائل غطفان رق ق بنو سليم بمة بن حِـصيينارة يقودهم عبنو فَز 

وبنو مرة يقودهم الحارث بن عوف، وبنو أشجع يقودهم مِسعر بن رحيلَةِ، كما خرجت بنو أسد           
داث فعلموا بذلك؛   ـون الأح ـ ومن معه بالمدينة كانوا متيقّظين يتابع      إلاّ أنّ الرسول      ؛ وغيرها

 ه مجلسا شوريا لدراسة الموقف واتخاذ القرار المناسب في التصدي لهـذ            مباشرة فعين الرسول   
وكان ممن دعي إلى الس الاستشاري الصحابي الفذّ سلمان الفارسـي الّـذي          ،  الهجمة الشرسة 
،   )ليناـنا عـوصرنا خندقْـا بأرض فارس إذا حا كنيا رسول االله، إن: (  بقوله أشار للرسول   

 الخطّة، وأسرع إلى تنفيذها، وهو معهم يحثّهم ويشجعهم حتى أتمّوا الخطّة،           حسن الرسول   فاست
 بعد أن أمـد اللّـه       تهموكانت خطّة ناجحة لم يكن يتصورها المشركون، كانت السبيل في هزيم          

    .)٢( من عندهاسببالمسلمين 
   استشارته في الآذان-٤
تـشريع الآذان للنـداء      -كـذلك – صحابته   ر فيها الرسول    من الأمور الدينية الّتي استشا       

 استشار الناس لما يهمهم إلى الـصلاة        أنّ النبي    ( :سننهللصلاة، وفي هذا ما رواه ابن ماجة في         
ري النداء  هه من أجل النصارى، فأُ    هه من أجل اليهود، ثمّ ذكروا الناقوس فكرِ       فذكروا البوق فكرِ  
من الأنصار يقال له عبد االله بن زيد وعمر بن الخطّاب فطرق الأنصاري رسول              تلك اللّيلة رجل    

  . )٣() بلالا فأذّن  ليلا فأمر رسول االله االله 
   كان لا يفرق في مشاوراته بين أمر ديني أو أمر دنيوي    ومسألة الآذان هذه تبين أنّ الرسول 

                                                
  .٠٩، ٠٨، ص ٤ جالسيرة النبوية،ابن هشام،  ) ١(
رناؤوط، شعيب الأ : تحقيق(  ،)م  ٥( ،  ١٤، ط في هدي خير العباد    زاد المعاد  بكر أيوب الزرعي،     ومحمد بن أب   بو عبد االله  أ. ابن القيم  )٢(

المباركفوري، . ٢٧١، ص ٣مـ،ج١٩٨٦/ ه١٤٠٧الكويت، مكتبة المنار الإسلامية،   بيروت،  ، مؤسسة الرسالة،    )رناؤوط  عبد القادر الأ  
 دار البشير،   :، عمان )١ط(،  ورى بين الأصالة والمعاصرة    الش ).مـ١٩٨٥/هـ١٤٠٥(عز الدين،   يمي،   التم .٣٠٢ ، ص الرحيق المختوم 

  .٧٦ص 
 دار الفكـر،   ، )محمد فؤاد عبد الباقي : تحقيق( ، )م ٢( ، )ط. د( ، ) هـ ٢٧٥هـ ـ  ٢٠٧( القزويني، محمد بن يزيد أبو عبد االله   )٣(

ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى،      : (  عن أنس قال   عمدة القاري بشرحه  ، وأخرجه البخاري    ٢٣٢، ص   ١، ج )ت  . د( 
   . ١٥٠،ص ٥، ج)٦٠٣( كتاب الآذان، باب بدء الآذان، رقم الحديث ،)فأمر بلالا أن يشفع في الآذان ويوتر الإقامة 
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  .نت في الأمور الدنيويةوإن كان الأكثر يذهب إلى أنّ مشاوراته كا
   فتشريع الآذان للصلاة أمر ديني يتعلّق بأعظم ركن في الإسلام وهو الصلاة؛ فتعلّقه بالدين أمـر   

  .)١(ظاهر
 يتبين أنّ عصر تأسيس الاجتهاد الجماعي          من خلال ما سبق من نماذج لاستشارات الرسول         

يذهب إلى ذلك معظم من كتـب عـن تـاريخ           هو عصر الرسالة؛ وليس عصر الراشدين كما        
 خاصة  ؛ ازدهر فيه الاجتهاد الجماعي    -كما سيأتي -الاجتهاد الجماعي؛ وإن كان عصر الراشدين       

اقعية بسبب انقطاع الـوحي     ؛ لأسباب موضوعية و    في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطّاب      
  .)٢( العديدةالمسائل والنوازل وتجدد

 تنوع المسائل والقضايا الّتي عالجها بالشورى هو ترسـيخ المنـهج    ن كان هدفه مِ      فالرسول  
الجماعي في معالجة مثل هذه الأمور؛ بغض النظر عن تخصيص هذا المنهج في بعض المـسائل دون                 

  .غيرها
ا الأمـة   أجل إنّ انتهاج القيادة النبوية هذا المنهج في التعامل مع قضاي          : ( ... قطب سانو    يقول  

     ة؛ لم يكن القصد منه الصـ جم دور عن رأيٍ  ـالمصيريةٍ اعيه كان  في قضايا مصيريفحسب؛ ولكن 
القصد الأهم منه تشريع هذا المنهج الجماعي في التعامل مع المسائل والنوازل الّتي تعم فيها البلوى                

المنهج الجماعي عند صـدوره     فضلا عن تدريبه الصحابة الحاضرين معهم آنذاك على اعتماد هذا           
  مـسائلَ ؛ في المسائل العامة الّتي لم تغشها نصوص الوحي سواء أكانت تلك المـسائل عن اجتهادٍ 

اعتقادي  ة أم سياسي  ة أم اجتماعي  اشدة         ة أم اقتصادية، ولهذا فلا غرو أن تتخذ الخلافة الر–هذا  -بعد 
 عجب ألاّ يجدوا له بديلا في حراسـتهم الـدين           المنهج أساسا في تسيير شؤون الأمة العامة، ولا       

      .            )٣()وسياسة الدنيا 
  الاجتهاد الجماعي في عصر الخلفاء الراشدين: الفرع الثاني

 الذّهبي في اتخاذ الاجتهاد الجماعي وسيلة لمعالجة الأمـور          تبر عصر الخلافة الراشدة؛ العصر    يع   
  .في عهده  شها الوحي ولم يعهدها الصحابة المستجدة الّتي لم يغ

؛ سواء كانت مسائل تتعلّق بالدين أو تتعلّق            فالمسائل الّتي كانت تطرأ على الخلفاء الراشدين      
  ياسة، لا يجد الخلفاء سبيلا للب     بأمور الحرب والسحابة       تورى بين الصفيها إلاّ الش  ؛ واستشارة

                                                
الجزء الثـاني،    ،ندوة الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي     الاجتهاد الجماعي ضرورته وحجيته،     ). مـ  ١٩٩٦( د أحمد   مومح،  أبو ليل )١(

  .٩٦١ص  مـ،١٩٩٦ديسمبر ٢٣-٢١/هـ١٤١٧شعبان ١٣-١١ في الفترة ، الإمارات،العينجامعة الإمارات، كلية الشريعة والقانون، 
 . ٩٦٣، ص ٢، جندوة الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلاميأبو ليل، الاجتهاد الجماعي ضرورته وحجيته،   )٢(
  ٦٢٤=id&١=www.alwihda.com/view.asp?cat، في فكرة الاجتهاد الجماعي تاريخا وواقعا. قطب  سانو، )٣(
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 ٩٦

رى؛  من اتخاذه مجلـسين للـشو        خاصة فيما روي عن عمر       ،لحتى العامة في بعض المسائ    
  .)١(شورى الخاصة وشورى العامة

  .وهذا ما سيتضح من خلال النماذج المختلفة الّتي حدثت في مختلف فترات عصر الراشدين   
  ة ـاصرون بالدراس   والروايات الّتي تبين ذلك كثيرة ومتعددة، تناولها المتقدمون والمتأخرون والمع

عند الخلفاء بصفة خاصـة     -والتحليل؛ مما يعطي صورة واضحة لا شك فيها؛ أنّ المنهج المعتمد            
  ة هو الشورى أو ما يسمى في عصرنا الاجتهاد  في معالجة الأمور الاجتهادي-والصحابة بصفة عامة

الجماعي     .  
        كان إذا جاءه : ( الـن المسيب بن رافع قـ عوقّعينإعلام الماء في ـ   من هذه الروايات ما ج

يء من القضاء ليس في الكتاب ولا في السنة، سمى صوافيّ الأمر،             الش-[ بن الخطّاب     عمر –[
 ٢()فرفع إليهم، فجمع له أهل العلم، فإذا اجتمع رأيهم فهو الحق(.  

اد الجماعي كان أسـبق مـن الاجتـهاد         من المعاصرين إلى أنّ الاجته     وهبة الزحيلي يذهب     و
حابة       الفرديفي الظّهور؛ إذ كان الص         خذون القراراتم يتشاورون فيما بينهم ويتفي اجتهادا
وكان هذا الاجتهاد أسبق في الظّهـور مـن          ( في ذلك  ليقوو ، أو أحاديةٍ  ؛ دون استبدادٍ  شورى

 أي        الاجتهاد الفرديـشاور في حكـم مـسألة         ، حين كان يجتمع أهل العلم والرحابة للتفي الص
مستجدة لم ينص الشرع على حكمها، واتسم ذلك بالشورى في عهد الصحابة الكرام حين كان               

 يجمع رؤوس القوم وأعيـان أهـل العلـم           الخليفة الراشد بدءا من سيدنا أبي بكر الصديق         
  . )٣()على رأي عمل به وقضى والاجتهاد فيستشيرهم في قضية من القضايا، فإذا اتفقوا 

م هكان المنهج الجماعي سـبيلُ  بعد أن ذكر عدة أدلّة تبين أنّ الصحابة         نفسه   الزحيلي   يعلّق  
يتبين من هذا أنّ الاجتهاد الجماعي كان هو الملاذ والملجأ بعـد الكتـاب              : ( في الاجتهاد بقوله  

    ة، ثمّ يأتي الاجتهاد الفرديم         ، فيكون   والسنأسبق في الظّهور، والعمل به مقـد الاجتهاد الجماعي
٤( )على الاجتهاد الفردي(.  

؛ يجده زاخرا بالنماذج الّتي تبين أن الاجتهاد الجمـاعي     وعلى كلٍّ فالمتأمل في عهد الراشدين  
في اتخاذ القـرارات    هو السبيل في الاجتهاد في مختلف الأمور المتعلّقة بالأمة الدينية والدنيوية؛ و           

                                                
  .٢٦، مطبعة المدني، ص )ط .د( ، في تاريخ المذاهب الإسلامية ).ت.د( ،أبو زهرة، محمد ) ١(
  .٨٤، ص١ جابن القيم، ) ٢(
  .٠٩، ٠٨ ص ،)٤٠( ١،الدراسات الإسلاميةوأهميته في مواجهة مشكلات العصر، الاجتهاد الجماعي ).مـ ٢٠٠٥(  ) ٣(
  .٩٠، ص المصدر نفسه  ) ٤(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٩٧

 لا ثـال المصيرية المتعلّقة بعموم الأمة، وهذا ما نستظهره في النماذج الّتي سنعرضها على سـبيل الم      
  .  صرالح
   الاجتهاد الجماعي في خلافة أبي بكر الصديق : أولا
  في معالجة الأمور أول الخلفاء الّذين اعتمدوا الشورى  يعتبر الخليفة الراشد أبو بكر الصديق    

         ه قال        الّتي كانت تطرأ عليه أثناء خلافته، وهذا ما يرويه البيهقيفي سننه عن ميمون بن مهران أن  :
 فإن وجد فيه ما يقضي به قضى        ،إذا ورد عليه خصم نظر في كتاب االله         ثم كان أبو بكر   ( ...

 فإن علمها قضى ا وإن لم       ،نة فيه س    فإن لم يجد في الكتاب نظر هل كانت من النبي          ،به بينهم 
  أتاني كذا وكذا فنظرت في كتاب االله وفي سنة رسول االله             : خرج فسأل المسلمين فقال    ؛يعلم

ما قام إليه    فرب ؛ي ذلك بقضاء  ـى ف ـقض   االله يـون أن نب  م فهل تعل  ،فلم أجد في ذلك شيئا    
قضى فيه بكذا وكذا فيأخذ بقضاء رسول؛ نعم:هط فقالواالر  ()١(.  

  :   هذا المنهج الجماعي أثناء خلافته عديدة منها   والنماذج الّتي تبين انتهاج أبي بكر 
   ه استخلاف: المسألة الأولى

  جديدٍ  وأول حدثٍ  ظمـ وأع دثَـ أح ول  ـ الرس ةاـيعتبر تعيين خليفة للمسلمين بعد وف        
سول          وايجه المسلمين؛ كيف لا وقد كانوا تحت رحمة الر قائد  هم وإمام ههم، فبعـد   هم وموج

 له؛ يعمل على حفظ دين االله       ةًـرحيله إلى الرفيق الأعلى كان لزاما على المسلمين أن يعينوا خليف          
  .وحمل رايته ومواصلة الدعوة الإسلامية الّتي بدأت تخرج للعالم مع مر السنين

 في سقيفة بني ساعدة؛ الّتي اجتمع فيها        ه     والمتأمل في الأحداث الّتي حصلت مباشرة بعد وفات       
الأنصار والمهاجرون لتعيين خليفة لهم؛ يدرك أنّ ما حصل بينهم من حوار وتبادل للرأي؛ كـان                

الّذي تـورى وللمنتطبيقا لمبدأ الش سول ـهج الجماعيوارثوه عن الرايا ـالجة القضـ في مع  
  . في مثل هذه القضايانماذج الّتي تبين منهجه المستجدة، كما مر علينا سابقا في بعض ال

خليفة للمـسلمين في    في تعيين أبي بكر    ولننقل جانبا من الحوار الّذي دار بين الصحابة        
؛ لندرك ونتيقّن أنّ الشورى هي السبيل الوحيد في معالجـة           أول امتحان لهم بعد وفاة الرسول       

  .مة الإسلامية عبر تاريخها الطّويلجه الأواالقضايا الخطيرة الّتي ت
  رين والأنصار في السقيفة ـروي كتب تاريخ الإسلام والخلفاء؛ الحوار الّذي دار بين المهاجـ   ت

                                                
 ـ٣٨٤( البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر          ) ١(            ، )١٠م( ، )ط.د( ، سـنن البيهقـي الكـبرى   ). هــ  ٤٥٨ -هـ

جر العسقلاني علـى  حكم ابن ح .١١٤، ص ١٠مـ، ج١٩٩٤/هـ١٤١٤ز، مكة المكرمة، ، مكتبة البا)محمد عبد القادر عطا   : تحقيق( 
    .   ٣٤٢، ص ١٣ج الفتح الباري،نظر ابن حجر، اسنده بالصحة، 
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 ٩٨

   بكلمته الّتي حمد االله فيها وأثنى عليه، ثمّ بين فيها أحقِّية لتعيين الخليفة؛ الّذي ابتدأه أبو بكر 
 هم، فبعد أن ختم كلامه، بادره الحباب بن المنذر بن الجمـوح             المهاجرين في الخلافة من غير    

ويحمس الأنصار في عدم التنـازل عـن         موجها كلامه إلى الأنصار يفند ما يزعمه أبو بكر          
  ، فقام ... )هيهات لا يجتمع اثنان في قرن : (   بقولهادره عمر ـأحقيتهم بالخلافة؛ إلى أن ب

  يهدئ الموقف  و عبيدة ـثمّ بعدها كثر اللّغط والكلام؛ إلى أن تكلّم أبمرة ثانية،  الحباب 
  ، ثمّ بعدها )ن بدل وغير ـيا معشر الأنصار إنكم أول من آمن وآزر؛ فلا تكونوا أول م(  :بقوله

  عدها ـيرجح الكفّة لصالح المهاجرين، ثمّ ب قام بشير بن سعد أبو النعمان بن بشير الأنصاري 
  .)١(لرسول االله  ان بذلك أول خليفةـ ، فكباشرة بايع من كان في السقيفة أبا بكر م

 أن ينكر أنّ مبايعة     في السقيفة؛ لا مجال لأحدٍ        فبعد هذه المشاورة الّتي حصلت بين الصحابة        
  .السقيفة لم تتم بالشورى؛ وإن لم يحضر جلّ الصحابة   بكر الصديق أبي

   الاجتـهاد  ( هـو اسـتعمال الـشورى       هنا  هذه القصة   إيراد   من   قصودالمالكلام و    وحاصل  
 ةفي معالجة القض) الجماعيي            .  

  اتفاقهم على قتال مانعي الزكاة: المسألة الثانية
في قتال مانعي الزكاة كان بعد التشاور فيما بينـهم؛   الاتفاق الّذي حصل بين الصحابة       إنّ   
 أن يجتهدوا فيهـا؛  ؛ فكان لزاما على الصحابة هي قضية جديدة طرأت بعد وفاة الرسول    و

   .       كان الحقإلاّ أنّ رأي أبي بكر  ؛-رضي االله عنهما–فاختلف الرأي بين أبي بكر وعمر 
ن وكفر من كفر م ]كذا [  وكان أبو بكر    رسول االله  ا توفيّ لمّ: (  قال  هريرة     عن أبي   

أمرت أن أقاتل الناس حـتى       اس وقد قال رسول االله       كيف تقاتل الن:     فقال عمر  ،العرب
 واالله  : فقال ؟يقولوا لا إله إلا االله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على االله                

لأقاتلن  من فر   ق بين الص؛كاةلاة والزفإن الز منعوني  واالله لو، المالكاة حق عا إلى ناقا كانوا يؤدو
 فواالله ما هو إلا أن قد شرح االله صدر أبي بكر            :  قال عمر  ، لقاتلتهم على منعها   رسول االله   

 ٢( ) فعرفت أنه الحق(.   
 تبين أنّ الحكم الصادر فيهـا       -رضي االله عنهما  –   فهذه المحاورة الّتي جرت بين أبي بكر وعمر         

  . بينهماكان اجتهادا جماعيا شوريا 

                                                
 ،الخلفاء الراشدون – تاريخ الإسلام    ).هـ١٣٤٨(  عبد الوهاب،  النجار،: نظراا جرى بالضبط في السقيفة؛      لمعرفة الحوار كاملا وماذ    )١(

  .٣٣-٢٩، ص  المطبعة السلفية ومكتبتها: القاهرة،)ط .د( 
 . ٣٥١، ص ٨، ج )١٣٩٩( كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم الحديث  للعيني، عمدة القاريأخرجه البخاري بشرحه  )٢(
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 ٩٩

   في عهد الخليفة أبي بكر       وقعت الّتي   ادثتين وغيرهما؛  الح اتينو  ـي   ـذا  هتبين مدى اهتمام
 اتخاذه  على علماء الأمة وأولي أمرها اليوم     يجب  الّذي   ؛المنهج الجماعي في معالجة القضايا والأمور     

تعلّق بأمورها الدينية أو الدنيوية المتعلّقة    في معالجة القضايا والمشاكل الّتي تعاني منها أمتنا؛ سواء ما           
  .   قهم أو فيما بينهم أو الدول فيما بينها في مختلف االاتبعلاقات الأفراد بخالِ

   الاجتهاد الجماعي في خلافة عمر بن الخطّاب : ثانيا
  لجماعي بشكل ن أبرز الفترات الّتي ظهر فيها الاجتهاد اـم  تعتبر خلافة عمر بن الخطّاب   

ينتهجه في سياسته من استعمال مبدأ الشورى في مختلف أمور الخلافـة؛            ما كان عمر    جلي؛ لِ 
السياسية والحربية وما يتعلّق بشؤون الرعية، وحتى الأمور الدينية؛ وهو ما سنبين نمـاذج منـه                 

  . لاحقا
 الاجتهاد؛ مراسلاته الّتي كان يكتبها   هذا المنهج في      ومن الأمور الّتي يتضح منها سلوك عمر        

لولاّته في أمصار الدولة الإسلامية؛ يبين لهم فيها طريقة القضاء الّتي ينتهجها الوالي في سياسة الدين       
  .والدنيا في الإقليم الّذي يحكمه، أو القاضي في القضايا الّتي ترفع إليه

اقض بمـا اسـتبان     : قال لي عمر    : ( الومن هذه المراسلات ما روي عن شريح القاضي ق           
االله  ن كتاب االله؛ فإن لم تعلم كلّ كتاب االله؛ فاقض بما استبان لك من قضاء رسـول                ـك م ـل
        فإن لم تعلم قضاء رسول االله        ة المهتدين، فإن لم تعلم كلّ مـافاقض بما استبان لك من أئم 

  .   )١()لم والصلاح قضت به أئمة المهتدين، فاجتهد رأيك، واستشر أهل الع
كانت تأخذ من الوقت الكثير حتى تصل في بعـض المسائـل الشهر؛ مما يبين                  ومشورته

             كان حريصا على أن لا يقدم علـى أمـر حتـى يعلـم فيـه رأي أصـحابه             أنّ عمر   
  . م لذلكل الشورى الّذين ندأو أه

  فربما تأمل في ذلك شهرا يستشير أصحابه،          ترفع إلى عمر     كانت القضية : ( الشعبي   يقول  
  . )٢()واليوم يفصل في الس مائة قضية 

اتخذ نوعين مـن الـشورى؛       وتروي كتب تاريخ الخلفاء والمذاهب؛ أنّ عمر بن الخطّاب    
مـن   ة  الشورى الخاصة والشورى العامة، فالخاصة تكون لذوي الرأي من عليـة الـصحاب            

المهاجرين والأنصار السابقين، يستشيرهم في أمور الدولة الّتي تحتاج إلى وجوه النظـر المختلفـة؛            
                                                

            هــ،  ١٤١٥بـيروت،  ، دار الكتـب العلميـة،   )م ١٠( ، )٢ط(، عـون المعبـود   ، محمـد أبو الطيبشمس الحق العظيم آبادي،     )١(
  . ٣٧٢، ص ٩ج

دار الكتاب : بيروت، )١١ط(، فجر الإسلام في). مـ١٩٧٥( أحمد، أمين،هذا الأثر لم أجده في كتب الأحاديث والآثار، وقد ذكره           )٢ (
  .٢٣٩، ص العربي

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٠٠

سواء أكانت من صغرى أمور الدولة أم كانت من كبراها، أما العامة فإنها تكون لأهل المدينـة                 
  مة تسير في مستقبل الأمة على أجمعين وفي الأمور الخطيرة من أمور الدولة أو الّتي تقرر قاعدة عا

  .)١(أنها من المقررات الثابتة
 عـدم موافقتـه      والسبب الّذي جعل الاجتهاد الجماعي يظهر بصورة أكثر في خلافة عمر        

المدينة، فلم يكن يسمح لهم بمغادرا إلاّ لمصلحة عامة ضـرورية علـى أن               مغادرة الصحابة   
قضاء ما خرجوا من أجله، وذلك حتى ينتفع بآرائهم ويستشيرهم فيمـا          يعودوا إليها مباشرة بعد     

بـن  اوعبد الرحمن     عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد     جد من المسائل، ومن هؤلاء الصحابة       
  .عوف

وكان عمر يشاور أكابر الصحابة كعثمان وعلي وطلحة والـزبير وسـعد      : ( ابن تيمية يقول     
  ظروا ماذا قضى به عمر فإنه كانـنا ( :الشعبيال ـورى، ولهذا قـهل الشوعبد الرحمن وهم أ

  .)٣( ))٢()يشاور 
يستعملها لا تطال الأمور الدينية؛ وهذا الزعم        إنّ الشورى الّتي كان عمر      :    ولقائل أن يقول  

ما تعلّق منها بأمور  في معالجة مختلف قضايا الأمة؛ سواء       تعملهيس  يفنده المنهج الّذي كان عمر    
  ينية، وخيرة الدن أنّ عمـر   دليلٍالخلافة أو الأمور الاجتهادينه من نماذج تبيعلى ذلك ما سنبي  

  كان يستعمل الش         ،عرف بالاجتهاد الجماعـيفضلا  ورى في استنباط الأحكام الفقهية، وهو ما ي
يتصور ا يس المسائل الفقهية فقط؛ كمعن ذلك فإنّ الاجتهاد الجماعي نفسه يغشى كلّ المسائل ول        

  . )٤(البعض
كثيرة؛ منها     جماعيا في عهد عمر بن الخطّاب            ونماذج المسائل الّتي اجتهد فيها الصحابة       

مشاركة الإخوة الأشقّاء للإخوة لأم في الميراث، والمرأة الّتي أسقطت جنينها بسبب هيبتها مـن                
لغنائم، وما حكم دخول أو خروج بلد فشا فيه مرض الطّاعون؟         ، ومصيرِ مالٍ فَضلَ من ا      عمر
  د خضعت في بيان حكمها إلى ـا حكم قبول هدية ملكة الروم؟ كلّ هذه المسائل وغيرها قـوم

                                                
خـصائص التـشريع الإسـلامي في       ).مـ١٩٨٧/هـ١٤٠٧(، فتحي،   الدريني،  ٢٦، ص   في تاريخ المذاهب الإسلامية   أبو زهرة،    )١ (

  .  ٤٥٩ص مؤسسة الرسالة،: بيروت، )٢ط(، السياسة والحكم
إذا اختلف الناس في شيء فانظروا فيه كيف : (  لم أجده ذا اللّفظ، وجاء في جامع العلوم والحكم لابن رجب حنبلي عن الشعبي بلفظ              )٢(

             ، ابن رجب الحنبلي، أبو الفـرج عبـد الـرحمن بـن أحمـد     )به حتى يشاور  قضى عمر، فإنه لم يكن يقضي عمر في أمر لم يقض فيه قل            
  . ٢٦٥هـ، بيروت، ص ١٤٠٨، دار المعرفة، )١ط(، جامع العلوم والحكم). هـ ٧٥٠ت ( 

  .١٧٣، ص ٢٠، جمجموعة الفتاوى ) ٣(
     .لة من هذه الرسا٨٥ -٨٢ ص -التعريف الراجح- الاجتهاد الجماعي حقيقة نظرا ) ٤(
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 ١٠١

 ،ل القول فيالاجتهاد الجماعيفصام، وقسم - مسألتين وسنة غنائم أرض سواد العراق والش حد  
  :كالآتيلا الحصر  على سبيل المثال -شارب الخمر

  قسمة غنائم أرض سواد العراق والشام:    المسألة الأولى
؛  تعتبر مسألة تقسيم غنائم أرض سواد العراق والشام من المسائل الّتي اختلف فيها الصحابة                

؛ بناء على تعدد وجهـات نظـرهم في          حين فُتحت في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطّاب        
  .المسألة

  ل في كيفية تناول المسألة بينهم يـ والمتأمورى ـدرك مدى أهمّية الش ) في ) الاجتهاد الجماعي  
في  والـصحابة    استنباط الأحكام، ولندرك ذلك جيدا نقدم الحوار الّذي جرى بين عمر            

  .يجتهدون في المسائل المسألة كما ترويه لنا كتب السير؛ لتلمس كيف كان الصحابة 
في المسألة هو تقسيم الغنائم بعد استيفاء         إنّ الحكم الشرعي المعروف لدى جمهور الصحابة          

  : الخمس على الفاتحين؛ ومستندهم في ذلك
واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربـى            : قوله تعالى  -١

والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ إِنْ كُنتم آمنتم بِاللَّهِ وما أَنزلْنا علَى عبـدِنا يـوم              والْيتامى  
ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّهانِ وعمقَى الْجالْت موقَانِ يالْفُر)١(.  

تحين بعد استيفاء    على الفا   فتح أراضي خيبر، فقد قسمها الرسول        في فعل الرسول    -٢
  . الخمس منها

فيما ذهبوا إليه؛ ومن أشهرهم      من لم يوافق جمهور الصحابة          إلاّ أنه وجد من الصحابة      
 إذ يرى أن تبقى الأرض بيد أهلها ويفرض عليهم الخراج؛ لينفق على مـصالح               الفاروق عمر   

  . العاشرة من سورة الحشرالمسلمين عامة؛ استنادا إلى مدلول الآيات السادسة إلى
ولا ... وما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِنهم فَما أَوجفْتم علَيهِ مِن خيلٍ ولا رِكَـابٍ        :قال تعالى    

حِيمر وفؤر كا إِننبوا رنآم ا غِلّاً لِلَّذِينلْ فِي قُلُوبِنعجت)٢( .  
قبل استقرار   هذه المسألة؛ تلك المحاورة والمشاورة الّتي جرت بين الصحابة             والشاهد هنا في    

  :   )٣(الحكم في عدم قسمتها وفرض الخراج على أهلها؛ على النحو الآتي
                                                

  .٤١ الآية،لأنفال ا) ١(
  .١٠، ٠٩، ٠٨، ٠٧، ٠٦ الآيات ، الحشر) ٢(
 ـاب رأي عمر وأصحاب الرأي الآخر، لمعرفة ما جرى من حوار بين أصحا    )٣ ( هــ               ١١٣( ، يعقـوب بـن إبـراهيم    فنظر أبو يوس

 ـ١٤٠٥وت، القـاهرة،  ، دار الـشروق، بـير  )إحسان عبـاس  : تحقيق( ،  )١ط(،  كتاب الخراج ،  )هـ  ١٨٢ -            مــ،  ١٩٨٥/ هـ
  .١١٥ -١١٣ص 
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 ١٠٢

الّذين يريدون أن تقـسم     -، لم يرض الفاتحون      رأيه على الصحابة       بعد أن عرض عمر   
      سول  عليهم الغنائم كما حدث في عهد الر  برأي عمـر   - في خيبر      ؛ فأجـاب عمـر   

فكيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها قد اقتسمت وورثت عن الآبـاء              : ( بقوله
فما الرأي ؟ ما الأرض والعلـوج        ( ، فقال له عبد الرحمن بن عوف        )ما هذا برأي    ! وحيزت

 كما تقول، ولست أرى ذلك، واالله لا يفتح         ما هو إلاّ  : (  ، فقال عمر  )إلاّ مما أفاء االله عليهم      
بعدي بلد كبير؛ فيكون فيه كبير نيل؛ بل عسى أن يكون كلاّ على المسلمين، فإذا قسمت أرض                 
العراق بعلوجها، وأرض الشام بعلوجها، فما يسد به الثغور وما يكون للذّرية والأرامل ذا البلد               

أتقف ما أفـاء االله     : ( ، فأجابوا بقولهم  روا على عمر    ، فأكث )وبغيره من أرض الشام والعراق      
فكـان  ! علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا، ولأبناء القوم ولأبناء أبنائهم ولم يحضروا            

، فاستشار المهـاجرين الأولـين      )فاستشر  : ( هذا رأي، قالوا  :  لا يزيد على أن يقول       عمر  
، وكان ممن معه      الزبير بن العوام وبلال بن رباح وأبو عبيدة        فاختلفوا؛ فكان من المعارضين له    

  . في رأيه عثمان وعلي وطلحة وابن عمر
بقراره؛ وإنما اختار الشورى منهجا له في معالجة القضية،             وبعد هذه المخالفة لم ينفرد عمر       

وس وخمسة من الخزرج،    فأرسل إلى كبراء الأنصار لاستشارم؛ فعمد في ذلك إلى خمسة من الأ           
إني لم أزعجكم إلاّ لأن تشتركوا في أمـانتي فيمـا           : ( ولمّا اجتمعوا حمد االله وأثنى عليه، ثمّ قال       

نتم اليوم تقرون بالحق، وخالفني مـن خـالفني         أحملت من أموركم، فإنني واحد من أحدكم، و       
كم من االله كتاب ينطق بـالحق،       ووافقني من وافقني، ولست أريد أن تتبعوا هذا الّذي هواي، مع          

 فواالله فإن كنت نطقت بأمر أريده، ما أريد به إلاّ الحق.(  
قد سمعت كلام هؤلاء القوم الّذين زعموا أنـي         : ( ، قال )قل، نسمع يا أمير المؤمنين      : (    قالوا

 ـ                ت أظلمهم حقوقهم، وإني أعوذ باالله أن أركب ظلما، لئن كنتم ظلمتهم شيئا هو لهـم وأعطي
ولكن رأيت أنه لم يبق شيء يفتح بعد أرض كسرى، وقد غنمنا االله أمـوالهم   ! غيرهم لقد شقيت  

وأرضهم وعلوجهم، فقسمت ما غنموا من أموال بين أهله، وأخرجت الخمس فوجهتـه علـى               
حبس الأرض بعلوجها وأضع عليهم الخراج وفي رقـام         أوجهه وأنا في توجيهه، وقد رأيت أن        

، فيكون فيئا للمسلمين المقاتلة والذرية ولمن يأتي بعدهم، أرأيتم هذه الثغور، لابد لها         الجزية يؤدوا 
 لابد لها   - كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر     -من رجال يلزموا، أرأيتم هذه المدن العظام      

من أن تشحن بالجيوش وإدرار العطاء عليهم، فمن أين يعطى هـؤلاء إذا قُـسمت الأرضـون                 
  .والعلوج؟
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 ١٠٣

الرأي رأيك، فنعم ما قلت وما رأيت، إن لم تشحن هذه الثغور وهذه المـدن               : (    فقالوا جميعا 
  ).الأمر  قد بان لي: ( بالرجال، وتجري عليهم ما يتقوون به، رجع أهل الكفر إلى مدم، فقال 

  .ثمّ انتهى الأمر بتسليم الجميع، بما ذهب إليه عمر 
  في الاجتهاد في هذه المسألة يبين أنّ الاجتهاد الجماعي كان            ذي سلكه عمر       فهذا المنهج الّ  

؛ يتشاورون فيما بينهم في استنباط الأحكام؛ دون استبداد أحدهم بالرأي            سائدا عند الصحابة  
  .أو الاعتراض على هذا المنهج في الاجتهاد

  زيادة حد شارب الخمر: المسألة الثانية
  في الزيادة في حد شارب الخمـر بعـد أن            عهد عمر بن الخطّاب     في   ة  اختلف الصحاب   

  .اختلفت الروايات في المسألة
     :    أبـو هريـرة     قـال  اضربوه: برجل قد شرب قال      النبي يتِأُ أنه      روى أبو هريرة    

 ـ  ارب بنعله والض  ارب بيده والض  الض فمنا(  ـ       ارب بثوبه فلم                :وما انـصرف قـال بعـض الق
   .)١( )لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان: قال) أخزاك االله ( 

 في معرفة حكم المسألة      في هذا الحد، فكان السبيل الّذي لجأ إليه عمر              اختلف الصحابة   
  . هو استشارة بعض الصحابة من بينهم علي وعبد الرحمن بن عوف

 ما  -رضي االله عنهما  – الحوار الّذي جرى في المسألة بين عمر وعلي            جاء في حديث طويل يبين    
فماذا ترون  ؛  صدقت لعلي -فإن االله عز وجل قد ى أن يشرب الخمر فقال عمر            : ( ...يلي

وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلـى المفتـري           نرى أنه إذا شرب سكر     : (  فقال علي 
   .)٢( )انين فجلد ثم  فأمر عمر ، )ثمانون جلدة

      ذهب علي القذف؛ فقال قولته المـشهورة جلد ثمانين قياسا على حدـه إذا  : (  إلى أن يفإن
  ).شرب سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى 
  .؛ قياسا على أنّ أخف الحدود ثمانون    وذهب إلى ذلك أيضا عبد الرحمن بن عوف

 ي برجل قد شـرب الخمـر فجلـده        تِ أ  لنبي ا  عن أنس بن مالك أنّ      في صحيح مسلم     جاء 
   أخف :اس فقال عبد الرحمناستشار الن ا كان عمروفعله أبو بكر فلم(  :أربعين قال بجريدتين نحو

                                                
عمدة القـاري شـرح صـحيح       ، العيني،    )٦٧٧٧ (  رقم الحديث  ، كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال،      البخاريأخرجه    )١(

 .٤١٥، ص ٢٣، جالبخاري
       ،   )١ط(،  الموطّـأ ابن أنـس، مالـك،      ،   )٨١٣٢ (  رقم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه     :  وقال المستدرك في    أخرجه الحاكم   )٢(

  .٣٥١، ص ٢، )١٦١٥( مـ، كتاب الأشربة، رقم الحديث ١٩٩٨/هـ١٤١٨، دار المعرفة، بيروت، )خليل مأمون شيحا : تحقيق( 
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 ١٠٤

  .)١( )فأمر به عمر] ثمانون[الحدود ثمانين 
  .ة اتخذ منهج الاجتهاد الجماعي في هذه المسألة الفقهي   وذا يتبين أنّ عمر بن الخطّاب 

 لم يحصر الشورى  عمر بن الخطّاب        إلى هنا نأتي إلى ختام النماذج الّتي تبين أنّ الخليفة الثانيّ          
، بل تعداها إلى المـسائل الدينيـة         فقط أو الاجتهاد الجماعي في مسائل الحكم والحرب والسياسة       

  يرٍ من المسائل الّتي استعمل  من كثارها الباحث من خلال النماذج الّتي اختذا يتضحـالفقهية؛ وه
  . فيها هذا المنهج في الاجتهاد

  –رضي االله عنهما– الاجتهاد الجماعي في خلافة عثمان وعلي: ثالثا
        رضي االله عنهما  –حذا الخليفتان عثمان وعلي-        ابقين     في سياستهما؛ حـذو الخليفـتين الـس   
ورى؛ فتعـددت نمـاذج الـشورى أثنـاء     ؛ في استعمال الش-رضي االله عنهما– بكر وعمر  أبي

       ن مدى حرص عثمان وعليه لم يكن        -رضي االله عنهما  –خلافتهما؛ لتبيعلى تطبيق المبدأ؛ إلاّ أن 
  .بالشكل الّذي كان في عهد الخليفتين السابقين

بخلاف الزمن النبوي، الّذي كان الخلاف فيه معدوما، وبخلاف عـصر            ( ... :الحجوي   يقول  
  وعثمان  ي بكر وعمرـس أبـعدهم الّذي كثر فيه الخلاف لانعدام الشورى في غالبه، فمجلمن ب

  . )٢()منهم ] كذا[، وخصوصا الأولان  ومشاورةٍ واستنباطٍ وفقهٍوعلي كان مجلس تشريعٍ
ا؛ يضم سادة الأمة وأعلامهـا       اتخذ مجلسا شوري      وتروي كتب السير أنّ عثمان بن عفّان        

 ل المدينة لمراقبته في السياسة الّتي كان ينتهجها؛ وكان من بينهم أعـضاء في مجلـس               ـن أه ـم
    :   قبله؛ ولم يكتف بذلك؛ بل يقـول لهـم          ن الخطّاب   ـر ب ـذه عم ـذي اتخ ـالشورى الّ 

  .    )٣()شركائي وشهود المؤمنين فأشيروا علي  أنتم( 
؛ وقد رويت في هذا     )٤( في الفتوى والقضاء    أنه كان يشاور غيره      وكان من سعة فقه عثمان      

  :روايات عديدة منها ما يلي
  ١-وكان اسمه الصرم فسماه-عن عمر بن عثمان بن عبد االله بن سعيد سننه  في  يروي البيهقي   

                                                
    ،  )١٧٠٦ ( حـد الخمـر، رقـم الحـديث     كتاب الحدود، باب ، للقاضي عياضإكمال المعلّم بفوائد مسلم  بشرحه    مسلم أخرجه  )١(
 . ٥٤٠، ص ٥ج

أمين صـالح   : تحقيق( ،  )١ط(،  الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي     ،  )مـ  ١٣٧٦/هـ١٢٩١( محمد بن الحسن الثعالبي الفاسي        )٢(
   . ٣٢٠، ص ٢، ج١مـ، م١٩٩٥/هـ١٤١٦، دار الكتب العلمية، بيروت، )شعبان

 . ٩٦، ص الدار السعودية: جدة، )٣ط(، ثمان بن عفّانع ).مـ١٩٨٣/هـ١٤٠٤(،  عرجون، صادق إبراهيم )٣(
   دار الـصحابة للتـراث،     : طنطا،  )١ط(،  سيرة وحياة ذي النورين عثمان بن عفان       ).مـ١٩٩٦/هـ١٤١٧(،   السيد، مجدي فتحي    )٤(

 .٥٠ص 
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 ١٠٥

  إذا جلس على المقاعد جاءه   كان عثمان : (ثم قال؛ ي حدثني جد: قال-سعيدا  رسول
 اذهب أدع طلحة والزبير ونفـرا مـن   : وقال للآخر ،ذهب أدع عليا   ا : فقال لأحدهما  ،الخصمان

أصحاب النبي  ما تقولون فإن قالوا ما يوافق : ثم يقبل على القوم فيقول،ما تكلّ:ثم يقول لهما   
  .)١( ) وإلا نظر فيه بعد فيقومان وقد سلما؛رأيه أمضاه

 ـ   االلهأصحاب رسولناسا من   دعا عثمان   ... : (عن سالم بن أبي الجعد قال      -٢  مـفيه
  ن رسول االله  أ نشدتكم االله أتعلمون ،قونين تصدأ  أحبينإ سائلكم وينإ : فقال؛عمار بن ياسر

 ال   ـ فق، فسكت القوم،لى سائر قريشـ هاشم عاس ويؤثر بنيكان يؤثر قريشا على سائر الن  
 فبعـث إلى    ، يدخلوا من ثم آخرهم    ة حتى  أمي ة لأعطيتها بني  لو أن بيدي مفاتيح الجن :    عثمان  

آخذ بيدي    أقبلت مع رسول     -يعنى عمارا -لا أحدثكما عنه    أ: عثمان   طلحة والزبير فقال  
ول االله ـ يا رس: فقال أبو عمار،ه وعليه يعذبوننتمشى في البطحاء حتى أتى على أبيه وأم الدهر   

  . )٢( )لآل ياسر وقد فعلتهم اغفر اللّ:  ثم قالاصبر :  فقال له النبي،هكذا
 في مختلـف     كان منهجه مشاورة الـصحابة          فهذه الروايات وغيرها تبين أنّ عثمان       

  .القضايا؛ سواء كانت دينية أو غيرها
      :ذلك ما يليتبين الّتي الدينية  ومن النماذج 

 : في الطّلاق والرجممشاورة عثمان  -١
  :مشاورة عثمان في الطّلاق  - أ
حبان بن منقذ طلّق امرأته وهو صـحيح؛ وهـي       أنّ   ابن جريج عن عبد االله بن أبي بكر       روى     

ترضع ابنته، فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض، يمنعها الرضاع أن تحيض، ثمّ مرض حبان بعد أن                 
 ـ)أحملوني إلى عثمان : ( طلّقها بسبعة أشهر أو ثمانية، ثمّ قيل له إنّ امرأتك ترث، فقال       وه ، فحمل

مـا  : ( إليه فذكر له شأن امرأته، وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، فقال لهما عثمـان                

                                                
 . ١١٢، ص ١٠ج  )١(
  .٤٩٣، ٤٩٢، ص ١، ج)٤٣٩( ، رقم الحديث المسند رواه أحمد في  )٢(

       ٢٤٩، ٢٤٨، ص ٣وأخرجه ابـن سـعد ج  . إسناده ضعيف لانقطاعه، سالم بن أبي الجعد لم يدرك عثمان بن عفان       ( :المحقق قال   
  .عن مسلم بن إبراهيم وعمرو بن الهيثم أبي قطن عن القاسم بن الفضل ذا الإسناد١٣٧، ١٣٦، ص ٤و ج
 مر بعمـار وأهلـه    عن جابر بن عبد االله عند الزبير، عن جابر أنّ سول االله سراصبر اللهم اغفر لآل ياوفي الباب ما يشهد لقوله         

                                                                     .أبشروا آل عمار وآل ياسر فإنّ موعدكم الجنة: وهم يعذّبون؛ فقال
ورجالـه  ) الأوسـط  ( رواه الطبراني في    : ٢٩٣،  ٩ ج )امع  ( الهيثمي في    وقال    صحيح على شرط مسلم وأقره الذّهبي      :الحاكمقال     

٤٩٣، ٤٩٢، ص ١ جالمسند). حيح غير إبراهيم بن عبد العزيز المقوم وهو ثقة رجال الص .  
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 ١٠٦

نرى أنه ترثه إن مات، ويرثها إن ماتت، فإنها ليست من القواعد من النـساء         : ( ، فقالا )تريان؟  
   من قليل يئسن من المحيض، وليست من الأبكار اللاّئي لم يحضن، ثمّ هي على عدة حيضها ما كان

  .)١(، فقضى عثمان بذلك)أو كثير 
   : مشاورة عثمان في الرجم-ب
فأمر   أتي بامرأة ولدت في ستة أشهر؛      روى مالك في موطّئه والبيهقي في سننه أنّ عثمـان             

: ليس ذلك عليها؛ إنّ االله تبارك وتعالى يقـول        : ( ا أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب          
...لُهمحراً   وهثَلاثُونَ ش الُهفِصو )وقال )٢ ، :    ِننِ كَـامِلَيلَيوح نهلادأَو نضِعري اتالِدالْوو

  ، فالحمل يكون ستة أشهر؛ فلا رجم عليها، فبعث عثمان )٣(لِمن أَراد أَنْ يتِم الرضاعةَ
  .)٤(في أثرها فوجدها قد رجمت

    .ستشار في المسألة رجع عن قوله الأول؛ إلاّ أنه وجد أنّ المرأة قد رجمت   فعثمان هنا بعد أن ا
٢-  مشاورة عليفي الطّلاق   :  
 قد طلّقها زوجها؛ فادعت أنها حاضـت         جاءت إلى علي     ةروى البيهقي في سننه أنّ امرأ        

:      ها، فقـال شـريح  ؛ أي أذكر ما تراه في )قل فيها : ( ثلاث حيضات في شهر، فقال علي لشريح      
إن جاءت ببينة ممن يرضى دينه وأمانته من بطانة أهلها أنها حاضت في شهر ثلاثا، طهرت عند                 ( 

، وفي روايـة إنمـا   )أصـبت  : ( ، فقال علي)كلّ طهر وصلّت، فهي صادقة، وإلاّ فهي كاذبة  
  .  )٥(حاضت في أربعين ثلاث حيضات

 اتخـذا الـشورى          -رضي االله عنهما  –نّ الخليفتين عثمان وعلي        فهذه النماذج وغيرها تبين أ    
 )   منهجا لهم في تسيير شؤون خلافتهم؛ سواء كانت أمورا دنيوية أم دينيـة؛            ) الاجتهاد الجماعي

  . ومعظم النماذج كما ترى هي مسائل فقهية حكموا فيها بالشورى بينهم؛ فانظر
  رس جذوره غَعصر صدر الإسلام؛ يتبين أنّ الاجتهاد الجماعي قد    بعد هذه الجولة التاريخية في 

                                                
دار الكتـب   ،  )ط  .د( ،  مـسنده الـشافعي في    . ٤١٩، ص   ٧، ج  )١٥١٨٧( ، رقـم الحديـث    السنن الكبرى  رواه البيهقي في     )١ (

، المكتـب   )ظمـي   حبيب الـرحمن الأع   : تحقيق( ،  )م  ١١( ،  )٢ط( ،  مصنفهوعبد الرزاق في    . ٢٩٧، بيروت، ص    )ت  . د( العلمية،  
  .٣٤١، ص ٦، ج هـ١٤٠٣الإسلامي، بيروت، 

  .١٥ الآية ، الأحقاف) ٢(
  .٢٣٣ الآية، البقرة) ٣(
 ، رقـم الحـديث               نن الكـبرى الـس . ٣٣٥، ص ٢، ج )١٥٨٦(  رقم الحـديث  ، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم، الموطّأ) ٤(

  .٤٤٢، ص ٧، ج  )١٥٣٢٨( 
، مكتبـة  )كمال يوسف الحوت    : تحقيق( ،  )م  ٧( ،  ١، ط مصنفه، وابن أبي شيبة في      ٤١٨، ص   ٧، ج    )١٥١٨٢(  رقـم الحديث    )٥ (

  .٢٠٠، ص ٤هـ، ج١٤٠٩الرشد، الرياض، 
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 ١٠٧

الّذي كان يتبعه في معالجـة القـضايا الدينيـة          الجماعي  ؛ من خلال المنهج      المصطفى   الرسولُ
معالجـة المُـستجدات    في  باللّجوء إليه    وأحقيته   صل للاجتهاد الجماعي  ؤوالدنيوية العديدة الّتي ت   

 الّذي يعطي صـورة  عصرنا الحاضر؛ انطلاقا من عمل الصحابة ئل والقضايا في   ومختلف المسا 
واضحة ناصعة عن أهمية الشورى في اتخاذ القرارات الّتي تخص مصير الأمة؛ خاصـة في عهـد                 

 تجلّـى   الّـذي ؛  عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطّـاب        في  ؛ وبالأخص   الخلفاء الراشدين   
ة الّتي استعمل فيها الـشورى   بشكل أوسع؛ خاصة المسائل الفقهيي في عهده   الاجتهاد الجماع 

 لولا إيمام العميق أنّ المنـهج       صدر منهم ذلك  دون أدنى تردد أو تأخير، وما كان بالإمكان أن ي         
  . في الاجتهادالجماعي كان سبيل الرسول 

 للاجتهاد الجماعي للأسباب الّـتي  هبيكان العصر الذّ    وتوصلنا كذلك إلى أنّ عصر الخلفاء       
  في التقلّص والضيق لما كانت تتميز به فترة ما بعد الخلفاء        أذكرناها في ثنايا الحديث؛ وبعده بد     

؛ ولا زالـت    أثّرت على واقع الاجتهاد في تلك الفترة       ،من اضطرابات واستبداد من طرف الحكّام     
  .آثاره ظاهرة للعيان في عصرنا الحاضر
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 ١٠٨

  ةالاجتهاد الجماعي في عصر التابعين وعصر المذاهب الفقهي: المطلب الثاني
 بعد عهد الراشدين بدأ الاجتهاد الجماعي يغيب شيئا فشيئا؛ ويتقلّص مجال استعماله؛ لأسباب               

  : موضوعية من بينهاعديدة
الّـذي كـان فيـه      ؛  الراشدين   الخلفاء   في الأمصار على عكس عهد      تفرق الصحابة    -١

  .)١(المدينة في جلّهم الصحابة 
أدى إلى ظهور جماعات تبلورت     في أنحاء البلاد الإسلامية؛      نشوء الاختلافات والانقسامات     -٢

فيما بعد؛ إلى أن أصبحت مدارس فقهية؛ أبرزها مدرسة أهــل الحديـث بالمدينة، ومدرسـة              
  .)٢(أهل الرأي بالعراق

٣-  بين  لة الحميمة بين أهل العلم والمعرفة و       انقطاع الص    ولـة   رجال الحكم والقيادة في عهديالد 
  .)٣(الأموية والعباسية

واقع الأمة الإسـلامية بعـد       تاد الظّروف الفكرية والاجتماعية والسياسية المتدهورة الّتي س       -٤
  . )٤(مقتل الخليفة الرابع علي بن أبي طالب 

 هأهم الأسباب الّتي أدت إلى تقلّص الاجتهاد الجماعي العام وتضييق مجال استعماله، وتحول               هذه  
 تأسيس المدارس الفقهية-فيما بعد بعد-مذهبي ٥( إلى اجتهاد جماعي(.  

  الاجتهاد في عصر التابعين: الفرع الأول
  عمر بن عبد العزيز ينشئ مجلسا للشورى: أولا

 آنذاك؛ إلاّ انه لم تخل بعض الفتـرات        ة الإسلامي دولة ال ا ميزتت تروف الّتي كان     رغم هذه الظّ  
؛ عندما كـان    من انتعاش هذا النوع من الاجتهاد؛ كفترة الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز              

في حراسة الدين وسياسـة       ج من سبقه من الخلفاء الراشدين        سار على واليا على المدينة؛ إذ     
م يستشيرهم في المسائل الّتي لم يسبق له لدنيا؛ فأنشأ مجلسا للشورى يضم كبار فقهاء الصحابة  ا

  .)٦( والنازلاتالاجتهاد فيها أو المسائل المستجدة
                                                

 .٩٦٧، ص ٢، جالاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي ليل، الاجتهاد الجماعي ضرورته وحجيته، محمود أبو ) ١(
  .٩٦٧، ص ٢، جالمصدر نفسه  )٢(
   www.alwihda.com / ٦٢٤=id&١=view.asp?cat،في تاريخ الاجتهاد الجماعي تاريخا وواقعا قطب سانو،  )٣(
  .المصدر نفسه  )٤(
 .٩٦٧، ص ٢، جالاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي محمود أبو ليل، الاجتهاد الجماعي ضرورته وحجيته،  )٥(
ما أريد أن أقطع أمرا إلاّ برأيكم أو برأي من حضر منكم، فإن رأيتم أحدا يتعدى أو بلغكم عن عامل ظُلامـة،         : ( وكان مما يقول لهم     )٦(

شركة المطبوعـات،   : بيروت،  )١ط( ،عمر بن عبد العزيز    ).مـ٢٠٠٠(،  صالح أحمد العلي،  ).  من بلغه ذلك إلاّ بلّغني       فأحرج االله على  
  .١٠٠، ٩٩ص 
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 ١٠٩

بـن  ا فقهاء المدينة السبعة؛ سعيد     وكان في مجلس الشورى الّذي أسسه عمر بن عبد العزيز           
، وعبيد االله بن عبد االله بن عتبة، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحـارث                المسيب، وعروة بن الزبير   

بن هشام، وأبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد، بالإضـافة           ا
وعبد االله بن عامر     أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وسالم بن عبد االله،            :هم آخرين   إلى أربعة 

  .)١(ارجة بن زيد بن ثابتبن ربيعة، وخا
  ذج من اجتهادات عمر بن عبد العزيز الجماعيةونم: ثانيا
كانت سياسته كلّها مبنية على       عمر بن عبد العزيز      ذهب معظم الكُتاب المعاصرين إلى أنّ        

الاجتهاد – الشورى   ؛ ولذلك سنبين نموذجا فقهيا استعمل فيه عمر بن عبد العزيز            )٢(الشورى
  .)٣(، هذا النموذج  هو استشارته في القَسامة-عيالجما

كنت جالسا خلـف  :  رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة قال   أبييروي مسلم في صحيحه عن         
     قد حدثنا أنس بن مالك      : فقال عنبسة  ؟ما تقولون في القسامة   (  :اسعمر بن عبد العزيز فقال للن 

 قوم وساق الحديث بنحو حديث أيوب          النبي  قدم على  ،ث أنس اي حد  إي : فقلت ،كذا وكذا 
 فقلت أتتهمني يا : قال أبو قلابة ، سبحان االله  : قال عنبسة  ،ا فرغت  فلم : قال أبو قلابة   ،)٤(وحجاج
هذا أو مثل   دام فيكم    لن تزالوا بخير يا أهل الشام ما         ، لا هكذا حدثنا أنس بن مالك      : قال ؟عنبسة

  . )٥( )هذا
    قد حاول العودة إلى ذلك المنهج من خلال تأسيسه مجلس العزيز وإن كان عمر بن عبد    

                                                
  .١٠٠ ص، عمر بن عبد العزيزالعلي،  ) ١(
هل، عبد العزيـز،    ، سيد الأ  ١٥٠-١٤٠دار المعارف، ص    : ، القاهرة )٤ط (عمر بن عبد العزيز،   ). ت.د(، محمد خالد،    خالد: انظر )٢ (
خامس ، )ت.د(، النشرتي، حمزة وآخرون، ٣٨-٣٥دار الملايين، ص : ، بيروت)١ط (الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز،     ). مـ١٩٥٣(

عمر بـن عبـد   ،  )ت.د(، حبيب، سعد عبد السلام،      ١٤٥-١٤٣، ص   )دار النشر . د(،  )ط.د (الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز،     
  .٣٩-٣٨دار الفكر العربي، ص ، )١ط (العزيز،

نـا لـه      مباالله ما قتلنـاه ولا عل ( أن يقول خمسون من أهل المحلّة إذا وجد قتيل فيها  :  الحنفية -١:  القسامة عند المذاهب الأربعة؛ هي      )٣(
 اسم للأيمان التي تقسم   :فعية الشا -٣.   هي حلف خمسين يمبنا أو جزءا منها على إثبات الدم           -ابن عرفة – كما ذكر    : المالكية -٢). قاتلا

 .١٦٦،ص ٣٣، جالموسوعة الفقهيةوزارة الأوقاف الكويتية، .  هي الأيمان المكررة في دعوى القتيل: الحنابلة-٤ .على أولياء الدم
وم من عكـل أو      ق    ثم قدم على رسول االله     : حدثنا أنس بن مالك قال     : قال أبو قلابة   :عن أيوب عن أبي رجاء مولى أبي قلابة قال          )٤(

 بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألباا بمعنى حديث حجاج بـن أبي عثمـان     المدينة فأمر لهم رسول االله    ]اجتوروا [عرينة فاجتووا 
 للقاضـي عيـاض    إكمال المُعلّم بفوائد مسلم      صحيح مسلم بشرحه  : انظر.  وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون          :قال
    .٤٦٤، ص ٥، ج)١٦٧١(تاب القسامة والمُحاربين، باب حكم المحاربين، رقم الحديث ك
 كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب حكم المحـاربين         ،للقاضي عياض  لمعلّم فوائد مسلم  إكمال ا  بشرحه    مسلم أخرجه  )٥(

 .٤٦٤، ص ٥، ج  )١٦٧١( والمرتدين، رقم الحديث 
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 ١١٠

 سـنوات       لاثفي فترة ولايته المدينة المنورة الّتي امتدت ث        الشورى الّذي يضم فقهاء الصحابة      
الّتي تقلّـص فيهـا      المذاهب   عصر فترة   جاءتبعد هذه الفترة    ؛ إلاّ أنه    )هـ  ١٠١ -هـ  ٩٩( 

الاجتهاد الجماعيبشكل جلي .  
  لنرى كيف كان في عصر    لذلك نحاول أن نبرز بعض مظاهر الاجتهاد الجماعي في هذه الفترة 

بن احمد أانتعاش الفقه الإسلامي على أيدي كبار الأئمة أمثال الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي و           
  -رحمهم االله–حنبل 

  )هـ ١٤هـ إلى م ق ٢أوائل ق ( ة  الفقهي الجماعي في عصر المذاهبالاجتهاد: الفرع الثاني
انتعش نسبيا مقارنة بالفترة الّتي سبقته؛ يظهر ذلـك مـن       الاجتهاد الجماعي في هذه الفترة    إنّ     

خلال محاولة بعض الأئمة الرجوع ذا المنهج في الاجتهاد إلى الشكل الّذي كان عليه في عـصر                 
  .-رحمه االله–يفة الخلافة الراشدة؛ خاصة الإمام أبي حن

            ة المذاهب، وعصر تقليد المذاهب الفقهيم هذا العصر إلى قسمين؛ عصر أئمة؛ لنبرز     ونحن سنقس
  .  علماء العصرين للاجتهاد الجماعيلاستعمامدى 
  ) هـ ٤هـ إلى م ق ٢أوائل ق ( عصر أئمة المذاهب الفقهية : أولا
رز فيه الاجتهاد الجمـاعي علـى شـكل المنـاظرات     يعتبر عصر أئمة المذاهب العصر الّذي ب         

بفعل  والمحاورات الّتي كانت تحصل بين كبار أئمة المذاهب في مختلف المسائل؛ وإن كانت ضئيلة             
  .)١(تباعد الأقطار والظّروف السياسية الّتي كانت تتميز ا هذه الفترة

 من خلال الحلقات العلميـة الّـتي        تهإلى ممارس     وكذلك من خلال محاولة بعض الأئمة العودة      
  .ينظّمها الإمام مع تلاميذه لمناقشة المسائل

أكثر الأئمة تمسكا ذا المنهج في الاجتهاد؛ الّذي كانـت       -رحمه االله –ويعتبر الإمام أبو حنيفة        
ثابة مجمـع   حلقاته العلمية عبارة عن مجلسٍ للتشاور والتحاور والمناقشة بينه وبين تلاميذه؛ وهي بم            

  .علمي في ذاك العصر
الحق أنّ حلقة أبي حنيفة كانت بلغة عصرنا مجمع بحـث علمـي             : ( مصطفى الشكعة    يقول  

مكون من باحثين شبان أو شيوخ يرأسهم أستاذهم الّذي يفتح باب المناقشة في القضية الّتي يـراد          
   ضاهإذا ما انتهي فيها إلى رأي ارتـالي؛ فدراستها، فتطول المناقشة ويستمر البحث فيها أياما ولي

  
  

                                                
) ١ (١٤٨، ص الاجتهاد بتحقيق المناط وسلطانهحمن زايدي، عبد الر .   
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 ١١١

  .)١()الأستاذ قال لتلميذه أبي يوسف ضعها في الباب الفلاني 
     شورى بينه وبين تلاميـذه؛ فلـم يـضعها بمفـرده؛            إنّ أصول مذهب الحنفية وضعها الإمام 
  لمسائل لا تثبت إلاّ بعد وتلاميذه تبين أنّ ا -رحمه االله–فالروايات الّتي نقلت عن الإمام أبي حنيفة 

  .المناقشة والمحاورة
كان أصحاب أبي حنيفة يخوضون     : (    ومن هذه الروايات ما روي عن إسحاق بن إبراهيم، قال         

  لا ترفعوا المسألة حتى يحضر عافية؛ :  قال أبو حنيفة-بن يزيد-معه في المسألة؛ فإذا لم يحضر عافية 
  .)٢()لا تثبتوها : أثبتوها، وإن لم يوافقهم، قال أبو حنيفة: فةفإذا حضر ووافقهم، قال أبو حني

بعد أن أورد الروايات الّتي تبين أنّ مـذهب      -على قول الموفّق المكّي     مصطفى السباعي      ويعلّق  
ومن هنا تعلم صدق ما يقول الموفق المكّي مـن أنّ         : (  بقوله -الإمام أبي حنيفة لم يستبد فيه برأيه      

 وضع مذهبه شورى ولم يستبد فيه بنفسه دوم، اجتهادا منـه في الـدين ومبالغـة في      أبا حنيفة 
  . )٣()النصيحة للّه ورسوله والمؤمنين 

  )هـ ١٤هـ إلى م ق ٤من م ق ( عصر تقليد المذاهب الفقهية : ثانيا
لى وقوع الإجماع   الفقهية المختلفة والآراء الّتي يذهبون إ      في اجتهادات علماء المذاهب       إنّ المتأمل 

 أُنشِئت انطلاقا من محـاوراتٍ ومناقـشاتٍ ومنـاظرات          ؛فيها؛ يهتدي إلى القول أنّ هذه الآراء      
حصلت بين علماء المذهب الواحد وغيره من المذاهب قبل استقرارها بالشكل الّذي هي عليه الآن               

  .)٤(في كتب المذاهب المعتمدة
يد كان محصورا في حدود المذهب الواحد؛ وفي المناظرات            فالاجتهاد الجماعي إذن في عصر التقل     

  .الّتي كانت تحصل بين العلماء من مختلف المذاهب
    فعلماء المذهب الحنفي مثلا كانوا يجتهدون فيما بينهم؛ دون مراعاة لعلماء المذاهب الأخرى،             

والحنبلي افعيوالش سبة لمختلف المذاهب؛ المالكيوغيرها)٥(وكذلك الحال بالن.  
  ان موجودا؛ تلك المناظرات الّتي كانت ـ   ومما يبين أنّ الاجتهاد الجماعي بين علماء المذاهب ك

                                                
: بيروتدار الكتاب المصري، : القاهرة، دار الكتب الإسلامية، )١ط(، الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان). مـ١٩٨٣/هـ١٤٠٣( ) ١(

  .   ٦٥، ٦٤دار الكتاب اللبناني، ص 
 :  القاهرة،)ط.د( ، ة الإمام أبي يوسف القاضي وصفحة من طبقات الفقهاءحسن التقاضي في سير ).ت.د( الكوثري، محمد زاهد،  )٢(

 .١٢ص ، المكتبة الأزهرية للتراث
         .المكتـب الإسـلامي   : ، دمـشق  )٢ط (السنة ومكانتها في التشريع الإسـلامي،     ). مـ١٩٧٨/هـ١٣٩٨(  مصطفى،  السباعي،  )٣(

 .  ٤٢٨، ٤٢٧ص 
   www.alwihda.com / ٦٢٤=id&١=view.asp?cat،د الجماعي تاريخا وواقعافي فكرة الاجتها قطب سانو،  )٤(
    .المصدر نفسه  )٥(
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 ١١٢

تحصل بسبب الاحتكاك بين علماء المذاهب في المناطق الّتي كانت تجمع بين مذهبين أو أكثر؛ كما              
ع علماء الـشيعة الإماميـة      حصل بين علماء الشافعية الموجودين بخراسان الّذين كانوا يحتكون م         

  .)١(وعلماء الزيدية باليمن؛ لتبادل الأفكار وفهم ما عند المخالفين من آراء واجتهادات
   وبلغت المناظرات أشدها في البلاد العربية بين المذهب الحنفي والشافعي؛ حتى أصبحت المـآتم              

  .)٢(لها بالمناظرات؛ وكانت المساجد والطرقات والساحات مسرحا اتحي
   وعلى هذا المنهج درج علماء المالكية في تعديل بعض الأحكام الفقهية المبنية علـى المـصالح؛                
خاصة في بعض عصور الدولة الأموية في الأندلس أيام يحي بن يحي اللّيثي؛ الّذي أنـشأ مجلـسا                  

  .)٣(للشورى للنظر في المشاكل الفقهية؛ يضم في بعض الأحيان ستة عشر عضوا
   وكخلاصة لما سبق؛ نقول أنّ هذا العصر لم يشهد الاجتهاد الجماعي بالشكل الّذي كان عليه               

 أنـشأ مجلـسا   عنـدما ؛ ؛ إلاّ ما كان في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز في عهد الخلفاء   
 نـاظرات  في القضايا وتسيير شؤون الخلافة، وما كان سـائدا فيـه مـن م              للشورى يستعين به  

  .قشات بين العلماء بين مختلف المذاهب وفي المذهب الواحدمناو
   نأتي بعد ذلك إلى الحديث عن الاجتهاد الجماعي في العصر الحاضر في المطلب الأخير من هـذا        

   .المبحث
            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . ٢٩٨، ص في تاريخ المذاهب الإسلامية أبو زهرة،  )١(
 . ٢٩٨، ص المصدر نفسه  )٢(
 ، مـصطفى أحمـد    ،رقـا الز،  ٥٠الدار الكويتيـة، ص     : الكويت،  )٨ط(،  علم أصول الفقه  . )مـ١٩٦٨(،  خلاف، عبد الوهاب    )٣(
    :بـيروت دار القلـم،  : دمـشق ، )م ٣( ، )١ط(، ]الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد [ المدخل الفقهي العام   . ) مـ١٩٩٨/هـ١٤١٨(

  .٢٠٨، ص ١جالدار الشامية، 
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 ١١٣

  )هـ إلى اليوم ١٤م ق ( الاجتهاد الجماعي في العصر الحاضر : المطلب الثالث
 ما  أشرنا    مععصر أئمة المذاهب والتقليد الذي اختفى فيه الاجتهاد الجماعي بشكل كبير؛               بعد  

إليه من وقوع بعض المناظرات بين العلماء؛ بدأت الدعوة إلى تجديد النظر في منهج الاجتهاد الّذي                
د؛ إثـر التقـدم     يصلح في واقعنا المعاصر؛ الّذي تستلزم مميزاته الاهتمام ذا النوع من الاجتـها            

التكنولوجي والحضاري الّذي وصل إليه عالم اليوم من جهة؛ ومن جهة أخرى المستوى المتـردي              
  .الّذي وصلت إليه أمة الإسلام في مختلف االات والتخصصات

 القرن الرابع عشر    بعد منتصف  الدعوات حقيقة إلى اللّجوء إلى الاجتهاد الجماعي         ارتفاع   وقبل  
تنبئ بضرورة اللّجوء إلى هذا النوع من الاجتهاد؛ فرضـتها          الّتي  ظهرت بعض الأعمال     لهجريا

الظّروف الزمانية والمكانية الّتي كانت تعيشها الدولة العثمانية؛ فشكّلت في أواخر القرن الثالـث              
        ة أحكامٍ   عشر الهجري لجنة من كبار الفقهاء برئاسة وزير العدليمن المذهب   اةٍ منتق ة لوضع مسود 

، جمعت في طياـا     )مجلة الأحكام العدلية    ( ؛ عرفت باسم    ةقهي مرتبة حسب الأبواب الف    ؛الحنفي
  .)١(ة لمحاكم الدولة العثماني مادة، أصبحت بعد ذلك القانون المدني١٨٥١ّ

صيرية للأمة     فهذا العمل يعطي صورة واضحة إلى أنه حان الوقت إلى معالجة القضايا والأمور الم             
الإسلامية عن طريق الاجتهاد الجماعي؛ لذلك ارتفعت أصوات علماء الإسلام في شـتى أنحـاء               

  .المعمورة إلى تأسيس مجامع ومجالس تم ذا النوع من الاجتهاد في عصرنا الحاضر
        أنّ الفضل في الانتقال من الاجتهاد الفردي يرجع   ولا شك إلى السلاطين  إلى الاجتهاد الجماعي 

العثمانيين الّذين أسسوا لجنة من أهل العلم الّتي كان من ثمارها مجلّة الأحكام العدلية الّتي أشـرنا                 
  . )٢(إليها؛ فكانت السبيل إلى ممارسة الاجتهاد الجماعي في العصر الحاضر

نتقال من الاجتهاد      والاجتهاد الجماعي في عصرنا الحاضر مر بمرحلتين؛ مرحلة دعوة العلماء الا          
ـالس               الفرديـامع وا؛ ومرحلة ممارسته فعلا من خلال إنشاء بعض اإلى الاجتهاد الجماعي 

الاجتهادية في بعض أنحاء البلاد الإسلامية كمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، ومجمـع الفقـه             
الإسلامي    التابع لرابطة العالم الإسلامي   مع الفقهيلمنظّمة المؤتمر الإسلامي، وتأسـيس     التابع   ، وا

  .بعض االس الإفتائية في بعض البلدان الإسلامية كمجلس الإفتاء في باكستان والجزائر والأردن
  بل ذلك نعرض إلى الأسباب الّتي تجعل الاجتهاد الجماعي في عصرنا الحاضر ضرورة من ـ   وق

                                                
 .  ١٩٤-١٩٢مكتبة الفلاح، ص : الكويت، )ط . د(  ، تاريخ الفقه الإسلامي ).ت.د (الأشقر، عمر سليمان،  )١(
 ،)الاجتهاد(المُلتقى السابع عشر للفكر الإسلامي      الاجتهاد الجماعي في العصر الحاضر،       ).مـ  ١٩٨٣/ هـ١٤٠٣. (  الغزالي، محمد   )٢(

 .  ٠٩ص مـ، ١٩٨٣ليويو٢٦-١٩/هـ١٤٠٣شوال١٥-٠٨في الفترة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائر، 
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 ١١٤

  .الضرورات
  اعي في عصرنا الحاضرضرورة الاجتهاد الجم: الفرع الأول   
إنّ واقعنا المعاصر الّذي نعيشه اليوم يلزم علماء أمة الإسلام أن يدعوا لمثل هـذا النـوع مـن                

الاجتهاد في معالجة القضايا الّتي تترل بالأمة؛ الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثّقافية            
صر الإسلام؛ والعودة بالأمة إلى المنهج الّذي سار عليـه           الواقع المعا  إعطاءوغيرها؛ سعيا منهم إلى     

السلف الصالح في معالجة جميع القضايا كما رأينا في عصر الخلفاء الراشدين الّذي ازدهـر فيـه                 
  .الاجتهاد الجماعي؛ اقتداء بالمنهج النبوي في تسيير شؤون الأمة

ماعي ضرورة ملحة يمكن أن نجملها فيما          وهناك أسباب عديدة تجعل العودة إلى الاجتهاد الج       
  :يلي
 غياب المستوى الرفيع بين أهل العلم والمعرفة بالشكل الّذي يطمئن إليه الناس كما كان عليه                -١

  .)١(علماء السلف
 انقسام المسلمين إلى دول عديدة؛ يجعل الاجتهاد الفردي سببا لمزيد من التفـرق والتـشتت؛    -٢

سعودية مثلا يختلف اجتهادهم عن علماء مصر والأردن والجزائر وغيرها؛ مما يـؤدي في              فعلماء ال 
يـشهده الواقـع    ؛ وهـذا مـا      )٢(كثير من الأحيان إلى الخروج عن حدود الشريعة الإسـلامية         

  .)٣(!!المعاصر
عة؛    هذا الاختلاف أدى إلى أثر عكسي على مشاعر المسلمين وعلى مسلكهم من العمل بالشري             

 ذريعة للتهجم على الإسلام؛ ولذلك كانت الحاجة ماسة إلى ضبط هذا     -الاختلاف–حيث اتخِذَ   
٤(الاختلاف بالعودة إلى الاجتهاد الجماعي(.  

 سبيل الحفاظ علـى وحـدة اتمـع والأمـة           -الاجتهاد الجماعي –   بالإضافة إلى ذلك فإنه     
تهادات في المسائل الّتي بطبيعتـها تقتـضي وجـوب          الإسلامية؛ انطلاقا من توحيد الآراء والاج     

  . )٥(ذلك
٣-تمعات الإسلامية؛ يل الحكومات في سائر شؤون اغط على العلماء في ـ تدخي إلى الضؤد  

                                                
 . ٠٩، ص الاجتهاد الجماعي في العصر الحاضرمحمد،   الغزالي )١(
 .١٠، ص المصدر نفسه  )٢(
  . ولعلّ الّذي ساهم في ذلك بشكل كبير الاختلافات السياسية والضغوط الخارجية الّتي تشهدها الدول المسلمة في الآونة الأخيرة) ٣(
 جامعة الإمـارات، كليـة      ،الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي    حجية الاجتهاد الجماعي،    ). مـ  ١٩٩٦  (،حسن علي   الشاذلي،  )٤(

 .٨٤٤ص ، ٢ج مـ،١٩٩٦ديسمبر٢٣-٢١/هـ١٤١٧شعبان١٣-١١ في الفترة الإمارات،  العين،الشريعة والقانون،
 . ١٦٦، ص الآفاق المستقبلية للاجتهاد المعاصرسرحان بن خميس،   )٥(
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 ١١٥

عدم إبداء آرائهم بكلّ جرأة وحرية؛ نتيجة تبعية الحكّام المطلقة إلى الغرب؛ تحقيقـا لمـصالحهم؛            
 ا بأن يخفّف من حدة الضغوط؛ ويعطي الآراء الاجتهادية الجماعية نوع          فالاجتهاد الجماعي كفيل  

  .)١(من الحصانة لا ينتزعها حاكم مستبد أو سلطان جائر
٤-    إنّ الواقع المعاصر إذا فُتح فيه باب الاجتهاد الفردي ي إلى فوضى علميؤده ية  بشكل كبير؛ فإن

ماعي كفيل بأن يغلق الباب أمام كلّ من تسول لـه           ذلك فالاجتهاد الج  لو،   لا حدود لها   وفكرية
  .)٢(نفسه ولوج بـاب الاجتهاد

 لمن يحق له الاجتهاد لا -بالشكل الموجود في كتب الأصول   - إنّ الشروط الّتي وضعها العلماء       -٥
؛ ولذلك فالاجتـهاد    -إن لم نقل جلّهم   –  علماء الإسلام المعاصرين   أغلبيمكن توفّرها كلّها في     

  . )٣(الجماعي كفيل بأن يجعل شروط الاجتهاد تتوفّر في مجموعهم؛ بالتكامل فيما بينهم
 إنّ تعقّد الحياة المعاصرة وتنوع المشاكل واتساع العلوم وتطبيقاا على أرض الواقع؛ يـستلزم   -٦

ينهم جماعيا  أن يتخصص أهل العلم والمعرفة في مختلف علوم الحياة؛ مما ينبغي أن يكون الاجتهاد ب              
  .)٤(تعاونيا

أما اليوم فقد تغيرت الأحوال في الجهتين؛ جهة الحياة فأضـحت           : ( علاء الدين زعتري     يقول  
معقّدة، وجهة الثقافة الموسوعية فقد توضحت معالم التخصصات الدقيقة، فلم يعد بإمكان اتهد             

  .    )٥()الفرد أن يلم بحقائق الأشياء وحده 
منهج الاجتهاد الجماعي يجمع بين ركيزتين أساسيتين في حياة الأمة الإسلامية؛ يعمل على              إنّ   -٧

تثبيت الإسلام رسالة وشريعة ونظاما؛ والعمل على ترقية اتمع الإسلامي علميا وحضاريا، وهذا             
مكن تحقّقه إلاّ باللّجوء إلى الاجتهاد الجماعي٦(لا ي(.  

  وحدة الغائبة عن الساحة ـة المة الاجتهاديي كفيل بانّ يعوض المرجعياد الجماعـ إنّ الاجته-٨
  

                                                
  .١٠، ص الاجتهاد الجماعي في العصر الحاضر محمد الغزاليّ، ) ١(
، )١ط (،الاجتهاد بين مسوغات الانقطاع وضوابط الاسـتمرار       ).مـ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ (،محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ،      )  ٢(

      .٥٨دار البحوث الإسلامية وإحياء التراث، ص : دبي
   . ٩٧، ٩٦، ص المصدر نفسه) ٣(
،  )٣٩( ،  المسلم المعاصـر  ،  - مجلس شورى اتهدين   -رأي في تكوين اتهد في عصرنا هذا      ). هـ  ١٤٠٤ ( ، الجمالي، محمد فاضل    )٤(

 . ١٣٤ ص ،١٠السنة 
فتارو،  مجمع الشيخ أحمد ك    الاجتهاد بين التجديد والتفريط،   الاجتهاد الجماعي واقع وطموح،     ). مـ  ٢٠٠٤( زعتري، علاء الدين،      )٥(

 www.azatari.org ـ،م ٢٠٠٤ نيسان أبريل ١٤ – ١٢ دمشق، في الفترة من
    .المصدر نفسه ) ٦(
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 ١١٦

  .)١(الإسلامية
   هذه هي مجمل الأسباب الّتي تجعل الاجتهاد الجماعي اليوم ضرورة؛ لا يمكن بأي حال مـن                

 الّتي تعـج     في ظلّ تلك التطورات والتعقيدات     بالاجتهاد الفردي الاستغناء عنه والاكتفاء    الأحوال  
  .ا الحياة المعاصرة

  )هـ١٣٨١هـ إلى سنة ١٤م ق ( المرحلة الأولى الدعوة إلى الاجتهاد جماعة: الفرع الثاني   
              ابع عشر الهجريشهد حركة حيوية من قِبل    أشرنا قبل قليل إلى أنّ المنتصف الثاني من القرن الر 

 كوسـيلة للاجتـهاد المعاصـر في    لاجتهاد الجماعي العلماء المعاصرين؛ تدعو اتهدين إلى تبني ا      
مختلف القضايا والمسائل الّتي تتخبط فيها أمة الإسلام على مختلف المستويات؛ ومن بـين هـذه                

وأحمـد   الزرقا   )٤(مصطفى أحمد  و )٣(الطّاهر بن عاشور  و )٢(بديع الزمان النورسي   دعوة   ؛الدعوات
 كمثال ؛ سنورد منها اثنتين وغيرهم كثير  )٧(يوسف القرضاوي  و )٦(د الدسوقي محم و )٥(محمد شاكر 

  .لهذه الدعوة الصارخة إلى هذا النوع من الاجتهاد
 ـ١٣٨١رحلة تنتهي إلى تأسيس أول مجمع في العـالم الإسـلامي سـنة                 هذه الم            ١٩٦١/هـ

  ).مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة ( 
  الطّاهر بن عاشور دعوة :أولا

     ورسييخ النعوةَ )٨(تابع الشيخ       الد؛ الشيتونة؛   الطّاهر بن عاشور   إلى الاجتهاد الجماعيإمام الز 
إذ كانت دعوته قوية إلى تطبيق هذا الاجتهاد والانتقال إليه فعلا؛ وهذا ما نحسه في كلامـه؛ إذ                  

 الغرض العلمي أن يـسعوا  ما يجب على العلماء في هذا العصر أن يبتدئوا به من هذا أقلَّ ( :يقول
اخـتلاف    على)٩(جمع مجمع علمي، يحضره أكبر العلماء بالعلوم الشرعية في كلِّ قطرٍ إسلامي إلى

وفـاقٍ فيمـا    ب المسلمين في الأقطار، ويبسطوا بينهم حاجات الأمة، ويصدروا فيها عن        ـمذاه

                                                
  .  ٥٩، ٥٨، ص الاجتهاد بين مسوغات الانقطاع وضوابط الاستمرار ولد محمد سالم بن الشيخ،  )١(
  .٣٥٣، ٣٥٢ ص ،htm.٣٥٢/١٠htm/www.resailinnur.com ،)السانحات  ( صيقل الإسلام ) ٢(
  .٤٠٩ص دار النفائس، :  الأردن،)محمد الطاهر ميساوي : تحقيق( ، )٢ط( ،مقاصد الشريعة الإسلامية). مـ٢٠٠١/هـ١٤٢١(  ) ٣(
  .٥٠، ٤٩، ص )٠٤(٢٠ .الدراسات الإسلامية. الاجتهاد ودور الفقه في حلّ المشكلات). مـ١٩٨٥/هـ١٤٠٦( ) ٤(
   .٩٥، دار المعارف، ص )ط .د( ، رع واللّغةالش ).مـ١٩٤١( ) ٥(
  .٣٣، ٢٣، ص الاجتهاد والتقليد في الشريعة الإسلامية ) ٦(
  .٢٤١ص  الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، ) ٧(
أواخـر عهـد   عاش في عاصر مفي العصر الحاضر، وهو مجدد       الاجتهاد جماعةً  فيما اطّلعت عليه أول من دعا إلى       يعتبر الشيخ النورسي     )٨ (

ركي الجنسيولة العثمانية، وهو تةالد .  
  . على أن يكون المعيار في ذلك العلم وليس أي شيء آخر كالمناصب الإدارية مثلا) ٩(
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 ١١٧

أحسب أحـدا ينـصرف عـن         بمقررام، فلا ا أقطار الإسلام    مل الأمة عليه، ويعلِمو   ـيتعين ع 
 وعلـى  ، أو قاربوا بلغوا مرتبة الاجتهاد دـاتباعهم، ويعينوا يومئذٍ أسماء العلماء الذين يجدوم ق

وأصدقهم نظرا في فهم الشريعة، فيشهدوا لهم بالتأهل  ا  ن بينهم أوسعهم علم   ـالعلماء أن يقيموا م   
نللاجتهاد في الشريعة، ويتعي باع الشون أمانة ـريعة لتكأن يكونوا قد جمعوا إلى العلم العدالة وات  

  .)١(.)..يبة في النصح للأمةمستوفاةً، ولا تتطرق إليهم الر العلم فيهم
  أحمد الزرقادعوة مصطفى : نياثا

 ـ  إلى الاجتهاد حيويته   عـلترج إلى إنشاء مجمع فقهي عالمي؛       الزرقامصطفى  يدعو       ق؛ عن طري
 والجانب التعليمـي؛ فيقـول      -الّذي يتمثّل في الاجتهاد الجماعي    - انب التنظيمي ـالاهتمام بالج 

روحهـا وحيويتـها    وأردنا أن نعيد للشريعة فقههـا        فإذا: ( بالنسبة للجانب التنظيمي ما يلي    
بيل الوحيـد   سبالاجتهاد الذي هو واجب كفائي لابد من استمراره في الأمة شرعا، والذي هو ال             

 نليل، بعيدةٍ ع  منية الكثيرة بحلولٍ شرعيةٍ جريئةٍ، عميقة البحث، متينة الد        الزت  ة المشكلا ـلمواجه
زم الآراء والعقول الجامدة والجاحدةالش يب والمطاعن، قادرةٍ على أنبهات والر  واء، على الـس

  .)٢(لأخرى تعليميةفإنَّ تحقيق ذلك يتطلب ركيزتين، إحداهما تنظيمية، وا
أسلوبٍ جديدٍ للاجتهاد   الاجتهاد الجماعي، ومجمع فقهي، لا بد لنا اليوم من:الركيزة التنظيمية 

وبـذلك نرجـع   ،في القضايا الكـبرى  وهو اجتهاد الجماعة المنظَّم ليحلَّ محلَّ الاجتهاد الفردي 
اشدةبالاجتهاد إلى سيرته الأولى في عصر الخلافة الر   حابةحيث كان الخليفة يجمـع الـص   في

 وطريقة ذلك الآن أن يؤسس مجمع للفقه الإسلامي عالمي، ويستشيرهم. ..الحوادث الطارئة الهامة 
 ن كلِّ قطرٍـذا امع مـويضم ه) الأكاديميات(اامع العلمية واللغوية  لى طريقةـ ع؛التكوين

   أشهر فقهائه الر ة،      اإسلاميوالاستنارة الزمني سخين ممن جمعوا بين العلم الشرعي  يرة وصلاح الـس
الاختـصاصات   ؤلاء علماء مسلمون موثوقون في دينهم من مختلـف ـى هـوالتقوى، ويضم إل

 ليكونوا بمثابة خـبراء      ونحو ذلك  زمة في شؤون الاقتصاد والاجتماع والقانون والطب      الزمنية اللاّ 
 .)٣(.)..الفقهية  رأيهم في الاختصاصات العلمية غيريعتمد الفقهاء

ا المتعددة من علماء الإسلام في هذا العصر؛ تعطي صورة واضـحة             وغيرهم تين الدعو اتين   إنّ ه 
 بالتعاون مـع علمائهـا؛   ؛ الّذي يحتم على صناع القرار في العالم الإسلاميتدنيعن حال الأمة الم 

                                                
 .٤٠٩ ص ،مقاصد الشريعة الإسلامية ابن عاشور،  )١(
  ).الهامش التالي( بموضوع الرسالة، أما التعليمية فليرجع إلى مصدر النص مية لما لها من علاقةٍ يكتفي الباحث بذكر الركيزة التنظي) ٢(
 .٥٠، ٤٩، ص )٠٤(٢٠ .الدراسات الإسلامية. الاجتهاد ودور الفقه في حلّ المشكلات  )٣(
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 ١١٨

فكير؛ ولا سبيل إلى ذلك إلاّ بالاهتمام بالاجتهاد لخروج من هذا المأزق الّذي تعيشه    ل في وسيلةٍ  الت
  رٍ تشابك العلومِ وتعقّدِ الثّقافاتِ ـوإرجاع حيويته؛ الّتي لن تكون إلاّ بالاجتهاد الجماعي في عص

  .ميزته
  لّل تجسيدها ـ؛ تكرحلة الأولى من الاجتهاد الجماعيـذه الدعوات الّتي انتهت ا المـ   بعد ه

واقعا من خلال تأسيس أول مجمع يجتمع فيه علماء الإسلام لتبادل الآراء والمحاورة بينهم؛ إيـذانا                
  .       ببداية المرحلة الثانية للاجتهاد الجماعي في العصر الحاضر

   ـ إلى ه١٣٨١سنة من (  واقعفي ال ممارسة الاجتهاد الجماعي : الثانيةرحلةالم: الفرع الثالث
  )هـ ١٤٢٦سنة                  

 جمعت بين اامع الفقهيـة      اتخذت ممارسة الاجتهاد الجماعي في عصرنا الحاضر وسائل عدة؛           
  .الوطنية والمحليةالإفتاء الس ومج

بطـة  مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وامع الفقهي التابع لرا       ؛     أما اامع الفقهية فهي ثلاثة    
  .العالم الإسلامي بمكّة، وامع الفقهي التابع لمُنظّمة المُؤتمر الإسلامي بجدة

مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا؛ أما اـالس       منها  اخترنا  فأما االس الخاصة بمسلمي الغرب؛      و   
اخترنا فة بمجتمع محلّي    اخترنا الس الإسلامي الأعلى بالجزائر؛ أما االس المحلية الخاص        فالوطنية  

  . مجلس عمي سعيد الخاص باتمع الإباضي في الجزائر
  ظهور اامع الفقهية: أولا   
          امع الفقهيد از بتعداليوم يتمي رعي في          إنّ العالم الإسلامين الحكـم الـشحاول أن تبية الّتي ت

، ا للدعوات الّتي دعا إليها معظم العلماء المعاصرين مختلف المسائل والقضايا الّتي ترفع إليها؛ تجسيد      
  .والّتي من أشهرها الثّلاثة الّتي ذُكرت

 في القضايا حثتوجد بعض اامع الخاصة ببعض الأقليات المسلمة الموجودة في دول الغرب تب      و   
 لا  -افي نظرن -ه اامع   هذ؛ إلاّ أنّ    الّتي تخص تلك الأقاليم؛ من بينها مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا         

مع؛ لأنّ امع هو الّذي يبثّ في قضايا الأمة الإسلامية جميعا بغض            طلق عليها اسم ا   يمكن أن ن  
ظر عن مصدر تلك القضايا؛ فكان الأحسن تسميته مجلس فقهاء الشريعة بأمريكاالن.  

   كنموذج لهذهلمُؤتمر الإسلامي بجدةامع الفقهي التابع لمنظّمة اوسنقدم لمحة تعريفية عن    
    :)١(اامع؛ وفق ما يأتي

                                                
 مجمع البحوث   -الاجتهاد الجماعي في مصر   ). مـ  ١٩٩٦ ( بركة، عبد الفتاح،   :أنظر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر؛       لمعرفة تاريخ  )١ (

= في الفترة   العين، الإمارات،    الجزء الأول، جامعة الإمارات، كلية الشريعة والقانون،         ،الإسلامي الاجتهاد الجماعي في العالم   ،  -الإسلامية
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 ١١٩

  )١( تأسيسه-أ
               ة الإسـلاميشأة؛ إذ ترجع فكرة نشأته إلى الدورة الثالثة لمؤتمر القممع حديث النعتبر هذا اي    

  .مـ١٩٨١ يناير ٢٨-٢٥/هـ١٤٠١ ربيع الأول ٢٢-١٩المنعقد في مكة المكرمة بتاريخ 
ى أنحـاء العـالم    شـت منرين  مفكّفقهاء وعلماء و  المؤتمر قرارا بإنشاء مجمع فقهي يضم          أصدر  
دف تقديم الحلـول النابعـة مـن     الإسلامي لدراسة مشكلات الحياة المعاصرة والاجتهاد فيها؛ 

التراث الإسلامي.  
-٧/ هـ١٤٠٣ شعبان٢٨-٢٦   انعقد بعد ذلك المؤتمر التأسيسي للمجمع في مكّة المكرمة في           

  .مـ٩٨٣ يونيو ٩
   بعد عامين من ذلك انعقد المؤتمر الأول وخصصت أعماله لدراسة نظام امع؛ ودراسة الخطّـة   

  : التنفيذية له؛ فانبثق إضافة إلى مجلس امع؛ مكتب امع وثلاث شعب رئيسية هي
  . شعبة الدراسات والبحوث-١
  . شعبة التخطيط-٢
  . شعبة الفتوى-٣
  .     وذا اكتملت إجراءات تأسيسه وتشكيله؛ وتحديد خطّة عمله ولجانه ليباشر عملهِ وفْـقَها 
  )٢( الغاية من تأسيسه-ب
          ختلف القضايا المطروحة على المستوى العـالمية الّتي أوكلت للمجمع بالاجتهاد في م؛ إنّ المهم

  :يمكن أن تحقّق ما يلي
ارئة الّتي لا نص فيها ولا إجماع؛ والّتي اختلفت فيها الآراء ولم             الطّ  بيان حكم االله في القضايا     -١

  .يستقر فيها على رأيٍ معين
  ق المنهج الجيد للفقه ـلى حلّ مشاكلها وفـاع الأمة الإسلامية إلى دينها بالتمكين عـ إرج-٢

                                                                                                                                          
الاجتـهاد الجمـاعي    شعبان إسماعيل،   ، و ٢٩٤-١٩١، ص ١٩٢،  ١٩١ص  مـ،  ١٩٩٦ديسمبر٢٣-٢١/هـ١٤١٧شعبان١٣-١١= 

.                                                                                                                                                                                         ١٧٤ -١٣٧  ، صودور اامع الفقهية في تطبيقه
، مجمع الفقه الإسلامي الـدولي بجـدة        )مـ  ١٩٩٦( عبد االله إدريس     ميغا،:  امع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي؛ أنظر          وتاريخ

    ،ريعة والقـانون،           ،  الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي    نموذج للاجتهاد الجماعيـة الـشل، جامعة الإمارات، كليالعـين الجزء الأو ،        
الاجتهاد الجماعي ودور   شعبان إسماعيل،   ، و ٢٩١-٢٨٨  ص مـ،١٩٩٦ديسمبر٢٣-٢١/هـ١٤١٧شعبان١٣-١١ في الفترة    رات،الإما

  .١٨٨ -١٧٥ ص  ،اامع الفقهية في تطبيقه
        مــ،  ١٩٨٦هــ،   ١٤٠٧، وثائق قرارات الس التأسيسي والمؤتمر الأول للمجمـع، العـدد الأول،             مجلة مجمع الفقه الإسلامي     )١(

  . ٥٦ -٤٣ص 
  . ٥٩، العدد الأول، ص مجلة مجمع الفقه الإسلامي  )٢(
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 ١٢٠

حيح لقواعده؛ والخضوع لأسراره ومقاصدهالإسلاميوالاستخدام الص .  
كلمة الأمة الإسلامية بالاهتمام بمشاكلها وتدبر أحوالها ودراسة أوضـاعها وفحـص             جمع   -٣

  .قضاياها؛ بإيجاد الحلول لها عن طريق الاجتهاد الجماعي بين علماء المسلمين
   )١( امعيةعملال الخطة -ج
ئل في الدورات   مع بين نوعية المسائل المعالجة، وطريقة تناول تلك المسا        تج عملٍللمجمع خطّة   إنّ    

الّتي ينظّمها؛ على ذلك بين امع نظام عمله في اختيار المسائل المطروحة للدراسة وكيفية دراستها         
معلبلوغ الهدف الأصليلإنشاء ا .  

  :   كانت خطّة امع وفق ما يلي
لف لأجل معرفة القضايا المطروحة في الساحة؛ عمد امع إلى مكاتبة الأعضاء من مخت            

   ون معالجتها؛         أنحاء دول العالم الإسلاميودإلى تقديم اقتراحات حول القضايا الّتي ي 
فتدفّق العديد من المقترحات، خصصت لها لجنة تعمل على ترتيبها وفق الأولويات؛            

 :من أبرزهافترلت القائمة تجمع عدة مواضيع معاصرة في مختلف مجالات الحياة 
، الإسلام ونظام اقتصادي عادل، الإسلام      الإسلام والسلام العالمي  : لعصر الإسلام وتحديات ا   -١

  .وقضية القوميات المتعارضة
ة، الحـوار   الجهاد والحرب التحريرية، التعايش ومحاربة العنـصري       : الإسلام وقضايا المسلمين   -٢

 .والشورى
لمـذاهب، الـشريعة    ة والمقارنة والترجيح بـين ا     سير الخلافات الفقهي   : موضوعات علمية  -٣

الإسلامية والفقه الإسلاميـة ببحث موضوعات القياس وق، تحقيق القواعد الأصوليول الصحابي   
  .والمصلحة المرسلة والاستحسان وبيان أثر ذلك في الاجتهاد وتعليل الأحكام

  . موضوعات اقتصادية مختلفة-٤
  . موضوعات تجارية ومالية-٥
  . قضايا الشركات-٦
 ومقارنة القوانين الحديثة بالشريعة الإسـلامية، نظـرة         -الفراغ– الخلو   :ا المستجدة  القضاي -٧

  الشريعة للقوانين الدولي     ـ  ة حول الطيران في الأجواء الإقليمي  ة، ة وموضوع استغلال الميـاه الإقليمي
نظرة الشريعة للفضاء والأقمار الصناعيغلال ة وتحديد موقف الشريعة من استة والمركبات الفضائي  

  .الفضاء
                                                

  .٦٦ -٥٩، العدد الأول، صمجلة مجمع الفقه الإسلامي  )١(
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 ١٢١

  . قضايا طبية-٨
  . أحكام الزكاة-٩

  . العقوبات-١٠
١١-ة الشرعية قضايا السياس.  
  . قضايا اجتماعية ودينية-١٢

 :إلى الخطّة التاليةامع  المسائل المقترحة عمد هبالنسبة لطريقة تناول هذ
لمؤتمر ثمّ يختـار الأعـضاء       في السنوات الأولى لبداية امع نشاطه كانت المسائل تطرح في ا           -١

المسائل الّتي يدرسوا؛ إلاّ أنه تغير الوضع فأصبح التكليف المباشر هو المعمول به؛ حيـث يختـار    
امع عددا من القضايا المطروحة، ويكلّف ثلّة من العلماء والخبراء بدراستها من جميع جوانبـها               

الفقهية والاقتصادية والاجتماعيفيهاة، وة والطبي رعيأي الشإبداء الر.  
  . عرض البحوث على كامل الأعضاء الدائمين والمنتدبين لمناقشتها مناقشة معمقة-٢
 إصدار القرار المتوصل إليه بعد المناقشة؛ فإن لم يتوصل إلى الرأي الأخير في المسألة المطروحـة    -٣

ورة القادمة؛ أو عقد ندوة علميرجأ القرار إلى الدة ميصة لدراسة المسألة بشكل أدقتخص.  
   هذه هي الخطّة العملية للمجمع؛ حيث لا ينتقل من مسألة إلى أخرى حتى ينتهي من دراسـة                 

  .    المسألة المطروحة؛ ويصدر في شأا قرارا ائيا
  )١( شروط العضوية في امع-د

  مع الفقهيعتبر افرعا من فروع منظمة المؤتمر الإسلا         يمي  مـع  ؛ ولذلك كانت العضوية في ا
  خاضعة للدول الأعضاء في المنظّمة؛ إلاّ أنه فتح اال لمن ليست دولته عضوا، وحدد شروطا يجب 

ونصت المادة  ،   من قانون امع   توفّرها في العضو؛ وهذا ما جاء في المواد السابعة والثّامنة والتاسعة          
سحب فيها العضويةالعاشرة على الحالات الّتي ت.  

  : ما يليالمادة السابعة   جاء في 
١-         تعيينه مـن          أن يكون لكلّ دولة من دول منظمة المؤتمر الإسلامي مع ويتمعضو عامل في ا 

  .قبل دولته
٢-     بقرار  (  للمجمع أن يضم (  ن تنطبق عليه شروط العضوية من علماء وفقهـاء         إلى عضويته م

 ومن المنظمات الإسلامية التي تخدم نفـس  ،ة في الدول غير الإسلامية  سلاميالمسلمين والجاليات الإ  
 الالتزام بالعضو الواحد لكلّ دولة أو جالية أو منظمة، على أن لا يتجـاوز                شرطَ ؛أهداف امع 

                                                
  .٦١، العدد الأول، ص مجلة مجمع الفقه الإسلامي  )١(
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 ١٢٢

 يمثّلون دولهـم    نعدد الأعضاء العاملين في امع من غير الدول الأعضاء ربع عدد الأعضاء الّذي            
  . التصويتقولهم ح

  : بما يليالمادة الثامنة  ونصت 
   للمجمع أن يضم إليه أعضاء مراسلين ممن يرى الاستعانة م في تحقيق أغراضه، ويجـوز لهـم                 
حضور اجتماعات الس والمشاركة في مناقشاته بدعوة من امع دون أن يكـون لهـم حـق                 

  .التصويت
  : يجب أن تتوفّر في العضو كما يلي الشروط الّتيالمادة التاسعة   بينت 

١-ين الإسلاميعقيدة وسلوكا الالتزام بالد .  
٢-        ة والشرعية منها بوجه خاص فضلا عن معرفته        سعة الاطلاع وعمقه في العلوم الإسلامية عام

بواقع العالم الإسلامي.  
  . ألا يكون قد صدر ضده حكم مخلّ بالشرف أو الأمانة-٣
  .غة العربيةو العامل متمكّنا من اللّ أن يكون العض-٤

  :تسحب فيها العضوية على النحو التاليالّتي على الحالات المادة العاشرة    نصت 
  . إذا فقد العضو واحدا أو أكثر من شروط العضوية المبينة في المادة التاسعة-١
  . التغيب عن اجتماعات امع دورتين متتاليتين بدون عذر-٢
  .تقالة الاس-٣
  . اتفاق ربع أعضاء امع على عدم أهليته للعضوية كتابة-٤

  .   عند سحب العضوية عن أحد الأعضاء يتم إبلاغ حكومة دولته بقرار، ويطلب منها استبداله
 يتم الاسـتعانة ـم عنـد        ؛   وتجدر الإشارة إلى أنّ امع عين مائة خبير في مختلف المعارف          

  .الضرورة
  طات امع نشا-هـ 

  :   تعددت نشاطات امع منذ تأسيسه؛ ويمكن أن نذكر منها باختصار ما يلي
  :  الدورات-١
عقد امع عدة دورات منذ تأسيسه، سيأتي الإشارة إلى ذلك عند الحـديث عـن وسـائل                    

  .)١(الاجتهاد الجماعي
   مجلّة امع -٢

                                                
   . من هذه الرسالة١٦٨ نظر ص ا) ١(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٢٣

   مع بعد كلّ دورة مجلّة علميورة والمناقشات ة تحيصدر اوي البحوث العلمية المطروحة في الد  
  .الّتي حصلت بين المناقشين، بالإضافة إلى القرارات المنبثقة في اية الدورة

   يتم توزيع هذه الة على أكبر عدد من المؤسسات والشخصيات الإسلامية، كما يتم بيعها عن           
ة؛ وتسهيلا للباحثين والقضاة والعلماء في الاطّـلاع        طريق دور النشر بثمن معقول تعميما للفائد      

  .)١(على ما يجري أثناء الدورة من مناقشات
   التحقيق -٣
   مع إلى لجنةٍ   أوةٍ كل اللتراث الإسلامي، من بين     ؛ العمل على تحقيق بعض الكتب؛ إحياءً       خاص 
     )عالم المدينة د الجواهر الثمينة في مذهب ـعق( اب ـات؛ تحقيق كتـذه التحقيقــه

  . )٢()هـ ٦١٦( شاس المتوفى سنة  نــلاب     
امع الفقهي التابع لمُنظّمة المُؤتمر الإسلامي بجدة،          إلى هنا نأتي إلى اية عرض موجز عن تاريخ          

 عن واقع الاجتهاد الجماعي الّذي وصل إليـه        صورةً -بالإضافة إلى اامع الأخرى   -عطي  ي الّذي
  .صر الحاضرفي الع

ء فتا الا   ولننتقل إلى ثاني وسيلة من تحقيق الاجتهاد الجماعي في عصرنا الحاضر؛ المتمثلة في مجالس       
  .المحلية

   ظهور االس المحلية: ثانيا   
 تعتبر االس المحلية وسيلة من وسائل الاجتهاد الجماعي المعاصر، وتأخذ عدة أشكال تجمع بين                

  مجالس محلية خاصة بمجتمع للإفتاء وة  بالجاليات المسلمة في ديار الغرب ومجالس وطنيمجالس خاصة
  .معين له خصوصيات خاصة

   هذه االس تقضي في المسائل الّتي ترفع إليها باعتبارها خاصة بتلك اتمعات ولا تخص الأمة               
عريفالإسلامية، ولنأخذ لكلّ نوع من هذه الأنواع نموذجا للت  .  

  )٣(مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا:  االس الخاصة بالجاليات المقيمة في ديار الغرب-١
  ون في ديار الكفر تختلف تماما عن واقع الحياة في ديار المسلمين؛ ـ   إنّ الحياة الّتي يعيشها المسلم

                                                
 . ٢٨١، ٢٨٠، ص ١، جالاجتهاد الجماعي في العالم الإسلاميذج للاجتهاد الجماعي، ميغا، مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة نمو  )١(
 .٢٨١، ص ١ ج،المصدر نفسه  )٢(
  : ؛ لثلاثة أمور؛ هي)مجمع (  اخترنا مجمع فقهاء الشريعة نموذجا الس الجالية المقيمة في الغرب رغم ما يحمله من تسمية  )٣(

  .ن تمركزهاكلأمة الإسلامية بغض النظر عن مذي يهتم بالقضايا الّتي تخص جميع ا  لأننا نرى أنّ امع هو الّ-١
  .مـ٢٠٠١ حداثة امع؛ فقد أسس بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر -٢
 .  الرفيع الّذي يتميز به أعضاؤهالعلمي   المستوى -٣
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 ١٢٤

  ولذلك فرض عليهم  فكيرن حكم         الواقع التاالله تعـالى في المـسائل       في إنشاء مجالس اجتهادية تبي
  والقضايا الخاصة م؛ فبادر كبار المسؤولين في تلك الديار إلى إنشاء بعض االس منها؛ الس 

  .الأوروبي للإفتاء؛ ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا وغيرها
     .    وسنقدم تعريفا مع فقهاء الشريعة بأمريكا كنموذج للاجتهاد الجماعي في ديار الغرب

   تأسيس امع-١
   ع     قد بالعاصمة الأمريكية واشنطن الاجتماع التأسيسي   مع فقهاء الش    ريعة بالولايات المتحدة

     بحضور جمع كبير من علماء الأم ة وفقهائها وعدد مـن سـفراء وأركـان البعثـات           ة الإسلامي
  .)١(الدبلوماسية للدول العربية والإسلامية بواشنطن

ة امع بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر حين شعرت نخبة من علماء الأمة     وقد جاءت فكر     
لدت هـذه   ومن ثم و؛ م نحو المسلمين في بلاد المهجرأنيطت وثقل التبعات التي   ؛بعظم المسؤولية 

      الفكرة التي تقوم أساساً على إيجاد آلية شرعية متخصتم بقضايا الجاليات الإسلامي ة المقيمة في صة
  .)٢(ةالأمريكيالغرب لاسيما في الولايات المتحدة 

        وبعد مجموعة من الإجراءات شق    مع طريقه نحو النور، واعترفت به الولايـات المتحـدة        ا
ة غير سة علميوهو مؤس، ة التي رحبت بالفكرة أي على مستوى الحكومة الأمريكي ؛اعترافاً فيدراليا 

ة وعلمائها، تسعى إلى بيـان أحكـام        ة الإسلامي من فقهاء الأم   تتكون من مجموعة مختارة      ،ربحية
٣(يةريعة فيما يعرض للمقيمين في أمريكا من النوازل والأقضالش( .  
   هيكلة امع-٢
  :يتكون امع من عدة لجان تعمل على تحقيق الهدف من إنشاء امع؛ هي   
 ـل ل نائب أو ، و معرئيس ا  تضم كلاً من   :الهيئة الرئاسية للمجمع   -أ نائـب ثـاني    ، و ئيسرل
   .)٤(الأمين العام للمجمع، وئيسرلل

  : الهيئة الدائمة للإفتاء-ب
   من عدد لا يقلّ عن خمسة أعضاء، ؛ وتتكون الس التأسيسي منالهيئة الدائمة للإفتاء تنبثق   

صدر فتاواها بالأغلبي٥(ةوت(.  
                                                

  www.AMJAonline.org: الموقع الإلكتروني ) ١(
  .هالمصدر نفس ) ٢(
  .المصدر نفسه )٣ (
  .المصدر نفسه ) ٤(
  www.AMJAonline.org: الموقع الإلكتروني  ) ٥(
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 ١٢٥

   نشاطات امع-٣
  :)١(مع فيما يليتتمثّل نشاطات ا   
 . إصدار الفتاوى فيما يعرض عليه من قضايا ونوازل لبيان حكم الشريعة فيها -١
ة التي تتعلق بأوضـاع المـسلمين في اتمـع          راسات الشرعي ة لإعداد البحوث والد    وضع خطّ  -

  الأمريكي وما يجد   من المشكلات الاقتصادي  ة والاجتماعي ة والثقافي وبيان  تواجههمة التي ة والتعليمي ،
  . الحلول الفقهية المناسبة لها، والإشراف على تنفيذها

-        في وسائل الإعلام، وتقويمه للانتفاع بما        دراسة وتحليل ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي 
  .  ما فيه من أخطاء بالتصحيح والردبِفيه من رأي صحيح، أو تعقّ

مويل وعقود الاستثمار   راسات، وابتكار صيغ الت   لبحوث والد سات المالية بإعداد ا   ة المؤس ساعد م -
  .  على ذلكإطارااوتقديم ما تطلبه من الفتاوى والاستشارات، وتدريب 

 ـ       ة لأئم قامة دورات تدريبي   إ - الات الفقهية كقـضايا   ة ومديري المراكز الإسلامية في مختلف ا
الأسرة والقضايا الماليوغيرهاة وقضايا التحكيم الشرعي  .  

-  دعم الت    امع الفقهيمع والهيئات وافية الأخرى للوصول إلى ما يشبه الإجماع الملزم عاون بين ا 
  . قضايا الأمة وثوابتها

-  يتمتعـون بحـق     نة المواطنة، وما تفرضه من حقوق وواجبات على المسلمين الذي          معالجة قضي 
  . المواطنة في الغرب

ة، ومراجعـة  ة في البلاد الغربية التي تقيمها الجاليات الإسلاميم الشرعي  دعم أنشطة لجان التحكي    -
 ـسرٍما ترفعه إليه من قرارات وتوصيات، وإعداد تقنين مي  ة في أبـواب الأسـرة    للأحكام الفقهي

  . يكون مرجعا لجهات التحكيم الناشئة في الغربل ؛والمعاملات المالية
 في حدود ما تسمح به القـوانين والـنظم،          فل الاجتماعي  إنشاء صندوق امع للزكاة والتكا     -

  .والحصول على موافقة الجهات المختصة على ذلك
          تمع الأمريكيمع؛ الّتي تعالج قضايا المسلمين في ا؛ الّـتي تجمـع بـين          هذه هي نشاطات ا

  . على جميع الأصعدةالقضايا مختلف 
      
   الأعلى بالجزائرالس الإسلامي:  االس الوطنية-٢
  : فلسفة الس-أ

                                                
  .المصدر نفسه ) ١(
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 ١٢٦

   لس الإسلاميعتبر اولة الجزائريةيسات الوطنية للدتكفّل ـ؛ الّتي ت)١( الأعلى بالجزائر من المؤس  
           ـذكير   بتشجيع مجهود التفكير والاجتهاد؛ مع جعل الإسلام بعيدا عن الحزازات الـسياسية؛ بالت

  ة والطّابع الديمقراطي صيلة الّتي تنسجم تماما مع المكونات الوطنيبمهمته العالمية والتمسك بمبادئه الأ
  .)٢(والجمهوري للدولة

  : من نفس المرسوم؛ مهام الس؛ المتمثلة فيما يلي)٣(المادة الثالثة   وعلى ذلك حددت 
  . إعداد وتقويم برامج التعليم الديني واندماجها المنسجم في المنظومة التربوية-١
  .تكوين الأئمة والمدرسين وتجديد معلومام -٢
  . تنظيم ملتقيات دورية لصالح نظّار وزارة الشؤون الدينية وموظّفيها-٣
  . إعداد الدلائل والكتيبات التي ترشد إلى ممارسة المناسك الدينية وإصدارها وتوزيعها-٤
 والمحلّي حـول الفكـر الإسـلامي        تنظيم المؤتمرات والموائد المستديرة على الصعيدين الوطني       -٥

  .وتاريخ الإسلام
٦-تمع الإسلامية وابالإسلام عام ر وتطبيق برنامج تلفزيوني وإذاعي خاصة تصوخاص  .  
  .سات والبلدان الأجنبيةمع المؤس  تبادل المعلومات المتعلقة بالدين الإسلامي وحوار الأديان-٧
٨-والاجتهاد وتوزيعها  إصدار دورية عن الفكر الإسلامي.  
  : صلاحيات الس-ب
إنّ قرارات الس لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تحلّ محلّ صلاحيات الهيئات التشريعية               

لس الشعبيولة المتمثّلة في افي الدلس الدستوري  الوطنية، أو تحلّ محلّ صلاحيات اومجلس الأم   
  .)٤(أو االس القضائية

  : هيكلة الس-ج
  ؛ على أن يعينوا مكتبا يضم أربعة )٥(   يتولّى رئيس الجمهورية تعيين أعضاء الس بمرسوم رئاسي

  ، ويجتمعون في دورة عادية كلّ ثلاثة أشهر، وله أن )٦(أعضاء يتولّى رئيس الس رئاسة المكتب

                                                
مـ، المتعلّـق بـالس   ١٩٩٨ يناير سنة ٢٤/هـ ١٤١٨ رمضان عام ٢٦ مؤرخ في   ٣٣ -٩٨ المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم         )١(

 .هـ ١٤١٨ رمضان ٣٠، )٠٤(، العدد لرسمية للجمهورية الجزائريةالجريدة االإسلامي الأعلى، المنشور في 
 .  من نفس المرسومالمادة الثانية  )٢(
  .مـ١٩٩٨ يناير سنة ٢٤/هـ ١٤١٨ رمضان عام ٢٦ مؤرخ في ٣٣ -٩٨ المرسوم الرئاسي رقم  )٣(
 . من نفس المرسومالمادة الثانية  )٤(
 . من نفس المرسومالمادة الرابعة  )٥(
 . من نفس المرسومالمادة الحادية عشر  )٦(
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 ١٢٧

  .لثي أعضاء السيجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ث
  ين العام تحت سلطة ـ   يوكل تسيير المصالح الإدارية للمجلس لأمانة عامة؛ يتولى رئاستها الأم

لس الإسلامي١( الأعلى وتساعده المديريات الآتيةرئيس ا(:  
١-مديرية الوثائق والإعلام؛ وتضم  :  

  .المديرية الفرعية للوثائق    * 
  . للإعلامالمديرية الفرعية    * 

٢-راسات والعلاقات الخارجية؛ وتضممديرية الد :  
 *    راساتالمديرية الفرعية للد.  
  .المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية    * 

٣-مديرية الوسائل؛ وتضم :  
  .المديرية الفرعية للتكوين والموظّفين    * 
  .المديرية الفرعية للوسائل العامة والمحاسبة    * 

ذه هي المؤسسة الّتي يمكن لها أن تحقّق الاجتهاد الجماعي بالجزائر؛ فالس حديث النشأة؛              ه   
فلو يلقى اهتماما من المسؤولين وصناع القرار في الجزائر لاستطاع أن يحلّ الكثير من المشاكل الّتي                

ين ومازالت؛ وذلك إثـر     تتخبط فيها الجزائر؛ ولما مرت الجزائر بالأزمة الّتي لحقتها قرابة عشر سن           
لس الإسلاميضها امكن أن يعوينية الّتي يالأعلىغياب المرجعية الد .  

   ونشير إلى أنّ نشاطات الس ضعيفة جدا رغم النظام الداخلي للمجلس الّذي يخيل لقارئه أنه             
   لأسباب؛)٢(!! كان العكسمؤسسة لقيت الاهتمام والتشجيع؛ إلاّ أنّ مصيرها للأسف

  
  . )٣( موضوعية

   )٤(مجلس عمي سعيد:  االس المحلية الخاصة بمجتمع محلّي-٣
                                                

  من نفس المرسومالمادة الثالثة عشر  )١(
 . مـ بالس الإسلامي الأعلى بالجزائر العاصمة٢٠٠٦) سبتمبر (  أيلول ٢٥فارح يوم محمد  مقابلة مع عضو الس الشيخ  )٢(
 .  من هذه الرسالة١٩٩ص نظر ا، ماعيالاجتهاد الج عقبات في طريق  عنصر تحتلأسباب بعض ا سنتعرض ل )٣(
   الّتي تقع جنوب غرب جزيـرة     ) آجيم  (  سمي الس ذا الاسم نسبة إلى الشيخ سعيد بن علي بن يحي الخيري الجربي؛ نسبة إلى قرية                   )٤ (

هـ؛ وتـوفّي  ٨٢٥لضبط؛ وأصحها  بتونس؛ ولد بعد منتصف الخمسين الأولى من القرن التاسع الهجري؛ إذ اختلف في السنة با              ) جربة  ( 
  هـ؛ استنجد به سكّان الوادي بعد الأوضـاع المترديـة الّـتي   ٨٨٩هـ وقبل سنة   ٨٨٤هـ؛ هاجر من تونس إلى غرداية سنة        ٩٢٧سنة  

  =  تقدام مثل ذلـك  عاشتها المنطقة في تلك الفترة أدت م إلى القتل والإخراج والغدر والهدم؛ نتيجة غياب العلم والعلماء؛ فاهتدوا إلى اس                  
         بـن ابـشير  : نظر نبذة أوسع عن حياة الشيخ   ا. لهم ذلك والله الحمد   الشيخ لتنوير عقولهم وخروجهم من المأزق الّذي كانوا فيه؛ فكان           = 
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 ١٢٨

 )١(اد الجماعي؛ في منطقة غردايـة     ـيعتبر مجلس عمي سعيد؛ من بين االس الّتي تمارس الاجته         
وللمحافظة ؛ إذ يتخذ أصل سكّاا الإباضية مذهبا لهم؛ لهذه الخصوصية           )٢(المعروفة بوادي ميزاب  

  على كيام في المُجتمع الجزائري؛ والأعراف والتقاليد المُحافظة الإسلامية الّتي يتميزون ا؛ عمد 
متقدميهم إلى إنشاء هذا الس الّذي يقوم برعاية شؤون سكّان المنطقة؛ ويـسعى إلى إصـدار                

المـذهب الإباضـي؛    أخذا من    تطرأ على سكّان الوادي      الفتوى والقضاء في مختلف المسائل الّتي     
  .    )٣(سواء كانت مسائل دينية أم اجتماعية

  :التعريف بالس
    يعتبر مجلس عمي سعيد من هياكل اتمع الإباضي بميزاب؛ يجمع شـيوخ حلقـات العزابـة               

؛ )٤(وفقهائها؛ هدفه توحيد الرؤى والقرارات في المسائل والقضايا المشتركة بين قـرى الـوادي             
  .بثّ في النوازل الفقهية المُستجدةوال
أما في وادي ميزاب؛ فإنّ العزابة على مستوى القصور لهم مجلـس            : ( فريق من الباحثين  يقول    

أعلى يجمعهم للتشاور واختيار الرأي الراجح فيما يستجد من النوازل الفقهية والقضايا المختلفـة              
نسبة إلى الإمام أبي عثمان     " مجلس الشيخ عمي سعيد     " سم  ذات الاهتمام المشترك؛ وقد اختير له ا      

  ا ينعقد في روضته ـ إذ كان الس غالبا م-رحمه االله–) هـ ٩٢٧ت ( سعيد بن علي الجربي 
ملس؛ المُتقد٥()العلم  على سائر أعضائه في ببلدة غرداية، ويرأس هذا ا( .  
ل على قول واحد في الأقوال المتعددة، والميل إلى ما فيـه            إنّ الهدف الأساسي لهذا الس؛ النزو     

متسع وحيطة، مع مراعاة تحقيق مصلحة اتمع الدينية؛ بما تتيحه قواعد الاجتهاد؛ قصد تعويـد               

                                                                                                                                          
، طبعـة محليـة،     ٢ط،  )مــ   ١٥٢١/ هـ٩٢٧ت  ( حياة وآثار الشيخ سعيد بن علي بن يحي الخيري الجربي           موسى الحاج موسى،    

  .  مـ٢٠٠٣/  هـ١٤٢٤
؛ تتميـز بطابعهـا   ) كلم ٦٠٠(  غرداية مدينة جزائرية؛ تقع شمال صحراء الجزائر؛ تبعد عن العاصمة الجزائرية بـ ستمائة كيلو متر ) ١(

ف المنطقة ضمن المناطق السياحيصنز؛ تالعمراني المتميةة العالمي.  
عيد؛ يمتازون بنظام اجتماعي فريد من نوعه؛ ساعدهم على التمسك بدينهم رغم الفـتن   مصعب؛ سكنوا المنطقة منذ أمد بة إلى بني نسب) ٢(

                         فوسـيـد بـن أبي بكـر الفرسـطائي النسه الشيخ أبو عبد االله محمابة؛ الّذي أسزات نظام العزاريخ؛ من بين المميم عبر الت تالّتي مر     
  .ربات الّتي كانت تتلقّاها الأقليات الإباضية المشتتة بعد سقوط الدولة الرستمية، كان هذا النظام نتيجة الض)هـ ٤٤٠ت( 

   وهذا النظام لا يزال موجودا إلى يومنا الحاضر؛ حيث أصبح نظاما متكامل الجوانب مضطلعا بتسيير شؤون اتمع الإباضـي؛ وذلـك                     
؛ إنجاز فريق بحث    لامح عن مسيرة الفتوى بوادي ميزاب بين الماضي والحاضر        م: للتفصيل أكثر أنظر  . بالإشراف الروحي والتوجيه الديني   

  .    ٠٢، ٠١ غرداية، الجزائر؛ ص مـ،٢٠٠١/ هـ١٤٢٢مجلس الفتوى للهيئة الدينية للمسجد الكبير بغرداية؛ مؤسسة الشيخ عمي سعيد؛ 
  .٣٠، ٢٩ ص، ربيسعيد بن علي بن يحي الخيري الج حياة وآثار الشيخ بشير الحاج موسى، ) ٣(
  . العطف؛ غرداية العاصمة؛ القرارة؛ بريان؛ مليكة؛ بنورة؛ بني يزجن؛ ويضاف إليها وارجلان:  يضم وادي ميزاب سبعة قرى هي) ٤(
  .٠٣، ص ملامح عن مسيرة الفتوى في وادي ميزاب ) ٥(
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 ١٢٩

الرعية الاحتياط في الدين؛ ولئلاّ يكون الخلاف ذريعة لتتبع الرخص وتقصي الرغبات والحظـوظ              
  .)١(النفسية

  انعقاد الملتقيات والمؤتمرات والندوات : ثاثال   
  تي ـ   تعددت الملتقيات والمؤتمرات والندوات في عصرنا الحاضر حول مناقشة المسائل والقضايا الّ

  المسلمين؛ سواء ما تعلّق منها بالفكر أو الس م    ياسة أو الاقتصاد أو الاجتمـاع أو غيرهـا مـن
 منـها    الإسلامي ، والاجتهاد الجماعي في مختلف بلدان العالم       للبحث والتشاور  االات؛ كأداةٍ 

 في عـصرنا   ه بأن وغيرها؛ مما تبين أنّ الاجتهاد الجماعي في عصرنا اتخذ أشكالا عدة؛ تؤيد القولَ            
  .أصبح ضرورة من ضرورات الحياة؛ وأن يغشى كلّ المسائل وعلى مختلف المستويات

 لالملتقى الإسلامي الأو، انعقدت في الآونة الأخيرةرات والندوات الّتي  الملتقيات والمؤتممن بينف   
 ١٢  المنعقد من "والتفريط جديدالاجتهاد بين الت" بعنوان   بدمشقأحمد كفتارو في مجمع الشيخ

  .)٢(م ٢٠٠٤ نيسان أبريل ١٤ –
  عصر ـالحاضر؛ مرورا ب   وبعد هذا العرض لواقع الاجتهاد الجماعي منذ عصر الرسالة إلى العصر 

 إلى الخلفاء وعصر المذاهب الفقهية؛ نخلُص إلى أنّ الاجتهاد الجماعي قد عمد الرسول الكـريم         
تأسيسه؛ وسار وِفق هذا المنهج الخلفاء من بعده؛ الّذي يعتبر العصر الذّهبي للاجتهاد الجماعي، ثمّ               

باب سياسية؛ إلى أن توقّف العمل به في عـصر          بعده بدأ في الانكماش والابتعاد عنه تدريجيا لأس       
التقليد؛ إلاّ ما كان شائعا آنذاك من حدوث بعض المناظرات بين علماء أتباع مختلف المـذاهب                
إلى أن عادت الدعوة من جديد إلى اتخاذ هذا النوع من الاجتهاد سبيلا لُمعالجة قـضايا الأمـة                  

يه عدة مؤسسات اجتهادية تتبنى العمـل ـذا المنـهج    المصيرية في العصر الحاضر؛ أين ظهرت ف  
الاجتهادي.  

وبعد هذا نأتي إلى دراسة حجية هذا النوع من الاجتهاد؛ انطلاقا من الشواهد الّتي تـشهد لـه           
بالحُجية في التشريع الإسلامي؛ وآراء علماء الأصول في هذا النوع مـن الاجتـهاد، وعلاقتـه                

    .رى، نبدأ وباالله التوفيقبالإجماع والشو
          

  
  
  
  

                                                
  .٠٤ص  ،ملامح عن مسيرة الفتوى في وادي ميزاب ) ١(
  .www.kuftaro.org: المُقدمة للملتقى والتوصيات الّتي توصل إليها انظر الموقع الإلكتروني للاطّلاع على البحوث ) ٢(
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 ١٣٠

  

                                                        

  
ِالثَّالث ثالمَبح  

  

  
  

  شواهد الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي: المطلب الأول
  العلاقة بين الاجتهاد الجماعي والإجماع : المطلب الثاني

  
  

 
                                                       
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 ١٣١

  
إنّ دراسة حجية الاجتهاد الجماعي من أهم عناصر موضوع الاجتهاد الجماعي؛ للعلاقة الّتي                

تربطه بالإجماع الّذي يعتبر ثالث مصدر تشريعي لا يجوز مخالفته بأي نوع من الاجتهاد مهمـا                
  .علا كعب المُجتهد

لجماعي في حقيقته اتفاق أغلب المُجتهدين في مسألة شرعية؛ وقد ذهب بعـض                إنّ الاجتهاد ا  
إلى أنّ الإجماع يمكن أن ينعقد باتفاق الأغلبية؛ وإن كان هـذا الـرأي يخـالف رأي      )١(العلماء

هل يمكن اعتبار الاجتهاد الجماعي إجماعـا؟       : الجمهور إلاّ أنه يسوغ لنا أن نقدم التساؤل الآتي        
  ذا لم يكن إجماعا؛ هل للحاكم أن يلزم به الرعية؟فإ

   إنّ الإجابة عن هذين التساؤلين يتضمنه الحديث عن حجية الاجتهاد الجماعي وفق العنـصرين              
  :التاليين
  .شواهد الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي: المطلب الأول       

  . الإجماع  ود الجماعيالعلاقة بين الاجتها:        المطلب الثاني
       

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

                                                
  . من هذه الرسالة٦٦، وقد أشار الباحث إلى ذلك سابقا في ص  وبعض المعتزلة ورواية عن الإمام أحمدالطّبري وأبو الحسين الخياط ) ١(
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 ١٣٢

  شواهد الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي: المطلب الأول
 ـالإنّ شواهد الاجتهاد الجماعي في الشريعة الإسلامية عديدة؛ تجمع بـين                ـة صوص القرآن ني       

والسنحابة   ذلك   إلى   إضافةً،  ةيعمل الص  منه عند الحـديث عـن تـاريخ    الّذي عرفنا نموذجا
؛ واضـح  برز فيه الاجتهاد الجماعي بـشكل   الّذي؛الخلفاء الراشدين الاجتهاد الجماعي في عصر     

  .)١(خاصة زمن خلافة الخليفة الراشد عمر بن الخطّاب 
  .    ولذلك سنكتفي هنا ببيان الشواهد من الكتاب والسنة النبوية

  من الكتاب: الفرع الأول   
قبل أن نبدأ في بيان الشواهد من الكتاب؛ نشير إلى أنّ القرآن الكريم لم يـرد فيـه مـصطلح                 

الاجتهاد الجماعي؛ وإنما جاءت الإشارة إليه عند الحديث عن الشورى؛ باعتبارها أحد الركـائز          
الّتي يقوم على أساسها الاجتهاد الجماعي.  

  .)٣()٢(في القرآن الكريم هي شواهد الشورىذلك فشواهد الاجتهاد الجماعي      وعلى
ورى بلفظ صريحٍ في آيتين؛ هما    فالقرآن الكريم ورد فيه الحديث عن الش :  

فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنت لَهم ولَو كُنت فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْـبِ لَانفَـضوا مِـن          : قوله تعالى  -١
    مهنع ففَاع لِكوح      لَى اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عفِي الْأَم مهاوِرشو ملَه فِرغتاسو

كِّلِينوتالْم حِبي)٤( .  
قْناهم والَّذِين استجابوا لِربهِم وأَقَاموا الصلاةَ وأَمرهم شورى بينهم ومِما رز          : قوله تعالى  -٢

  . )٥(ينفِقُونَ
مخاطبـة  الآيـة  جاءت حيث  ؛وشاوِرهم فِي الْأَمرِ   :   إنّ الشاهد في الآية الأولى قوله تعالى      

 مـشاورة   صميمهمن  فجعلت  ؛ مبينة له المنهج السليم الّذي به يقرب من حوله إليه؛            الرسول  
  . في الأمورالصحابة 

  في الآية ؛ حيث جاءت وأَمرهم شورى بينهم :هو قوله تعالىـالآية الثّانية ف   أما الشاهد في 

                                                
  . من هذه الرسالة١٠٦ -٩٥ص الراشدين نظر الاجتهاد الجماعي في عصر الخلفاء ا  )١(
  . اجتهاد جماعي شورىت كلّى  وليس شور جماعي وإن كان بينهما عموم وخصوص، فكلّ اجتهادٍ) ٢(
؛ لأنّ الشورى تعتبر من أهم الركائز الّتي يعتمـد عليهـا الاجتـهاد               من القرآن   شواهد الاجتهاد الجماعي    تعتبر شواهد الشورى هي    )٣ (
  .  لجماعي فالعلاقة وطيدة بينهماا
  .١٥٩ الآية آل عمران ) ٤(
   ٣٨ الشورى الآية ) ٥(
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 ١٣٣

 أن يتصف ا المؤمنون المتقون؛ والّتي مـن بينـها اتخـاذ       يجبسياق الحديث عن الصفات التي      
  .الشورى سبيلا لهم في معالجة الأمور

مـا المقـصود    ف شورى منهجا في مختلف القضايا؛    لمّا تبين أنّ القرآن الكريم دعا إلى اتخاذ ال           
  بالأمر في الآيتين؟ هل الأمور الدنيوية فقط؛ أم يتعداه إلى الأمور الدينية؟ 

   وإذا كانت تشمل الأمور الدينية؛ فمعنى ذلك أنّ الاجتهاد الجماعي يلج الأمور الدينيـة؛ وإذا               
   للوجوب أم للندب؟  ول كان كذلك فهل الأمر الوارد في الآية للرس

الّذي يستمد مشروعيته    -في الأمور الدينية والدنيوية   –ما دمنا نتحدث عن الاجتهاد الجماعي       ف   
فـإنّ  من مشروعية الشورى؛ ومعظم الدارسين لموضوع الشورى يحصروا في الأمور الدنيويـة؛   

الباحث  سدرياولة بيان الصواب فيها؛ ثمّ بعد ذلك حقيق في المسألة أولا؛ ومح  علينا الت  ذلك يفرض 
  . في المسألةمدلول الأمر في الآية وما ذهب إليه الأصوليون

  :     ما المقصود بالأمر الوارد في الآيتين-١
 مشاورات الرسول   تدقيق النظر في       نعالج المسألة انطلاقا من بيان أقوال المفسرين في الآية؛ ثمّ           

  .    الّتي تعتبر المقياس الصحيح للترجيح في المسألة؛)١(وصحابته 
  :   أقوال المفسرين في الآيتين

   اختلفت تفسيرات المفسرين لمدلول الأمر في الآيتين؛ فمنهم من يحمله على الأمـور الدنيويـة؛        
  .ومنهم من يحمله على كلا الأمرين معا

  مور الدنيويةالشورى خاصة في الأ : القول الأول-   أ
   )٦(والنسفي)٥( والجلالين)٤( والبيضاوي)٣( وأبو السعود)٢( معظم المفسرين منهم الطّبريوهو قول   
  

                                                
مـسألة  : ؛ ومن بينها مشاوراته في مسائل دينية منـها  وصحابته    الجماعية  سبق الحديث عن بيان نماذج من مشاورات الرسول          )١ (

الاجتـهاد  نظـر   ا. عندهم منهجا سواء في الأمور الدينية أو الدنيويـة         فقد كانت الشورى     أما الصحابة   الآذان ومسألة أسارى بدر،     
  .من هذه الرسالة١٠٦ -٨٨صالجماعي في صدر الإسلام 

        ، )ط .د( ، جامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن    ). هـ ٣١٠/ هـ٢٢٤( الطّبري، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد أبو جعفر          )٢(
  .١٥٢، ص ٤هـ، ج١٤٠٥وت، ، دار الفكر، بير)م ٣٠( 

)٣ (       د العماديد بن محمأبو السعود، محم )  دار إحيـاء  )م ٩( ،  )ط  .د( ،  إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم      ). هـ  ٩٥١ت ،
 . ١٠٥، ص ٢، ج)ت .د( التراث العربي، بيروت، 

، دار الفكر، بيروت،    )عبد القادر عرفات العشا حسونة      : تحقيق( ،  )م  ٥( ،  )ط  .د( ،  تفسير البيضاوي ). هـ  ٧٩١ت  ( البيضاوي   )٤(
 .١٠٨، ص ٢مـ، ج١٩٩٦/ هـ١٤١٦

 .٨٩، ص )ت .د( ، دار الحديث، القاهرة، )١ط(، تفسير الجلالين. محمد بن أحمدو عبد الرحمن بن أبي بكر المحلّى ،السيوطي )٥(
 . ١٨٨ ، ص١، ج)ت . د( ، )م ٤( ، )ط .د( ، تفسير النسفي. النسفي )٦(
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 ١٣٤

  .هذا القول) تفسير المنار (  في )٢( ورجح رشيد رضا)١(وابن كثير
    واب في ذلك     ( :يقول الطّبريوجـلّ أمـر         وأولى الأقوال بالص قال إنّ االله عزـه     أن ينبي 

بمشاورة أصحابه فيما حزبه من أمر عدوه ومكايد حربه تألّفا منه بذلك من لم تكـن بـصيرته                  
بالإسلام البصيرة الّتي يؤمن عليه معها فتنة الشيطان، وتعريفا منه أمته ما في الأمور التي تحزم من                 

روا فيما بينهم كما كانوا يرونه      بعده ومطلبها ليقتدوا به في ذلك عند النوازل الّتي تترل م فيتشاو           
  .  )٣() يفعله في حياته 

  :   ومستندهم في ذلك ما يلي
١-    بيأنّ الن             نياما هـو في أمـور الـدين عن طريق الاجتهاد؛ وإنلا يقول شيئا من أمور الد 

  .)٤(خاصة
لدين كان مـن وضـع    إنّ القول بأنّ الشورى تخص الأمور الدينية؛ يؤدي بنا القول إلى أنّ ا            -٢

  .)٥(البشر
  الشورى خاصة في الأمور الدينية والدنيوية معا    :  القول الثاني-ب   
 ـ    )٨(الجوزيابن   ورجح   )٧( والألوسي )٦(ذهب إلى هذا القول الجصاص         ت هذا القول؛ ممن اطّلع

  .على تفسيرهم للآيتين
 بمشاورة أصحابه فيما لم يأته فيـه وحـي          نبي  واعلم أنه إنما أمر ال     ( :الجوزيابن     يقول  

  ه قولان ـ والمقصود أرباب الفضل والتجارب منهم، وفي الّذي أمر بمشاورم في،وعمهم بالذّكر
  

                                                
مصطفى السيد محمـد    : تحقيق( ،  )١ط(،  تفسير القرآن العظيم  ،  )هت  ٧٧٤ت  ( ، عماد الدين أبي الفداء إسماعيل الدمشقي        ابن كثير  )١(

، ٣مـ، ج ٢٠٠٠/هـ١٤٢١، مؤسسة قرطبة، الجيزة، مكتبة أولاد الشيخ للتراث، الجيزة، الفاروق الحديثة للطباعة، القاهرة،              )وآخرون  
  .٢٣٤ص 

  .٢٠٠، ص ٤، ج)ت .د( ، دار المعرفة، بيروت، )٢ط(، تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار. محمدرشيد رضا، )٢(
 .١٥٣، ص ٤، ج جامع البيان عن تأويل آي القرآن  )٣(
 محمـد الـصادق   :تحقيـق ( ، )م  ٥( ،  )ط  .د( ،  أحكام القرآن ). هـ  ٣٧٠/ هـ٣٠٥(  الجصاص، أحمد بن علي الرازي أبو بكر          )٤(

 .  ٣٢٩، ص ٢هـ، ج ١٤٠٥، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )قمحاوي 
  .٢٠٠، ص ٤، جتفسير المنار ، رشيد رضا )٥(
 . ٣٣٠، ص ٢، ج أحكام القرآن )٦(
ر إحيـاء التـراث   ، دا)م ٣٠( ، )ط .د( ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، )هـ ١٢٧٠ت (  محمود أبو الفضل      )٧(

  .٤٦، ص ٢٥، ج )ت .د( العربي، بيروت، 
، المكتـب الإسـلامي، بـيروت،    )ط .د( ، زاد المسير في علـم التفـسير  ، )هـ ٥٩٧/ هـ٥٠٨(  عبد الرحمن بن علي بن محمد    )٨(

 .٤٨٩، ص ١هـ، ج ١٤٠٤
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 ١٣٥

  .)١()حكاهما القاضي أبو يعلى؛ أحدهما أنه أمر الدنيا خاصة والثّاني أمر الدين والدنيا وهو أصح 
  :ا القول ما يلي   ومستند من ذهب إلى هذ

   عموم الآية القرآنية؛ لأنّ الأمر الوارد فيها عاما؛ بدليل دخول ألف ولام الجنس عليه؛ فيحمل -١
  .)٢(على سائر الأمور؛ ولا يخصص إلاّ إذا وجدت قرينة تصرفه عن ذلك؛ ولا وجود لها في الآية

 بالمشاورة وجب ن أمور الدنيا في أمره ولمّا لم يخص االله تعالى أمر الدين م    ( :يقول الجصاص    
  .)٣()أن يكون ذلك فيهما جميعا 

  ؛ لعدم وجود القرينة الّتي تصرفه عــن  إنّ الأمر الوارد في الآية ليس خاصا بالرسول -٢
  .)٤( في هذه الآية هو خطاب للمسلمين جميعاعمومه؛ لذلك فما خوطب به الرسول 

 ولم يترل فعلا؛ هو خاضع للاجتهاد؛ سـواء في          نه أن يتترّل فيه وحي    لّذي من شأ   إنّ الأمر ا   -٣
  .)٥(عصر الرسالة أم بعده

، والأمثلة على ذلك    )٦( أن يجتهد في كلّ ما لم يترل عليه فيه وحي             لأنه معلوم أنّ لرسول االله      
  . )٧(كثيرة سبق ذكرها فيما مضى

 القول بأنّ الدين كان من وضع البشر؛ لأنّ الاجتهاد           إنّ التشاور في أمور الدين لا يؤدي إلى        -٤
والتشاور ليس عملا إبداعيا؛ وإنما هو جهد استنباطي يتوقّع أن يصل الباحثون والمتشاورون من               

  . )٨( إلى معرفة حكم االله تعالى في مسألة لم يتوافر عليها نص صريح أو إجماع معينخلاله
؛ خاصة في عهد الخليفة عمر بن الخطّاب        هد فيه الصحابة جماعة      إنّ الحدود كانت مما اجت     -٥
 الخمر ة الّـتي لا تـدخل في نطـاق    )٩(؛ كحدينيالأحكام الد ؛ و لا ريب أنّ الحدود من أدق

  .)١٠(المصالح الدنيوية
  ورى في الأمور ـا ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ أنّ الشـم قد حمل أصحاب هذا القول   و

                                                
)١( ٤٨٩، ص ١، جزاد المسير في علم التفسير،  عبد الرحمن بن علي. 
 . ٥٢، ص ٤، جالفصول في الأصول، صالجصا  )٢(
 .٣٣٠، ص ٢جأحكام القرآن،   )٣(
 .٥٢، ص٤، جالفصول في الأصول الجصاص،  )٤(
 .٥١١ ص ،٢ج، الشورى في الإسلام البوطي، خصائص الشورى ومقوماا، ) ٥(
  . من هذه الرسالة٩٦-٩١ نظر صا؛  وهذا مذهب الجمهور )٦(
  . من هذه الرسالة٩٦-٨٩ عصر الرسالة الاجتهاد الجماعي فينظر ا  )٧(
 .٥١٢، ٥١١، ص ٢، جالشورى في الإسلام البوطي، خصائص الشورى ومقوماا،  )٨(
  . من هذه الرسالة١٠٣ نظر صا  )٩(
 .٥١٢، ص ٢ج ،الشورى في الإسلام البوطي، خصائص الشورى ومقوماا،  )١٠(
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 ١٣٦

       باعتبار أنّ الوحي كان يترل بالتـشريع؛ ولا اجتـهاد          ؛دنيوية كان مخصوصا في حياة النبي       ال
 في بعض الأمور الدينية كـالآذان  ؛ وإن لم يمنع ذلك من اجتهاده      )١(النصورود  أو شورى مع    

  .  )٢(وأسرى بدر
رى كمـا تكـون في الأمـور           هذه هي مجمل الأدلّة الّتي استند إليها من ذهب إلى أنّ الشو           

مـا  ، ولِهـا  إليوا لقوة الأدلّة التي استند  يرجح في نظر  الدنيوية؛ تكون في الأمور الدينية؛ وهو الأ      
  . كانت في الأمور الدنيوية والدينية؛ واالله أعلم أنّ شورى النبي  من الأصوليينمعظم ذهب إليه

ه كان يشاورهم في أمر الحرب وغير ذلـك؛ حتـى    وقد صح أن  : ( السرخسي   وفي هذا يقول    
 في مفاداة الأسرى يوم بدر، ومفاداة الأسـير         -رضي االله عنهما  –روي أنه شاور أبا بكر وعمر       

بالمال جوازه وفساده من أحكام الشرع؛ ومما هو حق االله تعالى، وقد شاور فيه أصحابه، وعمـل         
 رآه، فعرفنا أنه كان يشاورهم في الأحكـام كمـا في            فيه بالرأي إلى أن نزل الوحي بخلاف ما       

  .)٣()الحرب 
  ؟وشاوِرهم فِي الْأَمرِ:  ما حكم الأمر الوارد في قوله تعالى-٢
 هل هـو للوجـوب أم     )٤(وشاوِرهم فِي الْأَمرِ  : إنّ مسألة حكم الأمر الوارد في قوله تعالى          

 في مدونام بشكل مستقلّ؛ إلاّ ما ورد من الإشارة إليها مـن             للندب؟ لم يتعرض لها الأصوليون    
يجـب  - أو مسألة    -من آداب القاضي استشارة الفقهاء؟    -بعض الفقهاء عند الحديث عن مسألة       

   -على الإمام استشارة العلماء؟
  .الوجوب والندب:    اختلف العلماء في المسألة إلى قولين

  الوجوب: القول الأول
  ؛ )٧( والجصاص)٦(وابن خويزِ مندادٍ  وابن عطية)٥( هذا القول كلّ من الرافعي والنووي   ذهب إلى

  
                                                

  .)لا اجتهاد في مورد النص ( : صوليةالأقاعدة ال أصل هذا الكلام  )١(
 . ٩٥٩، ص ٢، جالاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي أبو ليل، الاجتهاد الجماعي ضرورته وحجيته،  )٢(
 ،           ٢، بـيروت، ج   )ت  .د( ، دار المعـارف،     )ط  .د( ،  أصـول السرخـسي   ). هــ   ٤٨٣ت  (  أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل         )٣(

  .٩٤، ٩٣ص 
  .١٥٩ عمران، الآية  آل) ٤(
  .٣٩١، ص ٤، ج)ت . د( ، دار الفكر، )ج ٤( ، )ط .د( ، حاشية البجيرمي على الخطيب  سليمان بن محمد، البجيرمي، )٥(
أحمـد  : تحقيق( ، )م ٢٠( ، ٢، ط الجامع لأحكام القرآن   ).هـ  ٦٧١ت  (  القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح أبو عبد االله               )٦(

 .٢٥٠، ص ٤هـ، ج١٣٧٢، دار الشعب، القاهرة، )دوني زليم البعبد الع
 .٢٧، ص ٤، جالفصول في الأصول  )٧(
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 ١٣٧

  : واستدلّوا على ذلك بما يلي)١(ونسبه البجيرمي في حاشيته على الخطيب إلى الجمهور
ب، والأمـر   يدلّ على الوجو   هو للنبي    )٢(وشاوِرهم فِي الْأَمرِ  :  إنّ الأمر في قوله تعالى     -١

وأَمـرهم   : االله تعالى المؤمنين بقوله    حِ أمر لأمته لتقتدي به؛ وهذا ليس نقصا؛ بدليل مد         لنبيه  
مهنيى بورش)٤()٣(.  

 صحابته تطييبا لقلوم؛ لأنهم إذا علموا أنه لا فـضيلة           كون استشارة النبي    ت لا يمكن أن     -٢
  .)٥(ك من وحشتهم؛ ولما فيه من العبث المترّه عن النبي ولا فائدة من مشاورم زاد ذل

  الندب: القول الثاني
  :، استدلّوا على ذلك بما يلي)٧(والشافعي)٦(والربيع   ذهب إلى هذا القول قتادة وابن إسحاق 

كانت تطييبا لقلوم؛ لأنّ سادة العرب إذا لم يشاوروا           للصحابة    إنّ مشاورة الرسول     -١
 بالمشاورة ليعرفوا إكرامه لهم فتذهب أضغام؛ لذا    الأمر شق عليهم؛ فأمر االله تعالى الرسول         في

  .)٨(كان الأمر في الآية محمول على الندب
لم تكن تطييبا لقلوم؛ وإنما اقتداء        للصحابة    على أنّ مشاورة الرسول      القولُ سبق   وقد  

  .   )٩(بأمر االله تعالى
البكـر  : إلى أنّ الأمر في الآيـة هـو كـالأمر في قولـه      -رحمه االله –شافعي   ذهب ال  -٢

فمشاورة الأب لابنته البكر في زواجها هو استطابة لنفسها؛ فإن زوجها بمن تكره             ،  )١٠(تستأمر

                                                
   .٣٩١ ، ص٤، جحاشية البجيرمي على الخطيبالبجيرمي،   )١(
  .١٥٩ آل عمران، الآية ) ٢(
  .٣٨ الآية ،الشورى  )٣(
    .٢٧٩، ص ٢٦ ج،الموسوعة الفقهيةوزارة الأوقاف الكويتية،  ) ٤(
 .٢٧، ص ٤ ج الفصول في الأصول الجصاص،  )٥(
  .  ٣٢٩، ص٢ جأحكام القرآن،،  الجصاص، ٢٥٠، ص ٤ جالجامع لأحكام القرآن،القرطبي،  ) ٦(
، بيت )حسان عبد المنان : اعتنى به( ، )م ١( ، )ط .د ( ّ،الأم).هـ ٢٠٤/ هـ١٥٠( أبو عبد االله محمد بن إدريس القرشي المطلبي  ) ٧(

    . ٨٨٢، ص )ت .د(  الدولية، الأفكار
  .٢٨٠ ، ص٢٦، جالموسوعة الفقهيةوزارة الأوقاف الكويتية،  )٨(
  . الدليل الثاني من أدلّة القائلين بالوجوب في نفس الصفحة من هذه الرسالةنظر ا  )٩(
أن : وكيف إذـا؟ قـال    !  قالوا يا رسول االله    لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن          البخاري بلفظ    أخرجه )١٠(

كتاب النكاح، باب لا ينكِح الأب وغيره البكر والثيـب إلاّ برضـاها،             للعيني،  عمدة القاري   صحيح البخاري بشرحه    : انظر. تصمت
  .١٨١، ص ٢٠ ج ، )٥١٣٦( ديث العيني، رقم الح
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 ١٣٨

 كان استطابة للـصحابة    )١(وشاوِرهم فِي الْأَمرِ   :كذلك الأمر في قوله تعالى    ـجاز له ذلك؛ ف   
 ا يدلّ على أنّ؛جوبالأمر ممدب لا للو٢( للن( .  
ه قد يؤمر بمشاورة البكر ولا أمر لها مع أبيهـا      على أن   وما يدلّ  :فإن قال قائل  : ( الشافعيقال     

ولم يجعل االله لهم معه      )٣(وشاوِرهم فِي الْأَمرِ  :   قال االله تعالى لنبيه    :الذي أمر بمشاورا؟ قيل   
 ولكن في المشاورة استطابة أنفسهم     ؛ فرض عليهم طاعته   ماأمرا إن ،  ا من ليس له على       وأن يستن 

اس ما لرسول االله     الن  ،      ن المستشير ـوالاستدلال بأن يأتي من بعض المشاورين بالخير قد غاب ع
  .)٤( )ذلكوما أشبه 

  :ذلك بما يأتي على يجاب   ويمكن أن 
لأمر في الحديث فيه فارق؛ لأنّ الوليّ في الزواج يتصرف عـادة   بأنّ قياس الأمر في الآية على ا -١

بما فيه مصلحة وليته؛ لذلك جعل الأمر له؛ وإن كان له أن يشاورها جبرا لخاطرهـا؛ بخـلاف                  
؛ فهو لا يتصرف بحكم الولاية عليهم؛ وإنما بصفته صـاحب             لأصحابه مشاورة الرسول   

  .لّذي يجب أن يتبعه من بعدهيرسم المنهج ا-صاحب تشريع–رسالة 
ه ن الوقـائع فيـه اسـتعمالَ      ـ م  في مرحلة تلقّي الوحي؛ الّذي شهدت كثير       أنّ الرسول    -٢

الشورى امتثالا لأمر االله تعالى؛ مما تطمئن النفس فيه إلى أنّ الأمر في الآية للوجوب وليس للندب؛              
  .وهو مذهب الجمهور كما حكاه البجيرمي؛ واالله أعلم

 إلى أنّ مناقشة أغلب الدارسين لمسألة حكم الشورى؛ يدرسوا مـن جهـة              تجدر الإشارة    و
ياسيال السةحكمها في اة وليست عام؛ وكأنّ الآية خاص!!   

  : )٥( الشاوي إلى أنّ السبب في ذلك ما يليشير   وي
  . تعطيل الشورى بعد عصر الخلافة الراشدة ولو جزئيا-١
مام مراجع الشورى والفقه عموما؛ بالشورى في اال الـسياسي دون غـيره؛ نتيجـة                اهت -٢

الاستبداد السياسي الّذي كان له الأثر الكبير في توجيه اهتمام الكُتـاب والبـاحثين إلى الفقـه                 
  .السياسي؛ مع العلم أنّ معظم المؤلّفات أُلّفت في عصر الخلافة الناقصة

  ليستا مخصصتين في اال السياسي أو الأمور حث يـرى أنّ آيتي الشورى    وعلـى ذلك فالبا
                                                

  .١٥٩آل عمران، الآية  ) ١(
    . ٨٨٢ ص ّ،الأم ) ٢(
  .١٥٩ آل عمران، الآية ) ٣(
   . ٨٨٢ ص ّ،الأم )٤(
 .١٣٨، ص فقه الشورى والاستشارة الشاوي،  )٥(
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 ١٣٩

   الدنيوية؛ فهما عامتين لجميع الأمور وفي كلّ االات؛ وخير شاهد على ذلك سيرة المصطفى 
   ن الّذين تعددت مجالات استعمالهمينفسه في استعماله الشورى؛ وخاصة مِن بعده الخلفاء الراشد

الشصة في جانب واحد حياةٍورى؛ حيث كانت عندهم منهج١( وليست مخص(.  
 سابقا من أنّ معظم العلماء يذهبون إلى أنّ الشورى كما تكون في الأمور              ذُكِر   بالإضافة إلى ما    

  . )٢(الدنيوية تكون في الأمور الدينية
؛ لأنّ  )٣(-الأحكـام –لدينيـة    الأمـور ا   يلجتردد في القول أنّ الاجتهاد الجماعي          ولذلك لا   

ورى ما هي في الحقيقة إلاّ اجتهاد جماعيالش.  
اجتهاد الرأي هو مشاورة    : (  عن إسحاق بن راهوية عن سفيان بن عيينة قوله         ابن القيم ينقل     

  .)٤()أهل العلم لا أن يقول هو برأيه 
كثر من اجتـهاد جمـاعي في       وعلى هذا فإنّ الشورى في حقيقتها ليست أ       : ( البوطييقول  و   

  .)٥(... )مسألة خفي عنا حكمها
      وأَمـرهم شـورى    :   والاجتهاد الجماعي في العصر الحاضر ما هو إلاّ تطبيق لقولـه تعـالى            

اة الأمة  ـوهو شامل للشورى العلمية في الاجتهاد في الأحكام والنوازل الّتي تجد في حي             )٦(بينهم
  .)٧(؛ وإنما استئناف لما بدأه السابقون بعد وفاته  أو إنشاءًايس إيجاداليوم؛ ول

 أدلّة قرآنية تشير بمجموعها إلى الاجتهاد الجماعي؛ هي الآيات الّتي  توجد   بالإضافة إلى ما سبق؛     
 مرِوالأ تخاطب المسلمين باسم الجماعة في كلّ شأن من شؤون حيام؛ وخاصة المتعلّقة بالاجتهاد            

مـصالح    باعتباره قاعدة عامة؛ يدخل ضمنـها تـشاور العلماء في         عن المنكرِ   والنهيِ بالمعروفِ
  : المسلمين وأحكام الدين؛ من هذه الآيات

يا أَيـها الَّذِين آمـنوا أَطِيعـوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ  :قوله تعالى
فِت متعازمِ الْآخِرِ ـنوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت متولِ إِنْ كُنسالرإِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريي ش  
  

                                                
   . من هذه الرسالة١٠٦ -٨٨ص ، صدر الإسلامنظر تاريخ الاجتهاد الجماعي في عصر ا  )١(
   . من هذه الرسالة١٣٦-١٣٤ نظر صا  )٢(
 ٢٦٨ -٢٥٨ نظـر ص  اث عن مجالات الاجتهاد الجماعي،      جتهاد الجماعي؛ عند الحدي   سنفصل القول في نوعية الأحكام الّتي تخضع للا        )٣(

  .من هذه الرسالة
  .٧٣ ، ص١، جإعلام الموقّعين  )٤(
 .٤٩٦، ص ٢، ج الشورى في الإسلام خصائص الشورى ومقوماا، )٥(
  .٣٨ الشورى، الآية ) ٦(
 .٩٥٩، ص ٢، جالاجتهاد الجماعي في العالم الإسلاميحجيته،  محمد أبو ليل، الاجتهاد الجماعي ضرورته و )٧(
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 ١٤٠

  . )١(ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلاً
 نِ الْمنكَرِ ـونَ عكُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنه: قوله تعالى

   م ـهم مِنهم الْمؤمِنونَ وأَكْثَرهـو آمن أَهلُ الْكِتابِ لَكَانَ خيراً لَـوتؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَ    
 .)٢(الْفَاسِقُونَ    

  . )٣(فَاعتبِروا يا أُولِي الْأَبصار: قوله تعالى
  من السنة: الفرع الثاني

 الواردة عنه في الاجتهاد الجماعي يهتدي إلى أنّ الحديث الوارد            إنّ المتأمل في سنة المصطفى        
   عن علي                عتبر الأصل في الموضوع؛ بالإضافة إلى الأحاديـث الـواردة عـن الـشورى فيي 

  .مشروعيتها وفضلها
          فصيل على الحديث الوارد عن عليولذلك سنركّز في الت       بعض الأحاديث المتعلّقة   ، ثمّ نورد

  .بالشورى على سبيل الاستئناس
   حديث علي : أولا
بـن  اعن محمد بن علي المروزي ثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن المنيب ثنا إسحاق بن عبـد االله                      

يا رسـول  : قال علي: ...  قال -رضي االله عنهما  –كيسان حدثني أبي عن عكرمة عن ابن عباس         
تجعلونه شورى   :ت إن عرض لنا أمر لم يترل فيه قرآن ولم يخصص فيه سنة منك، قال                االله أرأي 

  .)٤(...بين العابدين من المؤمنين ولا تقضونه برأي خاصة
                                                

   .٥٩ الآية ، النساء) ١(
  .١١٠ الآية، آل عمران) ٢(
  .٠٢ الآية ، الحشر) ٣(
؛ وأورده ٣٧١، ص ١١ بالسند الّذي أوردنـاه في المـتن ج       معجمه الكبير  هذا الحديث هو جزء من حديث طويل أورده الطّبرانيّ في             )٤(

  وائد في  الهيثمياس             مجمع الزل أسند فيه الحديث إلى ابن عبفي ثلاثة مواضع ، الأو   ؛ بنفس اللّفظ الّذي أوردنـاه في  ١٧٨، ص   ١ في ج
قلت يا رسول االله إن : وعن علي قال( ؛ بلفظ   ١٧٨، ص   ١ في ج  ؛ والثاني أسنده إلى علي      )رواه الطبرانيّ في الكبير   : ( المتن؛ وقال عقبه  

رواه : ( ، وقال عقبـه "شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأي خاصة     : " يس فيه بيان أمر ولا ي فما تأمرني، قال        نزل بنا أمر ل   
؛ بنفس اللّفظ الّذي ذُكر     ١٨٠، ص   ١ كذلك في ج   ، والثالث أسنده إلى علي      )الطّبرانيّ في الأوسط ورجاله موثّقون من أهل الصحيح         

  ).رواه الطّبرانيّ في الكبير : ( هفي المتن؛ وقال عقب
  .   المتأمل في الحديث الثّاني الّذي قال فيه أنّ الطّبرانيّ أورده في معجمه الأوسط ورجاله موثّقون؛ لم يروه بنفس اللّفظ الّذي رواه به

تـشاورون  : " أمر ولا ي فما تأمرنـا، قـال  قلت ثمّ يا رسول االله إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان           : عن علي قال  (    فالطّبرانيّ رواه بلفظ    
  .١٧٢، ص ٢، ج)الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأي خاصة 

                                                    ).لم يرو هذا الحديث عن الوليد بن صالح إلاّ نوح : (    قال الطّبرانيّ عقب هذا الحديث
دناه في المتن فيه عبد االله بن كيسان؛ الّذي ضعفه أصحاب الجرح والتعديل؛ مما يقدم شبهة على أنّ الحـديث                إنّ سند الحديث الّذي أور    

                                                                                                                  =.لا تطمئن النفس إلى صحته
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 ١٤١

      ارسين للاجتهاد الجماعي١(إنّ الد(     يجعلون حديث علي       الأصل في الاستدلال على الاجتهاد 
معرفة صحة الحديث من عدمه؛ وقد تبـين أنّ الحـديث لا   ؛ دون الجماعي من سنة المصطفى   

ته؛ فلا مجال إذن إلى اعتبار الحديث أصلا في الاجتهاد الجماعيفس إلى صحالن ٢(تطمئن(.  
؛ تطمئن النفس إلى صحته؛ وهو الحـديث         في المسألة     إلاّ أنّ هناك أصل يمكن أن يكون المعتمد       

  .طمه الأوسمعج في الطّبرانيّالّذي أورده 
حدثنا نوح بن قيس عن الوليد بن صالح عـن          : حدثنا شباب العصفري، قال   :    حدثنا أحمد قال  

      د بن الحنفية عن عليمحم ي              :قُلت: (  قال يا سول االله إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا 
  .)٣()تشاورون الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأي خاصة :فما تأمرنا؟ قال

   فهذا الحديث يعتبر السند القوي للحديث الأول؛ ويعتبر أصلا تشريعيا للاجتهاد الجماعي بدل             
  .الحديث السابق

    فمفهوم الحديث يشير إلى أنّ الاجتهاد في الشريعة الإسلامية لا يمكن أن يستبد به فرد معين؛                
  .)٤(وإنما عمل جماعي بين الفقهاء والعابدين

  أحاديث الشورى : ثانيا
 زاخرة بالشواهد على أهمية الشورى ومكانتها في        ليمع وال  بصنفيها القوليّ  إنّ سنة المصطفى       

تبين أنّ الاجتهاد الجماعي الشوري ذو مكانة عالية في الاجتـهاد في            يالّتي من خلالها    والإسلام؛  
الشةريعة الإسلامي .  

  :لأحاديث على سبيل المثال لا الحصر؛ كالآتي   ولذلك سنورد بعض ا
  .)٥( )ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول االله : (   قال عن أبي هريرة -أ

  قه االله من أراد أمرا فشاور فيه امرأ مسلما وف :ّقال رسول االله :  قال عن ابن عباس -ب
                                                                                                                                          

، قال فيه البخاري منكر الحديث والرازي ضعيف الحديث، والنسائي        ١٣٦، ص   ٢ ج الضعفاء والمتروكين رده ابن الجوزي في     وقد أو    = 
، وأورده العقيلـي في     ٨٠٦، ص   ٢ج) مجاهد هو عبد االله بن كيسان ضعيف        : (  وقال المغني في الضعفاء  ليس بالقوي، وأورده الذّهبي في      

 .   ٢٩٠، ص٢ج) عبد االله بن كيسان المروزي في حديثه وهم كثير : (  وقال فيهضعفاء العقيلي
)١ (   
 تفاجأت كثيرا عندما وجدت أساتذة كبارا يجعلون هذا الحديث من الأصول التشريعية الّتي ينبني عليها الاجتهاد الجماعي دون إشـارة                )٢(

 !!!  أصلا يمكن أن يكون المعتمد وهو الّذي أشرنا إليه في المتن أو أنّ هناك-إلاّ القليل منهم– منهم إلى أنّ الحديث فيه ضعف
 . ١٧٨، ص ١، ج )ورجاله موثقون من أهل الصحيح : ( على نحو منه وقالمجمعه ، رواه الهيثمي في ١٧٢، ص ٢ ج )٣(
 .٩٦٠، ص ٢، جالاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي محمد أبوليل، الاجتهاد الجماعي ضرورته وحجيته،  )٤(
، صـحيحه ، وابـن حبـان في   ٢١٣، ص ٤، ج)حديث حسن : ( ، وقال )١٧١٤(  باب ، رقم الحديث سننه أخرجه الترمذي في      )٥(
تحفـة  ، وأبو العلا في     ٢٧٧، ص   مسنده، والشافعي في    ٤٥، ص   ٧، ج  )١٣٠٨٢( ، رقم الحديث    سننه، والبيهقي في    ٢١٧، ص   ١١ج

 .  ٣٤٠، ص ١٣، ج)ورجاله ثقات إلاّ أنه منقطع : ( الفتحابن حجر في ، وقال ٣٠٦، ص ٥، جالأحوذي
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 ١٤٢

  .)١(لأرشد أموره
ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا           االله   قال رسول :  عن أنس بن مالك قال     -ج

  .)٢(عال من اقتصد
ث الأول؛ إلاّ أنها تجد        هذه الأحاديث بالرغم من أنها لا ترقى إلى درجة الصحة؛ ما عدا الحدي            

من بعده في اتخاذهم الشورى سبيلا في معالجـة           والصحابة   ا روي عن الرسول     فيمسندا  
   .سة الدين والدنياالأمور وسيا

 )٣(إنّ ما توصلنا إليه مما سبق من حيث شمول الشورى لأمور الدين والدنيا معا؛ وحكم وجوا                 
الّذي ذهب إليه جمهور العلماء؛ والأدلّة الخاصة والعامة لاستعمال الشورى في شؤون الحياة؛ وما              

       ير والمغازي عن استعمال الصحابة  روته كتب التاريخ والس ختلـف مجـالات      لورى في ملش
   ؛ حتى روى بعضهم الإجماع عن اتخاذ الـصحابة        )٤(خاصة الأحكام الاجتهادية منها   ،  الحياة

واتخذها الخلفاء الراشدون والصحابة    : (  في ذلك  الخضرييقول  - الشورى سبيلا لتقرير الأحكام   
إلى  يـؤدي بنـا   -)٥() منهم فكان إجماعا ومن بعدهم سبيلا لتقرير الأحكام ولم ينكر ذلك أحد        
ما فيـه   لِ منهجا في تقرير الأحكام؛      أن يتخذ القول أنّ الاجتهاد الجماعي في عصرنا الحاضر يجب         

     . )٦(من آثار إيجابية تعود على الأمة والعالم الإسلامي بالخير الكبير في مختلف االات
  
  
  
  

                                                
      :     ، وقـال فيـه  ٩٦، ص٨، جمجمـع الزوائـد   ، والهيثمي في    ١٨١، ص ٨، ج  )٨٣٣٣( ، رقم الحديث    الأوسط أخرجه الطّبرانيّ في      )١(

    =مـن أراد (  بسند آخر باللّفظ شعب الإيمان البيهقي في ، وأخرجه)رواه الطبرانيّ في الأوسط وفيه عمرو بن الحصين إذنه وهو متروك     ( 
السلـسلة  ، وأورده الألباني في     ٧٥، ص ٦، ج   )لا أحفظه إلاّ ذا الإسناد      : ( ، وقال   )أمرا فشاور فيه وقضى الله هدي لأرشد الأمور         = 

 . ٣٠٨، ص ٥، ج )٢٢٨٢( ضعيف، رقم الحديث :  وقالالضعيفة،
 علـى الترتيـب،     ١٧٥، ص   ٢، ج  )٩٨٠(  و ٣٦٥، ص   ٦، ج    )٦٦٢٧( ، رقم الحـديث     الأوسط والصغير    أخرجه الطّبرانيّ في    )٢(

  رواه الطّبرانيّ في الأوسط والـصغير مـن        : ( ، وقال عقب الثاني   ٩٦، ص   ٨، وج ٢٨٠، ص   ٢ في موضعين، ج   مجمع الزوائد والهيثمي في   
      :  وقـال ٠٧، ص ٢، جمـسند الـشهاب  خرجه أبو عبد االله القضاعي في ، وأ)طريق عبد السلام بن عبد القدوس وكلاهما ضعيف جدا  

وفي حديث أنس رفعه ما خاب مـن  : ( الفتح، وقال ابن حجر في      )قال الطبرانيّ لم يروه عن الحسن إلاّ عبد القدوس تفرد به ولده عنه              ( 
         :   وقـال  السلـسلة الـضعيفة،   ورده الألبـاني في      وأ ،١٨٤، ص   ١١، ج )استخار، والحديث أخرجه الطبرانيّ في الصغير بسند واه جدا          

 .   ٧٨،  ص ٢، ج )٦١١( ، رقم الحديث )موضوع ( 
 .  لا بصفة عامة وإن كان العلماء قد ناقشوا المسألة من حيث وجوا على الحاكم )٣(
 .لة من هذه الرسا١٠٦ -٨٨ ، صصدر الإسلامنظر تاريخ الاجتهاد الجماعي في عصر ا  )٤(
مطبعـة الأمـة،    : بغداد،  )١ط(،  الشورى بين النظرية والتطبيق    ).مـ١٩٧٤/هـ١٣٩٤(،  قحطان عبد الرحمن   وري،ن الد نقلا ع   )٥(

 .٣١، ص جامعة بغداد
  . من هذه الرسالة٢٣٤-٢٢٢نظر أهمية الاجتهاد الجماعي ص  ا) ٦(
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 ١٤٣

   والإجماعتهاد الجماعيالعلاقة بين الاج: المطلب الثاني
 الاجتـهاد     إنّ الحديث عن حجية الاجتهاد الجماعي؛ يستلزم منا قبل ذلك بيان الفـرق بـين        

 أنّ الاجتهاد الجماعي ليس إجماعا في حد ذاتـه؛ وإنمـا وسـيلة           زيد بيانُ يالجماعي والإجماع؛ ل  
  .في حجية الاجتهاد الجماعيينبني عليه القول الباحث توصل إليه ي؛ وما )١(للوصول إليه

   وما دمنا قد عرفنا مفهوم الاجتهاد الجماعي؛ وقبل المقارنة بينه وبين الإجماع؛ نعطي صورة عن             
  .مفهوم الإجماع عند الأصوليين؛ ومنه تظهر أوجه المقارنة حقيقة

  ماعيمفهوم الإجماع عند الأصوليين والفرق بينه وبين الاجتهاد الج: الفرع الأول   
  مفهوم الإجماع عند الأصوليين :أولا

      :   تعريفه بمـا يلـي  )٢(   اختلف الأصوليون في تحديد مفهوم الإجماع؛ إلاّ أنّ المستقر عند المحقّقين         
  . )٣() بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي اجتهادي اتفاق مجتهدي أمة محمد ( 

  :لّذي يكون حجة يشترط فيه ما يلي   فالإجماع الأصوليّ التام ا
 ـ           )٤( اتفاق اتهدين كلّهم   -١ ؛ لا  هم؛ فإذا حصل اتفاق بين غير اتهدين؛ أو خالف واحـد من

  .)٥(ايسمى في هذه الحالة إجماع
؛ لإخراج اتفاق الأمم السابقة؛ لأنها ليست حجـة في           إضافة مجتهدي الأمة إلى أمة محمد        -٢

  . )٦(ء قلنا أنّ اتفاقهم ليس إجماعا أو إجماع قبل نسخهاشريعتنا؛ سوا
؛ لأنه إن وافق حكمـه  ؛ لإخراج حصوله في زمنه  إنّ تقييد حصول الإجماع بعد وفاته   -٣

 كان الحكم ثابتا بموافقته لا بالإجماع؛ وإن خالفهم لا اعتبار لاتفـاقهم  ما اتفق عليه الصحابة     
  .  )٧( هو الوحيلتشريع في زمنه ؛ لأنّ مصدر افي هذه الحالة

٤-                  ا يرد من ترك هذا القيـد؛ عـدمن؛ احترازا عمالإجماع المعتبر يجب أن يحصل في عصر معي  
  اع؛ ولهذا قيدوه ـ الزمن إذن مشروط في انعقاد الإجمـاداع إلى آخر الزمان؛ فاتحـانعقاد الإجم

                                                
  .سالة من هذه الر٨٥ -٨٢ نظر حقيقة الاجتهاد الجماعي، صا  )١(
  .١٦٣ص ،١ار الجامعية للطّباعة، ج، الد)٤ط(، أصول الفقه الإسلامي).مـ١٩٨٣/هـ١٤٠٣(  : كتابهمصطفى شلبي، انظر  منهم ) ٢(
 .١٦٣، ص ١ج .المصدر نفسه  )٣(
؛ ندرس مسألة رأي الأغلبيـة  وإن كان بعضهم ذهب إلى أنّ الإجماع يمكن أن ينعقد باتفاق الأكثر؛ لأنّ رأي الأغلبية يعتبر حجة؛ وس           )٤(

  .من هذه الرسالة١٥٢ -١٤٤ نظر صاهل تعتبر حجة أم لا؟ لاحقا؛ 
،  )م  ٢ ( ، )١ط( ،  حاشية العلاّمة البناني على متن جمع الجوامع للمحلّي       ). هـ  ١١٩٨ت  (  البناني، عبد الرحمن بن جاد االله المغربي          )٥(

 .٢٧١، ص ٢مـ، ج١٩٩٨/هـ١٤١٨ب العلمية، بيروت، لبنان، ، دار الكت)محمد عبد القادر شاهين : ضبط( 
 .١٠٣، ص ٣، جالتقرير والتحبيرابن أمير الحاج،   )٦(
 .١٠٣، ص ٣ جالمصدر نفسه،  )٧(
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 ١٤٤

  . )١( من العصورعصرٍب
 في حكم شرعي؛ وتقييده بالشرعي لإخراج الحكم العقلي واللّغـوي    الإجماع الأصوليّ يكون   -٥

  وغيرها؛ فهي غير مقصودة هنا؛ لأنّ الشرعية لا تثبت إلاّ بخطاب الشارع؛ ولأنّ الاتفاق فــي 
  . )٢(هذه الأمور ليس دليلا شرعيا يحتج به

 القطعية الثّبوت والدلالة؛ فالأحكام    تقييد الحكم الشرعي بالاجتهادي لإخراج ما ثبت بالأدلّة        -٦
  .)٣(الثّابتة ذا النوع من الأدلّة؛ لا حاجة فيها إلى حصول الإجماع عليها

 في اعتبار الإجماع؛ فإذا وجدت جميعها       )٤(   هذه هي مجمل الشروط الّتي ذهب إليها الأصوليون       
ة؛ فلا يجوز لمن جـاء بعـد حـصول          في مسألة من المسائل؛ قلنا إنّ الإجماع قد حصل في المسأل          

  .؛ لأنّ حجته قطعيةالإجماع مخالفته
اعتبار حينئذ الاتفاق الحاصل بين     يمكن     وفي مقابل ذلك إذا اختلّ شرط من هذه الشروط؛ لا           

                                                        .                                                          )٥(إجماعا بالمعنى الأصوليّ التام اتهدين
  الفرق بين الاجتهاد الجماعي والإجماع: ثانيا
بعد أن عرفنا مفهوم الإجماع عند الأصوليين؛ يمكننا حينئذ إجراء مقارنة بينه وبين الاجتـهاد                  

  :الجماعي؛ ويظهر الفرق بينهما من خلال ما يلي
صوليّ أساسه اتفاق جميع اتهدين؛ لتثبت فيه العصمة ويتحقّق بـه القطـع              إنّ الإجماع الأ   -١

؛ فلا تثبت لـه العـصمة ولا        غلبيةوتثبت به الحجة؛ بينما الاجتهاد الجماعي يكفي فيه اتفاق الأ         
  .)٦(القطع

ي  إنّ الاجتهاد الجماعي باعتباره وسيلة للوصول إلى الإجماع يكون مقصودا لذاته ولغـيره؛ أ          -٢
يكون اجتماع اتهدين للاجتهاد في مسألة معينة مقصود منه الاجتماع لتبادل الآراء في المـسألة               
المعروضة للمناقشة؛ وكذا الوصول فيها إن أمكن إلى اتفاق بين اتهدين الّذي يمكن أن يكـون                

  ؛ فقد يقع ؛ بينما الإجماع غير ذلك-وى مجتهدي الأمة الإسلاميةـان على مستـإن ك- إجماعا
  

                                                
 .١٠٣، ص ٣ج ،التقرير والتحبيرابن أمير الحاج،  )١(
 .١٦٤، ١ جأصول الفقه الإسلامي،، شلبي، ١٠٣، ص٣ جالمصدر نفسه،  )٢(
  .١٦٤، ١ج، ول الفقه الإسلاميأصشلبي،   )٣(
  .  قد اختلفوا في كثير من الشروط الّتي يمكن اعتبارها من عدمها؛ فلتراجع في موضعها في باب الإجماع) ٤(
 .١٠٦، ص ٣، جالتقرير والتحبيرابن أمير الحاج، . ٢٠٠، ص ١، جالإحكام في أصول الأحكامالآمدي،   )٥(
 .١٠٤٤، ص ٢ ، جالاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامياد الممارسين للاجتهاد الجماعي،  محمد كمال الدين إمام؛ إعد )٦(
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 ١٤٥

  .)١(الاتفاق بين اتهدين دون قصد منهم
دون نوا بذوي الخبرة عنـد الاجتـهاد     إنّ الاجتهاد الجماعي يمكن للمجتهدين فيه أن يستعي        -٣

المـسألة  يقتصر على إظهار    هنا  اتهدين؛ فدورهم    مشاركتهم في القرار الأخير الذي يصدر عن      
 يتعلّق بتلك المسائل فمشاركتهم في هذه الحالـة         حكمٍ اع في ر بالإجم ـ؛ بينما إذا تعلّق الأم    فقط

  .)٢(ضرورية
 هيئـة تجمـع     تـوفّر  لابد فيه من      به تتحقّق المصالح المنتظرة منه      إنّ الاجتهاد الجماعي الّذي    -٤

، )٣( شرعي فيهـا   كمٍح المُجتهدِ فيها بغية التوصل إلى    اتهدين لتبادل وجهات نظرهم في المسألة       
؛ المرسلة في تحديد مضمون الاجتهاد الجماعي أنّ الشورى المباشرة أولى فيه من          تبينخاصة بعد أن    

  .)٤(أما الإجماع فليس من الضروري صدوره بعد المشورة من هيئة تجمع اتهدين
 تام ال  الاجتهاد الجماعي قد يكون مذهبيا وقد يكون بين مختلف جميع المذاهب؛ بينما الإجماع             -٥

  .)٥(لا يمكن أن يكون مذهبيا؛ وإنما يشترط فيه اتفاق جميع اتهدين من مختلف المذاهب
 الاجتهاد الجماعي قد يتعدد في الموضوع الواحد وفي العصر الواحد؛ بينما الإجماع لا يتعـدد             -٦

  . )٦(في الموضوع ولا في العصر
  .)٧( من ذاتهوليّ الأمر؛ بينما الإجماع يكسبهمن  الاجتهاد الجماعي لا يكتسب الإلزام إلاّ -٧
 إنّ ذوي الخبرة لا يعتبرون من أهل الإجماع؛ بينما في الاجتهاد الجماعي يعتبرون من أهله في                 -٨

  .)٨(المسألة اتهد فيها من وجهة النظر الشرعية
ل مجالا للشك أنّ الاجتهاد        هذه هي معظم الفروق بين الإجماع والاجتهاد الجماعي؛ الّتي لا تجع          

الجماعي لا يمكن أن يكون إجماعا في حد ذاته كما ذهب إلى ذلك البعض عند الحـديث عـن                   
  .)٩( ذلك سابقاقررتلوصول إلى الإجماع كما ل الاجتهاد الجماعي؛ وإنما وسيلة ضمونم

  ن ـي لا يمكن دراستها ع   وبعد بيان هذه الفروق يتبين أنّ الحديث عن حجية الاجتهاد الجماع

                                                
 .٣٩٣، ص ١، جالاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي جمال الدين محمود، الاجتهاد الجماعي في المملكة العربية السعودية،  )١(
 .٣٩٤، ص١، جالمصدر نفسه  )٢(
 .٣٩٣، ص ١ ج،المصدر نفسه  )٣(
 . من هذه الرسالة٨٥ -٨٢ نظر حقيقة الاجتهاد الجماعي صا  )٤(
)٥(  ،ين إمام؛ إعداد الممارسين للاجتهاد الجماعيد كمال الدفي العالم الإسلامي محم ١٠٤٥، ١٠٤٤، ص٢ ، جالاجتهاد الجماعي. 
 .١٠٤٥، ص ٢، جالمصدر نفسه  )٦(
 .١٠٤٥، ص٢، جالمصدر نفسه  )٧(
 .١٠٤٥، ص٢، جفسهالمصدر ن  )٨(
 . من هذه الرسالة٨١ -٦٠تعريفات الاجتهاد الجماعي ومناقشتها، ص أقوال ونظر بيان أهم ا  )٩(
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 ١٤٦

كما يذهب إلى ذلك معظم من درس حجية الاجتـهاد الجمـاعي مـن             –طريق حجية الإجماع    
  .)١(-الكتاب المعاصرين

أنّ الحكـم إذا توصـل      إلى  القول  ب   فالعلاقة الوطيدة بين الإجماع والاجتهاد الجماعي؛ تؤدي        
 ه من حجية الاجتـهاد    ـ؛ انتقلت حجيت  )٢(جماع تام اتهدون فيه عن طريق اجتهاد جماعي إلى إ       

؛ وحينئذ يكـون الحكـم ملزمـا    اإجماعة رأي الأغلبي يجعلالجماعي إلى حجية الإجماع عند من    
   .للجميع

حجية الاجتهاد  تدرس     أما من يرى أنّ رأي الأغلبية يمكن اعتباره حجة؛ فهو الّذي من خلاله              
  .الأغلبيةاتفاق د الجماعي لا يشترط فيه اتفاق الجميع؛ وإنما الاجتهالأنّ الجماعي؛ 

القول في مسألة حكم الأغلبية؛ باعتبارها المُعتمـد في حجيـة           الباحث  فصل  ي   وعلى ذلك؛ س  
الاجتهاد الجماعي؛ وذلك ببيان آراء الأصوليين في المسألة؛ والأدلّـة الّـتي اعتمـدوا عليهـا في        

  . ذهبوا إليه؛ ثمّ الترجيح بينها لمعرفة حجية الاجتهاد الجماعيما إلى الاستدلال 
  آراء الأصوليين في رأي الأغلبية: الفرع الثاني   
  .نعرضها أدلّتهم أولا ثمّ نناقشها ثانيا؛  رئيسيةإنّ للأصوليين في هذه المسألة ثلاثة مذاهب   
  :مذاهب الأصوليين في المسألة: أولا
  رأي الأغلبية لا ينعقد به الإجماع:  الأول المذهب-١   

؛    إنّ الإجماع لا ينعقد باتفاق الأغلبية؛ بل يشترط فيه اتفاق جميع مجتهدي العصر اتهـد فيـه   
  .)٣(وهو مذهب الجمهور

  :   استدلّوا على ذلك بما يلي
هِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ       إِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّ      فَ:  قوله تعالى  -١

  .)٤(الْآخِرِ
  رت      ـو كانت الأغلبية حجة لذُكـقد تنازعوا هنا؛ فيجب الرد إلى الكتاب والسنة؛ ول:    قالوا

  

                                                
 الاجتهاد الجماعي في العالم حجية الاجتهاد الجماعي والحلول المقترحة عند تعدد الاجتهادات في الموضوع الواحد،الشاذلي، :  مثل) ١(

، ص ٢ الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي،  جحجية الاجتهاد الجماعي،يوسف محمود قاسم، ، ٩٢١ - ٩٠١، ص ٢الإسلامي، ج
  .٩٩٧-٩٣٧، ص ٢ الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي، ج،)ضرورته وحجيته(الاجتهاد الجماعي ، محمود طنطاوي، ٩٣٦ -٩٢٣

   .ا ممكن إذا وضعت له خطّة عمليةية في جميع أنحاء المعمورة؛ وهذ الإجماع الحاصل بين جميع علماء الأمة الإسلام الباحث قصدي  )٢(
  .١٨٣، ١٨٢ ص مذكرة في أصول الفقه،، ، الشنقيطي، ٢٣٥، ص ١، جالإحكام في أصول الأحكامالآمدي،   )٣(
 .٥٩ الآية ، النساء )٤(
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 ١٤٧

  .)١(هنا
ها على الحقيقة   حقيقة؛ وحمل مجموع الأمة   إنّ النصوص الدالة على عصمة الأمة؛ تحمل على          -٢

 إلاّ إذا وجدت قرينة على ذلك؛     -غلبيةالأ–أولى من حملها على ااز، ولا يصير حملها على ااز           
  .)٢(ولا قرينة في هذه النصوص تثبت ذلك

  ول العدد الأكثر ـ   إضافة إلى أنّ حملها على مجموع الأمة مما يوجب العمل بالإجماع قطعا لدخ
٣(مل على الأكثر لا يكن الإجماع مقطوعا به؛ لاحتمال إرادة الكلّفي الكلّ؛ وإذا ح(.    

؛ )٥(إياكم والشذوذ  ؛ وقوله   )٤(عليكم بالسواد الأعظم   ومن هذه النصوص؛ قوله        
  .)٦(عليكم بالجماعة وقوله 

 في  لأكثر الـصحابة   الخلاف على آحادهم؛ كخلاف ابن مسعود   تجويز الصحابة    -٣
 ـ ـا الفض ـة ورب ـفي المِتع   الصحابة   مسائل الفرائض، وخلاف ابن عباس       ول؛ ـل والع

  . وغيرهما؛ ولو كان إجماع الأكثر حجة لبادروا إلى الإنكار عليهم وتخطئتهم
 لمخالفـة    تخطئةٍ ارـس إنك ــ   وما وجد من الإنكار على ابن مسعود وابن عباس وغيرهما لي          

   أو على سبيل المناظرة في المأخذ كــما جرت عـادة )٧( لمُخالفة الروايةرالإجماع؛ وإنما إنكا
  اتهدين بعضهم مع بعض؛ ولذلك بقي خلاف الأقلية منقولا عنهم؛ وربما ظهر فيمـا بعد أنه

  .  )٨(المعول عليه؛ ولو كان ذلك مخالفا الإجماع لما كان ذلك سائغا

                                                
: تحقيـق ( ،  )ط  .د( ،  التبصرة في أصول الفقه   . )هـ  ٤٧٦ت  (   الشيرازي، أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي             )١ (

  .٣٦٢مـ، ص ١٩٨٠/ هـ١٤٠٠، دار الفكر، دمشق، )محمد حسن هيتو 
  .٢٣٥، ص ١ ج الإحكام في أصول الأحكام،الآمدي،  ) ٢(

  . ٢٣٦، ٢٣٥، ص ١، جالمصدر نفسه)  (٣
، ص  ٣٠، ج  )١٨٤٥٠( ، رقم الحديث    ن بشير عن النبي     ، كتاب أول مسند الكوفيين، باب حديث النعمان ب        المسندرواه أحمد في      )٤(

وضعفه، رقم  ) إنّ أمتي لن تجتمع على ضلالة؛ فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم             (  بلفظ   ضعيف الجامع ، وأورده الألباني في     ٣٩٢
  . ١٤٢، ص ٢، ج)١٨١٥( الحديث 

ثمّ يد االله مع الجماعة فإذا شذّ الشاذ منهم اختطفه الشيطان كمـا يختطـف      ( طّبراني بلفظ    لل المعجم الكبير لم يرد ذا اللّفظ؛ وإنما في        )٥(
 .١٨٦، ص ١، ج)الذّئب الشاة من الغنم 

:  فينـا، فقـال  يا أيها الناس إني قُمت فيكم كمقـام رسـول االله    : خطبنا عمر بالجابية، فقال   : أخرجه الترمذي عن ابن عمر قال      )٦ (
 ستـشهد، ألا     أوصيكم بأصحابياهد ولا يستحلف وليشهد الشجل ولا يى يحلف الرم ثمّ يفشوا الكذب حتم ثمّ الّذين يلوثمّ الّذين يلو 

لا يخلونّ رجل بامرأة إلاّ كان ثالثهما الشيطان، عليكم بالجماعة وإياكم والفُرقة؛ فإنّ الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، مـن أراد                 
 الجامع الكـبير،  ،  )حديث حسن صحيح غريب     :  ( وقال ،  لجنة فليلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن         بحبوحة ا 

  .٣٩، ٣٨، ص ٤مـ، ج ١٩٩٨، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ٢كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، ط
 .٣٤٩، ٣٤٨، ص ٢، جالمستصفى الغزالي،  )٧(
 .٢٣٦، ص ١، جالإحكام في أصول الأحكام، الآمدي )٨(
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 ١٤٨

في قتـال مـانعي      لما ذهب إليه أبو بكر       كثر الصحابة    ومن هذا القبيل كذلك؛ مخالفة أ     
  .)١(الزكاة؛ فلـم يقل أحد أنّ خلافه غير معتد به؛ بدليل أنهم لمّا ناظروه رجعوا إلى قوله
  .   هذه هي مجمل الأدلّة الّتي استدلّ ا الجمهور على أنّ اتفاق الأكثرية ليس إجماعا

  لبية ينعقد به الإجماعرأي الأغ:  المذهب الثاني-٢   
؛ واختلفوا في حد الأقلية الّتي ا       غلبية   ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أنّ الإجماع ينعقد بقول الأ         

ينخرم الإجماع؛ فذهب بعضهم إلى اشتراط عدم بلوغها حد التواتر، وبعضهم أن لا تزيـد عـن                 
بكر   الطّبري وأبي و أحمد في رواية    إلىهذا القول   الاثنين، وبعضهم أن لا تزيد عن الواحد، ونسب         

  .)٢(-والد أبي المعالي الجويني–؛ وهو ما يميل إليه محمد الجويني  الحسين الخياطوأبيالجصاص 
  :   استدلّوا على ما ذهبوا إليه بما يلي

 إنّ لفظ الأمة يصح إطلاقه على أهل العصر وإن شذّ عنهم القليل؛ كقولك بنو تميم يحمـون                  -١
  .)٣(ويكرمون الضيف والمراد منه أكثرهمالجار 

 إنّ الأحاديث الواردة في التزام الجماعة وعدم الشذوذ؛ يراد ا ااز لا الحقيقـة؛ ومخالفـة                 -٢
  .)٤( شذوذينالواحد والاثن

؛ ولو لم يكن     وسعد بن عبادة      انعقدت بالأغلبية لمُخالفة علي       إنّ خلافة أبي بكر      -٣
  .)٥( ثابتة بالإجماعلأغلبية لما كانت خلافة أبي بكر الإجماع حاصل با

  :)٦(هووجخمسة  المعقول من -٤
إنّ خبر الواحد لا يفيد العلم؛ أما خبر الجماعة إذا بلغ التواتر فإنه يفيده؛ فليكن مثله في بـاب   

  .الاجتهاد والإجماع
 .ب الاجتهادإنّ الكثرة يحصل ا الترجيح في رواية الخبر؛ فليكن مثله في با

؛ لأنه ما من إجماع إلاّ وفيه مخالف        لو اعتبرت مخالفة الواحد والاثنين؛ لم ينعقد إجماع أصلا        
 .سواء سرا أم علانية

 إنّ الإجماع حجة في العصر الّذي وقع فيه الإجماع؛ وذلك يقتضي أن يكون منهم 

                                                
  .٢٣٥، ص ١، جالإحكام في أصول الأحكامالآمدي،   )١(
 .٥٢٣، ص٣ جالبحر المحيط،، الزركشي، ٢٣٥، ص ١ جالمصدر نفسه،  )٢(
  .٣٤٧ ، ص٢، جالمستصفى الغزاليّ؛  )٣(
 .٢٣٧، ص ١، جالإحكام في أصول الأحكامالآمدي،   )٤(
 .٢٣٧ ص ،١، جالمصدر نفسه  )٥(
  .٢٣٧، ص١ جالمصدر نفسه،  )٦(
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 ١٤٩

 .مخالف حتى يكون حجة عليه    
 في خلافه في ربا الفضل وتحليل المتعة والعـول؛          بن عباس    أنكرت على ا   إنّ الصحابة   

  .ولولا أنّ اتفاق الأكثر حجة لما أنكروا عليه؛ فإنه ليس للمجتهد الإنكار على غيره
  رأي الأغلبية حجة ظنية وليس إجماعا :  المذهب الثالث-٣   
  ؛ ولا يمكن اعتباره إجمـاعا؛ ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أنّ رأي الأغلبية يعتبر حجة ظنية   

  .؛ ولم ينسب إلى أحد من العلماء)١(حكاه ابن الحاجب في مختصره
     ل في هذا القول يلمس أنر ه   والمتأم ة قطعيـة؛  أيابقين؛ إذ لم يعتبروه حجوسطٌ بين القولين الس 

  .يةولم يجعلوه كرأي آحاد اتهدين؛ بل أعطوه مزية على ذلك؛ هي الحجة الظن
  :    ومستندهم في ذلك

 أنّ قول الأغلبية يشير إلى وجود دليل راجح في المسألة المُجتهد فيها؛ ويستبعد في الوقت نفسه       -١
  .)٢(أن يكون دليل الأقلية هو الراجح؛ أو أن تكون الأغلبية عرفت الدليل فخالفته عمدا أو خطأ

  ون ــونظرا لوجود الاحتمال فإنّ قول الأغلبية يك   والاحتمالات البعيدة لا يترك الظاهر ا؛ 
  .  )٣(حجة لا إجماعا مفيدا للقطع واليقين

  .)٤(إنّ خبر الجماعة يفيد العلم؛ فليكن مثله في باب الإجماع والاجتهاد:  قالوا-٢
الثلاثـة؛  الرئيـسية   ؛ إضافة إلى هذه المـذاهب       )حجية الإجماع   ( في كتابه   فرغلي  وقد ذكر      
  : )٥(هماهبين مذ
   في رأي الأغلبية ليس إجماعا إذا كان اجتهاد المُخــالف مستساغا؛ كخلاف ابن عباس -١

مسألة العول؛ أما إذا أنكرت الجماعة عليه اجتهاده؛ لم يكن اختلافه معتدا به؛ فينعقد الإجمـاع                
وإن ثبـت   -الفـضل في المتعة والمنع من تحريم ربـا         ويكون حجة ظنية؛ كخلاف ابن عباس       

  .الجرجاني، وعزى هذا المذهب إلى أبي عبد االله -رجوعه عنهما
 رأي الأغلبية ليس إجماعا؛ لكن إتباعه أولى وإن جاز خلافه؛ واستدلّ له بأنّ الكثرة يحصل ا             -٢

  .الترجيح في رواية الخبر؛ فليكن مثله في الاجتهاد
  يطلب فيها غلبة الظن دون اليقين؛ لا يلزم منها أنّ أجيب على هذا بأنّ الكثرة في الرواية الّتي    

                                                
 .١١٤، ص شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجبالإيجي،  )١(

  .١١٤ ص المصدر نفسه،)  (٢
  .٥٢٢، ص ١، جأصول الفقه الإسلاميالزحيلي،   )٣(
  .٣٤٨، ص ٢، ج المستصفىالغزاليّ،  )٤(
 .٣١٤،٣١٥ص  و٣١٣-٣١١ ص ،حجية الإجماع وموقف العلماء منها فرغلي،  )٥(
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 ١٥٠

  .الحق مع الأكثر؛ لجواز أن يكون الحق مع القليل؛ كما مر سابقا
      :مناقشة الأدلّة: ثانيا
  :يليما استدلّ به أصحاب المذهب الثاني بما رد الجمهور :  مناقشة أدلّة المذهب الثاني-١

 الدليلين الأول والثّاني؛ يراد به الحقيقة لا ااز؛ لأنّ الحمـل علـى        إنّ لفظ الأمة الوارد في     -   أ
على كلّ الأمة؛ لأنّ    ) ١(عليكم بالسواد الأعظم   الحقيقة أولى من ااز؛ ولذلك يحمل قوله        

  .)٢(كلَّ الأمة لا أعظم منه
  ة على الأغلبية تخصي         الغزاليّ   وردخصيص لا يكون إلاّ      على ذلك؛ بأنّ إطلاق لفظ الأمص؛ والت

  .)٣( هنا؛ وهذا عند من يقول بالتخصيص ولا ضرورةَ أو ضرورةٍبدليلٍ
   أما عند من لا يقول به؛ فيجوز أن يراد به الأقل؛ وعند ذلك لا يتميز المُراد إلاّ بإرادة الجميـع؛   

قَلِيلٌ و:  قوله تعالـى  ؛ وقد مدحت الأقلية في كثير من النصوص منها        )٤(فيكون داخلا فيه حتما   
كُورالش ادِيعِب مِن)٥( ؛ وقوله: ين غريبا وسيعود غريبابدأ الد)٦(   .  

 قد   لعذر  إنّ اعتبار الإجماع في الإمامة غير معتبر؛ إضافة إلى أنّ من روي عنه عدم المبايعة               -   ب
 بايع بعد ذلك كعلي ا تخلّف سعد؛ أم ٍعتبر في الإجماعفلم يكن عن اجتهاد٧(؛ فلا ي(.  

  :)٨( بما يلي-المعقول– يرد على الدليل الرابع -   ج
إنّ قول الأكثر المفيد للعلم في أمر محسوس لا يلزم مثله في الإجمـاع الـصادر عـن             

 .الاجتهاد؛ لأنّ الحجة فيه بقول الأمة؛ والأكثر ليسوا الأمة كلّها
يقين؛ لزم أن يكون إجماع أهل كلّ بلد محتجا بـه مـع        ثمّ لو كان كلّ من أفاد خبره ال       

  . مخالفة أهل البلد الآخر؛ لأنّ خبر أهل كلّ بلد يفيد العلم
لا يلزم من الترجيح بكثرة الرواية في الخبر؛ مثله في الإجماع؛ لأنّ المطلوب في الرواية               

 .غلبة الظن؛ بينما في الإجماع المطلوب اليقين؛ فلا يستويان

                                                
 . من هذه الرسالة١٤٧ في ص  سبق تخريجه )١(
   .٣٤٨ ، ص٢، جالمستصفى الغزالي،  )٢(
  .٣٤٨، ص ٢ جالمصدر نفسه، ) ٣(
  .٣٤٨ ، ص٢، جلمصدر نفسها  )٤(
  .١٣ الآية ، سـبأ )٥(
يعود غريبا، رقم   ب الإيمان، باب بدأ الدين غريبا وس      كتا للقاضي عياض،    إكمال المعلّم بفوائد مسلم   أخرجه مسلم في صحيحه بشرح        )٦(

  . ٤٥٦، ص ١، ج )١٤٥( الحديث 
 .٢٣٨، ص ١، ج في أصول الأحكامالإحكام،  الآمدي )٧(

  .٢٣٩، ٢٣٨، ص ١جصدر نفسه، الم   (٨)
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 ١٥١

  .مع أنه لو اعتبر ذلك لكان حكم الواحد إجماعا؛ ما دام رواية الواحد مقبولة؛ وهذا بعيد
 صراحة أو بقـرائن الأحـوال؛       و الّذي علم من الكلِّ إما     ـإنّ الإجماع المحتج به؛ ه    

 وذلك 
 .كن حسب إمكان العلم بالأكثر    مم

م منه عدم حصول الإجماع أصلا إنّ ذلك غير ممكن؛ فمثله أيضا في الأكثر؛ وللز      : فإن قيل 
  .لا بالكلّ ولا بالأكثر؛ ولم يقل ذا أحد

إنّ قولكم بحجية الإجماع يقتضي وجود مخالف؛ يرد بأنّ المراد؛ الحجيةُ علـى مـن       
 .خالف في زمن حصول الإجماع وعلى من جاء بعدهم

م منـه إذا لم يوجـد       ثمّ إنّ قولكم أنّ الإجماع لا يكون حجة إلاّ مع وجود الخلاف؛ لز            
  .خلاف لا يكون إجماع أصلا؛ وهذا محال

 لم يكن بسبب إجماعهم؛ وإنما      على ابن عباس     إنّ ما ورد من إنكار الصحابة       
  .بسبب مخالفة ما رووه من الأخبار الدالة على تحريم ربا الفضل ونسخ المتعة

  : بنا يليرد الجمهور هذه الأدلّة:  مناقشة أدلّة المذهب الثالث-٢
 لا مانع أن يكون الحق مع الأقل؛ والأكثر ليسوا كلّ الأمة فلا تثبت م العصمة؛ وكثيرا ما                  -   أ

  يه الحق مع ــ قتال مانعي الزكاة؛ الّذي ظهر ف في ظهر الحق مع الأقل كاختلاف الصحابة
  .    )١(؛ وللنصوص الّتي تمدح الأقليةأبي بكر
 على الإجماع والاجتهاد؛ قياس مع فـارق؛ لأنّ         لم الّذي يفيده خبر الجماعة     الع  إنّ قياس  -   ب

الرواية خبر عن محسوس؛ والظن فيه يقوى بكثرة الرواة؛ أما في الإجماع الّذي سبيله الاجتهاد؛ لا                
تضمن العصمة فيه إلاّ بإجماع كلّ اتهدين؛ وإلاّ لحصلت الحجيـة بقـول الواحـد والاثـنين                

كالرذا أحد ٢(واية؛ ولم يقل(          .  
   وبعد عرض أدلّة المذاهب في المسألة؛ ومناقشتها يتبين أنّ الـرأي الـراجح في المـسألة قـول      

 إلاّ أنّ من المعاصرين من يخالف       -واالله أعلم -لبية ليس حجة قطعية     الجمهور؛ وهو أنّ رأي الأغ    
ة الأغلبيمون في حجية، وهو ما سنشير إليه فيما يأتيما ذهب إليه المتقد.  

     
                                                

 ـ١٣٧١، دار الكتاب الجامعي، )ط .د( ،  حجية الإجماع وموقف العلماء منها     فرغلي، محمد محمود،      )١(     مــ، القـاهرة،   ١٩٧١/ هـ
 . ٣١٤ص 

  ، ٢، جالاجتهاد الجماعي في العـالم الإسـلامي   ، محمود أحمد أبوليل، الاجتهاد الجماعي ضرورته وحجيته،         ٣١٤، ص   المصدر نفسه   )٢(
 . ٩٨٥ص 
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 ١٥٢

  وجهة نظر المعاصرين في حجية رأي الأغلبية: الفرع الثالث   
     مكـن               بعد أن عرفنا أنّ رأي الأغلبيام لا ية؛ وذلك أنّ الإجماع الأصوليّ التة قطعية ليس حج

ا بعيد المنـال في عـصرنا        وهذ ،تحقيقه إلاّ إذا حصل اتفاق كلي بين جميع علماء الأمة الإسلامية          
  .الحاضر؛ الّذي تعقّدت أحواله سياسيا واجتماعيا وتنظيميا

ما يوجد اليوم بما يسمى في عصرنا اامع الفقهية الّـتي     :    أمام هذه الحالة؛ يطرح التساؤل الآتي     
            مكن اعتبار هذه الفتاوى أحكاما م؛ هل يصدر فتاوى عن طريق الاجتهاد الجماعيجمعا عليها؛  ت

ملزمة لجميع المسلمين؟ أم تعتبر حجة ظنية؛ باعتبارها صادرة عن رأي الأغلبية؟ أم هي كـسائر                
  الاجتهادات الفردية؛ لا تلزم أحدا من المسلمين؟  

   إنّ الإجابة على هذا التساؤل؛ يؤدي بنا قبل ذلك بالعودة إلى صدر الرسالة المحمدية؛ وبالضبط               
فعلا هو إجمـاع أصـوليّ       ؛ لنرى هل ما حصل عند الصحابة         ر الخلفاء الراشدين  إلى عص 

يكتفون فيه برأي الأغلبية؟؟بالمعنى التام ه اجتهاد جماعيأم أن   
   رأي الأغلبية هو السائد في عهد الصحابة :    أولا

 ذا المعنى في عصر من      هل انعقد الإجماع فعلا   : ( )علم أصول الفقه    (  في كتابه    خلاّفيقول     
لا، ومن رجع إلى الوقائع الّتي حكم فيهـا الـصحابة           : ؟ الجواب ][العصور بعد وفاة الرسول     

][                  ما كـانه ما وقع إجماع لهذا المعنى، وأنّ ما وقع إنن، أنواعتبر حكمهم فيها بالإجماع تبي ،
لحادثة المعروضة، فهـو في الحقيقـة       اتفاقا من الحاضرين، ومن أولي العلم والرأي على حكم في ا          

  .)١()حكم صادر عن شورى الجماعة لا عن الرأي الفرد 
 الّتي درسناها لم يثبت عنه في مسألة واحدة         ]  [في كلّ وقائع عمر    ( :بلتاجيمحمد     ويقول  

  .  )٢(... )أنه عمل على تحقيق صورة الإجماع الّذي تصوره بعض الأصوليين بعده
؛ يظهر من خلاله أنّ الإجماع بالمعنى الأصوليّ؛ لم يحـصل في             وبلتاجي  خلاّف ا ذهب إليه  م   إنّ  

يكتفون برأي الأغلبية لإمضاء الرأي المتفق عليه؛        أي عصر من العصور؛ وإنما كان الصحابة        
  . لاستشارم رؤوس الصحابة ان عند ورود الخصوم يجمع وعمر فقد كان أبو بكر 

 لم يكونوا جميع الـصحابة  لا ريب فيه أنّ رؤوس الناس الّذين كان يستشيرهم أبا بكر ومما     
قوا في الأمصار؛ وله كـ؛ فقد تفرعنه أن رول الفصل فـم يؤجم شومة لاستصي الخـان يار  
  

                                                
 .٥٠ ص  )١(
 .٣٨٠، ص)ت .د(  لفكر العربي،، دار ا)ط.د ( -دراسة مستوعبة لفقه عمر وتنظيماته–منهج عمر بن الخطّاب في التشريع   )٢(
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 ١٥٣

  . )١(جميعا
ته؛ بـل   لم يثبت عنه أنه كان يعمل على تحقيق الإجماع في مشاورا          ف؛     وكذلك كان عمر    

كان يستشير من كان موجودا معه أثناء الحادثة؛ ولم يرو عنه أنه كان يستدعي أهل الاجتهاد من                 
  الغزوات والأسفار لاستشارم؛ أو يشترط في المسائل الّتي كان يستشير فيها أن يأخذ رأي كلّ 

  .أهل الاجتهاد بالتصريح أو القول
  لّ ما يقال فيه أنه حظي بالإجماع ـاتهدين بخلافه؛ فأقرأيا ولم يصرح أحد     فإذا أقر عمر 

  .)٢(السكوتيّ
    ما ذهب إليه خلاّف وبلتاجي من إنكار حصول الإجمـاع في عهـد        لِسلّم     إلاّ أنّ الباحث لا ي

؛ لأنّ الإجماع في عهدهم يبدأ اجتهادا جماعيا ثمّ ينتهي بإجماع؛ سواء كان صريحا أم               الصحابة  
  .سكوتيا

 بعد حصول المشورة ينتشر بينهم فيقرونه فيكون إجماعا صريحا؛             إنّ ما يتفق عليه الصحابة      
؛ وهو ما أشـار إليـه   )٣(أو يسكتون لا يبدون أي معارضة بقول أو فعل؛ فيكون إجماعا سكوتيا  

  .     بلتاجي في نصه
ن الفقهـاء والمعاصـرين إلى اعتبـار           بعد هذا يتبين أنّ لرأي الأغلبية قوة؛ ولهذا ذهب كثير م          

من الاكتفاء برأي الأغلبيـة في       الاجتهاد الجماعي إجماعا؛ أخذا بما كان سائدا عند الصحابة          
 الأصـوليّ؛    لا يمكن أن يكون إجماعا بالمعنى      -في نظري –اتخاذ القرارات؛ إلاّ أنّ ما ذهبوا إليه        

سابقا من أنّ الإجماع المُلزم الّذي تحرم مخالفته هـو          تحرم مخالفته؛ لما عرفنا     بحيث يكون ملزما و   
تدلّ ؛ ولأنّ دلالة النصوص الواردة في عصمة الأمة؛        )٤(الّذي يتفق فيه جميع علماء الأمة لا أكثرهم       

  .)٥(جميعِها لا أكثرهاعلى 
 حجة ظنية لا    ؛ إلاّ أنها  وبعد هذا نخلُص إلى أنّ اتفاق الأغلبية حجة؛ قد عمل ا الصحابة                

  ب إليه أصحابـأنّ رأي الأغلبية ليس حجة قطعية؛ وهو الرأي الّذي ذهمن ما عرفنا قطعية؛ لِ

                                                
 .٥٠ص  علم أصول الفقه،  خلاّف، )١(
 . ٣٨٠، صمنهج عمر بن الخطّاب في التشريع بلتاجي،  )٢(

  .١٠٤، ١٠٣، ص الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلاميالشرفي، ) (٣
لامي، جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية،   ، مؤتمر الفقه الإسالاجتهاد في الشريعة الإسلامية). هـ ١٣٩٦(  البري، زكرياء،   )٤(

 . ٢٥٤مـ، ص ١٩٨٤/ هـ١٤٠٤الرياض، 
 . من هذه الرسالة١٥١، ١٤٦  انظر آراء الأصوليين وأدلّتهم، ص )٥(
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 ١٥٤

  .)١(الرأي الثّالث؛ عند عرض آراء الأصوليين في رأي الأغلبية
 أنّ     ولا ضير في اعتبار هذه الحجة ظنية؛ لأنّ العمل بالدليل الظني جائز في الأحكام العملية؛ بل               

  .)٢(معظم الأحكام العملية أدلّتها ظنية
   رنة بالظن المستفاد من الاجتهاد   إضافة إلى ذلك؛ فالظن المستفاد في هذه الحالة هو ظن قوي مقا

الفردي٣( أو الخبر الآحادي( .  
  : الأغلبية فيه مزيتان همارأي فإنّ  في اال الفقهي هناديثالح   وما دام 

يدخله الرأي والاجتهاد؛ يكتفى فيه برأي الأغلبية؛ لأنّ المُجتهدين تختلـف تكوينـام              فيما   -١
       فكير؛ فكان من السلوك الواقعيكوت؛    العقلية وخططهم في التالاكتفاء برأي الأغلبية؛ وفكرة الس 

  .)٤(ليكون الرأي حجة
 ٢-          فس تطمئنرجيح عند تقابل الأدلّة؛ لأنّ النيصلح عاملا للت       له وتستأنس به؛ فقد كان الـنبي
ينيةنيوية؛ فلا أقلّ أن يكون عامل ترجيح في المسائل الد٥( يكتفي بالأغلبية في المصالح الد( .  

وع  إلى أنّ رأي الأغلبية حجة ظنية؛ يبقى التساؤل حول إلزامية هذا الن               وبعد أن توصل الباحث   
  .تناوله بعدمن الرأي من عدمها؛ وهو ما سأ

    إلاّ بقرار من وليّ الأمررأي الأغلبية ليس ملزما: ثانيا   
   فيما سبق إلى أنّ الاجتهاد الجماعي حجة ظنية؛ فهل هذه الحجة الظنية ملزمـة               الباحث    توصل

  أم لا؟
الجماعي    إنّ القول بأنه حجة ظنية؛ يشير إلى أنّ رأي الأغلبية غير ملزم؛ إضافة إلى أنّ الاجتهاد                 

  :)٦(في الفقه لا ينشئ قرارا إلزاميا من ذاته؛ لأنّ
      يسعى المُجتهد د فتوى أو قرار علميجرـه    الاجتهاد في الفقه هو مصولَ إليـه؛ بمعـنى أنالو 

  .كاشف للحكم الشرعي لا منشئ له
  ة أحكام إنّ الأحكام الفقهي ة       نسبينة؛ خاصعيه يجوز تعديلها بشروط مالمبنية على المصالح    ة؛ لأن 

 المتغيرة والأعراف؛ وفي نفس الوقت لا يمكن اعتبارها أحكاما إنسانية ناشئة من 

                                                
  . من هذه الرسالة١٥٠ نظر صا  )١(
 .٢٢٥، ص )١٠( ١٤، دراسات العبد خليل، الاجتهاد الجماعي في العصر الحديث،  )٢(
 .٢٢٥، ص صدر نفسهالم  )٣(
 .٣٨١، ص منهج عمر بن الخطاب في التشريع بلتاجي،  )٤(
 .٩٨٦، ص ٢، جالاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي محمد أبوليل، الاجتهاد الجماعي ضرورته وحجيته،  )٥(
 .١٥١، ١٥٠، ص فقه الشورى والاستشارة الشاوي،  )٦(
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 . الفقيه أو المُجتهد    
              قرار ي لزما عن طريق غيره؛ كوليّ الأمر مثلا؟ بمعنى أيمكن أن يكون مل إليه عـن       فهل يتوص

  مر أن يلزمه على الناس أم لا؟ طريق الاجتهاد الجماعي؛ فهل يحق لوليّ الأ
            اس في المسائل الاجتهادير عند العلماء أنّ لوليّ الأمر سلطة إلزام النما إذا كـان    ة في حالة    إنّ المُقر

  أما إذا لم يكن مجتهدا فأقواله لا يعتد ا إلاّ بعد مشاورة أهل العلم وليّ الأمر مجتهدا؛ 
  .)١(وموافقتهم   
مجتهدا فهو المتبوع الّذي يستتبع الكافّة اجتهاده ولا        الأمر  وإذا كان صاحب    : ( ينيالجويقول     

  يتبع، فأما إذا كان سلطان الزمان لم يبلغ مبلغ الاجتهاد فالمتبوعون العلماء، والسلطان نجدـم 
  .)٢()وشوكتهـم وقُوم 

أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعـوا       يا  :    والدليل على وجوب طاعة وليّ الأمر قوله تعالى       
كّلـه النـاس إدارة     وهو كلّ مـن      في هذه الآية     )٤( الأمر وليّ؛ ف )٣(الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم   

 من العلمـاء    يشمل كلاّ و؛  سيرته بمصالح الناس وحسن     شؤوم؛ وكان ثقة عندهم بعلمه وخبرته     
  .)٥(ساءوالحكّام والرؤ

  والشقاق  دا من التفرق   وكذلك وجبت هذه الطّاعة تنظيما لمصالح الأمة الدنيوية، وصونا لوح

                                                
 . ٢٢٢ ، ص١ج المدخل الفقهي العام،الزرقا، )١(
، )أحمـد   مصطفى حلمي وفؤاد عبد المنعم        : تحقيق( ،  )ط  .د( ،  غياث الأمم في التياث الظّلم    ). هـ  ٤٧٨ت  ( الجويني، أبي المعالي     )٢(

 .٢٧٥، ص )ت .د( دار الدعوة، الإسكندرية، 
  .٥٩ الآية ،النساء(٣)  

من يذهب إلى أنّ المُراد به الأمراء والولاّة والملوك، ومنهم من يذهب إلى أنه  اختلف العلماء في تحديد المراد بأولي الأمر في الآية؛ فمنهم ) ٤(
  .العلماء؛ إلاّ أنّ المحقّقين يرون أنّ الآية تشملهم جميعا لأنها عامة فلا تخصص بأحد دون الآخرين

لعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد، والتحقيـق  اختلف في أولي الأمر فقيل هم الأمراء وقيل هم ا      وقد  : (    وفي هذا يقول الشيخ المراغي    
 ، )والأمراء ينفّـذون فتجـب طاعتـهم      ] [فالعلماء يبلّغون أمر الرسول     ]. [أنّ الآية تتناول الطّائفتين وطاعتهم من طاعة الرسول         

  .٥٤ صالأزهر،: ، القاهرة)ط.د (،الاجتهاد ).هـ١٤١٧(
فمن هم أولوا الأمر؟ إنهـم كمـا     : (  المقصود بأولي الأمر بقوله    )مبادئ نظام الحكم في الإسلام      ( ه     ويبين عبد الحميد متولّي في كتاب     

  :يقول علماء الشريعة فريقان
  .أولوا الأمر الديني وهم المُجتهدون وأهل الفتيا

أي رجال السلطة   ) الحكام  ( لعصر الحديث    هم من نطلق عليهم في ا      - وهم الّذين يعنينا هنا أمرهم في هذا المقام        -وأولوا الأمر الدنيوي    
حـين  ) سواء كان يطلق عليه وصف خليفة أو رئيس جمهورية أو سلطان أو ملك أو أمير                ( التشريعية والتنفيذية أو رئيس الدولة      

 ـ١٩٧٤(). يجمع ذلك الرئيس بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويستعين ببعض الأعـوان كـالوزراء والـولاّة                 ، )٢ط). (مـ
  .    ٤٧ ص شأة المعارف،من: الإسكندرية

  .١٣٠ص  أصول التشريع الإسلامي،  علي حسب االله،) ٥(
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 ١٥٦

لاة ة لا تكـون إلاّ للرسـل علـيهم الـص          نّ أولي الأمر معصومون من الخطأ؛ فإنّ العصم       لا لأ 
  .)١(والسلام

 الاعتداد بأقوالهم؛ إلاّ إذا شاوروا         إنّ حكّام الدول في عصرنا؛ لا يمكن بأي حال من الأحوال          
  .أهل العلم فيها؛ لأنّ الواقع يشهد ببعدهم كثيرا عن الشريعة؛ فما بالك بصفة الاجتهاد

     لذلك على أهل العلم في كلّ بلد أن يسعوا إلى إنشاء مجلس شوري خاص بأهل العلم والعلماء؛ 
 اتجاه الرعية؛ خاصة في هذا الزمن الّذي كثر فيـه           مهمتهم مراقبة الحكّام في تصرفام وقرارام     

ول الإسلاميلطة في الدة هرم السةالفساد على مستوى قم    .  
؛ يلزم منه أنّ لوليّ الأمـر أن يلـزم          )٢( إنّ المقرر عند العلماء أنّ حكم الحاكم يرفع الخلاف         -٢ 

  .  )٣(اعة وليّ الأمر واجبةالناس بما توصل إليه المُجتهدون؛ استنادا إلى أنّ ط
   وعلى ذلك فقول الأغلبية يعتبر حجة ظنية؛ تكون له صفة الإلزام إذا صـدر من وليّ الأمـر؛                 

؛ ومـا  -رضي االله عنهما–والدليل على ذلك ما كان معمولا به في عهد الخليفتين عمر وأبي بكر     
  . باعتباره نائبا عن الخليفة وقاضياكان شريح يفعله في الكوفة من استشارة أهل العلم والصلاح

     فإذا أصدر وليّ الأمر قرارا بشأن اجتهاد جماعي؛ فإنّ هذا الاجتهاد يكـون ملــزما للكافّة؛ 
  .)٤(وقواعد قانونية عامة لكلّ الناس؛ يجب عليهم اتباعه وتحرم مخالفته

 قيمة عمليـة    -تهاد الجماعي يقصد الاج –والّذي يجعل هنا الإجماع     : ( علي حسب االله     يقول  
  .  )٥(... )صبغته القانونية وصدوره من وليّ الأمر أو نائبه 

   وإذا لم يصدر وليّ الأمر بشأن هذا الاتفاق قرارا؛ فإنّ هذا الاجتهاد في هذه الحالة يكون غـير                  
تهاد الفردي؛ وهو   ملزم؛ إلاّ أنّ اتباعه يكون أولى من غيره؛ لأنه أقوى حجة وأولى اتباعا من الاج              

  سول االله إن نزل بنا أمر ليس فيه رقُلت يا : ( علي  قالما يدلّ عليه حديث محمد بن الحنفية عن 

                                                
  .١٣٠ ص المصدر نفسه، ) ١(

   حقيقة الحكم إنشاء وإلزام أو إطلاق؛ فالإلزام كما إذا حكم بلزوم الصداق أو النفقـة أو الـشفعة          : (  يبين القرافي العلّة في ذلك بقوله      )(٢
، )أو نحو ذلك، أما الحكم بالإطلاق فكما إذا رفعت للحاكم أرض زال الأحياء عنها، فحكم بزوال الملك، فإا تبقى مباحة لكلّ أحـد                         

بـن  اأنظر ابن فرحون برهان الدين إبراهيم       . ، فحكم الحاكم إذن إلزام؛ فبالإلزام يرفع الخلاف       )الحكم إنشاء وإلزام    ( الشاهد هنا في قوله     
   ، )ط .د( ومنـاهج الأحكـام،     تبصرة الحكام في أصول الاقـضية ).هـ ٧٩٩/ هـ٧١٩( لي بن أبي القاسم بن محمد الماكي المدني    ع
  .   ١٣، ص ١مـ، ج٢٠٠٥، المكتبة الأزهرية للتراث، )محمد عبد الرحمن الشاغول : تقديم( ،  )م ٢(
  ويقول كذلك إنما الطّاعة في المعروف وا مخالفين للكتاب أو السنة فقد قال   إنّ طاعة وليّ الأمر واجبة حال ما إذا لم يكون) ٣(
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ،١٣٠، ص أصول التشريع الإسلامي، علي حسب االله  .  
  .١٠٤، ص الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلاميالشرفي،  ) (٤

  .١٢٩، ص أصول التشريع الإسلامي  ) ٥(
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 ١٥٧

   .)١( )تشاورون الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأي خاصة: بيان أمر ولا ي فما تأمرنا؟ قال
كن لهذا النوع من الاجتهاد مخالفته باجتهاد       ة الاجتهاد الجماعي ظنية؛ فإنه يم     ي حج ت   وما دام 

  جماعي آخر يستند إلى أدلّة قوية وراجحة تقتضي التغيير؛ وأن يكـون في مستـوى الاجتهـاد
  .)٢(الجماعي الأول من حيث صدور قرار وليّ الأمر بتنظيمه

ها أغلبية علمـاء الأمـة،      ولقائلٍ أن يقول أنّ العلماء عند مناقشتهم لمسألة الأغلبية يقصدون في   
     فهل يمكن أن ينطبق ما ذهبوا إليه من أحكام على علماء دولة معينة بالمفهوم الحديث؟

وإن كان العلماء لا يقصدون حكّـام  -   إنّ الاجتهاد الجماعي الخاص بدولة معينة أو إقليم معين        
 أن  ةطييلزم به الناس في دولته؛ شر     قرارا  يس الدولة أن يصدر بشأنه       يخول لرئ  -الدول في عصرنا  

  .)٣(ةُ المسألة بتلك الدولة أو الإقليم خصوصي في ذلكيكون الضابط
 إلى أنّ علّة ذلك هي أنّ علماء ذلك الإقليم أو تلك الدولة غالبا ما يجتهدون في                 الشرفي   وأشار  

  .ضوء ظروف وملابسات ذلك الإقليم أو تلك الدولة
تهدوا في مسائل غير خاصة؛ فللأقاليم الأخرى أن تأخذ مما اجتهد فيه علمـاء ذلـك                   وإذا اج 

صفا بصفة إقليميا ليس مت٤(ةالإقليم مم(.  
   إضافة إلى ذلك فإنّ الاجتهاد الجماعي اليوم يعتبر أفضل صيغة للجمع بين دليل الإجماع وبـين           

لكتاب والسنة النبوية؛ لِما أصبحت فيـه الأمـة   الاجتهاد ومصادر الأحكام الاجتهادية الّتي تلي ا   
       .)٥(الإسلامية دولا قطرية؛ واختلاف واقع مجتمعاا والمذهب الفقهي الّذي يسود فيها

  :يمكن قولُ ما يلي   وكنتيجة ائية بالنسبة لحجية الاجتهاد الجماعي؛ 
  :سلامية إذا حصل اجتهاد جماعي بين جميع مجتهدي الأمة الإ-١

القرار  بين جميع مجتهدي الأمة الإسلامية؛ فإنّ هذا      قرار مشترك  إذا تمخض عن هذا الاجتهاد       -   أ
  .؛ يلزم الجميع مجتهدين وعوام؛ لأنّ الإجماع حجة قطعيةا إجماعيعتبر
   أما إذا لم يتفقوا؛ فإما أن يكون صدر منهم اتفاق أغلبي أم لا؟-   ب

                                                
  . من هذه الرسالة١٤٠ في ص سبق تخريجه ) (١
  .١٠٥، ١٠٤، ص الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي الشرفي، )(٢

وذلك لأنّ الدولة الحديثة قائمة بذاا؛ لها حدودها ودستورها وقوانين تحكمها وحاكم يسير شؤوا؛ فما دام الأمر كذلك فلا مانع من              ٣)(
قوانين تحفظ مصالح الناس ولا تخالف أصلا من أصول الـشريعة؛  الدول لها الدول؛ ما دام أنّ تلك تلك ستوى تطبيق تلك الأحكام على م    

  .واالله أعلم
  .١٠٦، ص الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلاميالشرفي،  )(٤

  .٣٩٦، ص ١ جلجماعي في العالم الإسلامي،الاجتهاد ا جمال الدين محمود، الاجتهاد الجماعي في المملكة العربية السعودية، ) ٥(
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 ١٥٨

در اتفاق أغلبي؛ فحينئذ تكون حجته ظنية؛ وعلى ذلك لا يلزم اتهـدين ممـن               فإن ص       * 
لى  ؛ لأنّ كلّ مجتهد ملزم باجتهاده كما هو مقرر في الأصول؛ إلاّ أنه يكـون أو               )١(خالف الاتفاق 

  .بالإتباع من غيره
الحكّام كثيرا عـن أحكـام             إضافة إلى أنه ملزم للحاكم؛ خاصة في زماننا الّذي ابتعد فيه            

  .الشريعة؛ فضلا من أن يكونوا مجتهدين
  .         كذلك يكون في هذه الحالة ملزما للعوام عن طريق الحاكم بعد أخذ مشورة أهل العلم

فإن لم يصدر من اتهدين أي اتفاق أو كان أقلّ من الأغلبية؛ ففي هـذه الحالـة يعتـبر                       * 
  .       غيره من الاجتهادات الفردية؛ كلّ مجتهد ملزم باجتهادهالاجتهاد الجماعي ك

  :ة إذا حصل اجتهاد جماعي بين مجتهدي دولة معين-٢
إذا حصل اتفاق بين جميع مجتهدي تلك الدولة؛ فإنّ هذا الاتفاق لا يمكن اعتباره إجماعا؛                     * 

إلاّ أنه يلزم اتهدين الّذين      مجتهدي الأمة؛    لأنّ مجتهدي تلك الدولة ليسوا كلّ     بل هو حجة ظنية؛     
  .صدر منهم ذلك الاجتهاد؛ وكذلك يحق للحاكم أن يلزمه على أفراد تلك الدولة

إذا لم يحصل اتفاق بين جميع مجتهدي تلك الدولة؛ وحصل اتفاق أغلبي بينهم؛ فاتباعه أولى                 * 
  . في تلك الدولة يلزم به العوام من الناسمن غيره إلاّ أنه غير ملزم؛ وللحاكم أن

اجتـهادهم كـسائر    يكون  أما إذا لم يحصل بينهم اتفاق أغلبي؛ أو اتفاق أصلا؛ فحينئذ            *       
؛ ويحق للحاكم أن يلزم الناس بالرأي الّذي فيه مصلحة للرعية؛ لأنّ تـصرف           الاجتهادات الفردية 

  .الحاكم منوط بالمصلحة، واالله أعلم
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .ة فإذا خالف فيها مجتهد فإنّ اجتهاده مردود، وعليه بالالتزام بما اتفق عليهالمسائل الظنية أما المسائل القطعيفي  يمكن تقييد ذلك ) ١(
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 ١٥٩

                                                       

   
  

  
  

  آليات الاجتهاد الجماعي: المبحث الأول
   وكيفية مواجهتهاعقبات في طريق الاجتهاد الجماعي: المبحث الثاني

  
 

  
                                                       
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 ١٦٠

                                                         
  المَبحث الأَولُ

  
  

  نطاق الاجتهاد الجماعي ووسائله : المطلب الأول
  شروط عضوية الاجتهاد الجماعي في عصرنا: المطلب الثاني

  
  
  

                                                       
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 ١٦١

  
 متغيرات وتركيبات معقّدة على المستوى المحلّي والعالمي في جميـع      إنّ ما يتميز به عالم اليوم من         

 وطبيعة المستجدات والنـوازل والقـضايا     -السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها   -االات  
المطروحة للاجتهاد، واستقلال كلِّ دولةٍ بتسيير شؤوا وفق المصلحة الّتي يراهـا ولاّة أمورهـا،             

 الأثر الّذي يترتب على الأفراد والمُجتمعات والدول من خلال نوعية النـوازل وطبيعتـها              ونوعيةِ
 علماء الأمة التفكير في إيجـاد طريقـةٍ منهجيـة           -كلّ هذه المعطيات  -المتشابكة المعقّدة، تلزم    

بيعتـها  ط-الطّريقـة –للاجتهاد في المُستجدات والنوازل الّتي تترل بالواقع الإسـلامي؛ تراعـي            
  .وخصائصها والآثار الّتي تنتجها

   وفي مقابل ذلك؛ لو نتأمل واقع الاجتهاد الجماعي في عصرنا نجد أنّ اعتبار هذه الخصائص في                
كان له الأثر الكبير في عدم تحقيق هدفها المنشود في          مما  مؤسساتنا الاجتهادية غير وارد تماما فيها؛       

  .لمسائل حق المعرفة في الواقعجمع شمل الأمة؛ ومعرفة حقيقة ا
 يرجع إلى عدم وضع خطّة عملية في تقسيم الاجتهاد الجماعي؛ تراعى           -في نظر الباحث  -   وهذا  

فيها طبيعة المسائل والمُستجدات الّتي يعالجها؛ ومواصفات المُجتهدين الّذين لهم الحق في التـصدي             
  .لها

الاجتهاد الجماعي؛ إلى اجتهاد جماعي محلي وإقليمي          ولذلك كانت الضرورة ملحة إلى تقسيم       
إعادة النظر في الطّريقة الّتي تتم ا العضوية في مؤسسات الاجتهاد الجماعي؛ وهذا مـا               وودوليّ؛  

  :ينه في هذا المبحث من هذا الفصل وفق العناصر الآتيةسنب
  .نطاق الاجتهاد الجماعي ووسائله:    المطلب الأول

  .شروط عضوية الاجتهاد الجماعي في عصرنا: لمطلب الثاني   ا
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 ١٦٢

  نطاق الاجتهاد الجماعي ووسائله: المطلب الأول
  نطاق الاجتهاد الجماعي وضابطه: الفرع الأول   
  نطاق الاجتهاد الجماعي: أولا      

ي محلـي وإقليمـي        أشرنا في التمهيد إلى ضرورة تقسيم الاجتهاد الجماعي إلى اجتهاد جمـاع           
ى الاجتهاد بواقعيةودولي؛ ليتصدوازل الّتي تترل بالأمة لمُختلف القضايا والن.  

   إنّ هذا التقسيم يستلزم اختصاص كلّ قسم منها بمسائل معينة؛ فما هو الضابط في التقـسيم؟                
       وما هو المقصود بكلّ قسم من هذه الأقسام؟

  ي المحلّيالاجتهاد الجماع -١      
المقصود بالاجتهاد الجماعي المحلي؛ اجتهاد مجتهدي قطر من الأقطار وتشاورهم في اسـتنباط                

المحلّ الّذي يترَل فـيه الحكم؛ ســواء       الاجتهاد في   حكم لمسالة تخص أفراد القطر ذاته؛ أو هو         
ةٍ كـان القُطرول أو مجموعاتٍ إسلاميا أو دولةً من الدجتمعا محليةٍم١( في دولٍ غربي(.  

   فكلّ مسألة تخص أفراد القطرِ استنباطا أو تتريلا؛ لا مجال للاجتهاد الجماعي الإقليمي أو الدولي              
فيها؛ ويشمل هذا معظم المسائل الاجتماعية الّتي تخص مجتمعات معينة تتميز بتقاليـد وأعـرافٍ      

قتصادي والتعليمي، وكلّ المسائل الّتي تخص أفرادا       خاصةٍ ا، و معظم مسائل النظام السياسي والا       
  .)٢(ينتمون إلى مجتمع واحد

 في  الباحثونالّتي تناولها   ظام الحكم في البلدان الإسلامية؛         فمن هذه المسائل مثلا؛ مسألة تحديد ن      
 ـ     ال السياسي تأصيلا وتحريرا، بشكل عام       ا تي يـراد   دون مراعاة لخصائص مجتمعات الدول الّ

  .دراسة نظامها السياسي
           ر الاجتـهاد الفـرديمكـن أن يقـرفلا ي ،المحلي فمثل هذه المسألة مجالها الاجتهاد الجماعي        

أو الجماعي الإقليمي أو الدولي النظام السياسي المُناسب في قُطر معين؛ ما دامت مسألةً تخص أفراد      
  .الحكم فيهالمحلّ المُراد بيانُ نظام 

   فكلّ نظامٍ يحقّق مقصد الشارع الحكيم في المحفاظة على الدين وسياسة الدنيا، وتحقيق الأمـن               
  لأفراد القطر مع تحقيق مصالحهم ودفع الضرر عنهم؛ هو نظام شرعي يرجع اختياره إلى التركيبة 

  . )٣(أو برلمانياالسكانية وعلاقة بعضهم ببعض، سواء كان نظاما ملكيا أو جمهوريا 

                                                
   .١٥٧، ص أدوات النظر الاجتهادي المنشود سانو،  ) ١(
  .١٦٧، ص ستقبلية للاجتهاد المُعاصرالآفاق المُ سرحان بن خميس، ) ٢(
  .١٦٥، ص أدوات النظر الاجتهادي المنشود سانو، ) ٣(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٦٣

   ومن هذا القبيل مسألة تحديد المهور في الزواج؛ فالمتأمل في مجتمعات العالم الإسلامي اليـوم               
يلحظ غلاء فاحشا فيها؛ أدى إلى عزوف كثيرٍ من الشباب عن الزواج؛ ساهم في  انتشار الفساد                 

أكثر ء تزويج بناته وراعلى نطاقٍ واسعٍ نتيجة تسابق الأولياء فيمن يكسب.  
   فالاجتهاد الجماعي المحلّي كفيلٌ بأن يضبط المسألة بالنظر إلى مقاصد الـشريعة في الـزواج؛               
ويحدد المهر المناسب الّذي يساعد الجميع، يعمل على تحقيق مقاصد إيجابية على المُستوى الفردي              

  .)١(والجماعي في مختلف االات
ؤسسةٍ اجتهاديةٍ تختص بالاجتهاد في مثل هذه المـسائل أو القـضايا؛               ويمكن القول أنّ أي م    

  . ينحصر فيما يتعلّق بأفراد اتمع أو الدولة الّتي أُنشئت فيه-إذن–فمجال عملها 
   ومن هذا القبيل في عصرنا كلّ مجالس الفتوى الخاصة بدولٍ معينـةٍ، أو الخاصـة بالأقليـاتِ                 

  .)٢(مين المتواجدين في بلاد الغرب، أو االس الخاصة بمجتمعاتٍ مميزةٍالمُسلمةِ، أو المسل
  : الاجتهاد الجماعي الإقليمي-٢      
من الأقاليم وتشاورهم في استنباط      المقصود بالاجتهاد الجماعي الإقليمي؛ اجتهاد مجتهدي إقليم         

  .)٣(لّ الّذي يترل فيه الحُكم المحالاجتهاد فيحكمٍ لمسألةٍ تخص أفراد ذلك الإقليم؛ أو 
   فكلّ مسألة اجتهادية تخص أفراد إقليم معين؛ استنباطا أو تتريلا؛ لا مجـال فيهـا للاجتـهاد                 
               اتجتمعاتٍ لها خـصوصيأفراد م ولي، ويشمل هذا جميع المسائل الّتي تخصالمحلّي أو الد الجماعي

دول غرب أو شرق إفريقيـا، أو دول المغـرب          مشتركة بينها؛ كمجتمعات دول شرق آسيا، و      
  .العربي، أو دول الشرق الأوسط، أو دول الخليج

   فهذه الأقاليم تجمع عدة دول لها نفس التركيبة الاجتماعية؛ وتتميز بأعرافٍ وتقاليد متقاربـة،              
 للإقليم أن ينظروا    ولذلك فكلّ نازلة أو قضية تخص أفرادها؛ حري على مجتهدي الدول المشكّلة           

  .فيها وفق ما تقتضيه خصائص ذلك الإقليم
     وهذا التقسيم انبثق أساسا بالنظر إلى مقصد وحدة الأمة الّذي يبدأ تشكيلها أفرادا فمجتمعاتٍ 

  .)٤(فأقاليم؛ ثمّ بعد ذلك أمةً
                                                

 إنّ هذه المسألة يجري ا العمل في المُجتمع الإباضي بالجزائر في مدينة غرداية، إذ عمد أعيان المُجتمع على تحديد مهر مناسب ميـسور                        )١(
 تحقيقا للمقصد الأصلي من الزواج وهو تحصين الشباب والفتيات من الفساد والعنوسـة،              للجميع ساعد العديد من الشباب على الزواج،      

  .    وهذا معمول به إلى حد الآن
ديث عن وسائل  أخرى عند الح أمثلةٍذكرث عن تاريخ الاجتهاد الجماعي، وسيأتي        أمثلة لهذه االس عند الحدي      سبق وأن ذكر الباحث    )٢( 

   . من هذه الرسالة١٧٢ -١٦٨ من هذه الرسالة وص ١٢٨ -١٢٣ نظر صالاجتهاد الجماعي، ا
  .١٥٧، ص أدوات النظر الاجتهادي المنشود سانو، ) ٣(
  .١٦٨ ص المصدر نفسه، ) ٤(
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 ١٦٤

 بما هو موجود فيه مـن          إنّ العالم الإسلامي لم يشهد هذا النوع من االس الاجتهادية، اكتفاءً          
  .العالم الإسلاميمن مجامع تجمع علماء 

لا تحقّق الهدف   إن اجتهدت في مسائل تخص أفراد مجتمع محلي أو إقليمي؛              فهذه اامع الفقهية    
؛ لأنّ فقه   الإقليمذلك اتمع المحلي أو     الحقيقي من الاجتهاد في مراعاة مصلحة الأفراد المُنتمين إلى          

لواقع من الشروط الأساسية لصحة الاجتهاد في عصرنا؛ فكيف يفقه فقه الواقع جيـدا مـن لا                 ا
  . )١(؟!!ينتمي إلى المحلّ الّذي سيترل فيه الحكم الاجتهادي

   فعلى علماء العالم الإسلامي اليوم؛ النظر إلى التقسيم الإقليمي الّذي يحقّق مقصد الوحدة وفي              
  .صائص الدول المشكّلة للإقليم في الاجتهاد في المسائل الخاصة بهنفس الوقت يراعي خ

   ويندرج تحت الاجتهاد الجماعي الإقليمي جلُّ المسائل الاجتماعية والاقتـصادية والـسياسية            
  .والتربوية الخاصة بأفراد الإقليم الّذي يجمعهم

   الاجتهاد الجماعي الدولي-٣      
 الجماعي الدولي؛ اجتهاد مجتهدي الأمة وتشاورهم في استنباطِ حكمٍ لمسألةٍ           المقصود بالاجتهاد    

  .)٢(تخص أفراد الأمة كلّها، أو تتريله فيها، بغض النظر عن محلّه أو إقليمه أو مجتمعه
د    فكلّ مسألة أو نازلة يشترك أفراد الأمة كلِِّهم في الأثر المترتب عليها؛ لا مجال فيها للاجتـها                

المحلّي أو الإقليمي، وهذا الاجتهاد سبيلُ كلّ المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية            
  .والإعلامية الّتي تخص جميع أفراد الأمة؛ سواء على المستوى الأممي الإسلامي أو الدولي

لم والحرب ومسألة حوار    مسائل التحدي الحضاري الغربي وقضايا الس     مثلا؛  من هذه المسائل    ف   
  .الحضارات والتلوث البيئي والتسابق النووي وغيرها

   ويدخل ضمن نطاق هذا الاجتهاد؛ المسائل الّتي تعم جميع الأمة على الإجمال لا على التعـيين                
  . والفلك وغيرها-الاستنساخ وأطفال الأنابيب وزرع الأعضاء–كمسائل الطب الحديث 

مي اليوم يضم مؤسساتٍ تمثّل هذا النطاق من الاجتهاد الجماعي، تتمثّل في اامع              وعالمنا الإسلا 
الفقهية الثّلاثة، مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، ومجمع الفقه الإسلامي بمكّة، ومجمـع الفقـه              

  .الإسلامي بجدة
  لاجتهاد المحلّي والإقليمي    هذا ما ينبغي أن يكون عليه الاجتهاد الجماعي في عصرنا، يجمع بين ا

                                                
                نظـر  شـروط عـضوية الاجتـهاد في عـصرنا، ا          سيأتي الحديث عن فقه الواقع وأهميته في الاجتهاد المعاصر عند الحـديث عـن                )١ (

  . من هذه الرسالة١٩٦ -١٨٩ص 
  . ١٦٩ وص ١٥٧ ص أدوات النظر الاجتهادي المنشود، سانو، ) ٢(
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 ١٦٥

والدولي بالترتيب، ليحقّق الاجتهاد هدفه المنشود في بيان الحكـم الـشرعي لجميـع النـوازل                
والمُستجدات الّتي ما فتئت تعصف بمجتمعاتنا نتيجة التقدم التكنولوجي والحضاري الّذي يـشهده   

مبادئها، وفي تحقيق المقصد الأسمى المتمثّـل في        العالم؛ والغزو الفكري الّذي فصـلَها عن قِيمها و       
وحدة الأمة الّذي لن يكون إلاّ بوحدة تشريعاا؛ مع مراعاة الخصائص الّتي تتميـز ـا سـائر                  

  . المُجتمعات
           ق بين المسائل الّتي سبيلها الاجتهاد الجماعيابط الّذي به نفربعد هذا نأتي إلى بيان الض     المحلـي 

وليأو الإقليميأو الد        .       
  ضابط التفريق بين المسائل في نطاق الاجتهاد الجماعي: ثانيا      
إنّ المتأمل في حديثنا عن نطاق الاجتهاد الجماعي، يلمس من خلاله الضابط الّذي به نفرق بين                   

  . المُراد الاجتهاد فيهاالمسائل، وهو حدود الأثر الّذي يترتب على الأفراد من الاجتهاد في المسألة
 أو الأمة كُلّها؛ فـسبيل       دون انسحابه إلى أفراد إقليمٍ        فإذا كان الأثر يرجع إلى أفرادِ قُطرٍ معينٍ       

  .هذه المسألة الاجتهاد الجماعي المحلّي
سحابه إلى     وإذا كان الأثر يرجع إلى أفرادِ إقليمٍ بعينه دون اقتصاره على أفرادِ مجتمعٍ معينٍ أو ان               

الإقليمي ة كُلّها؛ فسبيل هذه المسألة الاجتهاد الجماعيأفراد الأم .  
   وإذا كان الأثر يرجع إلى أفراد الأمة كُلّها دون اقتصاره على أفراد مجتمـعٍ محلـي أو إقلـيم            

  .   )١(خاص؛ فسبيل هذه المسألة الاجتهاد الجماعي الدولي
  جتهاد الجماعي وسائل الا: الفرع الثاني   
إنّ وسائل الاجتهاد الجماعي في عصرنا قد ظهرت في عدة أشكال؛ إلاّ أنها تختلف فيما بينـها           

من جهة قوة تحقيقها الهدف المنشود من الاجتهاد الجماعي؛ تبعا لاختلاف الأسس والقواعد الّتي              
  .تقوم عليها

قيات والندوات،  عصرنا؛ اامع واالس والملت      فمن الوسائل الّتي اتخذها الاجتهاد الجماعي في        
سة والإنترنتوقد تهم في ذلك وسائل الاتصال الحديثة كاللّقاءات المباشرة عبر الأقمار الصناعي.  
ة هذه الوسائل وتعريفها    يأن  الباحث  حاول     وسين مشروعيحاولا؛  )٢(بيإبراز مزايا كلّ واحدة     م 

 في تحقيق المقصود من الاجتـهاد الجمـاعي؟ ومـا هـي الأولى في           منها؛ وما مقدار كلّ وسيلة    
  وما أسهمت به بعض هذه الوسائل في إثراء الفقه الإسلامي؟الاستعمال من غيرها؟ 

                                                
  .١٧٤ -١٥١، ص أدوات النظر الاجتهادي المنشود ينظر سانو، ) ١(
  . هي اامع واالس والمُلتقيات حاليا؛ و سنكتفي بالوسائل المعمول)٢( 
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 ١٦٦

  مشروعية وسائل الاجتهاد الجماعي:    أولا
  رى في ها الشوـماعي؛ تستمدها من الفلسفة الّتي تقوم عليـإنّ مشروعية وسائل الاجتهاد الج   

  . تحقيق الشورى في الواقع من وسائلِها وسائلُالفكر الإسلامي؛ باعتبار
 في سياسـة الـدين       وصحابته   ؛ كانت منهج الرسول     )١(   إنّ الشورى كما عرفنا سابقا    

  .)٣(هموأَمرهم شورى بين: ؛ وقوله تعالى)٢(وشاوِرهم فِي الْأَمرِوالدنيا؛ عملا بقوله تعالى 
 قد شرع الشورى مبدأً للتعامل دون تحديدِ وسيلةٍ بعينـها؛ وأنـاط ذلـك               كيم   فالشارع الح 

للمجتمع في اختياره الوسيلة الّتي تؤدي المقصود تيسيرا لهم، لأنّ الوسيلة تختلف باختلاف الزمان              
ةوالمكان؛ فأيحقّق الش٤(هي مقصودة شرعاورى  وسيلة ت(.  
فكلّ وسيلة من وسائل الاجتهاد الجماعي الّتي تحقّق الشورى بين اتهـدين؛ هـي                 ولذلك  

مقصودة شرعا؛ سواء كانت مجمعا أو مجلسا أو ملتقى أو غير ذلك من الوسـائل كاسـتعمال                  
  . وسائل الاتصال الحديثة

  وسائل الاجتهاد الجماعي:    ثانيا
   الفقهيةاامع

عند الحـديث   تل الّتي تحقّق الاجتهاد الجماعي في عصرنا؛ وقـد أشرتعتبر اامع من الوسائ    
عن تاريخ الاجتهاد الجماعي عن وجود ثلاثة مجامع فقهية في العالم الإسلامي؛ أولها مجمع البحوث          
الإسلامية بالقاهرة، والثاني امع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، والثالث امع            

  .لفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلاميا
   وهذه الثّلاثة تعتبر اامع الكبرى الرئيسية؛ ثمّ تلتها مجامع أخرى في الآونة الأخيرة في كلٍّ مـن      

 لا يمكن تسميتها مجامع؛ لأنّ امع ليست له هويـة           -في نظر الباحث  -والسودان؛ إلاّ أنه     الهند
علماءَ من مختلف أنحاء العالم الإسلامي؛ ويجتهد في مسائل عامة تخص كـلّ             شخصية؛ بل يجمع    

                                                
   . من هذه الرسالة١٠٨-٨٩  صصر صدر الإسلامتهاد الجماعي في عنظر الاج ا)١( 
  .١٥٩ آل عمران، الآية) ٢(
  .٣٨ الشورى، الآية) ٣(
أما الشكل الّذي تتم به الشورى فليس مصبوبا في قالب واحد حديدي؛ فهو متروك للصورة المُلائمة لكـلّ بيئـة     : ( سيد قطب يقول  ) ٤( 

، دار الـشروق، بـيروت،   )م٦(،  )٥ط(، في ظـلال القـرآن  ؛ )لإسـلامية  وزمان لتحقيـق ذلـك الطّـابع في حيـاة الجماعـة ا       
ل مع مختلـف   وسيلة للتعام  والدليل على ذلك تعدد أساليب الشورى الّتي اتخذها الرسول          . ٣١٦٥، ص ٥مـ، ج ١٩٧٧/هـ١٣٩٧

 ـ١٩٨٦/هـ١٤٠٦(،  االله بن أحمد  ، وقادري، عبد    ٦٥،٦٦، ص   الشورى بين النظرية والتطبيق   نظر الدوري،   القضايا والنوازل، ا   . )مـ
، )١ط(، الشورى في الإسـلام . )مـ١٩٦٨/هـ١٣٨٨(، ، وبابللي، محمود١١٢ -١١٠دار اتمع، ص : جدة، )ط  .د( ،  الشـورى

  .      ١١٦دار الإرشاد، ص : بيروت
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 ١٦٧

غالبا ما ينتمون إلى الدولة الّتي أنشأت امع؛        مثل هذه اامع     أعضاءأفراد الأمة الإسلامية؛ بينما     
  . )١(ويجتهدون في مسائل تخص الدولة الّتي أنشأته؛ ولذلك فالأولى تسميتها مجلسا لا مجمعا

 عما ساهمت به بعض هذه اامع الفقهية في اال العلمـي؛             وقبل أن نمضي قُدما في الحديث       
  :في اللّغة والاصطلاح؛ وفق ما يلي) مجمع ( نحاول أن نبين مدلول كلمة 

 ):مجمع ( المدلول اللّغوي لمصطلح 
 ـ ؛ يقال جمع الش   )جمع  ( امع في اللّغة من مشتقّات الفعل           ه جمععـه  يء عن تفرقةٍ يجمعا وجم

اجتمعوا أيضا من ههنـا     : ، وتجمع القوم  ا وههن اإذا جئت به من ههن    : وجمعت الشيء واستجمع،  
يكون اسما للناس وللموضـع     : وامعمجتمعون،  : مجمِع، وقوم جميع  والموضع مجمع و  ،  اوههن

  .)٢(الّذي يجتمعون فيه
ع الّذي يوجد به المقر مجمع، وللهيئة الّتي تجمع مجموعةً مـن العلمـاء                 ولذلك يطلق على الموق   

مجمع. 
 ):مجمع ( المدلول الاصطلاحي لمصطلح 
لم يرد عند أهل الاختـصاص؛ لأنـه مـصطلح          ) مجمع  (    إنّ التعريف الاصطلاحي لمُصطلح     

          ؛     حديثٌ؛ ولذلك حاول بعضهم تقديم ماهيته؛ انطلاقا من واقع هذه اامع في العالم الإسـلامي
مـا ضـم   : ( قال؛ إذ )الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي ( ومن هؤلاء الشرفي في كتابه   

 جمعا من الباحثين المتخصصين للتوسع أو الاجتهاد في الموضوعات الّتي يجيدوا، ويقتضي تعقيدها      
   .)٣() أو أهميتها اجتهادا أو بحثا جماعيا ]تقعيدها[

      ب اتهدين في الشريعةـهو الّذي يتكون من أغل: (    ثمّ بعد ذلك يعرف امع الفقهي بقوله
 ليبذلوا وسعهم في التوصـل   -ويستعينون بمجموعة من الخبراء المتخصصين في المعارف الإنسانية       –

  . )٤()إلى أحكام شرعية 
لس أو مؤسسة جمعت مجتهدين للاجتـهاد       ويمكن أن نلحظ على هذا التعريف شموله لكلّ مج        

  .في أحكام شرعية؛ ولذلك فالتعريف عام يشمل امع الفقهي وغيره
  هو كلّ مجلسٍ يتكون من أغلب مجتهدي الأمة (  -في نظر الباحـث-ولـذلك فامع    

                                                
  .٢٧٥ ص مسيرة الفقه الإسلامي، المحاميد، ) ١(
القـاموس  ، الفيروزآبـادي،    ١٣٦، ص   ١ ج المعجم الوسيط، براهيم أنيس وآخرون،    ، إ ٣٥٥، ص   ٢، ج لسان العرب  ابن منظور،    )٢ (

  .١٥٠، ص١ جالمصباح المنير،، المقري، ٣٠٦ ص المحيط،
  .١٢٥  ص ) ٣(
  .١٢٥، ص  الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلاميالشرفي، ) ٤(
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 ١٦٨

  ).الإسلامية للاجتهاد في قضايا م جميع أفراد الأمة الإسلامية 
  مععريف ينبثق من اعتقاد الباحث وهذا التأنّ ا :  

يختص بالاجتهاد في القضايا العامة الّتي م جميع الأمة الإسلامية؛ وليس القضايا الّتي تتميـز               
  .بالخصوصية

  . يجمع بين مختلف اتهدين أينما وجدوا في جميع أنحاء المعمورة
انعقاد عدة  ب؛   بالاجتهاد في مختلف المسائل    لإسلاميهمت في إثراء الفقه ا    أس   إنّ هذه اامع قد     

  . منذ نشأا إلى يوم الدراسة هذهدوراتٍ في مختلف بلدان العالم الإسلامي
   وكمثال لذلك عقد مجمع الفقه الإسلامي التابع لمُنظّمة المؤتمر الإسلامي منذ نشأته ستة عـشر               

قدم فيها سبعامئة وثمانين بحثا في مختلف التخصصات؛        دورة، تناول فيها مائة وستة عشر عنوانا؛        
     .     )١(اتخذ فيها مائة وواحد وخمسين قرارا وتوصية

   مجالس الإفتاء-٢      
تخص أفراد الدولة الّتي أنشأتِ الس؛ أو الّتي تخص أفراد مجتمعٍ     الّتي  قضايا  الهي الّتي تجتهد في        

  . الّتي تخص الجاليات المسلمة المقيمة في ديار الغرب؛ أومعينةله خصوصيات 
  .يةالمحلاالس الوطنية االس : تنقسم إلى قسمين   وهي في العالم عديدة؛ 
 :االس الوطنية

لمجلـس  قدمنا تعريفـا ل   تعددت مجالس الإجتهاد الجماعي الوطنية في العالم الإسلامي؛ وقد             
كمثال لها في المبحث الثاني من الفصل الأول؛ تاريخ الاجتهاد الجماعي؛         الإسلامي الأعلى بالجزائر  

   .)٢(فلينظر فيه
  :    إنّ وجود مثل هذه االس في الدول له أهمية بالغة تبرز من خلال ما يلي

بيان الأحكام الشرعية للأفراد المنتمين إلى ذلك البلد؛ لأنّ الاتصال بمجالس اجتهادية خـارج       
بلد أو باامع الفقهية يأخذ وقتا طويلا؛ وهذا فيه مضيعة لمصالح المسلمين؛ خاصـة في            ال

  .المسائل الّتي تحتاج إلى حكم شرعي في أقرب الأوقات
 معرفـة واقع الأفراد المنتمين إلى البلد؛ واعتبارها فـي الاجتهاد؛ خاصة في المسائل الّتي 

رة أو أعراف مستندها مصلحة متغيلةم٣(تبد(. 

                                                
 www.fiqhacademy.org: نظر موقع امع على شبكة الإنترنت ا) ١(
  . من هذه الرسالة١٢٧ -١٢٥ ص ) ٢(
  .٢٩٨ ص مسيرة الفقه الإسلامي، المحاميد، ) ٣(
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 ١٦٩

   وقد أسهمت هذه االس بشكلٍ كبيرٍ في مسيرة الفقه الإسلامي؛ بالاجتهاد في العديـد مـن                
  .المسائل في مختلف االات الّتي تخص ذلك البلد

مائة وتسعة   عدة جلسات منذ تأسيسه؛ بلغت        الإسلامي بباكستان  عقد الس    وكمثال لذلك؛   
 بأعماله وبإعداد توصياته وتوجيهاته؛ كما قـام بإعـداد الـصورة        جلسة؛ قام فيها الس   عشر  

 :الشاملة لتكوين اتمع الإسلامي؛ والّتي تتضح من العناوين الّتي تناولتها جلـساته المُتمثّلـة في              
العقائد والعبادات، نظام الحقوق والقضاء، النظام الاقتصادي، نظام التربية، الإصلاح الاجتماعي،           

  .مالنشر والإعلا
   وقد استوعبت أعماله وإنجازاته ثمانيةً وعشرين كتابا؛ كلّ كتابٍ عبارة عن تقريرٍ لما أنجزه من                

  .أعمالٍ خلال سنةٍ
   ومن أهم المسائل الّتي انتهى في بيان حكمها؛ فوائد البنوك، توظيف المرأة قاضـيا في المحـاكم                 

 للجيش، تنظيم النسل والوسائل المُـستخدمة       الشرعية، الحجاب في الإسلام، إعفاء اللّحية بالنسبة      
  .     )١(لها، التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب، وغيرها من المسائل كثير

الس المحليةا: 
 مجمـع فقهـاء     -الس الأوروبي للإفتاء والبحـوث      : ( مجالس مسلمي الغرب  

 ): الشريعة بأمريكا 
ريعة بأمريكا من االس الّتي يجتهـد       وث ومجمع فقهاء الش      يعتبر الس الأوروبي للإفتاء والبح    

أعضاؤها في مختلف القضايا والمسائل الّتي تواجه المسلمين المُقيمين في ديار الغرب، وتبين موقف              
الإسلام من المسائل المطروحة في المُجتمع الغربي؛ خاصة في الفترة الأخـيرة الّـتي يعـيش فيهـا       

  .يدة تهدد مستقبلهم الديني والدنيوي خارج بلاد المسلمينالمسلمون تحديات عد
هم السان في إثراء الفقه الإسلامي بالأبحاث العلمية العديدة الّـتي تطـرح قـضايا               أس   وقد  

  .معاصرة؛ رغم حداثة نشأما
   وسنقدم ،)٢(   قد سبق في تاريخ الاجتهاد الجماعي تقديم تعريف عن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  هنا بطاقة تعريفٍ للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، ثمّ بيان ما ساهم به السان في إثراء الفقه 
  .الإسلامي وتوجيه حياة المسلمين في ديار الغرب

  

                                                
  .٥٩٤ -٥٨٩، ص ١ج، الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي الجماعي في باكستان،  الاجتهادعطا، ) ١(
  .من هذه الرسالة ١٢٩-١٢٧ نظر ص ا) ٢(
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 ١٧٠

  :الس الأوروبي للإفتاء والبحوث
  : التعريف بالس-   أ
،  مجموعة من العلماءضمميةٌ متخصصةٌ مستقلةٌ ، ي هيئةٌ إسلا،والبحوث الس الأوروبي للإفتاء   

لندن في بريطانيا في الفتـرة    في مدينةلمجلسقد اللقاء التأسيسي لع له، ة مقرالجمهورية الأيرلندي
بحضور ما ـ ،  م١٩٩٧) مارس ( آذار   من شهر٣٠-٢٩ / هـ ١٤١٧ ذي القعدة ٢٢-٢١

  اتحاد المنظمات ( ل ـقب نـلدعوة مان ذلك تلبية ـ وك،يزيد عن خمسة عشر عالماً
  .، وفي هذا اللّقاء تمّ الاتفاق على النظام الأساسي للمجلس)الإسلامية في أوروبا 

   يعقد الس دورات عادية كلّ سنة، تناقش فيه البحوث المُقدمة من قِبـل أعـضائه، يـصدر                 
  .)١(القرار بعد مناقشتها بالإجماع أو الأغلبية المُطلقة

   :)٢( السدافهأ –   ب 
   يتوخلس الأوروبتحقيق الأهداف التالية؛ي للإفتاء والبحوثى ا  : 
١-  بينهم،  ، والعمل على توحيد الآراء الفقهية فيماالأوروبيةاحة ـإيجاد التقارب بين علماء الس

ةحول القضايا الفقهية المهم . 
٢- م، وتنظّ مين حاجة المسلإصدار فتاوى جماعية تسدعـم تفاعلهم مفي أوروبا وتحلُّ مشكلا  

تمعات الأوروبية، في ضوء أحكاما ريعة ومقاصدهاالش . 
٣- ـالمستجدة ع راسات الشرعية، التي تعالج الأمورإصدار البحوث والدـلى الس  ة احة الأوروبي

رع ومصالح الخلقبما يحقق مقاصد الش .  
 المفـاهيم  ن طريق نشرِـةً، وذلك عحوة خاص عامةً وشباب الصالمسلمين في أوروبا ترشيد -٤

  .ةرعية القويملة والفتاوى الشيالأص الإسلامية
  : الأعمال العلمية-   ج
  :الدورات** 
عقد الس منذ تأسيسه إلى يوم الدراسة هذه خمسة عشر دورة عادية، ناقش فيها عدة قضايا                   

  ،  عديدةها قراراتـلية الإسلامية المقيمة في أوروبا، وأصدر فيوبحوث علمية تخص معظمها الجا
   جمادى الأولى ٢٦-٢٢ المُنعقدة فـي إستنبول بتركيا من )٣(كـان آخرها الدورة الخامسة عشر

                                                
 www.e-cfr.org: نظر موقع الس الإلكتروني ا) ١(
  .صدر نفسهالم  ) ٢(
  www.e-cfr.org: نظر الموقع الإلكتروني، والقرارات الّتي توصل إليها، المعرفة جميع الدورات الّتي عقدها الس منذ تأسيسه ) ٣(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.e-cfr.org
http://www.e-cfr.org


 ١٧١

: مـ، بلغت الأبحاث المُقدمة فيها اثنتي عشر بحثا؛ منها        ٢٠٠٥ يوليو   ٠٣- يونيو ٢٩/هـ١٤٢٦
  ة في الغرب    ، الحياة   كاحالكفاءة في النة   -الزوجية وحلولٌ عمليواقعي مشكلات-  ،الحوار الأسري  

-أحكام الطّ ،  -يات تواجه الأسرة  تحد  لاق في الش وجين بـسبب   ا،  ةريعة الإسلاميفريق بين الـزلت
  .)١(رفيواج العالزالشقاق، 

اءة في الـزواج، القـصد   الكف:  وبعد مناقشة جميع الأبحاث؛ توصل إلى قرارات في المسائل التالية       
، وأرجأ القرار )٢(والنية في النكاح والطّلاق، وحكم الخلع، والإشهاد في الطّلاق، وأحكام الحضانة       

  .في المسائل الأخرى إلى الدورات القادمة لمزيد البحث والمناقشة
  : الّة** 
 علمية، تحوي أهم الأبحاث الّـتي       يصدر الس بالإضافة إلى الدورات العلمية الّتي يعقدها مجلّة           

  . يقدمها الأعضاء للدورات الّتي يعقدها الس
مــ،  ٢٠٠٥   وقد صدر منها إلى يوم الدراسة هذه ستة أعداد؛ آخرها العدد الصادر في يناير               

شرعية بنوك الحليب، العلاقة بالآخر، تصحيح بعض المفـاهيم         : وضم مواضيع مهمة؛ هي كالآتي    
هات الّتي توردها وسائل الإعلام الغربية حول الجهاد وظهور الإسلام والكراهيـة للكفّـار              للشب

وقتلهم حيثما وجدوا، وشروط الخطاب الديني، وبين الإرهاب والمقاومة المشروعة، والتعامل مع             
  .     )٣(البورصة، والعلاج الجيني

  :مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا -٢   
إثراء الفقه الإسلامي، والخدمات الّتي يقدمها للجاليـة المـسلمة          ع بشكل كبير في     امهم  سأ   

  .المُقيمة في أمريكا، رغم حداثة تأسيسه
   ويعتبر امع قفزة نوعية في توسيع مجال عمل اامع؛ إذ ليس متخصصا فقط في الاجتـهاد في                

 .  في أمريكا بطرق عديدةالمسائل الفقهية؛ بل سعى إلى تنظيم حياة المسلمين 
  .الجانب الأكاديمي، الجانب البحثي، الجانب الفقهي: ويظهر ذلك من خلال الجوانب التالية   

     فالجانب الفقهي يجمع بين الإفتاء في المسائل الّتي ترفع إلى امع للإفتاء فيها، وتنظيم الدورات 
  .)٤(والمحاضرات لأئمة ومديري المراكز الإسلامية

    أما الجانب البحثي؛ فقد طبع العديد من البحوث العلمية؛ بلغت سبعة عشر بحثا، صدرت تحت 
                                                

  .المصدر نفسه: نظرلمعرفة جميع الأبحاث المُقدمة، ا ) ١(
  .المصدر نفسه :نظرة في المتن، االقرارات الّتي توصل إليها الس في المسائل المُبينلمعرفة  ) ٢(
  .المصدر نفسه: نظرعدد باختصار والأعداد السابقة، ا لمعرفة ما تضمنه ال) ٣(
  www.amjaonline.org: نظر موقع امع الإلكتروني ا ) ٤(
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 ١٧٢

  .باللّغة العربية، مع إصدار عدة بحوث باللّغة الإنجليزية) سلسلة إصدارات امع ( مسمى 
ية فلوريـدا، وتـابع     بولا) أكاديمية الشريعة بأمريكا    (   أما الجانب الأكاديمي؛ فقد أسس امع       

  .)١(استكمال بناءَها الإداري والأكاديمي
 مجالس الإفتاء الخاصة بمجتمعات محلية

؛ الّذي يعتبر مجلسا اجتهاديا؛ يبثّ في القضايا        )عمي سعيد   ( سبق وأن قدمنا تعريفا عن مجلس          
  .)٢(الاجتهادية الخاصة بالمُجتمع الإباضي في الجزائر

  المُجتمـع                  وقد ساهم ا لس في الاجتهاد والقضاء في كثير من المسائل والقضايا الّـتي تخـص
  .الإباضي في الجزائر؛ خاصة في العهود المُتقدمة

  :   أما اليوم فقد تقلّص عمل الس؛ إن لم نقل أصبح منعدما لعدة عوامل منها
لمنطقة بالتيارات الفكرية والحركات    انفتاح المنطقة على العالم الخارجي؛ وتأثّر كثير من أبناء ا         

  .العلمية المختلفة
 .دخول المنطقة في صراعات داخلية وأخرى خارجية؛ أنست المسؤولين واجبهم اتجاه الس

 .استبعاد الشورى والعمل الجماعي كمنهج لتسيير شؤون الس
ه؛ باعتباره من أبنـاء      المناطة ب  في عدم قيام الس بالمهام       هذه أهم الأسباب الّتي يراها الباحث       

  .   المنطقة
  :لندوات واوالمُلتقيات  المُؤتمرات-٣      
ة وسيلة من وسائل الاجتهاد الجماعي في حالة ما إذا          الفقهي الندواتووالمُلتقيات   تعتبر المُؤتمرات    

  قة؛ لأنها غالبا ما تكون مناقشت المواضيع المُقترحة للاجتهاد والنقاش والمُحاورة بصورة جدية مع
  .عن عرض آراء وأفكار في الموضوع دون مناقشتها بشكل عميقعبارة 

                                                
 )١(  سعى إلى تقديم مقررات دراسية     وت ين في علوم الشريعة،   صالأساتذة المتخص   يشرف عليها نخبة من    ريعة مشروع تعليم واعد    أكاديمية الش

 بالتعاون مع في الشريعةلدرجة جامعية ي بتحصيل الطالب نته متكاملة ت أكاديميةبرامج  حرة ومعتمدة في قضايا الفقه والأصول بالإضافة إلى         
  .المؤسسات التعليمية المحلية والعالمية

، وذلك  لقي العلم الشرعي بإجماع الأمة    ـلى لت ـ الوسيلة المث  باعتبارهباشر،  التلقي الم  و المشافهة   وتتميز الدراسة في الأكاديمية بقيامها على       
 :من خلال

 . التعليم المباشر داخل قاعات المحاضرات من خلال أساتذة الأكاديمية الموجودين محليا على الساحة الأمريكية-١
حيث تنقل المحاضرات صوتا وصورة إلى الدارسـين        ) نجالفيديو كونفرنسي ( التعليم المباشر داخل قاعات المحاضرات من خلال تقنيات          -٢

ويستطيعون الحوار المباشر مع المحاضرين صوتا وصورة كذلك بمستوى متميز من وضوح الصوت والصورة على النحو الـذي يحـدث في         
  .القنوات الفضائية وذلك للاستفادة من الخبرات الأكاديمية المتميزة للأساتذة في مختلف بلدان العالم

  . من هذه الرسالة١٣٢، ١٣١جتهاد الجماعي في العصر الحاضر؛ ص نظر الا ا)٢( 
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 ١٧٣

   فرغم هذا يمكن أن نعدها وسيلة من وسائل الاجتهاد الجماعي إذا روعيت فيهـا الـشروط                
  .)١(العلمية لدى المُشاركين فيها

  ر ـد في ظلّ الاشتراك بين أولي الأمأن يكون ذلك الاجتها: ( ... بقولهمدكور   وقد أشار إليها 
  وأحيـانا في المُـؤتمرات العلميـة          ...تحقّق ذلك ـسمى اجتهادا جماعيا؛ ويـن العلماء مما يـم

  .)٢(... )الفقهية 
أي اجتهاد الجماعة على طريقة الشورى العلمية في مؤتمرات فقهيـة           : ( ... بقوله محمد زعير    و

  .  )٣(...)لمُتخصصين الّذين توافرت لديهم أدوات الاجتهادتضم العلماء ا
   هذه هي الوسائل الّتي تعبر عن الاجتهاد الجماعي في عصرنا؛ فكلّ وسيلة من الوسـائل الّـتي                 
تحقّق الشورى بين المُجتهدين؛ يمكن أن تساهم في تحقيق الاجتهاد الجماعي في عصرنا دون لقاء               

نت مجمعا أو مجلسا أو ندوة أو لقاء علميا أو غير ذلك من الوسـائل؛               في مجلس واحد؛ سواء كا    
  .خاصة في عصر أخذت فيه وسائل الاتصال أشكالا عدة

        ورى         -في نظرنا –   إلاّ أنّ أنجع وسيلة في الاجتهاد الجماعيالس؛ لأنّ الـشامع أو ا؛ هي ا 
وقُوة؛ فالاجتهاد الجمـاعي تظهـر أهميتـه في         المُباشرة بين المُجتهدين تجعل الاجتهاد أكثر عمقا        

  .المناقشة المباشرة الّتي تظهر للمجتهد ما قد يخفى عليه في اجتهاده
فإنّ أي وسيلة تحقّق الشورى المباشرة بين المُجتهدين؛ هي وسـيلة ناجعـة         :    وكخلاصة عامة 

  .للاجتهاد الجماعي في عصرنا
 آلية أخرى من الآليات الّتي يعتمد عليها الاجتهاد الجماعي؛ ألا              وبعد هذا نأتي إلى الحديث عن     

وهي العضوية؛ ببيان الشروط الّتي ينبغي أن تتوفّر فيها؛ لتحقيق اجتهاد جمـاعي قـوي يـسعى               
  .  للتصدي إلى مختلف القضايا والنوازل المُعاصرة؛ في المطلب الثاني من هذا المبحث

 
  
  
  

  ية الاجتهاد الجماعي في عصرناشروط عضو: المطلب الثاني
                                                

   دار البـشائر الإسـلامية،     : بيروت،  )١ط( محاضرات في تاريخ الفقه الإسلامي،    . )مـ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤(،   غاوجي، وهبي سليمان   )١ (
  .٨٤ص 

  .٤٢٤ ص مناهج الاجتهاد في الإسلام، ) ٢(
)٣ (٦٨٥، ص ٢ جندوة الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي،ال المصرفي،  الاجتهاد الجماعي في ا.  
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 ١٧٤

إنّ المتأمل في طريقة تعيين أعضاء اامع الفقهية أو مجالس الإفتاء أو أي مؤسسة اجتهاديـة في                    
ثّر سلبا في طريقة عملها؛ وتعيق في تحقيـق          تؤ )١(عالمنا الإسلامي؛ يلحظ أنها تخضع لمعايير عديدة      

  . علمية؛ المُعتبر فيها الصلاح والتمكّن العلمي دون غيرهماأهدافها؛ خاصة في مؤسسة اجتهادية
   إنّ ما يجعل هذه المؤسسات تقوم بدورها وتحقّق أهدافها هي العودة في تعـيين أعـضائها إلى          
الشروط العلمية الّتي وضعها العلماء فيمن يتصدى للعملية الاجتهادية؛ ولا طريقة غـير هـذه إن         

  جاح لمؤسساتنا وتفعيلها في الواقع؛ وتحصين المسيرة الاجتهادية مـن أصـحاب الهـوى           أردنا الن
وأصناف العلماء، احترازا مما وقع فيه المتقدمون في منادام بإغلاق باب الاجتهاد تخوفا من الآثار               

  .السلبية للظّاهرة
ق عليه، ومنها مـا     إنّ العلماء قد وضعوا شروطا عديدة لمن يلج باب الاجتهاد؛ منها ما هو متف    

يـرات  هو مختلف فيه؛ وقد خضعت منذ أن وضعت لأول مرة في القرن الرابع الهجـري للمتغ               
الزمانية؛ نظرا لما تتميز به الحياة الفكرية في العصور الّتي حددت فيها بعـض الـشروط زيـادة                         

  .أو نقصانا
 مجتهدِ العصر؛ وفقا للتحديات الّتي تعيشها      ولذلك كان لزاما على علماء عصرنا تحديد شروط       

لمُختلف العلوم الّتي أصبحت شريكةً في آن واحـد في  نظرا الأمة الإسلامية في مختلف االات؛ و   
  .وفهم المسائل والنوازل المعاصرةتحليل 

وم الإنسانية   العل -بالإضافة إلى ما حدده السابقون من شروطٍ      -   وقد اعتبر العديد من المُعاصرين      
من أهم العلوم الّتي ينبغي لمُجتهد العصر الاطّلاع عليها؛ لأنهـا المفتـاح الأول في               -فقه الواقع –

  .معالجة كثير من القضايا والنوازل والتحديات المفروضة في واقعنا الحالي
تهدِ العصر؛     وفي مقابل ذلك هناك الكثير ممن يرفض اعتبار هذه العلوم ضمن قائمة شروط مج             

  .وإن كان يرى أنها مهمة في الاجتهاد المُعاصر
 الّتي يجب على المُجتهد في عصرنا معرفتها حق المعرفـة؛ علـم             -كذلك–   ومن أهم المعارف    

مقاصد الشريعة؛ فبدوا قد يخيل للمجتهد أنه حقّق مقصد الشارع في المسألة الّتي اجتهد فيهـا؛      
   ، فهل العبرة بتطبيق  حرفياص الشرعيـن ذلك؛ ولو التزم بتطبيق النـة بعيد عبينما هو في الحقيق

  النص أم تحقيق مقصد الشارع؟   

                                                
 فمثلا امع الفقه الإسلامي تخضع العضوية فيه إلى الجانب السياسي؛ فالّذي يحدد الأعضاء هم حكّام الدول الأعضاء في منظّمة المؤتمر               )١ (

  .الإسلامي
  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٧٥

   إنّ الّذين كتبوا حول الاجتهاد لا تجدهم إلاّ وقد تحدثوا عن شروط الاجتهاد الّـتي حـددها                 
مما أشرنا  - يراه بعض المعاصرين     المتقدمون؛ لذلك سنشير إليها إشارة بسيطة؛ ونفصل القول فيما        

 ضروريا للمجتهد في عصرنا الحاضر، ونبين أهميته وما القدر الّذي يجب للمجتهد معرفتـه               -إليه
 الّذي يجب توفّره في ممارس الاجتهاد الجماعي؛ سواء كـان           -في نظرنا –منه، وهو القدر الأدنى     

  . ة اجتهاديةعضوا في مجمع فقهي أو مجلس فتوى أو أي مؤسس
  الشروط الأساسية لممارس الاجتهاد الجماعي: الفرع الأول   

   قلنا إنّ المتقدمين اتفقوا في بعض الشروط واختلفوا في الأخرى؛ لأنّ عملية التحديد ذاتها عمليةٌ              
ة ضـروري ط الّـتي نراهـا      اجتهاديةٌ تخضع للواقع الّذي يعيشه المُجتهد؛ ولذلك سنتطرق للشرو        

للمجتهد في عصرنا، لا مناص من تمكّنه فيها ومعرفة تفاصيلها حق المعرفة؛ لأنّ الاجتهاد أساسـا        
ل لِمن لم يفقه هذه العلوم الاجتهادخوينبني عليها؛ فلا ي.  

معرفة كتاب االله والسنة واللّغة العربية وأصـول الفقـه     :    هذه الشروط أجملها العلماء فيما يلي     
  .عومواضع الإجما

  . والعدالة)١(   والعلماء قد وضعوا كذلك شروطا لقبول اجتهاد المُجتهد؛ منها الإسلام والتكليف
 فيمن يتصدى للعملية الاجتهاديـة، خاصـة        توافرها   إنّ هذه الشروط الثّلاثة يجب في عصرنا        

نا نعيش اليوم زمنا أصبحت العدالة فيه ضرورة حتميالاجتهادة في قبولالعدالة منها؛ لأن .  
؛ تعيين أعضائهاريقة طفي  في مجتمعاتنا المعاصرة اليوم اامع ومجالس الفتوىبعض     ولو أنك ترى  

  . ةستجد هذا الشرط غير وارد أصلا في المعايير المُعتبرة في العضويف
 ـ     ؛   ولذلك فأهم شرط يجب أن يتوفّر في المُجتهد المُعاصر         روط العلميلأنّ  ة؛ هي العدالة قبل الش 

   . العلم بدون عدالة كجسد بلا روح
 :العدالة: أولا      

     تعتبر العدالة شرطا لقبول اجتهاد المُجتهد؛ لأنّ اتهد العدلَ تطمئن النفـس إلـى اجتهاده؛ 
  . )٢(بخلاف الفاسق

  ـلى    والعـدالة هي ملكة في النفس تحمل صاحبها على اجتناب الكبائر وتـرك الإصـرار ع
  .)٣(الصغائر والبعد عما فيه خرم للمروءة

                                                
؛ فلا يقبل الاجتهاد لمن لم يدخل الإسلام أو لم يبلغ سـن التكليـف؛ ولـذلك لا داعـي      إنّ هذين الشرطين هما الأساس في الاجتهاد   )١(

  . للتفصيل فيهما؛ فهذا بين
  . ٣٨٣، ٣٨٢، ص ٢، جالمستصفى الغزالي، ) ٢(
  .  ١٢، ص ٥، جفي الهامش الموافقات الشاطبي، ) ٣(
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 ١٧٦

   فمن لم يكن عدلا متقيا الله تعالى؛ غالبا ما لا يوفّق إلى إصابة الحق؛ وإذا كان االله تعالى قد أمر                    
؛ فما بالك بمن يشهد علـى االله  )٢( وفي المداينة)١(باستشهاد شهيدين عدلين من المؤمنين في الطّلاق    

؛ ولذلك كانت العدالة )٣(!!حلالا أو حرم حراما أو أوجب ذلك ورخص في آخر؟      تعالى أنه أحلّ    
  .أهم شرط في قبول الاجتهاد

وإذا كان االله تعالى قد اشترط لقبوله الشهادة في معاملات الناس؛ فكيف             ( :القرضاوي   يقول  
ا ورخـص في        بمن يشهد في دين االله، ويتحدث عن االله بأنه أحلّ كذا وحرم كذا وأوجب كـذ               

  .)٤()كذا 
، )٥(   وهذا هو المعيار الأمثل والأساس في اختيار أعضاء مؤسسة الاجتهاد الجماعي في عـصرنا             

البارزون الممتازون   -يقصد امع –ينتمي إليه   : (  حين قال  محمد فاضل الجمالي  وهو ما أشار إليه     
، ويرغبون في تكريس أوقام كلّها أو       من خريجي الجامعات ممن عرفوا بصدق العقيدة وتقوى االله        

  .؛ فصدق العقيدة وتقوى االله؛ هما العدالة نفسها)٦()جلّها لخدمة الشريعة الإسلامية 
 :معرفة كتاب االله :ثانيا      

   ذهب الأصوليون إلى أنّ معرفة الكتاب شرط أساس في الاجتهاد؛ لأنه المحور الأساسي الّـذي               
الاجتهادية من ناحية الاستنباط؛ لأنّ المولى تبارك وتعالى قد تكفّل بحفظه فلـم             تقوم عليه العملية    

  . يبق للمجتهد إلاّ الاجتهاد في معرفة دلالة آياته وألفاظه
   ومعرفة الكتاب تشمل معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وآيات الأحكام، ولا يـشترط         

  .   )٧( تعالى، وقد حصرها هؤلاء في خمسمائة آيةحفظها وإنما معرفة مواضعها من كتاب االله
  ن غيرها ـات الأحكام عـرفة جميع آيات القرآن؛ لأنّ تمييز آيـ   وذهب البعض إلى اشتراط مع

؛ ولأنه قلّ أن يوجد في القرآن آية لم يستنبط منها حكم؛ وقد ثبت              )١(متوقّف على معرفة جميعها   
 وغيرها؛ خاصة الأحكام الّتي لها علاقـة بـالنوازل          )٢(قصصاستنباط بعض الأحكام من آيات ال     

  .والمُستجدات
                                                

  ).٢الطلاق، الآية  ( وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ مِنكُم:  لقوله تعالى ) ١(
  ).٢٨٢البقرة، الآية  ( واستشهِدوا شهِيدينِ مِن رِجالِكُم: لقوله تعالى) ٢(
  .٦٣، ص الاجتهاد في الشريعة الإسلامية القرضاوي، ) ٣(
  . ٥٦، ٥٥ص ، مؤسسة الرسالة، )١ط( من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنيا،). مـ٢٠٠١/هـ١٤٢٢( )٤( 
   مجلة الاقتـصاد الإسـلامي،    الاجتهاد الجماعي ضرورة لحسم القضايا الفقهية المعاصرة،        ). مـ  ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥(  محمد الفرفور    )٥( 

  .٧٧، ص  )٢٧٤( ٢٤
  .١٣٥، ص ٣٩، ع المسلم المعاصر رأي في تكوين المُجتهد في عصرنا هذا، ) ٦(
  .٢٥٤، ص ٣، جلإاج في شرح المنهاجاابن السبكي، . ٣٨٦، ص ٢، جالمستصفى الغزالي، ) ٧(
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 ١٧٧

ودعوى الانحصار في هذا المقدار إنما هو باعتبار الظّاهر؛ للقطـع بـأنّ في       ( : الشوكاني   يقول  
الكتاب العزيز من الآيات الّتي تستخرج منها الأحكام الشرعية أضعاف أضعاف ذلك؛ بل من له               

  .)٣()دبر كامل؛ يستخرج الأحكام من الآيات الواردة لمُجرد القصص والأمثال فهم صحيح وت
   وما نراه اليوم بما يسمى التفسير العلمي للقرآن؛ أو الإعجاز العلمي في القرآن؛ أغلب مادتـه                
 الآيات الّتي تتحدث عن الكون والنجوم والسماوات والأرض والبحار والنبات والحيوان وغيرها؛            
تفرض على اتهد في عصرنا معرفة جميع آيات القرآن وما تدلّ عليه وتفسيرها البياني والعلمـي؛          
فهي خير معينٍ على استنباط الأحكام لمُختلف المستجدات والنوازل في حياتنا المعاصرة، وهو مـا              

  .، وهو الأرجح في نظرنا لما بيناه)٤(رجحه القرضاوي في كتابه
 :فة السنةمعر: ثالثا      

تعتبر السنة الشريفة إضافة إلى الكتاب المحور الثاني الّذي تقوم عليـه العمليـة الاجتهاديـة،                   
  .والمُجتهد اتجاه السنة يجتهد في ثبوا وفي دلالتها على الأحكام

تهـد     إنّ السبيل إلى معرفة ثبوت الحديث هو علم مصطلح الحديث؛ الّذي من خلاله يميز المُج              
بين الحديث المقبول والمرفوض؛ انطلاقا من الأسس والمبادئ الّتي وضعها علماء الحديث والجـرح              

  .والتعديل
  ؛ يجب أن يستبدل بالرسوخ في )٥(   فما أشار إليه المتقدمون من حفظ عدد محدود من الأحاديث

ات؛ لأنّ معرفة صحة الحديث      بعد أن صنفت المُصنفات ودونت المُدون      )٦(هذا العلم دراية ورواية   
أولى من حفظه؛ فالمُجتهد قبل أن يستدلّ بنص حديثي عليه التأكّد أولا من صـحته؛ وإلاّ كـان       

  .اجتهاده باطلا
                                                                                                                                          

  .   ٣٧٢، ص ٣، ج)لأنّ تمييز آيات الأحكام من غيرها يتوقف على معرفة الجميع بالضرورة : ( ابن أمير الحاج يقول )١( 
حين أمـره   من بين هذه الأحكام جواز ارتكاب أخف الضررين تفاديا لأشدهما؛ أخذا من قصة الخضر مع موسى عليه السلام، وذلك                   )٢(

 فَانطَلَقَا حتى إِذَا ركِبا فِي السفِينةِ خرقَها قَـالَ أَخرقْتهـا            : بخرق السفينة حتى يجدها الملك الظّالم معيبة فلا يأخذها غصبا، قال تعالى           
ين يعملُونَ فِي الْبحرِ فَأَردت أَنْ أَعِيبها وكَانَ وراءَهم ملِك يأْخذُ كُـلَّ             أَما السفِينةُ فَكَانت لِمساكِ   ...لِتغرِق أَهلَها لَقَد جِئْت شيئاً إِمراً     

   ).٧٩ و٧١الكهف، الآية  (سفِينةٍ غَصباً
  .٧١٧، ص ٢، جإرشاد الفحول ) ٣(
  .٢٠، ص الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ) ٤(
 الأحاديث المُتعلّقة بالمواعظ وأحكام الآخرة وغيرها، ولا يشترط حفظها؛ بل أن يكون له أصـل   ذهب الغزالي إلى أنه لا يشترط معرفة       )٥( 

إنّ التخفيف الثّاني من الغزالي؛ لا يمكن أن يكون كافيا     . ٣٨٤، ص   ٢، ج المُستصفىمصحح لجميع الأحاديث المُتعلّقة بالأحكام كالسنن،       
 صحة الحديث ولو كان في الصحاح بعد أن ظهرت دراسات تبين عدم صحة بعض الأحاديـث                 في الاجتهاد بل على المُجتهد التأكيد من      

  .   فيها
  .١٠٥، ص أدوات النظر الاجتهادي المنشود قطب سانو، ) ٦(
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 ١٧٨

   إضافةً إلى ما سبق؛ على المُجتهد أن يرفع التعارض الظّاهري بين بعض الأحاديث والنـصوص               
 وكيفيـة   رآن لا معارضة له؛ وكذلك معرفة مختلف الحديث       القرآنية؛ لأنّ السنة جاءت مبينة للقُ     

  .)١( بإحدى وسائل الجمع والترجيحتأويله والتوفيق بينه
   كلّ هذا يبين أنّ علم الحديث علم ضروري للمجتهد في عصرنا الحاضر؛ ومن أهم العلوم الّتي                

ختلف المُصنفات الحديثية؛ فـلا  ينبغي معرفتها في الاجتهاد؛ بعد أن ظهرت عدة دراسات نقدية لمُ          
مجال للمجتهد بعد ظهور هذه الانتقادات من الاكتفاء بمصنف واحد في أخطر عمل يقـوم بـه                 

 . المُجتهد وهو التوقيع عن االله تعالى
 :معرفة مواضع الإجماع: رابعا      

فة الإجماع التام الثّابت   مخال لأنّ   على المُجتهد أن يعرف مواضع الإجماع؛ كي لا يفتي بخلافها؛            
  .)٢(بالمعنى الأصولي لا تجوز؛ إن كان يقول بحجية الإجماع

   إلاّ أنّ المتأمل في كتب الخلاف والفقه والمذاهب يلحظ الكثير من المسائل الّـتي نقـل فيهـا                  
أو عـدم   الإجماع؛ وهي في الحقيقة لا يقصد ا إجماع العلماء كافّة؛ وإنما إجماع علماء المذهب               

العلم بالمُخالف؛ ولذلك على المُجتهد التأكّد من أنّ المسألة الّتي نقل فيها الإجماع يقصد به إجماع                
  .العلماء كافّة كي لا يفتي بخلافها؛ ولئلاّ يكون الإجماع سيفا حادا أمام اجتهاده في المسألة

 يجوز نسخه؛ ولـذلك لا يكفـي           إذا كان مستند الإجماع المصلحة المؤقّتة؛ فإنّ هذا الإجماع        
المُجتهد معرفة الإجماع في المسألة فقط؛ وإنما مستنده أيضا، لأنّ الإجماع المبني علـى مـصلحة                
متغيرة يجوز مخالفته بإجماع آخر؛ فيكون الثّاني منهيا لأثر الإجماع الأول؛ ويصبح حجة يجـب               

  .)٣(اتباعها
 أغلبه كان مستنده المصلحة؛ لأنّ معظم القضايا المطروحـة             والإجماع المنقول عن الصحابة     

  دولة ـللاجتهاد الجماعي حينئذٍ كانت قضايا عاجلة تتعلّق بحاجات الناس الفورية؛ وبمشكلات ال
  .)٤(السياسية الطارئة الّتي تتطلب أحكاما فورية ونظرا سريعا

 علـى المـصلحة  يمكـن     ة المبني ةلمنقول ا ات ضوء ذلك؛ يمكن القول أنّ أغلب الإجماع       على   و
  .  حقيقة الإجماع عبارة عن مجموعة اجتهادات اتفقت فيما بينهات ما داما باجتهاد آخرمخالفته

                                                
  .٣٤، ٣٣، ص الاجتهاد في الشريعة الإسلامية القرضاوي، ) ١(
  .٧١٩، ص ٢، جإرشاد الفحول الشوكاني، ) ٢(
  .٤٤٩، ص منهج عمر بن الخطّاب في التشريع، بلتاجي، ٤٧٥، ص م عقيدة وشريعةالإسلا شلتوت، ) ٣(
، رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة الأردنيـة،  الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة   ). مـ  ٢٠٠٥( نوسي، عبد الرحمن،    سال )٤( 

  . عمان، الأردن
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 ١٧٩

   والسبيل إلى معرفة الإجماع هو معرفة علم الخلاف؛ ولذلك عده بعض المعاصرين شرطا مـن               
   .      )١(شروط الاجتهاد في عصرنا الحاضر

 :معرفة اللّغة العربية: خامسا      
تعتبر اللّغة العربية المفتاح الأول لفهم الكتاب والسنة؛ فقد شاء االله أن يكونا بلسان عربي مبين،                 

لذلك فالعلاقة بين اللّغة ومصدرا الشريعةِ وطيدةٌ؛ فمن لم يدرك أسرار العربية لا يمكن أن يدرك                
  . أسرار الكتاب والسنة

في اللّغة العربية الّتي تعد وعاء النص الشرعي ويتميـز  ... تتمثّل هذه الأداة: ( قطب سانول     يقو
النص الشرعي ذاته بمزاياها وخصائصها وأساليبها، ويتوقف حسن تصور وتجسيم المعاني الّتي يدلّ             

ا من علوم تلك اللّغة،     عليها النص الشرعي على معرفة وفهم أساليب البيان والمعاني والبديع وغيره          
  .)٢(... )وما لم يتمكن المرء من هذه العلوم، فإنّ فهمه للنص الشرعي سيظلّ كليلا 

   ذهب أغلب العلماء إلى أنّ القدر المطلوب من اللّغة العربية في الاجتهاد الدرجة الوسطى؛ بحيث          
 ـ          ؛ بخـلاف   )٣(ي معانيـه يحس من نفسه القُدرة على تذوق كلام العـرب وفهمه والغوص ف

 الّذي يشترط بلوغ اتهد درجة الأعلام في اللّغة كالخليل وسيبويه والأخفش والجرمـي              الشاطبي
  .)٤(والمازني ومن سواهم

إلى أكثر من ذلك حين يجعل صحة الاجتهاد متوقّف على القدر المعرفي مـن              الشاطبي     ويذهب  
  . )٥(ها حق الفهم إلاّ من فهم العربية حق الفهمالعربية؛ لأنّ الشريعة عربية لا يفهم

تعجيزي يعود على الاجتهاد بالإبطال، شرط    إنّ ما ذهب إليه الشاطبي بعيد المنال؛ وهو في ذاته         
  ولذلك فـما ذهب إليه أغلب العلماء من اشتراط الدرجة الوسطى في اللّغة هو المطلوب؛ خاصة

مؤلّفات لغوية تقرب مباحثها للمجتهدين أحسن تقريـب؛        فـي عصرنا الّـذي ظـهرت فيه      
؛ مع ما أحدثته التقنيات المعاصرة من توفير أقراصٍ مدمجة          )٦(يسهل الرجوع إليها والإطّلاع عليها    

ة مسائل عديدة تحوي برامج ومصادر لُغوية يس٧(في وقت وجيزمنها هل الإطّلاع على عد(       . 
                                                

  .١٢٤ ، صأدوات النظر الاجتهادي المنشود سانو، ) ١(
  .٩٨ ص المصدر نفسه، ) ٢(
  .٢٥٥، ص ٣، جالإاج في شرح المنهاجابن السبكي، . ٣٨٦، ص ٢، جالمُستصفى الغزالي، ) ٣(
  .   ٥٣، ص ٥، جالموافقات ) ٤(
  .٥٣، ص ٥، جالمصدر نفسه ) ٥(
  .٣٠، ص دراسات في الاجتهاد وفهم النص الشرفي، ) ٦(
، وزارة الأوقـاف    )ط  .د ( -ضوابطه ومستقبله –الاجتهاد في الفقه الإسلامي     . )مـ١٩٩٦/هـ١٤١٧(،   السليماني، عبد السلام   )٧( 

  .٥٤ مطبعة فضالة، ص: المحمديةوالشؤون الإسلامية، 
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 ١٨٠

 :ول الفقهمعرفة أص: سادسا      
يعتبر علم أصول الفقه من العلوم الأساسية لطالب الاجتهاد؛ فبه يملك المُجتهد مفتاح الاجتهاد                 

  !!وأدواته؛ فهل يعقل الاجتهاد ممن لا يملك أدواته؟
   إنّ العلماء يرون أنّ علم أصول الفقه بالنسبة للمجتهد أمر ضروري؛ على المُجتهد أن يطـولَ                

لاته؛ ليتمكّن من التحكّم فيه؛ ولتسلم نتائجه مـن       فيجب أن يطّلع  ه فيه؛   باعطوعلى مختصراته وم 
الاضطراب والتعارض؛ لأنّ علم أصول الفقه بمثابة مقدمةٍ للنتائج الّتي يتوصل إليهـا المُجتهـد في          

  .اجتهاده؛ فهو المنهج الّذي يقي المُجتهد من الوقوع في الزلل
الشرط الرابع أن يكون عالما بعلم أصول الفقه؛ لاشتماله على مـا تمـس              : ( الشوكاني   يقول  

الحاجة إليه، وعليه أن يطول الباع فيه، ويطّلع على مختصراته ومطولاته بما تبلغ إليه طاقته، فـإنّ                
هذا العلم هو عماد فُسطاط الاجتهاد، وأساسه الّذي تقوم عليه أركان بنائه، وعليه أيضا أن ينظر                

 كلّ مسألة من مسائله نظرا يوصله إلى ما هو الحق فيها، فإنه إذا فعل ذاك تمكّن من رد الفروع                    في
  . )١()إلى أصولها بأيسر عمل، وإذا قصر في هذا الفن صعب عليه الرد وخبط فيه وخلط 

عي توفّره   الّذي يجب أن تحرص عليه مؤسسات الاجتهاد الجما         القدر يعتبر   ما سبق من الشروط     
في أعضائها؛ لأنّ الاجتهاد لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون شرعيا وسليما من الأخطاء                

  .دون هذا القدر المعرفيّ الّذي ذهب إليه أغلب العلماء
إنّ ما ذكرته يدخل ضمن شروط اتهد المُطلق؛ فنجيبه على اعتراضـه بمـا            :    ولقائل أن يقول  

  :يلي
 الشروط معرفة السنة وعلم أصول الفقه؛ وهما في عـصرنا قـد أصـبحا علمـين           إنّ من بين  

مستقلّين؛ لذلك نرى أنّ وجود متمكّنين فيهما أمر ضروري بالنسبة لأعضاء مؤسسة الاجتـهاد              
الجماعي.  

روطـ   أمة الشا بقيفلا ة؛  المُتمثّلة في علم الكتاب ومعرفة مـواضع الإجماع ومعرفة اللّغة العربي  
  .يمكن لمن يمارس عملية الاجتهاد سواء كان فرديا أو جماعيا أن يجهل القدر الّذي بيناه

   فكلّ عضو من أعضاء مؤسسة الاجتهاد الجماعي يجب أن يتمكّن في علم السنة أو علم أصول                
             عقل لمن يه لا يختلف العلوم الأخرى؛ لأنمارس الاجتهاد أن   الفقه مع الإطّلاع بشكل واسع في م

يكون متمكّنا في علم الحديث مثلا وفي نفس الوقت جاهلا بما يعتمد عليه أصول الفقه أو اللّغـة                  
العربية؛ ولذلك يجب على كلّ مجتهد أن يكون له قدر معرفيّ يستطيع به أن يجتهد في المسألة الّتي                  

                                                
  . ٧٢٠، ص ٢، جإرشاد الفحول ) ١(
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 ١٨١

لّ شرط من هذه الشروط؛ مـع       أراد بيان حكم االله تعالى فيها، وهو القدر الّذي ذكرناه تحت ك           
التأكيد على شرط العدالة في كلّ عضو لأنه الأساس في قبول الاجتهاد بعـد الإسـلام وبلـوغ             

  . المُجتهد سن التكليف
   فباجتماع أمثال هؤلاء في مؤسسة الاجتهاد الجماعي للنقاش والمُحاورة في المسألة المُجتهد فيها             

  .نها، ونحصل على اجتهاد شرعي تطمئن له الأمةتتكامل هذه العلوم فيما بي
   وبعد بيان هذه الشروط الّتي تعتبر الأساس في عملية الاجتهاد؛ وتماشيا مع ما يتميز به العـصر                 
الحديث من مستجدات؛ يوجد شرطان مهمان على المُجتهد المعاصر التنبه إليهما والعمـل علـى          

هاد روحه؛ ولا يحقّق المقصد الأصلي من التشريع؛ ألا وهما معرفة           تحصيلهما؛ فبدوما يفقد الاجت   
  .علم المقاصد ومعرفة فقه الواقع

   إنّ هذين العلمين لهما من الأهمية ما يجعلنا نفصل فيهما القول؛ ونبين أهميتـهما في الاجتـهاد               
 التصدي لها إلاّ بفهم الواقـع       المُعاصر؛ خاصة وأغلب القضايا والمُستجدات الّتي يعالجها لا يمكن        

فهما دقيقا؛ تراعى فيها مقاصد التشريع؛ باعتبارها نوازل جديدة لا تخضع لنصوص جزئية خاصة؛       
فالاجتهاد الجماعي قام أصلا على التكامل بين العلماء لفهم مستجدات الواقـع فهمـا دقيقـا؛                

  .     لتحقيق المقاصد الشرعية وفق ذلك الفهم
  مقاصد الشريعة وفقه الواقع لا غنى عنهما في الاجتهاد المعاصر:  الثانيالفرع   

   تعتبر مقاصد الشريعة وفقه الواقع من العلوم الّتي يجب على المُجتهد المُعاصر الإلتفـات إليهـا                
وتخصيص قدر كاف لها في منهج اجتهاده؛ وقد أشار إليها المتقدمون وفصل فيها القول المُتأخرون               

ا                وبينير له الطّريق وساعد المُجتهد في اجتهاده وتا المُعاصرون؛ لما لها من فائدة عظيمة تن ضرور
  .يحكم على صحة اجتهاده

بشيء من التفصيل ما المقصود ما عند العلماء والمُتخصصين؛ مع بيان           الباحث      ولذلك سيبين 
  :ا يأتيعاصر وفق مأهميتهما وضرورا في الاجتهاد المُ

    
  مقاصد الشريعة : أولا       
  : المفهوم اللّغوي-١
  .المقصد مشتق من القصد؛ أي استقامة الطّريق، يقال قصد يقصد قصدا؛ فهو قاصد   
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 ١٨٢

ء ؛ أي على االله تبيين الطريق المُستقيم والـدعا        )١(وعلَى اللَّهِ قَصد السبِيلِ   :    ومنه قوله تعالى  
وطريق قاصد أي سهلٌ مستقيم، وسـفر قاصـد أي سـهلٌ            براهين الواضحة،   إليه بالحجج وال  

٢(قريب( .  
  .   ولذلك فمقاصد الشريعة تسهل على المُجتهد الوصول إلى الحكم وتقربه له

  : المفهوم الاصطلاحي-٢
 كتبـهم،   تباينت تعاريف المتأخرين للمقاصد؛ بناء على عدم استعمال المتقدمين للمصطلح في             

  وعدم وضوح ماهيتها فيها؛ إذ كانوا يستعملون مصطلحات متقاربة ترجع في أذهام إلى مدلولٍ
من هذه المُصطلحات؛ المصلحـة والمعــاني والعلّــة        ف المقاصد،   علممي فيما بعد    س؛  واحدٍ

  .)٣(والحكمة
جود تلك المفاهيم في أذهـام  إلى ويرجع   عدم وجود تعريف دقيق للمقاصد عند المُتقدمين         إنّ   

  .)٤(واضحة جلية، سهلة على أقلامهم، تلْمسها من خلال اجتهادام في مختلف الأحكام الفقهية
   ومع مرور الزمن بدأ علم المقاصد يتطور إلى أن أصبح علما قائما بذاته علـى يـد العلاّمـة                   

لدراسات حوله تزيده وضوحا وبيانـا،      ، وبعدها بدأت ا   )الموافقات  ( الشاطبي؛ حين ألّف كتابه     
ومعها بدأ استقرار مفهوم المقاصد شيئا فشيئا إلى أن تبلور على يد بعـض العلمـاء والكُتـاب                  

  .بالشكل الّذي عليه اليوم
مقاصد التـشريع   : ( ؛ حين عرفها بقوله   الطّاهر بن عاشور     ومن الأوائل الّذين عرفوا المقاصد      

  والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص هي المعاني : العامة
  . )٥()ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة 

الكيفيـات  : (    يقصد ابن عاشور ذا التعريف المقاصد العامة، أما الجزئية فقد عرفها بقولـه            
  نافعة، أو لحفـظ مـصالحهم العامـة في تـصرفام          المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس ال     

  . )٦(... )الخاصة
                                                

  .٠٩ النحل، الآية ) ١(
  .١٧٩، ص ١١، جلسان العرب ابن منظور، ) ٢(
 المعهد  المؤسسة الجامعية للدراسات،  : بيروت،  )١ط(،   نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي     .)مـ١٩٩٢/هـ١٤١٢ ( الريسوني، أحمد،  )٣(

  . ٢٢ -١٦، صالعالمي للفكر الإسلامي
، دار القمة، دار الإيمـان    : الإسكندرية،  )ط  .د( ،  أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية وآثارها      ).ت.د ( الجندي، سميح عبد الوهاب،    )٤ (

  .٢٨ص 
  . ٢٥١، ص مقاصد الشريعة الإسلامية ) ٥(
  .٤١٥،، ص مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور،  ) ٦(
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 ١٨٣

الغاية منها، والأسرار الّتي : المراد بمقاصد الشريعة: (  في تعريف عام بقوله    علاّل الفاسي    وعرفها  
  .)١()وضعها الشارع عند كلّ حكم من أحكامها 

  .)٢()العباد لشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة ت اهي الغايات الّتي وضع: (  بقولهالريسوني   وعرفها 
   من خلال هذه التعريفات يتبين أنّ المقاصد هي تلك الحكم والغايات والمعـاني الّـتي راعهـا                 

  .الشارع الحكيم عند تشريعه للأحكام في العقائد والعبادات والمُعاملات
  .         )٣(لعلماء والكُتاب   وهو المعنى الّذي ترجع إليه معظم من عرف المقاصد من ا

  : المقاصد العامة للشريعة-٣
 إنّ النصوص القرآنية والسنية الّتي تعتبر المصدر الأصلي لهذه الشريعة تـشير بجملـها إلى أنّ                   

الشريعة الإسلامية جاءت لمصالح العباد في العاجل والآجل، فأحكامها كلّها معلّلة بجلب المـصالح        
  . فاسدودرء الم

والشريعة كلّها مصالح، إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح، فـإذا           : ( العز بن عبد السلام      يقول  
     فتأمل وصيته بعد ندائه فلا تجد إلاّ خيرا يحثـك عليـه             يا أَيها الَّذِين آمنوا   : سمعت االله يقول  

   في كتابه مـا في بعض الأحكـام مـنأو شرا يزجرك عنه أو جمعا بين الحث والزجر، وقد أبان
   المفاسد حثّا على اجتناب المفاسد، وما في بعض الأحـكام مـن المصـالح حثّا عـلى إتيـان     

  .)٤()المصالح 
   والمقصد العام من التشريع كما يقول ابن عاشور هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه، فكلّ               

   ظام ولا يخالف نصا شرعيا قطعيا أو قاعدة كلية فهو مقصود إلى حفظ هذا الن-إذن–ما يؤدي 
ريعةومطلوبفي هذه الش .  

  وارد الشريعة الإسلامية الدالة على مقاصدها من ـإذا نحن استقرينا م: ( ابن عاشورول ـ   يق
 من التشريع فيهـا     التشريع، استبان لنا من كليات دلائلها ومن جزئياا المستقراة أنّ المقصد العام           

هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه، وهو نوع الإنسان، ويشمل صلاحه              
  .    )٥()صلاح عقله وصلاح عمله وصلاح ما بين يديه من موجودات العالم الّذي يعيش فيه 

                                                
  . ٠٧ص ، دار الغرب الإسلامي، )٥ط(، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها). مـ١٩٩٣( ) ١(
  .١٥، ص نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ) ٢(
  .٣٣ -٢٨، ص شريعة وآثارهاأهمية مقاصد الالجندي، : نظر ذلك في ا) ٣(
، )نزيه كمال حماد وعثمان جمعة ضـميرية        : تحقيق( ،  )م  ٢( ،  )١ط(القواعد الكبرى الموسومة بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام،          )٤( 

  . ١٤، ص ١مـ، ج٢٠٠٠/هـ١٤٢١دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، 
    .٢٧٣، ص  مقاصد الشريعة الإسلامية ) ٥(
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 ١٨٤

كـثيرة الّـتي     لاستخراج هذه المقاصد من الأحكام ال      )١(   وقد سلك العلماء منذ القديم مسالك     
تضمنتها شريعة االله الخالدة، وهي تتنوع بين مقاصد عامة تتميز ا مجمـل الأحكـام، ومنـها            
مقاصد جزئية وراء كلّ حكم من أحكامها، كما أشار إلى ذلك ابن عاشور عند تعريفه المقاصد                

  .كما مر سابقا
 ـ         )٣( والحاجيـة  )٢(دة، فمنها الضرورية     والمقاصد الّتي ترمي إليها الشريعة ليست في مرتبة واح

  . أدلّة الأحكام الجزئية والكلية)٥(، وهي مراتب قطعيةٌ دلّ على اعتبارها استقراءُ)٤(والتحسينية
  إنما الدليل على المسألة ثابت على وجه آخر هو روح المسألة، وذلك أنّ : ( الشاطبيقول ـ   ي

  وا شرعا أحد ممن ينتمي إلى الاجتهاد من أهـل الـشرع،            هذه القواعد الثلاث، لا يرتاب في ثب      
  وأنّ اعتبارها مقصود للشارع، ودليل ذلك استقراء الشريعة والنظر في أدلّتها الكلية والجُزئية وما 

انطوت عليه من هذه الأمور العامة على حد الاستقراء المعنوي الّذي لا يثبت بدليل خـاص بـل       
  . )٦(...)عضها إلى بعض مختلفة الأغراض بأدلّة منضاف ب

                                                
، )١ط( المقاصد العامة للـشريعة الإسـلامية،    . )مـ١٩٩٣/هـ١٤١٥(،  العالم، يوسف حامد  : نظراصد ا  لمعرفة طُرق استخراج المق    )١(

عمر، بن  ا،  ٢٥٦ -٢٤١، ص   نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي    وني،  ، الريس ١٢٢ -١٠٩الدار العالمية للكتاب الإسلامي، ص      : الرياض
 -١٧٧دار النفـائس، ص  : عمـان ، )١ط(، مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام). مـ٢٠٠٣/هـ١٤٢٣(، عمر بن صالح 

  . ١٩٦ -١٨٩، ص مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور، ٢١٠
منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فُقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وـارج     لابد  : (  المقاصد الضرورية    )٢( 

  .  ١٨، ١٧، ص ٢، جالموافقات، الشاطبي، )وفوت حياة وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخُسران المُبين 
إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المُؤدي في الغالب إلى الحرج والمـشقّة اللاّحقـة بفـوت              فمعناها أنها مفتقر    : (  المقاصد الحاجية  )٣( 

، ) الحرج والمشقّة؛ ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المُتوقّع في المصالح العامـة               -على الجُملة –المطلوب؛ فإذا لم تراع دخل على المُكلّفين        
  .   ٢١، ص ٢، جالموافقاتالشاطبي، 

فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات؛ وتجنب المدنسات الّتي تأنفها العقول الراجحات ويجمع ذلـك قـسم    : (  المقاصد التحسينية  )٤( 
  . ٢٢، ص ٢ جالموافقات،، الشاطبي، )مكارم الأخلاق 

قرائي الاستنتاج العلمي القائم على أساس المُلاحظـة،         الاستقراء هو كلّ استدلال يسير من الخاص إلى العام، وذا يشمل الدليل الاست             )٥( 
  .والاستنتاج العلمي القائم على أساس التجربة بالمفهوم الحديث للملاحظة والتجربة

الصدر، محمد : أنظر.    وهو عند أرسطو كلّ استدلال يقوم على أساس تعداد الحالات والأفراد؛ ولذلك فهو عنده قسمان؛ كامل وناقص               
  . ١٤، ١٣دار التعارف للمطبوعات، ص : بيروت، )٥ط( الأسس المنطقية للاستقراء،. )مـ١٩٨٦/هـ١٤٠٦(، باقر

    أما في اللّغة فمعناه التتبع؛ وهو ما قام به الشاطبي في استدلاله على قطعية المقاصد؛ باتباع جزئيات الشريعة؛ واستنباط المقاصـد مـن                       
وإذا دلّ الاسـتقراء علـى   ...قرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره       والمُعتمد أنا است  ( مجموعها  

            ، ٢، جالموافقـات ،  ... )هذا؛ وكان في مثل هذه القضية مفيدا للعلم؛ فنحن نقطع بأنّ الأمـر مـستمر في جميـع تفاصـيل الـشريعة                     
  . ١٣، ١٢ص 

  .٨١، ص ٢، جفقاتالموا ) ٦(
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 ١٨٥

   إنّ الشريعة الإسلامية جاءت لتحفظ الضرورات الخمس المتمثّلة في حفـظ الـدين والـنفس               
  .والنسل والمال والعقل، وحفظها قد ثبت قطعا لا يرقى فيها جدال

 ـ : ومجموع الضروريات خمسة وهي: ( الشاطبي   يقول   فس والنين والـنسل والمـال  حفظ الد
  .)١()إنها مراعاة في كلّ ملّة : والعقل؛ وقد قالوا

   إنّ الأدلّة القرآنية والسنية الّتي تبين ذلك كثيرة عديدة، فكلّ مقصد من هذه المقاصد تشير أدلّةٌ                
جزئيةٌ كثيرةٌ على اعتبارها من جانب الوجود والعدم، مما يعطي دلالة قاطعة على أنّ المقاصـد في             
الشريعة الإسلامية يجب على المُجتهد مراعاا في اجتهاده، فكلّ اجتهاد يؤدي إلى هدم مقصد من               
مقاصدها العامة فليس معتبر أصلا، وكلّ اجتهاد يؤدي إلى حفظ مقصد مـن مقاصـدها هـو                 

  .مطلوب شرعا
      ن بعد هذا أهمّيتـه     )٢(   وبعد أن عرفنا أنّ للشريعة الإسلامية مقاصدفي      ، نبي ا بـشكل خـاص

     .       الاجتهاد المُعاصر الّذي يتطلّب النظر إلى هذا العلم؛ فبه تبقى شريعة االله صالحة لكلّ زمان ومكان
  : أهمية مقاصد الشريعة في الاجتهاد المُعاصر-٤
قُلنا إنّ علم المقاصد أحوج ما يكون إليه المُجتهد في عصرنا، الّذي شهد ويـشهد تحـولات                    
ضايا ونوازل ومستجدات عديدة، لا تحتملها النصوص الجُزئية الخاصة، لذلك لا منـاص مـن       وق

اللّجوء إلى الأحكام العامة والمقاصد الشرعية في بيان الحكم الشرعي لمثل هذه المسائل، وهو مـا                
نها الحُكم   حين ذكر أنّ الاجتهاد يقع في الشريعة على خمسة أوجه، وذكر م            ابن عاشور أشار إليه   

على فعلٍ أو حادثٍ للناس لا يعرف حكمه فيما لاح للمجتهدين من أدلّة الشريعة، وهذا النـوع                 
تلحقه معظم المسائل الجديدة في عصرنا، وأشار إلى أنّ المقاصد أحوج ما يكون إليها الفقيـه في                 

لأنحاء كلّها، أما النحو الرابع فالفقيه بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة في هذه ا        : ( هذا النوع بقوله  
فاحتياجه فيه ظاهر، وهو الكفيل بدوام أحكام الشريعة الإسـلامية          ] يقصد النوع الّذي ذكرناه   [

  .  )٣()للعصور والأجيال الّتي أتت بعد عصر الشارع، والّتي تأتي إلى انقضاء الدنيا 
                                                

  .٢٠، ص ٢، جالمصدر نفسه ) ١(
 قد اجتهد السابقون في استخراج المقاصد المُعتبرة شرعا، والباب مفتوح لاستخراج غيرها، ما دامت الحياة دائمة التطور ومتجددة، وهو          )٢(

نظريـة  ( هذا ما توصل إليه الريسوني في خاتمة كتابـه          ما تشير إليه بعض الدراسات المُعاصرة في اعتبار مقاصد لم يشر إليها السابقون، و             
لأنّ هذه الضروريات أصبحت    : (  حين دعا إلى إعادة النظر في حصر الضروريات في الخمس المعروفة بقوله            )المقاصد عند الإمام الشاطبي     

الّتي أعلى الدين شأا، والّتي قد لا تقلّ أهمية وشموليـة   هيبة وسلطان، فلا ينبغي أن نحرم من هذه المترلة بعض المصالح الضرورية           -بحق–لها  
نظر خاتمـة  ، ا... )ارد منذ القديم كما رأيناعن بعض الضروريات الخمس، مع العلم أنّ هذا الحصر اجتهاد، وأنّ الزيادة على الخمس أمر و     

  . ٣١٤الكتاب ص 
  .١٨٤، ص مقاصد الشريعة الإسلامية ) ٣(
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 ١٨٦

  :المُعاصر الّتي نجملها في النقاط الآتية   من هنا تبرز أهمية المقاصد للمجتهد في الاجتهاد 
الابتعاد عن التخبط والاضطراب، والأقوال الشاذة المنافية والمُجافية لمقاصد الشرع وغاياتـه،            

  .)١(وعدم العجز أمام المسائل المُستعصية
 . )٢(تساعد المُجتهد على معرفة دلالات الألفاظ وفهم النصوص واستنباط الأحكام منها

 الملاذ في إيجاد الحلول لمُختلف النوازل والمُستجدات والمشاكل المُعاصرة الّتي تعيش فيهـا              هي
معظم المُجتمعات في مختلف مجالات الحياة الفردية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية          

 .)٣(والتكنولوجية والتشريعية وغيرها
لاجتهاد المقاصدي يبقى مطلوبا ومهما     وليس ثمّة شك، في أنّ باب ا      : ( الزبداني   يقول  

ومفتوحا، ما دامت حركة اتمعات في تطور وتفاعل ونمو وتبدل وتغيـر في المـصالح               
والمشكلات المُستجدة، فالاجتهاد المقاصدي يبقى هو الملاذ الّذي يلجأ إليه لمُعالجة نوازل            

هذا الدين، وقُدرته على التفاعـل      الحياة ووقائعها الجديدة، ويبقى هو الدليل على خلود         
  . )٤()والاستجابة لمُتجددات العصر وحاجاته 

تساعد على تتريل الحكم في الواقع؛ لأنّ الأحكام المبنية على المـصالح المُتغيـرة إن لم يـراع               
 .)٥(المُجتهد المقاصد فيها؛ فإنه يفسد أكثر مما يصلح

في تتريـل النـصوص علـى       ] المقاصـد    [ ومحتاج إليهـا  : ( ...السعدي   يقول  
 الحوادث،وهذا الجانب الأخير وهو علاقة المقاصد بفقه الواقع، من فُروعه تغير الحُكـم 

  . )٦()بتغير المصلحة الّتي بني عليها 

                                                
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمـشق،  الاجتهاد المقاصدي وأثره في الفقه الإسلامي المُعاصر ). مـ  ٢٠٠٢ (  الزبداني، عمر،  )١(

  .٢٩٢، ص نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، الريسوني، ٥٢سورية، ص 
وزارة : ، قطـر  )١ط(،  -مجالاتـه حجيته، ضوابطه،   – الاجتهاد المقاصدي  ).مـ١٩٩٨/هـ١٤١٩(نور الدين بن مختار،      الخادمي،   )٢ (

  .٥٨، ص ١ جالأوقاف والشؤون الإسلامية،
   ، أهمية المقاصد في الـشريعة الإسـلامية وآثارهـا   ، الجُندي، ٥٣٢، ص مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام  ،  ابن عمر  )٣ (

  . ١٣٣ص 
  .٥٣ص الاجتهاد المقاصدي وأثره في الفقه الإسلامي المُعاصر،  ) ٤(
  . ٨٣وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ص :  قطر،)١ط(، الاجتهاد التتريلي). مـ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤( جحيش، بشير بن مولود، ) ٥(
، رسالة ماجستير غـير منـشورة،       شروط المُجتهد ومدى توافرها في الاجتهاد المُعاصر      ). مـ  ٢٠٠٢(  السعدي، أحمد محمد سعيد،      )٦(

  . ٢٤٢يعة، سورية، ص جامعة دمشق، كلية الشر
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 ١٨٧

هي السبيل في اعتبار الحيل الشرعية من عدم اعتبارها، فإذا كانت الحيلـة تفـوت المقـصد                
 فهذه حيلة لا تجوز شرعا، كمن يهب ماله قبل بلوغ الحول بيـومين              الشرعي بالكامل، 
 .للهروب من الزكاة

           أما إذا كانت الحيلة تعطّل أمرا مشروعا إلى أمر مشروع آخر؛ فهذه جائزة كمن يتجر               
من بماله هروبا من الزكاة، فالمقصد الشرعي هنا لم يفوت؛ لأنّ المصلحة الشرعية انتقلت              

  .  نفع الفقير إلى تحريك المال، ومن زكاة المال إلى زكاة التجارة
نواع،            وقد فصل القول في الحيل بالنظر إلى مقاصد الشريعة ابن عاشور، وجعلها خمسة أ            

  .)١(اكتفينا بمثالين للاستشهاد
لجُزئيـات دون مراعـاةٍ     هي السبيل إلى فهم الجُزئيات في إطار الكليات، لأنّ الاعتماد على ا           

للكليات يؤدي إلى عدم تحقيق المقاصد العامة للشريعة، وأخذ الكليـات دون مراعـاةٍ              
 فهم النصوص في إطار الكليات،      لذلك فالأصوب للجزئيات يؤدي إلى إهمال النصوص،      

 للـصحة  الأقـرب ( مع اعتبار مقاصدها من غير جمود عليها أو تعطيل لها، وهو الاتجاه            
 .)٢()والأليق بمنظومة الشرع ومقررات العقل ومتطلبات الواقع ومصالح الناس

تساعد المُجتهد على معرفة مراتب الأحكام الشرعية بحسب المقصود منها، هل هي من رتبـة              
 الضروريات أم الحاجيات أم التحسينيات، ومنـه مراعاة هـذا التــرتيب في تتريـل             

 . )٣(لواقعالأحكام في ا
التوفيق بين خاصيتي الأخذ بظاهر النص والالتفات إلى روحه ومدلوله على وجه لا يخلّ فيـه                

 . )٤(المعنى بالنص ولا العكس؛ لتجري الشريعة على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض
              في توج ن أنّ المقاصد لها دور مهمقاط الّتي من خلالها يتبيعظم النه الاجتهاد المُعاصر      هذه هي م

جتماعيـة  في ضبط تسيير الحيـاة الفرديـة والا  واعد العامة للشريعة الإسلامية، و    وضبطه وفق الق  
  . )٥(والاقتصادية للمجتمعات

                                                
  . ٣٦٤ -٣٥٣، ص مقاصد الشريعة الإسلامية :انظر التفصيل في كتابه ) ١(
  .٤٠، ص ١، جالاجتهاد المقاصدي الخادمي، ) ٢(
  .٨٣، ص الاجتهاد التتريلي جحيش، ) ٣(
  .٥٩، ص ١، جالاجتهاد المقاصدي الخادمي، ) ٤(
واكتفينا هنا بما لـه   ،)مقاصد الشريعة الإسلامية عند الإمام العز بن عبد السلام ( تابه في كبشيء من التفصيل تناولها عمر بن صالح  ) ٥(

  .٥٣٦ -٥٣١ص : قة بموضوع الدراسة وهو الاجتهاد، انظرعلا
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 ١٨٨

   بعد هذا نأتي إلى القدر الّذي ينبغي للمجتهد أن يتحصل عليه من هذا العلم، وأقوال العلمـاء                 
  .فيه
  : من المقاصد في الاجتهاد المعاصر القدر المعرفي المطلوب-٥
إنّ القدر المعرفي لهذا العلم للمجتهد، اختلفت أنظار العلماء فيه قبل الشاطبي، فمنهم من يكتفي                

بذكر أهميتها في الاستنباط ومنهم من أوجب اعتبارها والنظر إليها عند الاجتهاد، ومنـهم مـن                
وط الاجتهاد فيها، ومنهم من يبين ارتباط الشريعة        يطلب التوسع فيها بشكل كبير حتى حصر شر       

  .  بالمقاصد إشارة منه إلى أهميتها في الاجتهاد
أن : (  حين عدد شروط المُجتهد؛ ومنـها علي بن عبد الكافي السبكي   ومن هذا القبيل ما قاله   

وارد الشرع من ذلـك،     يكون له من الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة ما يكسبه قوة يفهم منها م            
  .)١(... )وما يناسب أن يكون حكما لها في ذلك المحل، وإن لم يصرح به

إنما تحصل درجة الاجتـهاد لمـن       : ( ، الّذي حصر شروط المُجتهد فيها بقوله      الشاطبي   وكذا  
 بنـاء   التمكّن من الاستنباط  : فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني     : اتصف بوصفين، أحدهما  

  .)٢()على فهمه فيها 
  فإنّ الشريعة مبناها وأساسها: (  فقال- عند حديثه عن ضرورة المقاصد للمجتهدابن القيم   أما 

  .)٣()على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد 
   إنّ هذه النصوص المنقولة من بعض العلماء وغيرها كثير، يعطي صورة واضحة على أنّ علـم                

       في عصرنا؛ أما ما نقل عنهم مـن تـسهيلٍ في تحـصيله   لممارس الاجتهادقاصد جملةً مطلوب  الم
  . ما يؤدي المقصود والغرض من الاجتهاداأخذ منهللمجتهدِ فيأو تشديدٍ، ففيه سعةٌ 

 ـ         القرضاوي     وقد ذهب    لوغ الاجتـهاد، وإنما شـرطا   ـإلى أنّ علم المقاصد ليس شرطا لب
  :)٥(واستدلّ بما ذهب إليه بما يلي ،)٤(لصحته

                                                
  . ٠٨، ص ١جالإاج في شرح المنهاج،  )١( 
  .٤٢، ٤١، ص ٥، جالموافقات ) ٢(
  .٠٣، ص ٣، جإعلام الموقّعين ) ٣(
رق بين جعل علم المقاصد شرطا لبلوغ الاجتهاد وجعله شرطا لصحته أنّ اتهد إذا اعتبر المقاصـد في اجتـهاده فاجتـهاده       يظهر الف  )٤ (

صحيحا ولم لم يبلغ درجة اتهد المُطلق بالشروط الّتي وضعها العلماء، وكذا إذا اعتبرنا المقاصد شرطا لبلوغ الاجتهاد فإنّ من لم يـتمكّن           
  .   لا يمكن اعتباره مجتهدا، فليس له الخوض في استنباط الأحكامفي علم المقاصد

  .٥٨، ٥٧، ص الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ) ٥(
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 ١٨٩

، فقد أخـذت مجموعـة      )١( لا يصلين أحد العصر إلاّ في بني قُريظة           حديث الرسول   
 اهره ولم يصلّوا العصر حتى وصلوا بني قٌريظة بعد ـ الحديث على ظن الصحابة ـم

  . منهم ذلك ولم يعنفهمخروج وقتها، وقد علم الرسول     
  يعة والمعتزلة، وهم مـع             قد ثبت ومن علماء الظّاهرية وبعض الش صول درجة الاجتهاد كثير

 .ثبوت الوصف لهم، ينكرون تعليل الأحكام والقياس
   إنّ ما استدلّ به القرضاوي على عدم اعتبار مقاصد الشريعة شرطا لبلوغ درجـة الاجتـهاد                

  :)٢(الاعتراض عليه بما يأتييمكن 
؛ يؤدي أصلا إلى التشكيك في اعتبار هذا        قاصد لدى أصحاب رسول االله      إنّ نفي اعتبار الم   

الأصل في الاستدلال، ولأصبح لا مكانة له في صحة الاجتهاد ولا إيقاعه ولا ملكته، لأنّ        
  . مع النصوص الشرعيةأول طريق لاعتبار أصول الاستدلال هو معاملة الصحابة 

 في المسألة ناجم عن تعارض دليلين، الأولُ الأمر بالصلاة        إنّ الخلاف الحاصل بين الصحابة    
 بالصلاة في بني قُريظة، ولكلّ وجهة نظر في الترجيح، وكلاهما           في وقتها، والثّاني أمره     
 . في عمومٍ وخصوصٍمطبق لأمر رسول االله 

الحـثّ علـى     بالصلاة في بني قُريظة، يحتمل أن يكون المقـصد منـه             إنّ أمر الرسول    
الإسـراع، وبالتالي حصـل لديهم شـك دفَعهم بالأخذ بظاهر الـنص، لا أنهـم لم              

 .يفهموا مقاصد الشرع
   ولذلك فالأولى عد علم المقاصد شرطا لبلوغ درجة الاجتهاد في عصرنا الحاضر، كما ذهـب               

  .)٣(جتهاد المُعاصرإلى ذلك معظم العلماء؛ ولما بيناه من أهمية هذا العلم في الا
   أما القدر المعرفي منه، فمطلوب من المُجتهد قدر ما يضبط به القواعد العامة للشريعة الإسلامية،           

 منها ما   -في نظرنا –وما يندرج تحتها من معرفةٍ بمراتبها وأنواعها وطُرق معرفتها، وليس المطلوب            
  اجة إليه، خاصة في ـم الاجتهاد الّذي نحن بحاـوصل إليه الشاطبي فيها، لأنّ هذا يكون عائقا أم

  .عصرنا الذي لا سبيل إلى حلّ مشكلاته إلاّ بالاجتهاد
  
  

                                                
 من الأحـزاب   كتاب المغازي، باب مرجع النبي      للعيني عمدة القاري شرح صحيح البخاري     أخرجه البخاري في صحيحه بشرح       )١( 

  . ٢٥٣، ص ١٧، ج)٤١١٩(يث ، رقم الحد...ومخرجه على بني قريظة
  .٢٣٧، ص شروط اتهد ومدى توافرها في الاجتهاد المعاصر السعدي، ) ٢(
   . من هذه الرسالة١٨٧ -١٨٥ في الاجتهاد المعاصر، صالشريعة مقاصد  انظر أهمية  ) ٣(
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 ١٩٠

  فقه الواقع: ثانيا      
  : المفهوم اللّغوي لفقه الواقع-١
في اللّغة يستلزم معرفة مدلول مفرداته لغـة باعتبـاره مـصطلحا      ) فقه الواقع   ( لمعرفة مدلول      

  .مركّبا
 :فقه

 :علّمه، ورجلٌ فقيه  : علِمه، وفقّهه وأفْقهه  : الفقه هو العلم بالشيء والفهم له؛ يقال فَقِه الشيء           
وغلُب تسمية العلم الشرعي به؛ لسيادته وشرفه وفضله علـى          عالمٌ، وكلّ عالم بشيء فهو فقيه،       

 . )١(سائر أنواع العلم
بالمعنى الّذي نريده هنا، ولعـلّ  ) واقع  (  كلمة    لم يرد في المعاجم اللّغوية أي إشارة إلى        :واقع

(  جاءت الإشارة فيه إلى كلمـة            المُعجم الوسيط الأمر يرجع إلى جِدةِ المُفردة؛ إلاّ أنّ        
 ).واقعية 

مذهب يلتزم فيه التصوير الأمين لمظاهر الطبيعة والحياة كمـا هـي؛           : (    وتعني في الفلسفة  
ظروف والمُلابسات دون نظر مثـاليّ؛ أو مـذهب أدبي        وكذلك عرض الآراء والأحداث وال    

  . )٢()يعتمد على الوقائع ويعني بتصوير أحوال المُجتمع 
  .     ولعلّ هذا هو المعنى الّذي يراد بفقه الواقع في المعنى الاصطلاحي؛ كما سيأتي

   المفهوم الاصطلاحي لفقه الواقع-٢
 ؛ ولـذلك قلّ مـن تعرض لهذا المُصطلح بـالتعريف           يعتبر فقه الواقع من المُصطلحات الجديدة     

والبيان، وقد حاول بعض المُعاصرين ذلك؛ منهم الألباني والقرضاوي وعمر عبيد حسنة وأحمـد              
بوعود؛ إلاّ أنّ وجهات نظرهم اختلفت وتباينت بشكل دقيق واتفقت بشكل كبير في مفهومـه               

  .لما يحمله المُصطلح من دلالات مختلفة العام
) فقـه  ( ، فالمُراد هنا بكلمـة  )واقع ( ، وكلمة )فقه (   وهو مصطلح مركّب يجمع بين كلمة        

عنـد أهـل    ) واقـع   ( المعنى اللّغوي وليس الاصطلاحي؛ ولذلك نكتفي بمعرفة مدلول كلمـة           
   ).فقه ( الاختصاص دون كلمة 

 أنّ من قـدم لهـا تعريفـا    ، إلاّ)واقع ( تباينت وجهات نظر المُعاصرين في المقصود من كلمة      
  ، إذ جاء )في فقه التدين فهما وتتريلا (  في كتابه عبد ايد النجار هو -في نظر الباحث–حقيقيا 

                                                
  .٣٠٥، ٣٠٤، ص ١٠، ج، لسان العرب ابن منظور) ١(
  .١٠٥١، ص ٢ إبراهيم أنيس وآخرون، ج) ٢(
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 ١٩١

  نعني بالواقع ما تجري عليه حياة الناس في مجالاا المُختلفة، من أنماطٍ في المعيشة، وما : ( فيه قوله
 . )١()، وما يستجد فيها من نوازل وأحداث تستقر عليه من عادات وتقاليد وأعراف

  لى ذلك جاءت بعض التعاريف لفقه الواقع انطلاقا من هذا المفهوم لكلمة واقع، فكانت ـ   وع
  :  كالآتي

مبني على دراسة الواقع المعيش، دراسة دقيقة مستوعبة لكـل          (  أنّ فقه الواقع     القرضاوي   يرى  
عتمدة على أصحالبيانات والإحصاءات جوانب الموضوع، م ٢() المعلومات وأدق(.  

هو الوقوف على ما يهم المسلمين مما يتعلّق بشؤوم أو كيد أعدائهم؛            : (  بقوله الألبانيّ   ويعرفه  
أو إغراقـا   ...لتحذيرهم والنهوض م واقعيا لا كلاما نظريا، أو انشغالا بأفكار الكفار وأنبائهم           

  .)٣()بتحليلام وأفكارهم 
هو الفهم العميق لما تدور عليه حياة الناس وما يعترضـها ومـا             : (  بقوله أحمد بوعود    ويعرفه  
  .)٤()يوجهها 

   من خلال هذه التعريفات الثّلاث يمكن أن نقول أنّ فقه الواقع هو العلم الّذي يشخص الحياة                
تصادية والاجتماعية وغيرها، وما يطـرأ      الّتي يقوم عليها الناس في مختلف االات السياسية والاق        

  . من متغيرات ومستجدات بين الفينة والأخرى-الواقع–عليه 
   وسبـر أغـوار )٦( وفقه الحركة الاجتماعية)٥(   ولا يمكن فهم الواقع إلاّ بإدراك البيئية الطّبيعية

  . )٧(النفس البشرية
بيل إلى فهم الواقع المُعاصر لا يى اليوم العلوم    إنّ السسممكن أن يكون إلاّ من خلال معرفة ما ي  

                                                
  . ١١١رئاسة المحاكم والشؤون الدينية، ص : قطر، )١ط(، في فقه التدين فهما وتتريلا ).ت.د( ) ١(
  . ٢٦مكتبة وهبة، ص : القاهرة، )٤ط(، أولويات الحركة الإسلامية القادمة. )مـ١٩٩٢/هـ١٤١٢(،  يوسف) ٢(
  .٣٠، ٢٩المكتبة الإسلامية، ص : عمان، )٢ط(، سؤال وجواب حول فقه الواقع. )هـ١٤٢٢(،  محمد ناصر الدين)٣( 
  .٤٤،٤٥  صوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،: قطر، )١ط(، فقه الواقع أصول وضوابط ).مـ٢٠٠٠/هـ١٤٢١ () ٤(
 ـ يقصد بالبيئة الطّبيعية كلّ ما يتعلّق بالمنطقة الّتي يعيش فيها الإنسان من تكوين وموقع جغرافي وتضاريس وما يحي               )٥( ن ظـروف  ط ا م

  . ٥٣-٤٦، ص فقه الواقع أصول وضوابطأحمد بوعود، : نظرا. طبيعية ومناخية
 يقصد بالحركة الاجتماعية كلّ العلاقات الّتي تربط الإنسان بأخيه الإنسان، أيا كان نوعها دينية أو اقتصادية أو سياسـية أو عائليـة أو      )٦(

 اللّغة، العادات والتقاليـد والعـرف،  ( الوراثة، والتراث الاجتماعي :  الاجتماعية أربعة  هي  ثقافية أو غيرها، والعوامل الّتي تؤثّر في الحركة       
  .٦٢-٥٣، ص فقه الواقع أصول وضوابطاحمد بوعود، : نظرا. ، والدين، والبيئة)الثقافة 

ون إنسانٍ أو إنسانٌ بدون واقعٍ، والخـصائص         لأنه المحور الّذي يدور عليه الواقع، منه يبدأ وإليه ينتهي، ولا يمكن حديثٌ عن واقعٍ بد                )٧(
الإنسان عبارة عن جسد وروح، وجود الإرادة الحرة فيه المتمثّلة في نزعات الخير والـشر الّـتي   : الّتي تشترك فيها الإنسانية بصفة عامة هي    

فقه أحمد بوعود، : نظرا. لى كثير من مخلوقاته جلّ وعلا عيتميز ا، قُدرته على التعلّم وطلب المعرفة، تكريم االله سبحانه وتعالى له وتفضيله              
  . ٦٥-٦٢، ص الواقع أصول وضوابط
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 ١٩٢

 تأتي أهمية هذه العلوم في تشخيص الواقع ومعرفته حـق  -إذن–، من هنا   )١(الاجتماعية والإنسانية 
عتبر محلّ الحكم الشرعيالمعرفة؛ الّذي ي.  

ر العلوم الاجتماعية   التوقف المُذهل في إطا   ...ولعلّ الأخطر من ذلك   : ( عمر عبيد حسنة     يقول  
والإنسانية، وهي الأدوات والآليات الضرورية لفهم الواقع وإدراك أبعاد الإنسان والتعرف علـى             
مفاتيح شخصيته وطرائق تفكيره والأسباب الحقيقية الكامنة وراء مشكلاته وهو محـلّ الحكـم              

  .   )٢()الشرعي 
  : مشروعية فقه الواقع-٣      

 مشروعيته من خلال المنهج القُرآنيّ في تعامله مع الأخبار الواردة فيه، ومـن              يستمد فقه الواقع     
  . والصحابة سيرة الرسول 

فهي في الحقيقة أكثر من أن تحصى، وقد انفردت -   وسنورد هنا ثلاثة نماذج للاستشهاد لا غير        
اره؛ كـان منـهج الـوحي     يتبين من خلالها أنّ النظر إلى الواقع واعتب-)٣(بعض الكتابات بذلك 

  . في تعاملهم مع الحوادث والنوازل والصحابة والرسول 
  : من القرآن-   أ
إنّ ما يبين أنّ القرآن الكريم كان يتعامل مع الواقع، تشريعاته الّتي كانـت تخـضع لمُتغيـرات           

عات المكية والمدنية، فما    الواقع، وسياسة التدرج واضحة جلية فيها، وخير مثالٍ على ذلك؛ التشري          
شرع في مكّة كان استجابة لما يحصل في واقع الحياة المكية، وما شرع في المدينة كان استجابة لما                   

  .وصلت إليه الدعوة الإسلامية من تقدم وانتشار
    فمن بين التشريعات فرض القتـال على المُسلمين، فقـد كان تشريعه في المدينة رغم إلحـاح              

  .  بالقتال عندما كانوا في مكّة، فلم يستجب لهم النبي الصحابة 
  ه كانت ـ   روى عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أنّ عبد الرحمن بن عوف وأصحابا ل

يا رسول االله كُنا في عز ومنعة ونحن مشركون، فلما آمـنا صـرنا أذلاّء،             : أموالهم بمكّة، فقالوا  
  .   )٤(ني أُمرت بالعفو فلا نقاتل القوم  إ: فقال

                                                
 يقصد ا العلوم الّتي تدرس الإنسان من الناحية النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتاريخية والقانونية والأدبيـة والتربويـة                   )١(

  .وغيرها
  .٢٠المكتب الإسلامي، ص : بيروت، )١ط(، ت في الواقع الإسلاميتأملا). مـ١٩٩٠/هـ١٤١١( ) ٢(
، حيث خصص جزءا كبيرا في كتابه بين فيه أنّ فقه الواقع كـان منـهج   فقه الواقع أصول وضوابطأحمد بوعود، : نظر ذلك مثلا في  ا )٣(

  .١٤٢ -٩٠ في تعاملهم مع متطلّبات الحياة، ص  والصحابة القرآن والرسول 
  .٦٧، ٦٦، ص ٢، ج)هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه : (  كتاب الجهاد، وقالالمستدرك، أخرجه الحاكم في )٤( 
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 ١٩٣

  : من سيرة الرسول -   ب
، والأمثلة على ذلك كـثيرة،   تبين أنّ التعامل مع الواقع هو سمة منهجه إنّ سيرة الرسول     

  .المروية عنه الروايات نأخذ واحدا منها؛ المُتمثّل في أجوبته المُتعددة لسؤال واحد؛ مما أفادته 
  ،  مختلفةًن هذه الأسئلة، أي المسلمين خير؟ فقد سئل عدة مرات فكانت الإجابة منه ـ   وم

  .تختلف باختلاف السائلين والمناسبات والأحوال
  .)١( خير المسلمين من سلم المُسلمون من لسانه ويده :    فسئل مرة؛ أي المسلمين خير؟ قال

ثمّ : ، قـال   رجل يجاهد في سبيل االله بماله ونفسه         : ؟ فقال    وسئل أخرى، أي الناس أفضل    
  .)٣(  من شره)٢( مؤمن في شعب من الشعاب يعبد االله ربه ويدع الناس: من؟ قال

 لسؤال واحد، من مؤمنٍ يجاهد في سبيل االله وآخر في شـعبٍ         فهنا اختلفت إجابة الرسول     
  .    سانه ويدهمن الشعاب إلى من سلم الناس من ل

  : من سيرة الصحابة -   ج
  إلى اليمن لجمع الزكـاة،      نأخذ ما فعله معاذ بن جبل لمّا بعثه النبي              ومن سيرة الصحابة    

  . في عهده من تضمينه الصناعوما فعله علي بن أبي طالب 
   ١-     بيلمّا أرسل الن      معاذ بن جبل      كاة، فلم يجدعندهم مالا، قال لهـم  لليمن لجمع الز      :
أهــون علـيكم وخـير      ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكـان الصـدقة، فإنــه           ( 

  .)٤()بالمدينة للمهاجرين 
   ٢-        مان في عهد عليلمّا فسد الز            اع لِما يكون في أيديهم من أموال؛عمد إلى تضمين الصن 

  لا يصلح الناس : ( بت خلاف ذلك، وقال قولته المشهورةإذا قصروا في حفظها ولم يقدموا بينة تث
  .)٥()إلاّ ذلك 

                                                
كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسـلام وأي أمـوره    للقاضي عياض، إكمال المعلّم بفوائد مسلم  أخرجه مسلم في صحيحه بشرح  )١( 

  : بلفـظ  للعيني عمدة القاري شرح صحيح البخاري   في صحيحه بشرح    البخاري  أخرجه   و ،٢٧٦، ص   ١، ج )٤٠(أفضل، رقم الحديث    
، كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لـسانه      )المُسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمُهاجر من هجر ما ى االله عنه               ( 

  . ٢١٤، ص ١، ج)١٠(ويده، رقم الحديث 
  .؛ لأنّ المعنى لا يستقيم كما هو وارد به في المتن)للناس  (  - أعلمواالله- لعلّ الأصوب ) ٢(
  .  ٣١٠، ص ٦، جإكمال المعلم بفوائد مسلم، )١٨٨٨( أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والرباط، رقم الحديث )٣( 
  .٠٥، ص ٩ جح البخاري،عمد القاري شرح صحي أخرجه البخاري، كتاب كتاب الزكاة، باب زكاة العرض، )٤( 
: فيما أجاز لي أبو عبد االله الحافظ روايته عنه عن أبي أنبأ الربيع بن سليمان عن الشافعي قـال                  :  بلفظ  سننه الكبرى   أخرجه البيهقي في   )٥( 

أيت لو احترق   أر: تضمني وقد احترق بيتي، فقال شريح     : بيته، فقال ] أحرقوا  [ قد ذهب إلى تضمين القصار شريح؛ فضمن قصارا احترق          
ثمّ وقد روى من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله أنّ علي بن أبي طالـب  : بيته كنت تترك له أجرك، أخبرنا ذا عنه بن عيينة، قال الشافعي      

    =؛مصنفه، ورواه ابن أبي شيبة في       ١٢٢، ص   ٦، ج )١١٤٤٤(، رقم الحديث    )لا يصلح الناس إلاّ ذلك      : ( ضمن الغسال والصناع وقال   
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 ١٩٤

   .   وما فعلا ذلك إلاّ اعتبارا للمقاصد وتعاملا مع الواقع، حفاظا على مصلحة الأمة
  : دعوة المُعاصرين إلى اعتبار فقه الواقع في الاجتهاد-٤      

قه الواقع في الاجتهاد؛ خاصة بعـد أن أفـرزت         ازدادت في الآونة الأخيرة الدعوة إلى اعتبار ف          
الحياة المعاصرة عدة قضايا ونوازلَ؛ عجز الموروث الفقهي القديم على إيجاد حلول لها؛ ممـا أدى                
ببعض المفكّرين والمُثقّفين إلى ضرورة النظر إلى العلوم الاجتماعية والإنسانية لتكون خير معينٍ على            

  .ل هذه القضايا الّتي تخضع للواقع؛ أكثر منها إلى النظرة المُجردةالاجتهاد المُعاصر في مث
 من المتأخرين أول من أشار إلى أهمية فقه الواقع للمفتي والقاضي حين نقل              ابن القيم    وقد كان   

معرفـة  : والخامسة: ( ... الخصال الّتي ينبغي أن يتصفا ا حين قال        -رحمه االله –عن الإمام أحمد    
  .)١()س النا

، فإن لم يكن فقيها فيه،    )القاضي  ( فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المُفتي والحاكم        : (    وأعقبه بقوله 
فقيها في الأمر والنهي، ثمّ يطبق أحدهما على الآخر؛ وإلاّ كان ما يفسد أكثر مما يصلح، فإنه إذا لم          

لم بصورة المظلوم وعكسه، والمُحق بـصورة       يكن فقيها في الأمر، له معرفة بالناس؛ تصور له الظّا         
بل ينبغي له أن يكون فقيها في معرفة مكر         ...المُبطل وعكسه، وراج عليه المكر والخداع والاحتيال      

الناس وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفيام، فإنّ الفتـوى تتغير بتغيـر الزمـان والمكـان              
  .    )٣()االله  وذلك كلّه من دين )٢(والعوائد والأحوال

   ومن المُعاصرين القرضاوي وحسن الترابي وعبد ايد النجار وعمر عبيد حسنة وقطب سـانو              
  .وغيرهم، ونورد هنا قولين من خلالهما تظهر ضرورة فقه الواقع في الاجتهاد المُعاصر

قافة عـصره،  إنّ على المُجتهد أن يكون ملما بث  : وأكثر من ذلك أن نقول    : ( القرضاوي   يقول  
  .حتى لا يعيش منعزلا عن المُجتمع الّذي يعيش فيه ويجتهد له، ويتعامل معه

                                                                                                                                          
، رقـم الحـديث     )لا يصلح إلاّ  ذلـك       : ( عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي أنه كان يضمن القصار والصواغ، وقال               = 
  . ٣٦٠، ص ٤، ج)٢١٠٥١(
  . ١٩٩، ص ٤، جإعلام الموقعين ) ١(
الفتوى تتغير بتغيـر الزمـان    ( :، بقوله)مان والمكان الزالأحكام تتغير بتغير (  حين عبر عن القاعدة -رحمه االله– هنا أصاب ابن القيم     )٢( 

إشارة منه إلى أنّ الفتوى هي الّتي تتغير وليس الحكم؛ لأنّ الحكم ثابت بالنسبة للملابسات الّتي استنبط فيهـا، وإنمـا تغيـرت           ) والمكان  
 المسألة من مصلحة أو عرف، ونشير إلى أنّ هذه القاعدة ليست علـى  الفتوى بناء على التغير الناشئ فيما استند فيه المُجتهد في اجتهاده في         

 -٢٨٠ص  ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية،      أنظر البوطي،   . إطلاقها؛ وإنما متعلّقة بالأحكام المبنية على المصالح والأعراف المُتغيرة        
، )ط .د( ، )شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كلّ زمان ومكان    (  وقد أورد القرضاوي تعليقا لطيفا حول صيغة القاعدة في كتابه         . ٢٩٢

  .   ؛ فانظره )١٣٣، ١٣٢، ص )ت .د( دار الصحوة، القاهرة، 
  . ٢٠٥، ٢٠٤، ص٤، جإعلام الموقّعين ) ٣(
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 ١٩٥

أن يعرف قدرا من علوم النفس والتربيـة والاجتمـاع والاقتـصاد            :    ومن ثقافة عصرنا اليوم   
ياسة والقـوالتراسات الإنسانية الّتـي تكشف له الواـاريخ والسولية ونحوها من الدقع وانين الد  

  .  )١()مجرد الإلمام ولو بالأوليات : يعايشه ويعامله، ونقصد بالمعرفة هنا الّذي
إنّ هـذه   : ( إلى أنّ فقه الواقع من الفروض العينية للمجتهد فيقول        عمر عبيد حسنة       ويذهب  

ينيـة؛  المعرفة بما تقدمه من نتائج تصبح ضرورة شرعية، وأعتقد أنها تقع ضمن إطار الفروض الع              
للّذي يتصدى لعملية الاجتهاد وبيان المُراد الإلهي وبسطه على واقع الناس والحُكم على مسالكهم؛          

  .    )٢()لتتم عملية الموافقة والتكيف بين الحكم ومحلّه بدقّة 
  :  أهمية فقه الواقع في الاجتهاد الجماعي-٥      

  :ي تظهر من خلال ثلاثة أمور   إنّ أهمية فقه الواقع في الاجتهاد الجماع
  تصوير المُجتهد المسألة المُجتهد فيها: الأمر الأول

إنّ فقه الواقع يعين المُجتهد على تصوير المسألة في ذهنه؛ خاصة في المسائل المُعاصرة الّتي تعقّدت            
  .كثيرا؛ لا يمكن فهمها حق الفهم إلاّ بالرجوع إلى الخبرات والمُختصين

؟؛ وقد سبق وأن    !!ف يستطيع بيان الحكم الشرعي من لا علاقة له بأحوال الناس وواقعهم              فكي
 في   والـصحابة     القُرآن في تشريع الأحكام والرسـول     عرفت أنّ معرفة الواقع كان منهج       

  .سياستهم الدين والدنيا
  تتريل الحكم الشرعي في الواقع تتريلا صحيحا: الأمر الثاني
يجعل الحكم الشرعي المُراد تتريله في الواقع قابلا للتتريل؛ وبذلك يتحقّق المقصد             ة الواقع    إنّ معرف 

  .)٣(الشرعي المُتمثّل في تلبيس الواقعِ الشرع الحكيم
  غيير ـهر للبعض أنه تـ مراعاة المصلحة عند تتريل الأحكام؛ وإن ظ   وقد ثبت عند الصحابة 
 في المُؤلّفة قلوم ومنع التزوج من الكتابيـات؛ وعثمـان      فعل عمر   للنص أو تعطيلٌ له؛ كما      

 في تضمينه الصناع؛ وغيرهـا       في التعامل مع ضوال الإبل، وعلي        -رضي االله عنهما  –وعلي  
  .    )٤(كثير في سيرة الصحابة 

  
                                                

  .٦١، ص الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ) ١(
  .٢٠، ص تأملات في الواقع الإسلامي ) ٢(
؛ مما ينبغي على المُجتهد المُعاصر معرفة مـا يعتمـد عليـه    )التتريلي ( قة بين الاجتهاد الجماعي والاجتهاد التطبيقي    من هنا تظهر العلا    )٣( 

   . من هذه الرسالة٢٨٥ -٢٦٨ نظر صيث عن مجالات الاجتهاد الجماعي، االاجتهاد التطبيقي؛ وهو ما سنفصل فيه القول عند الحد
   . من هذه الرسالة٢٦٤ -٢٥٨ ؛ ص المسائل المُتغيرةد الجماعي فينظر الاجتها ا) ٤(
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 ١٩٦

    العمليالواقعتطور الفقه وتلبيسه : لأمر الثالثا
،  العملـي الواقعالنسبة للمجتهد معرفة عميقة؛ تؤدي إلى تطور الفقه وتلبيسه   إنّ معرفة الواقع ب      

فكلّما اقترب المُجتهد إلى الواقع؛ استجدت لديه مشكلات جديدة تحتاج إلى فقه جديد يتـأقلم               
 ـ          -إذن–معها؛ فالعلاقة    د إلى   طردية بين المُجتهد والفقه بالنسبة للواقع؛ فكلّما ازداد توجه المُجته

  .الواقع؛ ازداد معه تطور الفقه؛ وكلّما نقُص توجه المُجتهد إلى الواقع؛ نقُص معه تطور الفقه
، وبـه     )المُجتهد، الواقع، الفقه    : ( ؛ هو المحور الأساس في الثلاثية التالية      -إذن-   فمعرفة الواقع   

  .  يتطور الفقه ويلبسه الواقع العملي
فإذا التف الواقع بمشاكله ونوازله ومطالبه واستفساراته على الفقـه،          : ( الريسوني أحمديقول     

والتف الفقه باجتهاداته وفتاويه وتوجيهاته على الواقع، كانت الحياة تسير سيرا مفتولا يعطيهـا               
متانة وقُوة وتماسكا، فإذا سار الواقع بعيدا عن الفقه، وسار الفقه بعيدا عن الواقع، فقدت الضفيرة             

  . )١()فتها، وفقدت بذلك قُوا ومتانتها ص
فإذا كان الفقيه يعيش واقعه ويتفقّه فيه ولأجله، بحيث يحيط أحدهما بـالآخر             : (    ويقول أيضا 

 بخير، وكانت تسير سيرها الطّبيعي، وفي مثل        -حينئذ–ويلتف أحدهما على الآخر؛ كانت الحياة       
   .  )٢()هذه الحياة يتحرك الفقه وينمو ويزدهر 

    وختاما بعد أن تبين لنا أهمية معرفة الواقع وضرورته في الاجتهاد المُعاصر لتتريل النص الشرعي              
ة الّتي تساعده علـى     ة والاجتماعي  بكلّ العلوم الإنساني   حاطة، وعدم استطاعة المُجتهد الإ    في الواقع 

 في الاجتـهاد    تي الحلُّ هنا  لحُكم الشرعي؛ يأ   لتتريل ا  الّذي يعتبر المحلَّ  فهما دقيقا؛ و  فهم هذا الواقع    
، الّذين سـنتحدث    )فقهاء الواقع   (عين فيه فقيه النص بالخبراء والمُتخصصين       الجماعي، الّذي يست  
   .عنهم في النقطة التالية

  الخبراء والمُتخصصون :    ملحق
عـن الخـبراء والمُتخصـصين     إنّ الحديث عن عضوية الاجتهاد الجماعي، يستلزم منا الحديث             

  هم الواقع في المسائل ـباعتبارهم أعضاء في مؤسسة الاجتهاد الجماعي، تستنجد م المؤسسة في ف
  .المتعلّقة بمختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها

ا المُجتهد أو المُثقّف أو المُفكّر؛ كلّ          إنّ التحديات الّتي تعيشها الأمة اليوم لا يمكن أن يتصدى له          
  واحد منهم منعزل عن الآخر؛ فلابد من التكامل بينهم للغوص في مشكلات الإنسان المُعاصر على 

                                                
  .٦٠، ٥٩دار الفكر، ص : دمشق، )١ط(، النص، الواقع، المصلحة: الاجتهاد). مـ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠( ومحمد جمال باروت، )١( 
  .٦٠، ص المصدر نفسه ) ٢(
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 ١٩٧

  .  )١(اختلاف موضوعاا وتشعباا؛ ثمّ وضع إجابات شرعية وفكرية وفلسفية إسلامية متكاملة لها
 لا يمكن أن يجمع مختلف العلوم الّتي يعتمد عليهـا فهـم                إضافة إلى أنّ المُجتهد في عصرنا؛     

الواقع؛ باعتبارها تخصصات قائمة بذاا، فقد يفني المُجتهد عمره في اكتساا، فلن يتسنى له شيء             
  .من ذلك، وإن تمكّن قد يكون بعد فوات الأوان

ه فقهاء النص مـع فقهـاء       الاجتهاد الجماعي الّذي يتعاون في    لذلك كان البديل في عصرنا في          
الواقع ضمن أرضية اجتهادية؛ تمكّن لهم مواجهة مستجدات الحياة المُعاصرة، ويتحقّق الهدف من             

  .)٢(الاجتهاد الجماعي؛ المُتمثّل في معرفة الحكم الشرعي وتتريله في الواقع
  :)٣(   إنّ الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص تستمد مشروعيتها مما يلي

، فالمُجتهد أمـام المُـستجـدات  )٤(فَاسأَلوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لا تعلَمونَ   : قوله تعالى 
والنوازل؛ لا سبيل له إلاّ الاستعانة بالمُختصين، تطبيقا لمدلول الآية؛ وإلاّ كان مقـصرا،              

  .الخبرة والاختصاصفالواجب منه استفراغ كامل جهده، ومن الاستفراغ سؤال أهل 
، الآية تحذّر كلّ إنسان في الحياة من الإقدام     )٥(ولا تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم        : قوله تعالى 

على فعل؛ انطلاقا من فراغ، والآية عامة تشمل كلّ أصناف البـشر، ومنـها ممـارس                
 فكيـف  - الـشرعي المحلّ–الاجتهاد الجماعي، فإذا كان جاهلا بالواقع الّذي يعيش فيه       

من هنا جـاءت    !! يصل اجتهاده إلى الهدف الأصلي منه وهو تتريل مراد االله في الواقع؟           
 .  الاستعانة بالخبراء والمُختصين خروجا من هذا التحذير

تشير القاعدة إلى أنّ الاسـتعانة  : )ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب   (  القاعدة الأصولية 
تصين إن اقتضى الأمر في المسائل المُتعلّقة بالواقع؛ أمر واجب بالنسبة له؛ لأنّ    بالخبراء والمُخ 

بيان مراد االله في مثل تلك المسائل أمر واجب، وهذا الواجب لا يتحقّق إلاّ بالاسـتعانة                
 .بالخبراء والمُختصين، فتأمل

  يصل إليه المُجتهد ليكون الحكم الّذي: )الحكم على الشيء فرع عن تصوره ( القاعدة 

                                                
   دار الروضـة،  : بـيروت ،)١ط(، -مي المُعاصررؤى في الفكر الإسلا–الإسلام والتجديد . )مـ٢٠٠٠/هـ١٤٢١(، علي،    المومن )١( 

  .  ١١٢ص 
  .٢٦٥، ص الاجتهاد في الإسلام، نادية العمري، ١٥٥، ص فقه الشورى والاستشارة الشاوي، ) ٢(
ص فقـه الـشورى والاستـشارة،    ي،  الشاو،www.alzatari.org، الاجتهاد الجماعي واقع وطموح  علاء الدين زعتري،     )٣( 

١٥٥.  
  .٤٣ النحل، الآية ) ٤(
  .٣٦ الإسراء، الآية) ٥(
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 ١٩٨

سليما صحيحا، عليه أن يتصور المسألة المُجتهد فيها في ذهنه تصورا صحيحا، فكيف يتسنى              
          له تصور صحيح في المسائل الّتي لها علاقة بـالواقع الـسياسي أو الاقتـصادي أو الطبـي                  

  !!.  ؟)الخبراء والمُختصين ( أو الاجتماعي أو غيرها دون استعانة بمن لهم درايةٌ بالواقع 
   إنّ وجود الخبراء والمُختصين في الاجتهاد الجماعي يجب أن يجمع مختلف التخصصات العلمية             

فقهاء –، وليتم التكامل بينهم )١(والقانونية، كالاقتصاد والسياسة وعلم الاجتماع والقانون وغيرها    
على مؤسسات الاجتهاد الجماعي تقديم المسلم العـدلَ         يجب    على أتمّ وجهٍ   -النص وفقهاء الواقع  

؛ الّذي له معرفة بالعلوم الـشرعية مـن    )٢(المُختص تخصصا دقيقا في مجاله؛ المُتمتع بالأمانة العلمية       
غيره؛ لتقريب صورة المسألة المُجتهد فيها إلى أفهام الشرعيين وتوضيحها بشكل جلي، بعيدا عن               

، خاصة في مسائل  جيدايفقهها علماء الشرعلا  حات العلمية الدقيقة الّتي غالبا ما       استعمال المُصطل 
  .)٣(الطب والاقتصاد

تخول الّتي   ما يجب أن يجمعه ممارس الاجتهاد الجماعي من علومٍ في عصرنا             أن بين الباحث     بعد  
عي في العالم الإسـلامي أن   له الاجتهاد، ينبغي على كلّ من بيده تسيير مؤسسات الاجتهاد الجما          

 عة من الـضياع   العلماء الّذين تتوفّر فيهم أمثال هذه الشروط، حفظا على الشري         جلب  يسعى إلى   
وعلى الاجتهاد من الانقطاع، فإن نحن أطلقنا العنان في اقتناء ممارسين للاجتهاد الجماعي بـدون               

مادية أو لاعتبـارات أخـرى، فقـد        اعتبار هذه الشروط أو لاعتبارات شخصية أو سياسية أو          
  .الاجتهاد دوره ومنه اختلّ نظام حياة الأمة الّذي يعتبر المقصد العام لهذه الشريعة

  ا سبق     وبعد أن عحاولـة             رف ممفي عصرنا، نأتي إلى م ل له ممارسة الاجتهاد الجماعيخومن ي 
وبعض الـسبل الّـتي تـؤدي إلى        صرنا  العقبات الّتي تواجه الاجتهاد الجماعي في ع      بعض  تحديد  

  .التصدي لها في المبحث التالي
  
  
  

                                                
  .٦٢، ص الاجتهاد بين مسوغات الانقطاع وضوابط الاستمرار محمد الأمين، ) ١(
 مي،مجلـة الاقتـصاد الإسـلا     دعم مؤسسات الاجتـهاد الجمـاعي،       ). مـ  ١٩٩٧/هـ١٤١٧(  ندوة الاجتهاد الجماعي بالعين      )٢( 

  .١١، ص )١٩٠(١٦
 الأستاذ الدكتور محمد نعيم ياسين، الجامعة الأردنية، كلية الشريعة، سبق وأن شارك في إحـدى دورات مجمـع الفقـه الإسـلامي،                      )٣(

  ". اتصال شخصي"مـ ٢٠٠٦
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 ١٩٩

                                                        
  

  المَبحث الثَّانيِ

  

  
  

   وأثرها على مؤسسة الاجتهاد الجماعي الضغوط السياسية: المطلب الأول
   الاجتهاد الجماعيبين مؤسسات انعدام التنسيق الكامل :المطلب الثاني
   لدى بعض أفراد العلم الشرعيكريـالجمود الف: المطلب الثالث
  للمؤسسة الاجتهادية  صيد العلمي عدم الاستفادة من الر: المطلب الرابع

  
  

                                                       
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 ٢٠٠

  
   في عصرنا   ي ياواجه الاجتهاد الجماعيأهـداف  ت عديدة؛ تقف عائقا أمام تحقيـق  الحاضر تحد

  .المُتمثّلة في جمع شمل الأمة والنهوض ا فكريا وحضاريامؤسساته؛ 
 في الانتقال من الاجتهاد الفردي إلى الاجتهاد الجماعي في          تقف عائقا كبيرا     إنّ التحديات الّتي    

     في عالمنا الإسـلامي؛    الاجتهاد الجماعي مؤسسات   توجد فيها بعض المُجتمعات أو الدول الّتي لا       
 في  -اامع ومجـالس الفتـوى    –حاليا   المؤسسات الموجودة    تفعيلأو الّتي تقف عائقا في تطوير و      

 المُجتمعات الإسلامي   عطيات الواقع؛ وأخرى ذاتية تفرضها ميات واقعية نابعة مـن  ة؛ تجمع بين تحد
  .  نفسِهاالمُؤسسة من طريقة تسيير أو جتهادية العضو في المؤسسة الاالفرد 

، الفكريـة الإداريـة و تظهر في مختلف االات السياسية والّتي    إنّ هذه العقبات أو التحديات   
  :نجملها في العناصر الآتية وبعض العوامل المُساعدة في التصدي لهذه العقبات كعلاج لها؛

  .وأثرها على مؤسسة الاجتهاد الجماعيياسية الضغوط الس: المطلب الأول   
  .الكامل بين مؤسسات الاجتهاد الجماعيالتنسيق عدم : المطلب الثاني   
  .لدى بعض الأفراد المنتمين إلى العلم الشرعيالجمود الفـكري : المطلب الثالث   
  . للمؤسسات الاجتهادية العلمي الرصيدالاستفادة من عدم : المطلب الرابع   
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 ٢٠١

  أثرها على مؤسسة الاجتهاد الجماعي  الضغوط السياسية و:المطلب الأول
إنّ للضغوط السياسية على مؤسسات الاجتهاد الجماعي أثرا واضحا؛ يظهر من خـلال                 

كـثير مـن    اجتناا الخوض في المسائل السياسية، وتقييد حرية العلماء في إبداء رأيهـم في              
  .القضايا المصيرية الّتي م الأمة كلّها

    ولذلك دعا بعض المعاصرين إلى ضرورة استقلال مؤسسات الاجتهاد الجمـاعي عـن             
السلطة الحاكمة كعلاج لهذه العقبة؛ وحفاظا على حرية العلماء في الاجتهاد وعدم تـأثّرهم              

  .بتلك الضغوط
لضغوط مع عرض موجز لوجهات نظر بعض المعاصرين           وسيبرز الباحث بعض آثار هذه ا     

في استقلال مؤسسات الاجتهاد الجماعي عن السلطة والتوجـه إلى العمـل المُؤسـسي في               
  .الاجتهاد لاجتناب الضغوط السياسية الّتي تمارس على مؤسسات الاجتهاد الجماعي

ت  أثّـر   حيث ه الاجتهاد الجماعي في عصرنا؛       تمثّل الضغوط السياسية أكبر العقبات الّتي تواج      
لـدى  الثّقة في كثير من الفتاوى الّتي تصدرها         أدى إلى فَقْدِ  ، مما   )١(بشكل كبير في أداء مؤسساته    

إرضاء لذوي بعض مجالس الإفتاء الرسمية جاءت في نظر أفراد الأمة    فتاوى   لأنّ معظم    أفراد الأمة؛ 
  .)٢(قة بالسياسة أو فيه دور للدولة في حماية الدين؛ خاصة فيما له علاالسلطة

لأنّ  أكبر بكثيرٍ من الخطر الناجم عن اجتـهاد فـردي؛            طر الّناجم عن مثل هذه الضغوط     الخف   
    اجم عن اجتهاد فرديه باجتهاد آخر يكشف خطأه      الخطر النمكن ردبه  يصوا اجتـهادات     ويأم ،

  سمية الحكوميالس الرستخدم    ة؛التحقيق أغراضٍ  أداةًأحيانا   فقد ت  مصلحةٍ  ة أو   سياسي ةشخـصي 
  .  )٣(لا يمكن دفعه أمام قُوة السلطةما  وهذا لذوي النفوذ في السلطة،
  ياسيغوط السـصدرها                إنّ الضاهنة تؤثّر بشكل أو بآخر على القرارات الّـتي تة والأوضاع الر

ياسية المُتعلّقة   ظاهر بشكل جلي في عدم التعرض للمسائل الس        مؤسسات الاجتهاد الجماعي؛ وهذا   
  .)٤(بعموم الأمة

ة مـستقلّة   في تشكيل مؤسسات اجتهادي       فنتيجة لهذا الأثر السلبي؛ تجد بعض المُعاصرين يتحفّظ       
  ر افة تومكانية لا تبشر بإ من البلاد الإسلاميي كثيرٍـفي الوقت الراهن؛ لأنّ الأوضاع السياسية ف

                                                
  .٢٢٧، ص )١٠(١٤ مجلة دراسات، العبد خليل، الاجتهاد الجماعي في العصر الحديث، ) ١(
  .١٩٠، ص قه الشورى والاستشارةف الشاوي، ) ٢(
  .١٩٠، ص المصدر نفسه ) ٣(
  .٥٦٤، ص الاجتهاد بتحقيق المناط وسلطانه زايدي، ) ٤(
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 ٢٠٢

  .هاء من هذه الضغوطضمانات تحمي الفق
بعيدا عن المؤسسات الاجتهاديـة      فإنّ الشورى المُرسلة الحُرة بين العلماء        ففي مثل هذا الواقع؛      

ذاتِ الطّابعِ الرسمي تحقّق ضمانا أكبر في عدم تأثّرهم بالضغوطات السياسية من الشورى بينـهم               
  .     )١(اجتهادية رسميةفي مؤسسات 

  :ومن المظاهر الّتي تبين هيمنة السلطة السياسية على مؤسسات الاجتهاد الجماعي ما يلي   
لأنّ المعيار عنـدها في      مهمة تعيين أعضاء اامع إلى السلطات الحاكمة فـي الدول؛           إسناد

      نعيين قبل المُستوى العلمي مـالت  لتحقيق م  واليا لها يكـون م  ياسية من  صلحتها الس
  .)٢(وراء ذلك التعيين

فمجال عملها محصور في المسائل  صلاحيات واسعة؛   عدم إعطاء مؤسسات الاجتهاد الجماعي      
من جهة، أو القرارات الّتي لا علاقة لهـا      ة  ة السياسي العمليب ولاتعلّق بالسلطة   الّتي لا ت  

 تصادم الآراء بينها وبـين المُؤسـسات        ةََيش؛ خ بمجموع أفراد الأمة من جهة أخرى     
  .التشريعية في الدولة

   والس الإسلامي الأعلى بالجزائر خير دليل على ذلك؛ إذ ينص المرسوم الرئاسي التأسيـسي              
 باعتباره مؤسسة وطنية مرجعية كلّ عمل       ر الس الإسلامي الأعلى   يطو: ( للمجلس على ما يلي   

يشجع ويرقّي مجهود التفكير والاجتهاد؛ مع جعل الإسلام في مأمن مـن الحـزازات    من شأنه أن    
وفي هذا الإطار لا يمكن بأي حال أن تحلّ آراء الس الإسـلامي الأعلـى محـلّ                 ... السياسية

 محـلّ  صلاحيات الهيئات التشريعية المُتمثّلة في الس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أو تمسها أو تحلّ       
  .)٣()صلاحيات الس الدستوري واالس القضائية أو تمسها 

 في  التـشريعية    إنّ هذا النص يبين بشكل واضح أنّ الس ليس له أي دور في تنظيم العمليـة                 
الجزائر؛ وهذا الإجراء يعطي الحُكّام حريةً في تصرفام؛ يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الهيئات               

  . الدينية
   وإن كان في نظام الدول الحديثة مؤسسات تعمل على رقابة تصرفات الحكّام؛ إلاّ أنها تقتصر               

؛ بينما لـو     أو حزبيةٍ   سياسيةٍ غالبا ما تكون المعايير فيها مصالحُ     لأنّ الرقابة   على الجانب الدنيوي؛    
                                                

  . ١٩١، ص فقه الشورى والاستشارة الشاوي، ) ١(
 الفقهيين التـابعيين لرابطـة    عبد الناصر أبو البصل، أستاذ بجامعة اليرموك، رئيس قسم الشريعة بجامعة الإسراء، عضو خبير في امعين             )٢( 

، وانظر مثلا طريقة تعيين أعضاء امع الفقهي التابع لمُنظّمـة           "اتصال شخصي   " مـ،  ٢٠٠٦سلامي،  العالم الإسلامي ومنظّمة المُؤتمر الإ    
  . من هذه الرسالة١١٩المُؤتمر الإسلامي ص 

  .هـ، المادة الثانية من المرسوم الرئاسي١٤١٨رمضان  ٣٠،  )٤(  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد )٣( 
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 ٢٠٣

 من سـابقتها؛    اخيرفي هذه الحالة    تكون الرقابة    ؛الهيئات الدينية فيها  تخول هذه المُهمة أو تشترك      
      ؛ ولن يـستطيع تقـدير المـصلحة        انطلاقا من الشرع الحكيم   لأنّ الهيئة الدينية تعمل على الرقابة       

  . أو المفسدة من منظور شرعي إلاّ مشاركة العلماء ذوي السلطةَ في ذلك
 الأعلى علاقة تكامـل  ة والس الإسلاميلتشريعي   وكان الأجدر أن تكون العلاقة بين السلطة ا    

  . علاقة تنافر وتضادلا
  اهنة؛               إنّ الواقع الإسلاميرات العالمية الرلماء بفعل التطوغوط على العاليوم يشهد مزيدا من الض 

   فكيرلماء التن هذه     في إيجاد طريقةٍ   لذلك على العحصالس    تامع واـ   مـن ا  ام  سـيطرة الحُكّ
استقلاله وللعلماء حريتهم الكاملة؛ ويعبروا     الإسلامي   حتى يضمنوا للفقه     وضغوطات الحُكومات؛ 

 وكمـا مارسـه     ،بصدقٍ عن آراءَ علميةٍ مجردةٍ عن الهوى والغرض؛ كما قررت ذلك شريعتنا           
  .)١( عصور تاريخنا الزاهرغالبأسلافنا في 

رين إلى استقلال مؤسسات الاجتهاد الجماعي عن السلطة       وكعلاج لهذه العقبة دعا بعض المعاص     
السياسية للخلاص من الضغوط التي تمارسها عليها؛ إلاّ أنهم مختلفون في مقـدار الاسـتقلالية،               

لطة في   تام للس   تام في كلّ الجوانب؛ وولاءٍ     ثلاثة اتجاهات؛ بين استقلالٍ   هم  أخذت وجهات نظر  ف
  . بين الاتجاهين؛ الرسمي والشعبيجمعٍالتسيير والإنفاق؛ و

  ضرورة استقلال مؤسسات الاجتهاد الجماعي عن السلطةويتمثّل في : الاتجاه الأول:   أولا
ضاوي ومحمـد   يمثّل هذا الاتجاه جماعة من المُعاصرين؛ أبرزهم مصطفى الزرقا ويوسف القر             

ل السلطة الرسمية في إنشاء اـامع؛       نّ تدخ أأبو فارس وقطب سانو، حيث يرى هؤلاء وغيرهم         
  .يؤول إلى الضغط عليها والتأثير في قراراا والولاء لها؛ ينتج عنه تقييد حريتها في ممارسة عملها

عبي وأن يبتعد عن السلطة الرسمية؛ لئلاّ        أنّ امع يجب أن ينشأ بالجهد الش       الزرقامصطفى     يرى  
لكن الطّريق الأصلي الصحيح في     : (... فيقول في ذلك   قوع تحت نفوذ الحُكّام   يسقط في شبهة الو   

إنشائه هو دون شك الطّريق الشعبي الإسلامي الّذي يعتمد في تمويله وتنفيذه على الجهود الشعبية               
ت نفوذ  والعلمية غير الرسمية؛ كي تبتعد هذه المُؤسسة العلمية الدينية العظمى عن شبهة الوقوع تح             

  .)٢(...)الحُكّام
  عند دعوته إلى إنشاء مجمع علمي عالمي يضم خيرة -د أدرك الزرقا بنظرته العميقة للواقع ـ   وق

   أثبت التاريخ سلطة الّتي ألاّ يخضع امع الفقهي لل-اياـالعلماء للتصدي لمُختلف النوازل والقض

                                                
  .١٩٠، ص فقه الشورى والاستشارة الشاوي، ) ١(
  .٥٢، ص )٠٤(٢٠ .الدراسات الإسلامية.  الاجتهاد ودوره في حلّ المُشكلات) ٢(
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 ٢٠٤

؛ وهو ما سقطت فيه     خضوع امع للسلطة   سيؤدي إليها    اضطهادها للعلماء؛ وللآثار السلبية الّتي    
  .      ثقتها لدى أفراد الأمةانفقد مما أدى إلى ؛ اليوم اامع ومجالس الفتوىبعض -للأسف–

يجب أن يتوافر لهذا امع كلّ أسباب الحريـة؛         : (  صراحة حين يقول   القرضاوي   ويبين ذلك   
          مـن الحكومـات    ولا إرهـابٍ   ؛ بلا ضـغطٍ   يصدر قراره بشجاعةٍ  ، و حتى يبدي رأيه بصراحةٍ   

أو قِوى الضياسيغوط السر من الضغط في المُجتمع، يجب أن يتحر١()ة معاة والاجتماعي(.  
   إنّ القرضاوي يؤكّد ما ذهب إليه الزرقا هنا؛ ويوضح خطر الولاء للسلطة في عمل اـامع؛                

  .؟!! الحُرياتوأي خطر بعد تقييد
وأقترح أن تكون بعيدة عن الجهات الرسمية في التمويـل والتنظـيم          : ( محمد أبوفارس    ويقول  

      ياسية العضو السوالمراقبة، وألاّ ينظر إلى هوي  تـه         ة بل ية حجنظر إلى علمه وفقهه وسداد رأيه وقو
  . )٢()وورعه وتقواه وأمانته 

    ى          ويحذو هنا أبوفارس حذو الزا؛ حتلطة استقلالا تاممع عن السرقا والقرضاوي في استقلال ا
  في الجانب الت       ياسيمع؛ نظرا للأوضاع السي وتعيين أعضاء انظيمي والماد    ر بإمكانيبشة ة الّتي لا ت

  . )٣(ةفر ضمانات تحمي الفقهاء من ضغوط الدول في معظم البلاد الإسلامياتو
الفقهيـة  استقلال اـامع  ضرورة المُعاصرين إلى ة؛ يذهب بعض ضاع السياسي   ونظرا لهذه الأو  

ا في كلّ الجوانب التلطة استقلالا تامومجالس الفتوى عن السحافظ على ثقتها مويليةنظيمية والتلت   
  .)٤()ؤوليتها عن هذا الواجب الكفائي الكبير ولتشعر جماعة المسلمين بمس( 

وأمـا  : ( ة للسلطة بقولـه    الأثر المُترتب على إخضاع المؤسسات الاجتهادي      انوقطب س    ويبين  
       ها تحتاجبعة عند اختيار الأعضاء فإنسبة للوسائل المُتالابتعاد عن تعيين         بالن ظر بأن يتمإلى إعادة الن 

        ضويحهم للعرشم بالجهات الّتي تم وعلاقالم يحـظ أعـضاء      فإذا...ةالأعضاء بناء على انتماءا 
أدراج الرياح؛ ويكاد هذا الأمر الأخير      ] في[ جمهور المُسلمين فإنّ اجتهادام تروح مع        اامع بثقةِ 

امع الفقهيعظم الاجتهادات الّتي صدرت عن ا٥()ة القائمة أن يصدق على م(.  
 ب عـ   فسانون الأثر المُترتبيي لطة الحـذا النصامع للسامعن خضوع ااكمة؛ وهو حال ا   

    إيجابي لضمان أثرٍةٍـ وسيللال اامع خيرـمنها يتبين أنّ استقو؛ -كما يقول–وم ـاليالفقهية 
                                                

  .٢٤٢، ص الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ) ١(
  .٨٣مكتبة المنار، ص : ، الأردن)١ط (اد الجماعي،ورى وقضايا الاجتهالش). مـ١٩٨٦/هـ١٤٠٦ ()٢( 
  .١٩١، ص فقه الشورى والاستشارة الشاوي، ) ٣(
  .٥٢ ، ص)٠٤(٢٠ .الدراسات الإسلامية. الاجتهاد ودوره في حلّ المُشكلات ) ٤(
  www.alwihdah.com، في فكرة الاجتهاد الجماعي تاريخا وواقعا ) ٥(
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 ٢٠٥

  . للاجتهادات الّتي تصدر عنها
  اكمة؛ يشهد لها ـضرورة استقلال اامع عن السلطة الحعن    فنظرة هؤلاء المُعاصرين وغيرهم 

  .يدها ما دامت الأوضاع السياسية كما هي عليه الآنالواقع اليوم؛ ويؤ
  الولاء التام للسلطة في تسيير مؤسسات الاجتهاد الجماعيويتمثّل في : الاتجاه الثاني:    ثانيا

ترى جماعة أخرى من المُعاصرين أنّ تسيير مؤسسات الاجتهاد الجماعي؛ ينبغي أن يكون تحت                 
  .ا زكريا البري ونادية شريف العمري؛ مع اختلاف في وجهات نظرهممظلّة السلطة؛ ومن هؤلاء

رها في العضو؛ ثمّ اختيار     اف الأمر عليهم تحديد شروط المُجتهد الّتي يجب تو           فالبري يرى أنّ أولي   
  .)١(الأعضاء موكولا لجماعة المُجتهدين أنفسهم

سة الـدين وسياسـة     الأمة وتولّى حرا  ترى أنّ وليّ الأمر الّذي رضيت به           بينما نادية العمري    
  .)٢(ة له تعيين أعضاء المؤسسة الاجتهاديالدنيا؛ موكولٌ

في لها الحـق   السلطة أنّؤول في مجملها إلى ـالعمري تنادية لّ من البري وـ   إنّ وجهة نظر ك   
  ذلك نـادية شرا كـما ذهبت إلى ان تدخلا مباـة؛ سواء كعيين أعضاء المُؤسسة الاجتهاديـت

  .أو غير مباشر كما ذهب إلى ذلك البري؛ )٣(العمري
ما كانت الـسلطة نزيهـة      ويفندها؛ فمه الواقع المعيش    هايطرحنادية العمري    وجهة نظر     إنّ

      سة الاجتهاديؤسلاح للمحايدة واختارت أهل العلم والصلومسةهاة؛ فإنّ تدخة في المُؤسالاجتهادي  
؛ فما بالك بمؤسسة تتـدخل فيهـا       رغم نزاهتها   التأثير على القرارات الّتي ستصدرها     سيؤدي إلى 

ضويراعي أدنى شروط الاجتهاد في العباشر أو لا تلطة بشكل مة؟الس!!  
       سات الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي اليوم خيرؤسظرة؛ وهـو       دليل ع      ومهذه الن لى رد

ياسية عما سبق في إليه ما أشرتغوط السامع ند حديثنا عن الضض لها اة الّتي تتعرومجالس الفقهي  
  . الفتوى

   أما ما ذهب إليه البري من أنّ وليّ الأمر هو الّذي يحدد شروط المُجتهد؛ فهذه نظرة ليـست                  
 ـلأنّ الواقع المعيش يثبت ابتعاد الحكّام عن تطبيق الشريعة واقعية؛   ك بتحديـد شـروط   ؛ فما بال

  !!الاجتهاد؟
  وة الأولى في السيطرة على المُؤسسة ـة؛ هي الخط العضويمعاييرتحديد ذلك فإنّ ة إلى ـ   إضاف

                                                
  .٢٥٤، ص الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ) ١(
  .٢٦٥، ص الاجتهاد في الإسلام )٢( 
فهذا صحيح، أما إن كانت تقصد بوليّ الأمر؛ الحُكّام المعاصرين؛           فهذا هو ال   )الإمام المسلم ( إن كانت تقصد بكلامها الحاكم الشرعي        )٣ (

  . الّذي نناقش به وجهة نظرها
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 ٢٠٦

الاجتهادية تعيين الأعضاء وكل ة؛ فلا ينبغي أن تلطةمهمللس.  
  الجمع بين الطّابع الرسمي والشعبيويتمثّل في : الاتجاه الثالث:   ثالثا

كـلّ  إذ يرى  ؛الشرفي عبد ايد محمد سلام مدكور و هب إلى الجمع بين الاتجاهين السابقين     ذ   
  .   ةالمُؤسسة الاجتهاديبه  تتصفأنّ الطّابع الرسمي والشعبي يجب أن منهما 

          ول الإسلاميي     فمدكور يذهب إلى أنّ المسؤولين في الدلماء؛ وئة ة؛ عليهم أن يسعوا إلى جمع الع
  .)١(الجو العلمي لهم للتفرغ للاجتهاد دون أي سلطان عليهم

؛ وإن كان يمكن    )٢(ة مؤسسة اجتهادي  ةيخص كلامه هنا بامع الدولي؛ وليس أي      فالشرفي     أما  
خاذ نفس الخُطوات في مجالس الإفتاء الوطنيةةاتوالمحلي .  

ة ة اعتباري ة ذات شخصي  ؤسسة؛ واعتبارها مؤسسة علمي      فالطّابع الرسمي يتمثّل في الاعتراف بالمُ     
  .مستقلّة ترجع إليها الأمة والدولة؛ لا سلطان عليها إلاّ االله

  :   أما الطّابع الشعبي؛ فيأخذ شكلين
روطالانتساب للمجمع مفتوحن تتوفّر فيهم الشها  لجميع المُجتهدين ممة الّتي أقرالموضوعي  

     ة؛ وتسير ومية الّتي تنتخب الهيئة التنفيذيـة العمل جميع المُجتهدين الجمعيـيشكّع، و    ام
    مع، حيث أعمال اره نظام اقرأسيسي للمجمع اللّجنة مع حسب ما يظام التيضع الن  
    نفيذيالته الجمعيقرة، وتلٍة العموميتدخ ة دون أيسمية من الجهات الر.  

التمويل يتكفّل به الشعب؛ المُمثَّل في الجمعيات الخيرية والشخصيات الثّرية، ولا مـانع مـن               
 .مساهمة الدولة؛ شريطة أن لا تصرفه أو توجهه لجهة معينة

  .   وذا  يتحصل امع على حريةٍ كاملة بعيدا عن تسلّط الحُكّام وضغوطام المادية
ر؛ فإن كان يقصد مجرد جمع المُتخصصين دون التدخل في النظام الداخلي             مدكو أما وجهة نظر   

فأي دولـة تـسمح   ؛ فيمكن الأخذ ا؛ إلاّ أنّ الواقع يشهد بصعوبة ذلك؛         الاجتهادية للمؤسسة
 خطوة في ةلأنّ أي!! بإقامة هذا امع دون أن يكون لها أي دخل؟ أو أنه يقام خارج كلّ الحدود؟              

  . هذا الاتجاه تعتبر بمثابة إعطاء الرسمية لهذه المُؤسسة
   وإن كان كذلك فالنظام الداخلي للمؤسسة جدير بتحديد صلاحيات كـلٍّ مـن المُؤسـسة               

     .    والسلطة في ممارسة مهام كلّ منهاالاجتهادية 
  جتهاد الجماعي عن السلطة    هذه هي وجهات نظر المُعاصرين في مسألة استقلال مؤسسات الا

                                                
  .١٣٢، ص الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي الشرفي،  نقلا عن) ١(
  .١٣٤، ١٣٣ص  الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي، ) ٢(
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 ٢٠٧

  الحاكمة؛ الّتي اتخذت ثلاثة اتجاهات؛ بين مؤيدٍ لاستقلالها من كلّ الجوانب؛ ومعارضٍ لذلك؛ 
  .وجامعٍ بين الاتجاهين

 ـ              ن الـسلطة في       إنّ الواقع الّذي نعيشه اليوم؛ لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء فيه ع
 على مؤسسات الاجتهاد الجماعي     طٍوغأثبت وجود ض   هذا الواقع نفسه     تسيير المُؤسسات؛ مع أنّ   

ة وأخرى شخصيةوتسخيرها في تحقيق أغراض سياسي.  
 أليق بمؤسـسات الاجتـهاد     -واالله أعلم –ومحمد سلام مدكور       ولذلك فما ذهب إليه الشرفي      

 الاجتهاديـة؛ إذا كـان      الجماعي في عصرنا وأقرب للواقع وأحسن في تحقيق أهداف المؤسسات         
اخليا الدل في شؤودخا دون الت سمي يتمثّل في الاعترافغط عليهاالطّابع الرة أو الض .  

   إن الحديث عن استقلال مؤسسة الاجتهاد الجماعي عن السلطة يلـزم مؤسـسةَ الاجتـهاد               
اء الموجودة في   ومجالس الإفت قهية  الفاامع  الجماعي التوجه إلى العمل المؤسسي في الاجتهاد؛ لأن         

 إلى المواصفات الّتي     كبيرٍ ة؛ إلاّ أنها تفتقر بشكلٍ     مؤسسات اجتهادي  وإن كانت  العديد من الدول  
والانـضباط والكفـاءة    العلمي  والإنتاج  أعضائها للاجتهاد   فرغ  يها العمل المُؤسسي؛ كت   يقوم عل 

ورى والمُحاسبة وغيرها من المواصفاتوالش.  
العمل المُؤسسي في مجتمعات العالم الإسلامي اليـوم أصـبح ضـرورة مـن              التوجه إلى     إنّ   

الضرورات؛ نظرا لنوعية التحديات الّتي تعاني منها المُجتمعات في جميع المُستويات؛ ومنها الاجتهاد       
الاجتـهاد  الجماعي؛ فالمُؤسسات المُتخصصة في الجانب الفكري والمعرفي؛ ومن ضمنها مؤسـسة       
  .)١(الجماعي؛ لها من الدور الكبير ما يجعلها تتفاعل مع مختلف القضايا والنوازل المُعاصرة

   إنّ السعي إلى التغيير الفردي في مثل هذه الأحوال لا يمكن أن تكون له ثمرة إيجابية؛ مهما علا                  
  ذا فالمُؤسسة المُتخصصة ـلغالام؛ مـن أفراد المُجتمع وانشه ابراقتكعب المُتغير ومستواه العلمي و

  . إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسنحقيق التغيير والانتقال من السيئكفيلة بت
 باللّجوء إلى هذا النوع من العمل والاهتمام بـه          -هاوخاصة علماءَ -   ولذلك فتوعية أفراد الأمة   

 التحديات الّتي تواجه    كن أن تواجه حجم   يم من أنجع الأساليب الّتي       أصبح واجبا؛ لأنه   وتشجيعه
  .الأمة

ة الإسلامية اليوم؛ كان نتيجة رسوخ التسي في أوساط الأمفكير الفردي   إنّ غياب العمل المُؤس  

                                                
، بكّـار، عبـد الكـريم   . ٣٨، ٣١ ص الاجتـهاد الجمـاعي في التـشريع الإسـلامي،     عمر عبيد حسنة، مقدمة كتاب الشرفي،    )١( 
                         جمـال الـدين عطيـة      . ٢١٦، ص   الـدار الـشامية   : بـيروت دار القلـم،    : قدمش،  )١ط(،  تجديد الوعي . )مـ٢٠٠٠/هـ١٤٢١(
  .٣٤، ٣٣ص ، ٢٤، السنة )٩٦ (المسلم المعاصر،تجديد الفكر الاجتهادي، ). مـ ٢٠٠٠/هـ١٤٢١( 
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 ٢٠٨

فكير الجماعي بشكل كبير في تسيير شؤون الحياة، وأكبر دليل على ذلك ما وصل إليه وغياب الت  
    الفقه المُتعلّق بالفرد من نمو   ختلف مجالاته؛ بخلاف الفقـه المُتعلّـق          وتأصيل ودراسات علمية في م

 إذ بقي بعيدا عن مسايرة الواقع المُتطّور ولم يأخذ اهتمام البـاحثين        -الفروض الكفائية –بالجماعة  
 ميز بـه  والدارسين في دراسام؛ فلم يظهر أثره في الواقع وفعاليته في تنمية المُجتمعات؛ رغم ما يت              

  . )١(ة لهاة والاقتصادية والفكري مقومات تحقّق التنمية البشريمن
 نجاعة هـذا  ت أثبتاليومالتوجهات العالمية ة؛ لأنّ   ر الجماعي أصبح ضرورة عصري    ـ   فتنمية الفك 

في تحقيق الأهداف والنتائج الإيجابية لكلّ المُؤسسات في مختلـف           -العمل المؤسسي –الأسلوب  
ما وصلت إليه الدول العظمى في العالم اليوم من تقدم علمي واقتصادي وتكنولـوجي              االات؛ و 

           ا أصلا تعتمد على الجماعة دون مركزيساؤسخـاذ    خير دليل على ذلك؛ لأنّ مةٍ في التسيير أو ات
  .  )٢(القرارات

ة العمل لبلوغ   الي وفع م يهدف إلى تحسين الأداء    ع منظّ  تجم كلّهو  المقصود؛     إنّ العمل المُؤسسي    
بحيث تكون لها ؛  ةصص متخ  وإداراتٍ  عملٍ برى وفرقِ ك انٍبـتوزيع العمل على لج    ؛دة محد أهدافٍ
المرجعية اتخاذ القرار في دائرة اختصاصهاة وحري.   

جمع على العمـل، وممارسته إذ مجرد الت  المقابل للعمل الفردي؛ العمل الجماعيبهوليس المراد    
ات مات والجمعي سات والمنظّ ؤسالمُ  من سياً، فكثير يجعله مؤس  سة لا مؤس أو   ل مجلس إدارة  من خلا 

 التي لها مجالس وجمعي؛ةات عموميتمارس العمل الففي الحقيقة هي ما  إنها مرهونة بشخص ردي؛ لأن
  .)٣(يسورى الذي هو أهم مبدأ في العمل المؤسصاحب القرار، وهذا ينقض مبدأ الشو منها؛ ه

   الاجتـهاد  (    إنّ مزايا العمل المُؤسسي عديدة؛ نذكر منها ما له علاقـة بموضـوع الدراسـة              
  :)٤(؛ كالآتي)الجماعي 

 ة إذا    كامل في العمل  تحقـيـق الـت؛ خاص     د للحقورى والتجربه الشـامع    -صاحبـين ا
امع والمراكز العلميالس فيما بينها؛ وبين افةة المُختلوا-. 

عاون والجماعيتحقيق مبدأ التعتبر مقصدريعةة الذي يا من مقاصد الش. 
  القرب من الموضوعي      خاذ القرارات؛ لأنّ الحوار يفرِضة في ات    دةٍ وموضوعيحدمعايير م ةٍوضع 

 .للقرار المُراد الوصول إليه
                                                

  .٤٦، ص )١٤٣ ( مجلّة البيان، .نجاحهمعناه ومقوماته و..ؤسسيالعمل المُ). مـ١٩٩٩/هـ١٤٢٠(  بن محمد بلال، ، عبد الحكيم) ١(
  . ٤٧، ص )١٤٣ ( المصدر نفسه، ) ٢(
  .  ١٨ص ، ١٢السنة ، )١١٨(، مجلّة البيانمل المُؤسسي، عوامل النجاح في الع). مـ١٩٩٧/هـ١٤١٨ ( ،عبد االله  المُسلم،)٣( 
  .المرجعين السابقين: نظر ا) ٤(
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 ٢٠٩

وازن؛ لأنّ      دفعفكار وال لأفراد المختلفين في الأ   اجـتماع ا  العمل نحو التوتـ ج  درات هات والقُ
 فإنّ المُؤثّرات الذّاتية تؤثّر     مهما كانت وسطيته  رد ف فا ال ، أم توازننحو ال  يدفع عجلة العمل  
 . تفريطا وأفي قراراته؛ إفراطا 

لك ذب والقيام   سواء كان تحديا داخليا أو خارجيا،     ؛  بالمنهجية السليمة يات الواقع   واجهة تحد م
لـذلك  ينـهض  سي، كما لا    مهم عمل مؤس  راد لا ينظّ  د أف هض به مجر  فرض كفاية لا ين   

 ـ   لما يواجهه اس  الن رادأف ه   سي   العمـل المؤسـ   نفـس           ة اة الاقتـصادي  في مجـالات الحي
 . من صعوباتغيرهاة والإعلاميو ةياسيالسو

            سة الاجتهاد الجماعي؛ من حسن التؤسحو يجب أن تقوم عليه منظيم وتوزيع المهام   وعلى هذا الن
       وعدم الانفرادية في اتخاذ القرارات؛ بل بمشاركة جميع المُجتهدين؛ سواء كـان اجتـهادا محليـا              

  .المُشاركة؛ وليس بالضرورة الجلوس إلى طاولة واحدةأنواع أو إقليميا أو دوليا؛ بأي نوع من 
 استنباط الحكم الفقهي المحض فقط؛ وإنما   إنّ مؤسسة الاجتهاد الجماعي ليس دورها محصور في       

وظيفتها العمل على خدمة العلم الشرعي بكلّ تخصصاته؛ إضافة إلى التصدي لمختلـف القـضايا          
ى الميادين وفق منظورٍ شرعيوازل في شت١(والن(.  

 إلى     وذا المفهوم لمُؤسسة الاجتهاد الجماعي؛ تظهر ضرورة الانتقال من الاجتـهاد الفـردي            
سات علميؤسعن طريق م ةالاجتهاد الجماعي    . 

   فالمُجتمعات الإسلامية اليوم بحاجة إلى مؤسساتٍ اجتهاديةٍ جماعية تعمل على نـشر التـراث              
 االله  حكموتحليله ومراجعته وتوظيفه في الواقع، والتجديد في مختلف مباحث علم الشريعة، وبيان             

  وازل والمُستجدلطة في سياستها وغيرها من            في النات، وتوجيه أفراد المُجتمع في الواقع العملي والس
  .المهام العظيمة المُخولة لها

     
  
  
  
   

  
  

                                                
  . من هذه الرسالة٣١٦ -٣٠٤ المُستقبلية للاجتهاد الجماعي، انظر ص قالآفا   كما سيأتي الإشارة إلى ذلك في)١( 
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 ٢١٠

  عدم التنسيق الكامل بين مؤسسات الاجتهاد الجماعي : المطلب الثاني
ا من المراكز العلمية       يعتبر التنسيق الكامل بين مؤسسات الاجتهاد الجماعي فيما بينها وبين غيره          

  . من التحديات الّتي تواجهها المؤسسات الاجتهادية في عصرنا
   ويظهر التحدي من خلال الآثار السلبية الّتي تنتج من عدم التنسيق بين اامع الفقهية فيما بينها                

سـواء كانـت    من جهة، ومن جهة أخرى في عدم التنسيق بينها وبين مختلف المراكز العلميـة         
ة؛ أو أي مركز علمي يقدم خدمة لطلاّب العلـم  أو مساجد أو مكتبات أو هيئات علميات  جامع

   .وأفراد الأمة
   فمن الآثار السلبية؛ تعدد الآراء الاجتهادية في المسائل المصيرية للأمة؛ وفي ذلك إهدار للجهـد             

ين الناس، وعدم تحقيق الوحدة في القرارات المصيرية        والوقت والأموال؛ مما يجعل الاختلاف قائما ب      
  .  للأمة

   ولذلك فالتنسيق المنشود ليس مجرد تبادل للقرارات وإعلام الطّرف الآخر ببرنامج المُؤسـسة             
الاجتهادية؛ بل يشمل بالإضافة إلى ذلك العملَ الجماعي في تحديد آلية عمل مؤسسات الاجتهاد              

 إلى تحقيـق   واضحةِ المعالم تكون الـسبيل       ها عموديا وأفقيا، بإيجاد خطّةٍ عمليةٍ     الجماعي وتسيير 
 . لعمل على رقيها فكريا وحضارياوحدة الأمة في قراراا وا

 إنّ الت       سات الاجتهادية نابع أصلا من ضرورة العمل الجمـاعي بـين          نسيق الحقيقي بين المؤس
  سات الاجتهاديختلف المُؤسة    - ةمة والمحليامع ومجالس الفتوى الوطنيعقّـدٍ      في واقعٍ  -اـرٍ متغيم 

  .         والعادات والتقاليدالأماكن متداخلِ العلوم والثّقافات والقضايا والنوازل؛ ومختلِفِ 
؛ )١(بينها فيما    الفقهية    فالتنسيق ينبغي أن يكون عموديا من الأدنى إلى الأعلى، وأفقيا بين اامع           

    امعلأنّ من أكبر العوائق اليوم أحاديةة العمل بين اى إلى إهدار الكثير من الوقـت   الفقهيا أد؛ مم
  .والجُهد وتشتت الآراء في أكبر القضايا الّتي ينبغي أن تتحد فيها وجهة نظر المسلمين عامة

 ـ       يكون من أولويات كلّ مؤسسةٍ؛ بأن تسخ          والتنسيق يجب أن    تار كلَّ ما تملك مـن إمكان
  . للأمة دينيا ودنيويا خدمةً؛لتحقيق ذلك

   وقبل كلّ ذلك على القائمين ذه المُؤسسات وعلماء الأمة؛ العملُ على اتخاذ هذه المُؤسسات              
اقع الحياة؛  مرجعيةً حقيقية؛ إليها يرجع أفراد الأمة في معرفة مراد االله في القضايا الّتي تترل م في و                

  ادي ــع المـشجيلتعود لها ثقتها؛ وتكسب الت بالتنسيق بينها في آلية عملها ولن يكون ذلك إلاّ
  .والمعنوي من مختلف فئات الأمة
                                                

  .١٧٩ ص أدوات النظر الاجتهادي المنشود، سانو، ) ١(
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 ٢١١

    : ينبغي أن يشمل ما يليلكامل   والتنسيق ا
  التنسيق في تعيين الأعضاء: ولاأ

ة متمكّنة للاستفادة على إيجاد علماء أو كفاءات علمي     نقصد بالتنسيق في تعيين الأعضاء؛ العمل          
 ؛لممنهم في عمل المؤسسات؛ فغالبا ما تجد علماء غير معروفين على المُستوى العالمي أو الـوطني               

 عـدم التفـريط في    الاجتهادية المؤسساتيلزميملكون من الكفاءة ما    و،  افر لهم فُرصة الظّهور   تتو
  .ةعلميالاستفادة من قُدرام ال

ة دون مشاركة غيرهـم؛  نّ الاكتفاء بعددٍ محدودٍ من العلماء في اامع الفقهي       إضافة إلى ذلك فإ   
 ظر في القضايا المصيريجهات الند وي إلى تعدؤدة الّتي لا يدينبغي الاختلاف وتة للأموجهـات  عد 

  .    )١( الفقهيةن اامعفة الاجتهاد الصادر عء إلى مخال؛ فغالبا ما أدى اجتهاد هؤلاء العلماالنظر فيها
عي إلى معرفة أمثال هـذه      ة المحلية؛ في الس   المؤسسات الاجتهادي ب   وعلى ذلك فالدور هنا منوط      

 علـيهم؛ ويـتم     التعرفة يمكن للمجمع     وبالتنسيق مع المؤسسات الاجتهادية الوطني     الكفاءات،
ضوياترشيحهم للعةمعة في ا٢( الفقهي(.  

أو مراكز أساسية لها في مختلف الدول؛ تعمل على تحقيـق  الفقهية    أو بتعيين مندوبين للمجامع  
أهدافٍ عليا غير مباشرة؛ من بينها ترشيح مثل هذه الكفـاءات المغمـورة في أوسـاط العـالم                  

المعرفة إلاّ م الإسلامي؛ الّتي لا يعرفها حقنلَ حو٣(د المُجتمعم من أفراه( .  
 من مؤسسات الاجتـهاد     الفقهية باختيارهم ؛ أن يتم تعيين أعضاء اامع       الحقيقي   ومن التنسيق   

 أعضاءها من مؤسسات الاجتهاد الجماعي المحليـة؛ علـى أن   تارالجماعي الوطنية؛ وهي بالتبع تخ    
     سة الاجتهادييكون تعيين العضو في المؤس ة الوطني  ـة وفـق    ة قد خضع للكفـاءة ا     ة أو المحليلعلمي

             ة    ة أو الـسياسي    من المصالح الشخـصي     أو مصلحةٍ  ؛ دون أي تأثيرٍ   )٤(الشروط الّتي ذكرها العلماء   
  .)٥(أو غيرها

  قدا مؤسسات الاجتهاد الجماعي اليوم؛ ترجع أساسا إلى طريقة تعيين أعضائها    إنّ الثقة الّتي ف
  دى أفراد ـن بعودة الثّقة لالعلمي مع التقوى والصلاح كفيلا للسلطة؛ ولذا فالاعتبار الّتي تخضع

                                                
   www.alwihdah.com في فكرة الاجتهاد الجماعي تاريخا وواقعا، سانو، ) ١(
  .المصدر نفسه ) ٢(
الفيومي، الاجتهاد الجماعي في مـصر،      ،  ٢٩٧دار الرائد العربي، ص     : بيروت،  )ط.د (الوحدة الإسلامية، ). ت.د(أبو زهرة، محمد،     )٣( 

  . ٢٠٦، ص ١ جالاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي،
  .من هذه الرسالة ١٩٣ -١٧٥ تهاد الجماعي في العصر الحاضر صنظر شروط عضوية الاج ا) ٤(
  .١٨٠، ص أدوات النظر الاجتهادي المنشود سانو، ) ٥(
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 ٢١٢

  .الأمة اتجاه هذه المُؤسسات
وعلى العلماء أن يقيموا من بينهم أوسعهم علما وأصدقهم نظرا في فهـم            : ( ابن عاشور    يقول  

فيشهدوا  ريعة  الش  ل للاجتهاد في الشريعة، ويتعين أن يكونوا قد جمعوا إلى العلم العدالـة  لهم بالتأه
ةواتباع الشصح للأميبة في النق إليهم الر١()...ريعة لتكون أمانة العلم فيهم مستوفاة، ولا تتطر( .  

  امع الفقهيفعلى ا                ظر في طريقة تعيين أعضائها؛ باللّجوء إلى مثل هذه الطّريقة أو أيةة إعادة الن 
ة؛ لأنّ تقييد حرية اامع      الانتماء أو العلاقة مع الجهة الّتي ترشحهم للعضوي        ىلا تعتمد عل  طريقة  
الفقهيمعة في ممارسة مهامها تبدأ من نوعيها االفقهية الأعضاء الّتي يضم .  

ة على   مع تعين أعضاءه حكومة إقليمي     -في الغالب –والحق أن لا حرية      ( :القرضاوي   يقول  
  . )٢(... )يقوم امعأرضها 

 بين مختلف مؤسسات الاجتهاد الجمـاعي في تعـيين          الحقيقي المنشود    وعلى ذلك فالتنسيق    
؛ يؤول إلى وضع أفراد الأمة ثقتـهم في          العلماء للاجتهاد  هاها مع اعتبار الشروط الّتي ذكر     أعضائ

 م الاجتهاديسام على القبول؛ ف     مؤسحقّقة؛ وحصول اجتهاداة    تامع الفقهيأهدافها في جمـع    ا
  .                    الأمة وتسيير أمور حيام وفق المراد الإلهي

   لمعرفة نوعية المسائل المُعالجةالتنسيق: ثانيا   
المسائل الّتي  نوعية  معرفة  الحقيقي بين المُؤسسات الاجتهادية يساعد كلّ مؤسسة في         التنسيق   إنّ   

 أن يجتهـد في مـسألة        مثلا ؛ فلا يمكن للمجمع الدولي     دون غيرها  فيهاوية في الاجتهاد    لها الأول 
ة أو محلية أن    ة إقليمي ، وفي مقابل ذلك لا يقبل لمؤسسة اجتهادي        محلّي  أو مجتمعٍ   معينٍ تخضع لإقليمٍ 

  .)٣( تعم جميع أفراد الأمة في مسألةٍتنفرد باجتهادٍ
 ة في تحديد المسائل المُخول لكلّ مؤسسةٍ الاجتـهاد        ق بين المُؤسسات الاجتهادي      إنّ عدم التنسي  

 تتريلا صحيحا، وتبذير الجُهد الأحكام على وقائعهافيها؛ يؤدي إلى آثار سلبية عديدة كعدم تتريل   
  . المادي والفكري والزمني، وتشتت الآراء واختلافها في المسألة الواحدة وغيرها

؛ يعتبر الخُطوة   الحكم الشرعي رفة كلّ مؤسسة نوعية المسائل الّتي لها الحق في معالجتها وفق               فمع
  . الأولى في الاجتهاد الصحيح؛ فلا ينبغي إهمالها

  خصص في ـإلى التالفقهية ي توجه اامع ـذهب البعض إلى أنّ التنسيق الحقيقي يكمن فـ   وي

                                                
  .٤٠٩، ص قاصد الشريعة الإسلاميةم ) ١(
  .٢٤٢، ص الاجتهاد في الشريعة الإسلامية القرضاوي، ) ٢(
   . من هذه الرسالة١٦٥ -١٦٢ نظر نطاق الاجتهاد الجماعي، ص ا) ٣(
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 ٢١٣

ورى بدأ الش لم يخضع الحكم فيه  تي تواجه كلّ بلد إسلامي؛ فالبلد الّذي        الاجتهاد وفق التحديات الّ   
نشأ  ي ل فيه مجمع  دراسة القضايا السياسي فيه نشاطٌ  ة، وبلد  اقتصادي   معٍ   واسع ًيدرس   يكون مقرا

المستجدة،ات الاقتصادي يعاني من مشكلاتٍوبلد ةٍ اجتماعيـ يكةٍ وأسريمعٍاون مقر   س يـدر
المستجد١(؛ وهكذاةات الاجتماعي(.  

عبارة عن فـروع    الفقهية  في حالة ما إذا كانت اامع       بالاهتمام     إنّ وجهة النظر هذه جديرة      
اطّـلاع  م امع الدولي بعد     صدر قراراا باس   ت ستقلٍّ يجمع علماء الأمة كافّة،     م دوليٍّفقهي   معٍ

  .عليها؛ حفاظا على وحدة الأمة واجتنابا لتعدد الاجتهادات واختلافهاامع الفقهي الدولي 
   أما إذا كان كلّ مجمع فقهي مستقلّ عن غيره فإنّ هذا يؤدي إلى اختلاف وجهات نظر العلماء                 

  .غير المُنتمين إلى امع الفقهي المُتخصص مع القرار الّذي يصدره امع الفقهي المُتخصص
  ةومختلف المراكز العلميالاجتهادية  التنسيق بين المُؤسسات :ثاثال   
    إنّ الت   سات الاجتهادينسيق بين المؤس   ختلف المراكز العلميـ   ة وم  ة مــن       ة؛ تظهر آثاره الإيجابي

خـلال سهولة الاستفادة مـن الرصيد العلـمي لهـذه المُـؤسسات؛ والتعرف على الكفاءات           
مكن تعيينهم كأعضاء  ةالعلمية الّتي يسات الاجتهاديةفي المُؤس٢(أو الاستفادة من أعمالهم العلمي(.  

 الاّت الدوريـة والبحـوث   عن طريق   فأما الأول فيمكن أن يكون عن طريق التبادل العلمي     
ة وسيلة لإيصا  ة ونشر القرارات، فتكون المراكز      العلميـسات   ل جميع المعلومات ح   العلميول المُؤس

لٍ لهاالاجتهاديعتبر بمثابة مكما؛ فتة بجميع فئاة إلى أفراد الأم.  
في للمناقشة فيه      فالجامعات مثلا؛ يمكن أن تستفيد من قرارات امع الفقهي والبحوث المُقدمة            

 ؛ ليتناولها الطّـلاّب  طلاّب الدراسات العليا مثلا   إدراجها ضمن المُقرر السنوي ل    بمختلف المسائل؛   
  . بالدراسة والتحليل؛ استفادة منهم في كيفية دراسة المسائل والاجتهاد فيها وفق منهج علمي

والأفراد؛ فالتواصل الحقيقي بينها    الاجتهادية     وللمساجد دور كبير في التواصل بين المؤسسات        
راد الأمـة؛ فتكـسب دعمهـا المـادي     كفيل بأن يعطي المصداقية الحقيقية للمؤسسات لدى أف       

 إليهـا المُؤسـسات      من مختلف القرارات الّتي تـصل      والمعنوي؛ وفي مقابل ذلك يستفيد الأفراد     
  ة والطبية وم الأمة في المسائل الاقتصاديـسائل العامة الّتي تعم عمـي القضايا والمـفالاجتهادية 
  . والاجتماعية

                                                
  www.azatari.org الاجتهاد الجماعي واقع وطموح،علاء الدين،   زعتري) ١(
ــري )٢ ( ــدين،  زعتـ ــلاء الـ ــهاد في الفعـ ــالاجتـ ــه ضـ ــستقبلية، ـقـ ــه المـ ــرة وآفاقـ  رورته المعاصـ

www.azatari.org/show_art_details.php?id=١٨٦ 
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 ٢١٤

ومختلـف الكُليـات في   الاجتهاديـة  المُراسلات الّتي تجمع المُؤسـسات     أما الثّاني فعن طريق     
ة الّتي تـستعين    على الكفاءات العلمي  من خلاله   الجامعات الّتي تحظى بمستوى علمي رفيع؛ تتعرف        

 مؤسسةٍ اجتهاديةٍ أم ليـسوا      أكانوا أعضاء في أيةِ   ا في التصدي لمُختلف القضايا والنوازل؛ سواء        
  .)١(عضاء أصلاأ

        سة الاجتهاديمكن للمؤسمنـها بـشكل     ة الاستفادةُ    فأساتذة الجامعات اليوم هم الطّبقة الّتي ي 
   حوث العلميلاّت المُحكّمة؛        كبير؛ نظرا للبختلف اا في مة   الّتي تح ة الّتي ينشرووي حلولا شرعي

  تجعلهم في تواصلٍة يقدمونه من بحوث علمي ونظرا إلى ما  المُستجدات والنوازل المُعاصرة،    لكثير من   
  .   والواقع المُتجدد في كلّ حينة  الساحة العلميعلى يطرأ  مع كلّ جديدٍدائمٍ

–نهم أكثر فئات المُجتمع تواصلا مع أكبر شريحة في المُجتمعات الإسـلامية    ذلك فإ     إضافة إلى 
ل قيادة الأمة في مختلف االات؛ ومـن بينـهم   ؛ الّتي ستؤول إليها في المستقب   -طلاّب الجامعات 

  .ةعضاء في المُؤسسات الاجتهاديسيكون الأ
ة إن عرف المُسؤولون عليها كيف  لهم دور كبير في خدمة المُؤسسة الاجتهادي      فأساتذة الجامعات 

   .يستفيدون من أنشطتهم وقدرام العلمية
ة؛ فيما بينها وبين مختلف المراكز العلمي     الاجتهادية  ؤسسات     وبعد هذا يتبين أنّ التنسيق بين المُ      

ساتنا الاجتهاديؤسفي ترقية وتطوير م ما يجب أن تسعى لتحقيقهة؛ وهذا أمر ضروري.  
    
     

  
  
  
  

  
  
  
  

                                                
  ". اتصال شخصي"  عبد الناصر أبو البصل، عضو خبير في امعين الفقهيين التابعين لمُنظّمة المؤتمر الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي )١( 
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 ٢١٥

  الجمود الفـكري لدى بعض أفراد العلم الشرعي: المطلب الثالث
 بعض المُجتمعات المعاصرة يرجع بشكل أساسي       إنّ عدم توافر مؤسسات الاجتهاد الجماعي في         

إلى الجمود الفكري الّذي يتميز به من ارتضى لنفسه الاجتهاد أو تصدر الفتوى، ويظهـر ذلـك         
بشكل واضح في المُجتمعات الصغيرة الّتي تتميز بأعراف وتقاليد خاصة ا؛ تخضع لمنظومة فكرية              

  .  والتخطئة لديهاأصبحت مع مر السنين معيار التصويب 
      ؛ فكيف يتناقش ويتبادل الآراء    ة   إنّ الجمود الفكري يتعارض تماما مع أيحاولةٍ لاجتهادٍ جماعيم 

منلا يقبل الآخ ١(؟!! أصلار( .  
ة الّـتي تـترل    عن تكاثف الجهود في الخـروج بـالحُلول الـشرعي     الاجتهاد الجماعي عبارةٌ     ف

  ختلف            بالمُجتمعات وعموم الأمين في مريعة والمُختصعاون بين علماء الشة؛ ولن يكون ذلك إلاّ بالت
الات؛ لإعطاء الواقع صبغة شرعيةا.  

   ولذلك فمواجهة هذه العقبة يكمن في يئة الواقع وتحضيره لتقبل الآخر بنشر ثقافـة الـوعي                
 تؤدي إلى ظهور مؤسسات اجتهادية    الجماعي لدى أفراد الأمة، ويعتبر هذا من أهم الأسباب الّتي           

  .جماعية تجمع مختلف التيارات الفكرية في المُجتمعات
 أوسـاط  في   الجمـاعي  الاجتهاد الوعي الجماعي بدايةَ طريقٍ لتجسيدِ مؤسسات     يعتبر  لذلك     

 ـ    الجماعي  ة؛ لأنّ نشر ثقافة الوعي      المُجتمعات الإسلامي  ة بمختلف فئاا وتحديـد   لدى أفراد الأم
دورها في ذلك؛ من أهم العوامل الّتي تساعد على الانتقال من الاجتهاد الفـردي إلى الاجتـهاد                 

 ـ تكريسالجماعي في ظلّ غياب الوحدة وانتشار ثقافة الاختلاف والتعصب والتقليد؛ و           ة  الأحادي
ساتوالمركزيةة في تسيير المُؤسبصفة عام .  

اسة يتمثّل في توعية أفراد الأمة بدورهم في تشجيع كـلّ اجتـهاد             في هذه الدر  المراد  الوعي     و
 للانتقال منفي المُجتمع ة صالحة يئة أرضي: جماعي؛ سواء كان دعما ماديا أو معنويا، وبمعنى دقيقٍ  

    ،إلى اجتهاد جماعي ل   اجتهاد فردية– تتقبصدره من اج     -الأرضيختلـف    كلّ ما يتهادات في م
 .  ةمجالات الحيا

   ة بضرورة تشجيع هذا إنّ صلاحية هذه الأرضية؛ تحتاج إلى وعي عام؛ يشمل كافّة فئات الأم  
  ن ـالنوع من الاجتهاد واتخاذه سبيلا لمُعالجة قضايا الأمة، ولن يتحقّق ذلك إلاّ بتكامل الجهود بي

  .علمائها ومفكّريها وصناع القرار فيها
 ما ينبغي الت ركيز عليه ما يأتي  ومن أهم:   

                                                
  .www.azatari.org،  واقع وطموحالاجتهاد الجماعيعلاء الدين،   زعتري) ١(
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 ٢١٦

كثير من الآيات والأحاديث والعبادات يظهر من خلالها اهتمام          : في الإسلام  الجماعةبيان أهمية    
الإسلام بالجماعة؛ فشرع ما يحافظ عليها من جانب الوجود والعدم؛ حتـى جعـل محبـة               

 .)١(المُسلمين معيارا لدخول الجنة
الاا صالحٍ للتطبيق؛   ـورات الحياة في مختلف مج    ـقهٍ يساير تط  إبراز مكانة الاجتهاد في إنتاج ف     

ذا يحتاج إلى توعية شاملة للأمة بغرس الإيمان في قُلوم والتوجه إلى االله؛ تحقيقا لخلافته               ـوه
 . في الأرض

     ركيز على إبراز مكانة الفروض الكفائيميـة  ة في الإسلام؛ ودورها الكبير في المُـساهمة في التن         الت
الشاملة؛ فما بالك والشارع الحكيم قد رتب الإثم على الجماعة الّتي تفرط في هذا النوع من                

 . الفروض؛ ويدخل في هذا الاجتهاد الجماعي؛ باعتباره فرضا كفائيا
محاربة كلّ أشكال الفُرقة والتعصب للآراء والمذاهب والمُعتقدات؛ ونشر كلّ ما يؤدي إلى وحدة       

؛ الّذي يستوعب جميع المـذاهب      )٢(مين؛ بتوضيح المقصود من مفهوم الأمة لدى أفرادها       المُسل
االفقهيهاا وتوجة بجميع اختلافا                                                           . 

تشجيع مظاهر العمل الجماعي في المُجتمعات؛ باستغلال بعض وسائل العمل الدعوي كخطـب             
 .معة والمُؤسسات التعليمية، وتقديم نماذج ناجحة للعمل المُؤسسي وغير ذلكالج

تركيز الباحثين والدارسين على نشر الفكر الجماعي وتفعيل وسائل العمل المُؤسسي؛ ببيان مزاياه             
ته وآفاقه المُستقبلية؛ للانتقال من الفرديوخصائصه وأهميختلـف ة إلى الجماعية فـي م   

 . ة وغيرهاة والاجتماعيالدينية والاقتصاديؤسسات المُ
ق التقـدم   ـودورها الفاعل في تحقي   والشورى بصفة عامة      أهمية مؤسسة الاجتهاد الجماعي    بيان
 .)٣(اري المنشود وتوحيد الأمة في توجهاا وتحقيق أهدافها المُستقبليةـالحض

                                                
الوحدة الإسـلامية في  ). مـ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤(العدوي، محمد عبد العليم،   ،  ٢٣٥،  ٢٣٤ ص   الوحدة الإسلامية،  أبو زهرة، :  انظر )١ (

  .٨٢ -٤٨ الجامعات الإسلامية، ص ، رابطة)١ط(مواجهة التحديات المعاصرة، 
س العصبية أو القبيلة أو اللّغة أو المذهب، فالأمـة في القـرآن      بمفهومها القُرآني، وليس على أسا     يجب على الدعاة توضيح مفهوم الأمة        )٢ (

نحو وحدة  ). مـ١٩٩١/هـ١٤١٢( القرضاوي، يوسف،    :الأمة في القرآن  مواصفات   أنظر   تتصف بالربانية والوسطية والدعوة والوحدة،    
أمة الوقـت  : ، والمعاني الّتي أطلقها القرآن على لفظ الأمة وهي ستة٨٩ -٨٦ وهبة، ص مكتبة: ، القاهرة)١ط (فكرية للعاملين للإسلام،  

والحين، أمة الإمام الّذي يعلم الخير ويهدي إلى الطّريق المستقيم، أمة الطّريقة المُتبعة، أمة جماعة من الناس على الإطلاق، أمة الجماعة المُتفقة                      
  .ئية من أهل دين معينعلى دين واحد، أمة جماعة جز

:    إلاّ أنّ المعنيين الرئيسيين هما معنى الطّريقة والجماعة؛ واعتبار معنى الجماعة اتمعة على دين واحد المعنى المُركّب منهما، أنظر التفـصيل     
 ،- الإسلامي العـربي والإسـلامي  دراسة في مدلول الأمة في التراث–مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ   ). مـ١٩٨٠(نصار، ناصيف،   

   . ٣٠ -١١دار الطّليعة، ص : ، بيروت)٢ط(
  .٢٤٩ -٢٤٩ ص الوحدة الإسلامية، أبو زهرة، ) ٣(
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 ٢١٧

الأمة؛ تنشئةً حقيقيةً تعتز بدينها وتسخر قُـدراا في         تحسيس أفراد الأمة بدورهم في تنشئة أجيال        
 . مؤسسات الاجتهاد الجماعي مستقبلالأنها إطاراتخدمته ماديا ومعنويا، 

ة صالحة  لدى أفراد الأمة؛ ويئة أرضي    الجماعي     هذه بعض العوامل الّتي تساعد على نشر الوعي         
 ـ         لاجتهاد جماعي مؤسسي؛ يساهم في       م المذهبيـة مهمـا كانـت انتمـاءاة        تحقيقه أفراد الأم    

 ة؛ لأنّ   أو الفكري            ة مقصد تـشريعيمة على مصلحة الفرد، وحفظ نظام الأمقدمصلحة الجماعة م
  . عام؛ لا يتحقّق إلاّ بالتوجه الجماعي في الاجتهاد
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 ٢١٨

  ةصيد العلمي للمؤسسات الاجتهادي من الرعدم الاستفادة: المطلب الرابع
   تقدم مؤسسات الاجتهاد الجماعي رصيدا علميا معتبرا، يتمثّل في الاجتهادات الّتي تصدرها في             
              ة الّتي تضملاّت العلميوازل الجديدة، إضافة إلى إصدار العديد من اختلف المسائل المعاصرة والنم

  .الّتي يقدمها أعضاؤها للمناقشة في الدورات الّتي تعقدهامختلف البحوث العلمية 
يبقى السؤال مطروحا   أمام هذا الكم المعرفي الّذي سخرت من أجله جهود فكرية ومادية كبيرة؛          

 ـ      رصيد العلمي دائما؛ ما مدى استفادة الأمة من هذا ال        ة ؟ سواء كانت جامعات أو مراكـز علمي    
  .بات أو أفراد الأمةأو مساجد أو مكت

  :    إنّ التحدي القائم الّذي تواجهه مؤسسات الاجتهاد الجماعي هنا؛ يظهر من خلال ما يلي
 يعتبر نشر الرصيد العلمي للمجامع الفقهيـة في العـالم مـن أكـبر         : نشر الرصيد العلمي   -١

  . الّتي توصلت إليهاالتحديات الّتي تواجهها؛ رغم ما تنشره من دوريات تضم القرارات
   والنشر المقصود هو كيفية الاستفادة الفعلية من الرصيد العلمي في مختلف المراكـز العلميـة               
والجامعات والمساجد، وليس مجرد النشر والتوزيع، لأنّ الهدف الحقيقي من الاجتهاد إخـضاع             

لقرارات الّتي توصلت إليها اـامع   الواقع العملي للشرع الحكيم؛ فكيف يتحقّق ذلك إذا كانت ا         
  ؟    !!الفقهية لا تتداول في المراكز العلمية والجامعات والمساجد

كما –   إنّ ذلك لا يتحقّق إلاّ بالتنسيق بين اامع الفقهية فيما بينها، وبينها وبين المراكز العلمية                
ات الرسمية في الـدول الإسـلامية الممثّلـة في          ، كالتنسيق بين اامع الفقهية والهيئ     )١(-مر سابقا 

وزارات الشؤون الدينية، وبإعادة ثقة هذه المُؤسسات لدى أفراد الأمة بالعودة إلى المعايير العلمية               
  .في ممارسة عملها؛ بما ذُكر في شروط الاجتهاد

فادة من القـرارات بـشكل         ويمكن لوسائل الاتصال الحديثة اليوم أن تسهم في التنسيق للاست         
كبير؛ بالمراسلات بين مختلف المؤسسات الاجتهادية عن طريق شبكة الإنترنت، وقد عمد موقع             

إلى عرض خطّة إلكترونية قصد التنسيق بين مختلف مراكز الفتوى المـشهورة،  ) مدرسة الإسلام (
 .)٢( العالميةتتمثّل في عقد مؤتمر إلكتروني لكلّ الجهات المعروفة في الشبكة

   فهذه الخُطّة بإمكاا المساهمة بشكل كبير في الاستفادة من قرارات اامع الفقهية؛ خاصـة إذا           
تبنته مؤسسة علمية اجتهادية لطرح كلّ الشكوك الّتي يمكن أن تحوم حوله؛ ليحوز ثقة أفراد الأمة      

  .    وعلمائها في كلّ أنحاء المعمورة
                                                

  .من هذه الرسالة ٢١٢ -٢٠٨ نظر ص ا) ١(
  .www.azatari.orgالاجتهاد الجماعي واقع وطموح، زعتري علاء الدين، : نظر ا) ٢(
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 ٢١٩

  : التقنين-٢ 
يعتبر تقنين القرارات الّتي تتوصل إليها اامع أو مجالس الإفتاء من أكبر التحديات الّتي تواجهها                  

هذه المؤسسات؛ وفي نفس الوقت يمكن أن يكون وسيلة من الوسائل الّتي يمكن مـن خلالهـا                 
  .الاستفادة من الرصيد العلمي لهذه المُؤسسات

لجماعي اليوم تعيش تحديا كبيرا؛ خاصة ونحن في مجتمعات ظهـرت              إنّ مؤسسات الاجتهاد ا   
ى القـوانين الحاليـة                 العلمانية فيها بشكل كبير؛ تسعى إلى تحطيم كلّ ما له علاقة بالإسلام؛ حت

  .؛ تسعى جاهدة إلى إلغائها وتغييرهااالمُستمدة من الشريعة الإسلامية في بعض جوانبه
ة على شكل   جتهاد الجماعي لا تقوم بدورها في عرض الأحكام الفقهي           فإذا كانت مؤسسات الا   

  .غير الشرعيةقوانين قابلة للتطبيق في الواقع؛ فإنّ هذا يكون ذريعة إلى تطبيق القوانين 
 بالمادة الفقهية؛ إن لم نقل إنـشاء قـوانين          يين   فللاجتهاد الجماعي أهمية كبيرة في تزويد القانون      

ابتداء تا أصلا من الشماد ستمد١(ةريعة الإسلامي( .  
  :   فالتحدي قائم هنا من جهتين

  .إثبات أنّ الشريعة قابلة للتقنين
العمل على عرض الأحكام الفقهيةة المُنتشرة في الكتب القديمة على شكل نصوص قانوني.  

ت الاجتهادية اليوم؛ تعطي صورة      الّتي تواجهها المؤسسا    العقبات  إنّ ما سبقت الإشارة إليه من       
الجماعيـة   الاجتهاد الجماعي في عصرنا الحاضر؛ فهو بحاجة إلى بذل المزيد من الجُهـود       واقععن  

   سات الاجتهاديسلامي لتكون مثل هذه    ة؛ ولن يكون ذلك إلاّ بتهيئة الواقع الإ       لتطوير عمل المؤس
 يرجع إليها أفراد الأمة لحلّ مشاكلهم والقـضايا          المرجعيةَ العليا في العمل الاجتهادي؛     المُؤسسات

  .الّتي تترل م في الحياة
 الّتي تقف عائقـا  العقبات   ولن يتم ذلك إلاّ بوقوف العلماء وصناع القرار يدا واحدة أمام هذه          

  .في تحقيق ذلك
    
 

  
  
  

                                                
 من  ٣٠٠ -٢٩٧ نظر ص  المُستقبلية للاجتهاد الجماعي، ا    الآفاقالاجتهاد الجماعي والتقنين عند الحديث عن       العلاقة بين    سنتحدث عن    )١( 

  .هذه الرسالة

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٢٠

                                                      

 
   

  
   الاجتهاد الجماعيأهمية:  الأولالمبحث

   الاجتهاد الجماعيمجالات: المبحث الثاني
  الآفاق المُستقبلية للاجتهاد الجماعي: المبحث الثالث

  
                                                        
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 ٢٢١

                           
                                                            

  المَبحث الأَولُ

  

  
  
  

  أهمية الاجتهاد الجماعي من حيث آثاره العامة: المطلب الأول
  أهمية الاجتهاد الجماعي من حيث آثاره الخاصة: المطلب الثاني

  
  

                                                                         
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 ٢٢٢

  
اعي له أهمية عظيمة في حياة الأمة الإسلامية؛ سواء في الجانب الفكري لها أو    إنّ الاجتهاد الجم

  .في واقع حياا
   ويمكن أن نقسم هذه الأهمية من حيث الأثر الّذي يمكن أن يؤثّر به الاجتهاد الجماعي في 

ة إلى قسمين؛ نتناولهما في مطلبين مستقلّينالجانب الفكري أو في واقع حياة الأم:  
  :   وتتمثّل من خلال تحقيق الاجتهاد الجماعي فيما يلي: من حيث الآثار العامة-١

  .الاجتهاد الجماعي يحقّق مبدأ الشورى في الواقع -     أ
  . سبيلٌ إلى توحيد الأمةالاجتهاد الجماعي -     ب
  .ةة الاجتهادي سبيلُ استمرار العمليالاجتهاد الجماعي -    ج

  . سبيلُ الانتقال من فقه الفرد إلى فقه الجماعةالاجتهاد الجماعي - د   
  .إثراء الفقه الإسلامي بالاجتهادات المعاصرة الاجتهاد الجماعي سبيلُ -    هـ

  .ة سبيلُ التئام الخلافات الفقهيالاجتهاد الجماعي -    و
  . سبيلُ حفظ المُجتمعات من الفتنالاجتهاد الجماعي -    ي

  :وتتمثّل من خلال تحقيق الاجتهاد الجماعي فيما يلي:  من حيث الآثار الخاصة-٢
  . أكثر دقّةٍ وإصابةٍ من الاجتهاد الفرديالاجتهاد الجماعي -   أ

  . بديلٌ عن اتهد المُطلقالاجتهاد الجماعي -   ب
  . الإجماع الصريحتحقيق سبيلُ الاجتهاد الجماعي -   ج
  . حصن من التأثيرات الذّاتية للمجتهدالجماعيالاجتهاد  -   د

  . سبيلُ التكامل بين المُجتهدينالاجتهاد الجماعي -   هـ
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 ٢٢٣

  أهمية الاجتهاد الجماعي من حيث آثاره العامة: المطلب الأول
  الاجتهاد الجماعي يحقّق مبدأ الشورى في الواقع: الفرع الأول   
      ورى من أهمعتبر الشارع الحكيم إلى            تا الفكر الإسلامي؛ وقد أرشدنا الش زالمبادئ الّتي يتمي 

؛ وجعل مـن    )١(وشاوِرهم فِي الْأَمرِ   :اتخاذها سبيلا في معالجة أمورنا؛ فقال لنبيه الكريم         
قين الشورى؛ فقال تعالىصفات المؤمنين المُت: مهنيى بورش مهرأَمو)٢(.  

؛ لذا كان الاجتهاد الجماعي إحدى      )٣(الآيتان لم تخصصا الشورى بمجال معين أو فترة خاصة          ف
  .الوسائل الّتي تحقّق الشورى في الواقع

    وهذا ما دعا إليه النبي عندما سأله علي ي فقال في الأمر يترل ليس فيه بيان أمر ولا  : 
ةتشاورون الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأي خاص)٤(.  

   وقد سبق في هذه الرسالة أنْ تبين أنّ الاجتهاد الجماعي في حقيقته شورى بين جماعـة مـن                  
  . )٥(اتهدين؛ فيه يتبادلون الآراء ويتناقشون فيما بينهم للوصول إلى رأي يتفقون عليه

 في تسيير شؤون الأمة دينيا      ؛ واتخذوه منهجا  وهذا النوع من الشورى قد أخذ به الصحابة            
، وسار على جهم مِن بعـدهم  التـابعون   ودنيويا؛ خاصة في عهد الخليفة عمر بن الخطّاب   

  .)٦(-رحمهم االله–وأئمة المذاهب 
مـن   تتبين فيما سيأتي لاحقا  عظيمةٍكلّ هذا تحقيقا لمبدأ الشورى في الواقع؛ ولِما فيه من أهميةٍ         

  .ها الاجتهاد الجماعي في هذا المطلب والمطلب الّذي يليهفوائد يقدم
   توحيد الأمةالاجتهاد الجماعي سبيلُ: انيالفرع الثّ   
إنّ الأمة الإسلامية اليوم في أمس الحاجة إلى توحيد رؤيتها للأمور ومعالجة قضاياها والتحديات        

عةٍ عن رؤيةٍ جماعيةٍ تـسعى إلى جمـع الكلمـة           الّتي تواجهها، ولن يتأتى لها ذلك إلاّ بحلولٍ ناب        
  .)٧(والتوحيد؛ بعيدا عن الفُرقة والأفكار المُشتتة المُتضاربة

                                                
  .١٥٩ آل عمران، الآية ) ١(
  .  ٣٨  الآية، الشورى) ٢(
مـن هـذه    ١٣٦ -١٣٣ واء؟ صنظر مسألة هل الشورى خاصة بالأمور الدنيوية فقط أم تشمل الأمور الدنيوية والدينية على الـس      ا )٣( 

  .الرسالة
  . من هذه الرسالة١٤١ سبق تخريجه في ص ) ٤(
  . من هذه الرسالة ٦٣، ص حقيقة الاجتهاد الجماعينظر  ا) ٥(
  ص ؛وأئمة المذاهب  من هذه الرسالة، والاجتهاد الجماعي في عصر التابعين          ١٠٦ -٨٨صدر الإسلام؛ ص    نظر الاجتهاد الجماعي في      ا )٦( 

  .من هذه الرسالة ١١٢ -١٠٨
  .٢٣٩، ٢٣٨ص منهج استنباط أحكام النوازل المعاصرة،  القحطاني، ) ٧(
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 ٢٢٤

ولا يجوز الاجتهاد بالرأي لفرد واحد مهما أوتي من المواهـب            ( :عبد الكريم الخطيب  يقول     
سلامي كان من أكبر أسـباا  والمؤهلات؛ لأنّ التاريخ قد أثبت أنّ الفوضى التشريعية في الفقه الإ  

الاجتهاد الفردي؛ حيث تتشعب الآراء، وتكثر الخلافات الّتي تفرق وحدة الأمة إلى مذاهب وشيع     
()١( .  

           عالمي في مجلس شوري الجماعي طريقٍ للوحدة اليوم الاجتهاد خـيرة     )٢(   لذا كان خير ؛ يـضم
  .)٣(لامي؛ فيه تناقش القضايا العامة وتتخذ المواقف الحكيمةعلماء الأمة من جميع بلدان العالم الإس

 منه استنباط الحكم الشرعي فقط؛ بل       ؛ فليس الهدف     لأنّ امع الواحد هو الّذي يجمع ويوحد      
 دفع الاضطراب الّذي يمكن أن يقع فيه الناس نتيجة الاختلافات الّتي تنتج مـن تعـدد اـامع                 

  .  )٤(الفقهية
 فإذا سار علماء الأمة وحكّامها في هذا الاتجاه؛ يشهد الواقع الإسلامي تحقّيق مقصد الوحـدة           

  .)٥(والتضامن، وتحقيق الحق والسلام على المُستوى العالمي
دون استثناء؛ وقد   ) الثمانية  ( والوحدة المنشودة اليوم؛ يجب أن تجمع جميع المذاهب الإسلامية             

 المـذاهب جميع قريب بين   لتالعالمي ل مع  امة إلى ذلك؛ فأنشأوا مجمعا سمي ب      سعى بعض دعاة الأ   
  .)٦(الفقهية

                                                
  .٤٥مؤسسة الرسالة، ص : بيروت، )١ط( سد باب الاجتهاد وما ترتب عليه، ).مـ١٩٨٤/هـ١٤٠٥( ) ١(
نة الأخيرة؛ لمّا تبين عدم تحقيق الهدف المنشود في وحدة الأمة       إنّ الدعوة إلى الاكتفاء بمجمع واحد يجمع علماء الإسلام ازدادت في الآو            )٢( 

  نسيق بينها؛ ا     من خلال تعدامع وعدم التعوة في    د اتهد في عصرنا هذا،         : نظر أمثال هذه الدالمسلم المعاصـر،  الجمالي، رأي في تكوين ا 
الاجتهاد الجماعي واقع   ، علاء الدين زعتري،     ١٥٠،  ١٤٩  ص الاجتهاد بتحقيق المناط وسلطانه،   ، زايدي،   ١٣٤ص  ،  ١٠السنة،  )٣٩(

 عبـد   أبو البصل ،  www.alwihdah.com في فكرة الاجتهاد الجماعي تاريخا وواقعا،      سانو،   ،www.azatari.org وطموح ، 
  ".اتصال شخصي" الفقهيين التابعين لرابطة العالم الإسلامي ومنظمة المُؤتمر الإسلامي ، عضو امعينالناصر

  .١٥٠، ١٤٩ ص الاجتهاد بتحقيق المناط وسلطانه، زايدي، ) ٣(
 السنة  ،)٠٨ (.مجلة رابطة العالم الإسلامي    .امع الفقهية في حياة المسلمين    أهمية ا ). مـ١٩٨٥/هـ١٤٠٥ ( ، طه وآخرون،   صابونجي )٤( 

  .١١ ص ،٢٣
  .١٦٨ ص الآفاق المستقبلية للاجتهاد المعاصر، سرحان بن خميس، ) ٥(
هـ؛ هدفه السعي إلى تحقيق الوحدة بين المسلمين من ١٤١١ تأسس امع بأمرٍ من قائد الثورة الإسلامية في إيران آية االله الخامنئي سنة               )٦( 

اط سليمة بين علمائها وزعمائها ضمن الأسس المُشتركة الثابتة الّتي يتفق عليها المسلمون كافّة؛              كافّة المذاهب الإسلامية؛ بإيجاد قنوات ارتب     
  .وفتح باب الحوار وتبادل وجهات النظر بينهم بشأن المسائل الخلافية مع احترام جميع الآراء القائمة على أساس الدليل الشرعي

لف المذاهب الإسلامية؛ مقره مدينة قُم بإيران؛ يقوم بإعداد العديد من المـشاريع العلميـة           يتشكّل امع من العديد من العلماء من مخت       
    =  =الخراسـاني، :أنظر. الفقهية، وعقد العديد من المُؤتمرات الدولية في إيران بمناسبة عيد الوحدة، وفي مكة المكرمة بمناسبة مواسم الحج        

ثقافة والعلاقات  رابطة ال : طهران،  )ط  .د (  الوحدة والتقريب بين المُسلمين ومذاهبهم،     نداء. )مـ١٩٩٧/هـ١٤١٨(،  محمد واعظ زاده  
  . ٢٥٠-٢٤٨ص الإسلامية، 
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 ٢٢٥

  شـأنه أن يكـون وسـيلةً       نمِالفقهية   ي بين العلماء من مختلف المذاهب     الاجتهاد الجماع    ف
التقريب بين المذاهب الإسلامية   قريب؛ إذ جاء في كتاب      للت: )  ولمواجهة التيدة، فإنّ يات الجد حد 

 في   ومـؤثرٍ  الٍقافة، قد أخذت على عاتقها أن تقوم بدور فع        ة للتربية والعلوم والثّ   مة الإسلامي المنظّ
  سبيل مصلحة الأم      ةة عن طريق إعداد مشروع هذه الاستراتيجي قريب بين المذاهب، وعلى ثقةٍ    للت 

، وعلى  ة بصفتها غايةً  لعامباالله أن ترتفع حظوظ نجاحها، خصوصاً إذا ما ارتكزت على المصلحة ا           
بصفته وسيلةًالاجتهاد الجماعي ١()امية إليها  للتقريب ولبلوغ الأهداف الر(.  

  :)٢(   إنّ التقريب بين المذاهب تعتريه ثلاث تصورات؛ تتمثّل فيما يلي
 -من حلول وفتاوى-  ما هو مشترك اعتمادها البعض، ثمّالمذاهب بعض مضاهاة:  الأولتصورال
  .الحلول الخلافية المرجوحة ين أغلبها، وإسقاطب

ة لها ماد، وجع ومرجوحةٍجميع المذاهب بما فيها من حلول وفتاوى راجحةٍ اعتماد : الثانيالتصور
نظرية أو؛ تناسب ظروفهمجتمع أن يستقي منها ما يشاء من آراءٍ ة، لكلّلين ما اختاره ثم يقن.  

 والعمل ا للحكم على ،ة من المذاهب القديمةة الأصوليعايير الفكريالم استخراج : الثالثالتصور
تائج والحلول التي يمكـن  ظر عن الن الن بغض ؛وفقا لهذه المعايير العلمية الإسلامية     هاالمشكلات وحلّ 

 أذهـانَ  قر فلا مانع أبدا من الوصول إلى نتائج وفتاوى لم تطْ،ن العمل بتلك المعاييرـتنتج عن أ
 عنها  ف كش ؛ومقنعةٍةٍ  ة صحيح تائج مستندة إلى حج    طالما كانت هذه الن    ؛ة القدماء فقهاء والأئم ال

  .أصول الفقهبالعمل المنضبط 
     رات الثلاثة؛ في حقيقتها اجتهادفهذه التصو    ؛ لـذا   )٣( بين اجتهاد انتقائي وآخر إنشائي      جامع

  . يبٍ حقيقي في الواقعكان الاجتهاد الجماعي أمثل طريقة للوصول إلى تقر
  الاجتهاد الجماعي سبيلُ استمرار العملية الاجتهادية: الثالفرع الثّ   
إنّ حكمة الشريعة الإسلامية تكمن في صلاحيتها لكلّ زمان ومكان؛ لذلك أناطها الـشارع                 

  .الحكيم بأدلّة كليةٍ تستوعب جميع الحوادث مع مر الأزمان والأماكن
  مكن تكييف الحوادث غير المنتهية ـ نصوصها منتهية والحوادث غير منتهية، ولا ي   ومعلوم أنّ

                                                
 المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة،    منشورات   :إيسيسكو). مـ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ ( المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة،     )١( 

http://www.isesco.org.ma/pub/arabic/StratTakrib/P٥.htm   
ــار، )٢(    ، )٠١(نــت، .مجلّــة التقريــب الاجتــهاد ضــرورة للتقريــب، ).مـــ ٢٠٠٣/هـــ١٤٢٣(  القاضــي، عمــر مخت

http://www.taghrib.org/altaghrib/٠٠١/٠٣/٠٧.htm  
 ص نظر مجالات الاجتهاد الجمـاعي      ا سواء كان انتقائيا أو إنشائيا يجب أن يكون جماعيا؛ ا           سيأتي الحديث على أنّ الاجتهاد في عصرن       )٣( 

  .  من هذه الرسالة ٢٨٠ -٢٣٩
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 ٢٢٦

  .مع الأدلّة الكلية إلاّ بالاجتهاد
 بجميع أفـراد    ه وقضاياه العامةِ     والاجتهاد في عصرنا لن يكون إلاّ جماعيا في زمنٍ تتعلّق حوادثُ          

  . ودولٍد في علاقته بالآخرين أفرادا ومجتمعاتٍ كلّ فر-الحادثة أو القضية–المُجتمع، ويمس أثرها 
   إضافة إلى ما تتميز به من ارتباط عدة علومٍ عصريةٍ ا؛ لا يمكن المُجتهد منفردا معرفة ماهيتها                 

  .)١(إلاّ بالاستعانة بالمُتخصصين والخُبراء
جتـهاد المُعاصـر في جميـع       إنّ الاجتهاد الجماعي في مثل هذه المسائل والقضايا يفتح آفاقا للا 

  .)٢(االات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية وغيرها
   ومن جهة أخرى فإنّ التاريخ أثبت أنّ أدعياء الاجتهاد الفردي بعد عـصر نـشوء المـذاهب            

   إلى المناداةوانتشـار التقليد؛ كثرت منهم فـوضى الاجتهاد والأخطاء والانحرافات الّتي أدت
  .)٣(بغلق باب الاجتهاد؛ والدعة إلى التقليد والاكتفاء بما اجتهد فيه أئمتهم

   من هنا كان الاجتهاد الجماعي الّذي يتعاون فيه العلماء بالشورى بينهم؛ سبيلُ استمرار العملية             
 مرة ثانية؛ خاصة في      في عصرنا؛ وحسمِ كلِّ ما من شأنه المناداة بغلق باب الاجتهاد           )٤(الاجتهادية

هذا العصر الّذي يتميز بالتخصص الدقيق؛ فمن شأن ذلك الوصول إلى اجتهادات دقيقة بعيدة عن              
  .      الهوى والضلال

  الاجتهاد الجماعي سبيلُ الانتقال من فقه الفرد إلى فقه الجماعة: الفرع الرابع   
ماعة من فقه الفرد؛ فقد أخذ هذا الأخير نـصيبه          نعيش اليوم عصرا نحن أحوج فيه إلى فقه الج           

بشكل كبير؛ حتى أصبحت الدراسات فيه نوعا من التكرار؛ فالسابقون قدموا كامل جهـدهم              
  ذا النوع من الفقه؛ فآن الأوان للاجتهاد الجماعي أن يهتم بفقه الجماعة بالتنظير وبيان مراد ـله

  .االله فيه
  رة أصبحت الحياة فيها تقوم على الجماعة بشكل كبير؛ فانظر مثلا مجال    إنّ المُجتمعات المُعاص

  في الحياة،  التنمية والبيئة والسياسة والاقتصاد والإعلام والتربية والإدارة والعمران والسنن الفاعلة
  بالجماعة  وعـوامل السقوط والنهوض والوحدة والوحدانية؛ فإنـك ستجدها مجـالات تتعلّق

  .)٥(مة والدولة والشركةوالأ
                                                

  .٢٣٨، ٢٣٧ ص ة،منهج استنباط أحكام النوازل المعاصر القحطاني، ) ١(
  .١٦٨ ص الآفاق المستقبلية للاجتهاد المعاصر، سرحان بن خميس، ) ٢(
  .٨٤ ص الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي، الشرفي، ) ٣(
  .١١ص ، ٢٣السنة ، )٠٨ (مجلة رابطة العالم الإسلامي،أهمية اامع الفقهية في حياة المسلمين،  محمد رشيد رضا، )٤( 
  .٣٧ص  الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي،ة كتاب الشرفي،  مقدم) ٥(
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 ٢٢٧

أن يتوجه إلى هذه االات الّتي تعمل علـى الرقـي      ولذلك على الاجتهاد الجماعي في عصرنا      
  .  الحضاري للأمة والسعي ا نحو العلا والسؤدد

لقد آن الأوان للتحول من بعض قضايا فقه الفرد الّتي أُنضجت حتى             ( :عمر عبيد حسنة     يقول  
من فقه الفروض العينية إلى فقه الفروض       ..؛ إلى الاهتمام بفقه الأمة الغائب بالأقدار المطلوبة       تحترق

  . )١(...)الكفائية 
  إثراء الفقه الإسلامي بالاجتهادات المعاصرةالاجتهاد الجماعي سبيلُ : الفرع الخامس   
جتهاد واستنباط الحكم الشرعي لها؛ إنّ القضايا المُعاصرة الجديدة إن توجه المُجتهدون نحوها بالا          

يعطي الفقه الإسلامي نموا وازدهارا ومسايرةً لمُتطلّبات الحياة المُعاصرة؛ لأنّ الفقه الإسـلامي في              
حقيقته ثمرة من ثمرات الاجتهاد، فهو الفهم البشري لنصوص الشرع الحكيم؛ فكثرة الاجتهادات             

  . تعني كثرة الآراء الفقهية
الاجتهاد اليوم في المسائل المُعاصرة جماعيا؛ فإنّ الاجتهاد الجماعي يساهم في إثراء  الفقه                 فمادام  

  .)٢(الإسلامي بالاجتهادات المعاصرة
وهذا ما تحاول أن تساهم به مؤسسات الاجتهاد الجماعي في عصرنا من مجامع ومجالس فتوى                  

 كلَّ عامٍ لمُناقشة العديد من القـضايا المُعاصـرة في          في مختلف البلدان الإسلامية؛ بانعقاد دوراتٍ     
  .)٣(مختلف االات

ـة تدلّ على خصوبة الفقه الإسلامي؛ ف   وكثرة الآراء الفقهيهو زاخرر  بالآراء الفقهيعبة الّتي ت  
عن يسر هذه الشريعة وصلاحيتها لكلّ زمان ومكان؛ فقد يكون رأي صالحا لمُجتمـع أو فتـرة               

أو       ة معينة؛ وهو في نفس الوقت ليس صالحا لمُجتمع آخر أو فترة زمنية أخرى، فالفقيه                زمني
  ر يحقّق ـن رأي فقهي آخـذه الخصوبة يجد الطّريق ميسورا في البحث عـالمُجتهد أمام ه

  .     )٤(مصلحة الفرد أو المُجتمع
  ات الفقهيةالاجتهاد الجماعي سبيلُ التئام الخلاف: الفرع السادس   

                                                
  .٣٧ ص المصدر نفسه، ) ١(
، العبـد خليـل،   ١١ص ، ٢٣الـسنة  ، )٠٨ (مجلة رابطة العالم الإسلامي،أهمية اامع الفقهية في حياة المسلمين،      محمد رشيد رضا،     )٢( 

  .٢٢٩، ص )١٠(١٤ مجلة دراسات،الاجتهاد الجماعي في العصر الحديث، 
، والـس الأوروبي    www.fiqhacademy.org.saنظر مواقع كلّ من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي           ا )٣( 

وسـائل الاجتـهاد    ، وانظر   www.amjaonline.org، ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا      www.e-cfr.orgللإفتاء والبحوث   
  .  لةمن هذه الرسا ١٧٣-١٦٥ صالجماعي 

 .مجلة الاقتصاد الإسـلامي  .دية سبيلنا إلى التقدم والنهضة  الوحدة السياسية والاقتصا  ). مـ  ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥(  القرضاوي، يوسف    )٤( 
  . ٢٧٢، ص )٢٧٨(٢٤

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.fiqhacademy.org.sa
http://www.e-cfr.org
http://www.amjaonline.org


 ٢٢٨

   إنّ الاختلافات الشائعة بين مختلف المذاهب الفقهية في كثير من المسائل؛ يمكـن للاجتـهاد               
؛ إن لم نقل يحسم الخلاف فيها       )١(الجماعي أن يقلّلها ويقرب وجهات النظر بين علمائها وأتباعها        
 في المسائل المُعاصرة الّـتي يعتمـد     أصلا؛ إذا كان اجتهادا مبنيا على الترجيح بقوة الدليل؛ خاصة         

  .الاجتهاد فيها على الأدلّة الكُلية
ولو أنّ أهل الإسلام استمروا على تأليف الجمعيـات العلميـة            ( :محمد الخضر حسين     يقول  

لتحرير أحكام الحوادث واستخلاص الحقيقة من الآراء المتلاقية لالتأمت عدة خلافات حقيقيـةٍ؛             
  .    )٢()كثيرةٌ من مسائل الخلاف وسقطت أقوالٌ 

   فبالنظر إلى مقصد وحدة المُسلمين؛ يتبين أنّ الاجتهاد الجماعي في عصرنا أصبح واجبا؛ لأنـه               
  .يعمل على جمع شمل الأمة؛ الّتي أضعفت كياا الاختلافات العديدة

 من المسائل؛ أما المسائل الّتي      ؛ يلحظ قلّة الاختلاف بينهم في كثير         والمُتأمل في عهد الصحابة     
    فقد كان الخليفة يسعى إلى حسم الاختلاف بجمـع أكـابر الـصحابة             ،نقل اختلافهم فيها  

  .    والفقهاء منهم للتشاور فيما بينهم؛ للخروج برأي واحد في المسألة
 سياسة الدين منهجا في) الاجتهاد الجماعي  ( ؛ لاتخاذه الشورى    وهذا ما تميز به عهد عمر          

  .)٣(والدنيا
 والتابعون من بعده في حسم المسائل الخلافية بالشورى؛ إلى عهد              وسار على جه الصحابة     

  مى؛ أدى إلى اختلافٍ كبيرٍ بين ـن بدأ التعصب والتقليد الأعـنشوء المذاهب الفقهية؛ أي
  .المُسلمين؛ لا زالت آثاره تزيد الأمة ضعفا وهوانا

:  عن المسيب بن رافع قالإعلام الموقّعين  في   ابن القيم   وقد روي مثلُ هذا عن السلف فيما نقله          
  ن القضاء ليس في الكتاب ولا في ـ الشيء م- عمر بن الخطّاب –ان إذا جاءه ـك( 

 ى صوافيّ الأمر، فرفع إليهم، فجمع له أهل العلم، فإذا اجتمع رأيهم فهو الحقة، سم٤()السن(.  
ورى  والسلف الصالح في اتخاذهم الـش        فعلى المُجتهدين اليوم؛ الرجوع إلى سيرة الصحابة        

 في اجتهادام؛ للحد من الاختلافات وتقريب وجهات النظر؛ تحقيقـا لمقـصد وحـدة               منهجا
  .المُسلمين

                                                
  .٢٢٩، ص )١٠( ١٤ مجلة دراسات، العبد خليل، الاجتهاد الجماعي في العصر الحديث، ) ١(
  .٦٩، طبع ونشر علي الرضا التونسي، ص )ط .د ( سلامية صالحة لكلّ زمان ومكان،الشريعة الإ). مـ١٩٧١/هـ١٣٩١( )٢( 
عـصر  الاجتهاد الجمـاعي في  : نظر نماذج من اجتهاداته الجماعيةوا. ٢٢٥ ص منهج الاجتهاد عند عمر بن الخطاب، تبينات ساعد،    )٣( 

    . من هذه الرسالة١٠٦ -٨٨صدر الإسلام ص 
  .٨٤، ص١ج  ) ٤(
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 ٢٢٩

تهاد الجماعي، يقلّل   إنّ العمل الفقهي في تلك اامع هو نوع من الاج          ( :)١(محمد رشيد    يقول  
    ورى في الاجتهاد على ضوء قواعد الأصول الّتي وضعها علماء أصول           الخلاف في الآراء؛ لأنّ الش

ال تجعل الأحكام أكثر انضباطا على القواعد وأبعد٢() عن الخلاف الفقه في هذا ا( .  
   الاجتهاد الجماعي سبيلُ حفظ المُجتمعات من الفتن: ابعالفرع الس  
  إنّ وجود مؤسسات اجتهادية قوية في البلدان الإسلامية؛ من أهـم الأسـباب الّـتي تحـافظ       

مجتمعاا من السقوط في الفتن؛ بسبب الفتاوى الّـتي تـصدر مـن خارجهـا؛ دون اعتبـار                 
  .لخُصوصيات تلك المُجتمعات

إلى اجتهاد جماعي محلّي    سابقا من ضرورة تقسيم الاجتهاد الجماعي       الباحث   إليه      وهذا ما أشار  
  .)٣(وإقليمي ودولي

   وتظهر أهمّيتها كذلك في ضبط مختلف التوجهات الفكرية الموجودة في المُجتمع الواحد؛ الّـتي           
  . يمكن أن تكون السبب في حدوث الفتن بين ناصريها

 الاعتماد على أسباا  ؛ كان من أكبر     )٤(   فالفتنة الّتي سقطت فيها الجزائر في أواخر القرن الماضي        
 نـتج عنـها     ؛ أدى إلى فتنةٍ   )٥(وجه السلطة جهادا شرعيا   في  فتاوى تعتبر حمل السلاح في الجزائر       

ةإزهاق روح المئات من المُسلمين؛ بسبب تلك الفتاوى الفردي.  
  ل انت السبيـفلو كانت في البلاد مؤسسة اجتهادية قوية تعتبر المرجع في إصدار الفتاوى؛ لك

  .إلى رفض كلّ فتوى من شأا إحداث فتنة في المُجتمع
   هذه هي مجمل الآثار العامة الإيجابية الّتي يمكن أن يساهم الاجتهاد الجماعي في تحقيقهـا في                

  الواقع؛ لذلك كان المنهج الأمثل والسليم في عصرنا في الاجتهاد وسياسة أمور الأمة؛ به تحقّق 
  . ا وواقعاع مراعاةٍ لكلّ الخُصوصيات الّتي تتميز ا المُجتمعات فكريأهدافها العليا م

                                                
  . لجنة الفتوى بالجمهورية اللبنانية أمين) ١(
  .١١، ص )٠٨(٢٣ مجلة رابطة العالم الإسلامي، أهمية اامع الفقهية في حياة المسلمين، )٢( 
  .من هذه الرسالة ١٦٦ -١٦٢نظر نطاق الاجتهاد الجماعي ص  ا)٣( 
 السلبية تلحق اتمـع الجزائـري إلى يـوم      مـ؛ ولا زالت آثارها   ١٩٩٨مـ إلى سنة    ١٩٨٨ استمرت حوالي عشر سنوات من سنة        )٤( 

  .الدراسة هذه
 هذه الفتاوى وإن كانت صحيحة؛ إلاّ أنّ الاعتماد عليها كان في غير محلّه؛ وهو ما استندت عليه الجماعة السلفية للدعوة والقتـال في  ) ٥(

=        =  ابن باز، عبد العزيز بـن عبـد االله           :رنظا. ئر على حمل السلاح في وجه السلطة؛ وهذا باطل كما ذكر أصحاب الفتوى            الجزا
عبد المالك بن أحمد رمضاني الجزائري والعلامـة        : جمع وتعليق ( ،  ١طفتاوي العلماء الأكابر فيما أهدر من دماء في الجزائر،          . وآخرون

   .مـ٢٠٠١، )الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
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 ٢٣٠

   ننتقل بعد هذا في المطلب الثاني إلى بيان أهم الآثار الإيجابية الخاصة الّتي يمكـن أن يحقّقهـا                  
الاجتهاد الجماعي.  
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 ٢٣١

  اعي من حيث آثاره الخاصةأهمية الاجتهاد الجم :المطلب الثاني
  الاجتهاد الجماعي أكثر دقّةٍ وإصابةٍ من الاجتهاد الفردي: الفرع الأول   
                  مع فقهاء الواقع؛ يؤول إلى اجتهاد قـوي الّذي يتشاور فيه فقهاء النص إنّ الاجتهاد الجماعي 

 وتبادلٍ للأدلّـةِ    للآراء المُختلفةِ ا يحصل فيه من مناقشةٍ      تقلّ فيه الأخطاء؛ وتطمئن إليه النفوس؛ لمِ      
 أقوى جماعي فردية؛ ولاشك أنّ أي عملٍ  يجمع عدة اجتهاداتٍ   ؛ تنتهي بمجملها إلى اجتهادٍ    المُتباينةِ

عملٍوأصوب من أي ١( فردي(.  
 الّذي يصدر عن الـشورى المُجتمعـة        لا ريب أنّ هذا الرأي العلمي     : ( في ذلك الزرقا     يقول  

  . )٢()ة الفرديالمصلحة من الآراء الفقهية التمحيص والتحقيق المُشترك يكون أضمن للصواب وو
 إلى الصواب من رأي الفرد مهما عـلا كعبـه في            فرأي الجماعة أقرب   ( :القرضاوي   ويقول  

   العلم، فقد يلمح شخص          ه له آخر، وقد يحفظ شخصما يغيـب عـن       جانبا في الموضوع لا يتنب 
 أمورا كانت غامضة، أو تذكّر بأشياء كانت  برز المناقشة نقاطا كانت خافية، أو تجلي      ه، وقد ت  غير
منسي    ورى ومن ثمار العملِ   ة، وهذه من بركات الش عمل الفريق أو عمل    : ]فدائما[ دائما ، الجماعي

  .   )٣()المؤسسة بدل الأفراد 
  تهد المُطلقالاجتهاد الجماعي بديلٌ عن ا: الفرع الثاني   
     روط العلميإنّ الش      لماء في ممارس العملية الّتي وضعها الع مكـن توفّ    ة الاجتهاديرهـا في   ة؛ لا ي

  . بذاا قائمةٍ بعد أن أصبحت تخصصاتٍمجتهد واحد في عصرنا
إلى الـشروط  ة الّتي تعينه على فقه الواقع؛ إضافة     العلوم الإنساني   معرفةَ    فإذا أوجبنا على المُجتهدِ   

دها العلماءة العلميالّتي حدوأعسر؛ إن لم نقل بعيد المنال؛ فهذا أصعب .  
   ومن جهة أخرى فإنّ الاجتهاد في الإسلام واجب كفائي لا يسقط مهما بلغت العلـوم مـن                 

 الأمانة في استنباط الأحكام الـشرعية للمـستجدات         الصعوبة والعسر؛ فعلى نفرٍ من الأمة حملَ      
  .والنوازل الجديدة؛ وإلاّ أثمت الأمة في ذلك

             ن؛ فإنّ الاجتهاد الجماعيالّذي    فإذا كان بلوغ مرتبة المُجتهد المُطلق في عصرنا ليست بالأمر الهي 
  لٌ إلى تعويض المُجتهد المُطلق؛ فـي التـصدي لمُختلف القضاياـيتعاون فيه العلماء سبي

                                                
الاجتهاد بتحقيق المناط   ، زايدي،   ٢٢٥ ص   منهج الاجتهاد عند عمر،   بينات ساعد،   ت،  ٢٠٨، ص   ١ ج ، المدخل الفقهي العام،   الزرقا )١ (

الاجتـهاد  ، الـشرفي،    ٢٢٩، ص   )١٠(١٤ مجلة دراسـات،  ، العبد خليل، الاجتهاد الجماعي في العصر الحديث،         ٥٦٤ ص   وسلطانه،
  .٨٠، ٧٩ ص الجماعي في التشريع الإسلامي،

  .٢٠٨، ص ١ جالمدخل الفقهي العام، ) ٢(
  .٢٤١ ص الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، ) ٣(
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 ٢٣٢

  .والنوازل الّتي تترل بالأمة
     ؛ الاستغناءُ عن المُجتهد المُطلق؛ فإذا تيقّن أحد العلماء مـن             ولا يعني القول بالاجتهاد الجماعي

لا يتعارض مع وجود     فهذا   يه الناس؛ فإنّ الاجتهاد في حقّه أصبح واجبا عينيا،        قدراته العلمية ورضِ  
  .     بينهمااجتهاد جماعي؛ بل بمثابة تكاملٍ

   الإجماع الصريحتحقيقجتهاد الجماعي سبيلُ الا: الفرع الثالث   
   إنّ الإجماع بالمعنى الأصوليّ قد اختلف العلماء في إمكانية وقوعه؛ نظرا لما كانت تتميز به الفترة             
الماضية من تباعد المسافات بين أقطار العالم، وعدم إمكانية معرفة جميع العلماء المنتشرين في أرجاء               

  .العالم آنذاك
قوع؛ لما وصلت          واحدةً ا اليوم وقد أصبح العالم قريةً        أم؛ فإنّ الإجماع بالمعنى الأصوليّ ممكن الو

إليه وسائل الاتصال من تقدم تكنولوجي وحضاري سهلت الاتصال بـين العلمـاء في أقـرب                
  .)١(الأوقات؛ ومن أبعد المسافات

إمكانية التقاء جميع العلماء في مجلـس          وإن كان من المُعاصرين من يذهب إلى عدم تحقّقه رغم           
  . )٢(شوري عالمي

   فالرأي المّتفق عليه بين جميع العلماء في عالمنا اليوم عن طريق اجتهاد جماعي؛ يكون إجماعـا في            
 لا يجوز لأحد مخالفته أو نقضه في حالة ما إذا كان المُستند فيه نصا شرعيا؛                ،المسألة المُجتهد فيها  

 متغيرة أو عرفا طارئا؛ فيمكن نسخه بإجماع آخـر يلغـي أثـر            مصلحةًفيه  ان المُستند   أما إذا ك  
  . )٣(الإجماع الأول

   خاصة إذا أنشئ مجلس شوري عالمي مستقلّ؛ تخضع شروط العضوية فيه للمعايير العلميـة دون   
  .)٤(يمكن اعتباره إجماعاغيرها؛ فيه تناقش القضايا الخلافية؛ فإذا أصدر قرارا باتفاق الجميع 

   أما ما يصدر عن اامع الفقهية الموجودة حاليا في عالمنا الإسلامي بالشكل الّذي هـي عليـه                 
      مكن اعتبار القرارات الّتي تروط الّتي وضـعها العلمـاء         اصدرها إجماع الآن؛ لا ي؛ لعدم توفّر الش

  .  لتحقّق الإجماع الصريح

                                                
  .١٠٤ ص الاجتهاد الجماعي في الاجتهاد الجماعي، الشرفي، ) ١(
ص               ،  )١٠(١٤ مجلة دراسـات،  ، العبد خليل، الاجتهاد الجماعي في العصر الحديث،         ٨٣-٨٠ ص   المصدر نفسه، : نظر ا )٢( 

٢٢٩-٢٢٧.  
نظر آليات الاجتهاد الجمـاعي      في عصرنا؛ ا   ذه المسألة عند حديثنا عن شروط عضوية الاجتهاد الجماعي         إلى ه  ار الباحث  سبق وأن أش   )٣ (

  .من هذه الرسالة ١٧٨ص 
  .١٥٠، ١٤٩ ص الاجتهاد بتحقيق المناط وسلطانه، زايدي، ) ٤(
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 ٢٣٣

  جتهاد الجماعي حصن من التأثيرات الذّاتية للمجتهدالا: الفرع الرابع   
إنّ التعامل الفردي في فهم النصوص واستنباط الأحكام؛ قد يشوبه نوع من التأثيرات الذّاتية أو                  

 أو إلى البيئة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الّـتي  ،الخارجية؛ ترجع إلى اقتناع المُجتهد بأفكاره  
  . بنوا البشرا؛ لأنّ المُجتهد بشر ليس معصوما من التأثيرات الّتي يتعرض لها يتعامل فيه

أو         فكثيرا من المفاهيم المُجردة الّتي يتوصل إليها المُجتهد عند تعامله مع النصوص القرآنيـة      
    ة؛ تتأثّر من قريب أو بعيد بتأثيرات ذاتية أو خارجيليل على ذلك مـا  السنيحـصل بـين   ة، والد

 ؛مختلف المدارس الكلامية من تأويلٍ بعيدٍ لكثير من النصوص الشرعية لا تحتمله النصوص ذاـا              
  .)١(لإثبات ما يعتقده أو يؤمن به

قال بعض أهل العلم كيف لا يخشى الكذب على االله ورسـوله            : ( ابن القيم    وفي ذلك يقول    
ازات المستكرهة الّتي هي بالألغاز والأحاجي أولى       من يحمل كلامه على التأويلات المُستنكرة وا      

  .)٢()منها بالبيان والهدية 
   وقد يتأثّر المُجتهد بمقصد من المقاصد الخاصة به تبعا للظّروف الّتي يعيـشها أو المراكـز الّـتي         

  . نعيشهايتقلّدها؛ كما يذهب البعض إلى تبرير كثير من الفتاوى بالظّروف الواقعية المُعاصرة الّتي
   ومنعا لهذه التأثيرات الّتي قد تتعرض لها كثير من مفاهيم النصوص الشرعية؛ كـان الاجتـهاد                

  لى مـن الاجتـهاد الفـردي في         -الّذي يتناقش فيه المُجتهدون ويتبادلون أفكارهم     -الجماعيأو 
جتماعية الّتي تعتمد على    تحديدها؛ خاصة في النصوص المُتعلّقة بالمسائل السياسية والاقتصادية والا        

  .)٣(تحديد مفاهيم عامة من نصوص جزئية عديدة
أو        إنّ عدم تعرض المُجتهد في تحديد مفاهيم النصوص الشرعية؛ لمُختلف المؤثّرات الذّاتيـة         

م منهجا  الخارجية؛ يؤدي إلى تحقيق عدة إيجابيات؛ تتمثّل في اتخاذ الوسطية الّتي يدعو إليها الإسلا             
في الحياة؛ إذ يصعب تحقيقها في مجتمعاتٍ مختلفةِ الأفكار؛ متنوعة المدارس الفقهية إلاّ بالاجتهاد              

  الجماعي الّذي يحافظ على المقاصد الكبرى وقطعيات الشريعة؛ مع مرونةٍ في الوسائل 
  . )٤(والآليات تحقيقا لمبدأ الارتباط بالأصل والاتصال بالعصر

  
                                                

  .١١٩ -١١٤ص  دار المعرفة الجامعية، ،)ط .د(  التأويل الصحيح للنص الديني،. )مـ٢٠٠٣(، عبد الغفّار، سيد أحمد: نظر ا)١ (
  . ٢٤٩، ص٤ جإعلام الموقعين، ) ٢(
دار الفكر  : ، بيروت )١ط (مناهج التجديد، ) عبد الجبار الرفاعي  : ( مناهج الاجتهاد وتجديد أصول الفقه في      ،محمد مهدي   شمس الدين،  )٣( 

  .٢٩ص . دار الفكر: المعاصر، دمشق
  www.azatari.org اد الجماعي واقع وطموح،الاجته علاء الدين زعتري، ) ٤(
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 ٢٣٤

  الاجتهاد الجماعي سبيلُ التكامل بين المُجتهدين:  الخامسالفرع   
   إنّ المسائل المُعاصرة الّتي تتميز بالتعقيد وصعوبة الاجتهاد الفردي في التوصل إلى استنباط حكم              

  شرعي لها؛ يجعل الاجتهاد الجماعي الّذي تتكامل فيه جهود فقهاء النص مع فقهاء الواقع؛ 
  .)١(د إلى الاجتهاد في مثل هذه المسائلالسبيلَ الوحي

   إنّ التكامل المنشود بين العلماء تقتضيه طبيعة العملية الاجتهادية الّتي تفرض على المُجتهد بـذل       
  حيح، ف     كامل جهده للوصين   فـهم الواقع   صول إلى الحكم الشرعي الصكامل بينه وبين المُتخصبالت

 ـ    للوصخطوة   فهما دقيقا يـعتبر أول    قيام العمل المُؤسـسي     (ول إلى الحكم الشرعي الصحيح، ف
 ن من رؤية الواقع واستيعابه بشكل علمـي       الّذي يتوفّر على شعب المعرفة جميعها؛ هو الّذي يمكِّ        

م            ...وموضوعيم ومعانـااس، ومعرفة مشكلازول إلى الميدان وإبصار الواقع الّذي عليه النفالن
 وما يعرض لهم، وما هي النصوص الّتي تترل على واقعهم في مرحلة معينة، وما يؤجل           واستطاعام

ما هو فقه الواقع، وفهم الواقع إلى جانب فقه النص٢(... )من التكاليف لتوفير الاستطاعة؛ إن( .  
ء كـانوا   لا يمكن إلاّ بالتكامل بين جميع المُجتهدين فيما بينهم؛ سوا          -إذن–فهم هذا الواقع       ف

  . شرعيين أو في مختلف التخصصات الأخرى على حسب تخصص المسألة المُجتهد فيها
  .   هذه هي أهم الآثار الإيجابية الخاصة الّتي تبين أهمية الاجتهاد الجماعي في عصرنا الحاضر

 في حياة   بالغة له أهمية    ؛ها   فالاجتهاد الجماعي جمعا بين الآثار الإيجابية العامة والخاصة الّتي يحقّق         
 ة الإسلاميـة الاجتـهاد في عـصرنا               الأمة؛ سواء على المستوى الفكري المُتمثّل في استمرار عملي

الحاضر؛ أو على المُستوى الواقعي المُتمثّل في المُحافظة على وحدة الأمة الإسـلامية والمُجتمعـات       
  .الإسلامية من الاختلافات والفتن

 العملُ على تحقيق هذا النوع من الاجتهاد في أرقى مستوياته؛           ؛ الأمة وأولي أمورها      فعلى علماء 
وتوفير كلّ الإمكانيات المادية والمعنوية لتفعيله وتطويره واتخاذه سبيلا في معالجة مختلف القضايا             

  .الّتي تترل بالأمة في مختلف االات
أنّ الاجتهاد الجماعي المنـهج الأمثـلَ في        تبين   اضر   فمن خلال خصائص ومميزات الواقع الح     

رعية وفهم الوقع فهما والتعامل معها جمعا بين النصوص الش  -جميع القضايا والنوازل  –التصدي لها   
  .جيدا

                                                
  .٩١، ٩٠ ص الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي،  الشرفي، ) ١(
  .٣٢، ٣١ص للشرفي هاد الجماعي في التشريع الإسلامي الاجت عمر عبيد حسنة، مقدمة كتاب ) ٢(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٣٥

                                                       
  المَبحث الثَّانيِ

  

  
  

  د الجماعي في تطبيق النص الشرعيالاجتها: المطلب الأول
  -مراجعة وترجيحا–الاجتهاد الجماعي في الموروث الفقهي : المطلب الثاني

  الاجتهاد الجماعي في المسائل المُتغيرة: المطلب الثالث
  الاجتهاد الجماعي في المسائل المُستجدة: المطلب الرابع

  ارئةالاجتهاد الجماعي في المسائل الطّ: المطلب الخامس
  

                                                       
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 ٢٣٦

  
   إنّ دور الاجتهاد الجماعي وأثره في الفقه الإسلامي في عصرنا يظهر من خلال االات الّـتي                
يلجها؛ فبقدر ما توجه إليها علماء الأمة جماعة يبرز بشكل جلي الأثر في ازدهار الفقه الإسلامي                

مسايرته لمُتطلّبات الواقع المُعاصر؛ سواء بالاجتهاد في المـستجدات والنـوازل الجديـدة،                    وقُدرة  
  .أو مراجعة كثيرٍ من اجتهادات المُتقدمين الّتي تبين عدم صلاحيتها لواقع حياتنا المُعاصرة

 ـ            ن الاجتـهاد؛      فالاجتهاد الجماعي نظرا لنوعية المُستجدات المُعاصرة؛ يجمع بـين نـوعين م
تطبيق النصوص الـشرعية في  -الاستنباطي والتطبيقي؛ فالخُطورة أكبر تظهر في الاجتهاد التطبيقي         

  . الّذي يجب أن يراعى فيه عدة أسس يعتمد عليها-الواقع
   ولذلك؛ فاالات الّتي يمكن أن يساهم ا الاجتهاد الجماعي في دفع حركة حياة الأمـة إلى                

  :في الجانب الفكري وواقع حياا؛ نلخصها فيما يليالأمام 
  .الاجتهاد الجماعي في تطبيق النص الشرعي: المطلب الأول   

 ).مراجعة وترجيحا ( الاجتهاد الجماعي في الموروث الفقهي القديم :    المطلب الثاني
 .الاجتهاد الجماعي في المسائل المُتغيرة:    المطلب الثالث

 .الاجتهاد الجماعي في المسائل المُستجدة: طلب الرابع   الم
     .الاجتهاد الجماعي في الطّوارئ:    المطلب الخامس
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 ٢٣٧

  الاجتهاد الجماعي في تطبيق النص الشرعي : المطلب الأول
               ه إليها الاجتهاد الجمـاعيالات الّتي ينبغي أن يتوجطبيقي من افي عـصرنا؛    إنّ الاجتهاد الت 

  . استعانة بالمُختصين والخبراء على حسب تخصصام
             طبيقي دون الاجتهاد الاستنباطي؛ لأنّ الاجتهاد الجمـاعيلذا سيتركّز حديثنا عن الاجتهاد الت   

 لا يختلف عن الاجتهاد الفردي من حيث أحكامـه؛ فبـدل أن             -في نظرنا –من جهة الاستنباط    
  .)١( على استنباط الحُكم الشرعياعةٌيكون منفردا؛ يجتمع فيه جم

   بينما الاجتهاد الجماعي يظهر أثره أكثر عند تتريل الحُكم الشرعي في الواقـع؛ لـذلك آثرنـا      
  .الحديث هنا عن الاجتهاد التطبيقي والتفصيل فيه وبيان حقيقته

   * *طبيقيمفهوم الاجتهاد الت :  
 التطبيقي في تعريفهم للاجتهاد؛ لعدم اسـتقلاليته عـن          لم يدرج الأصوليون مفهوم الاجتهاد       

  .المفهوم العام للاجتهاد في نظرهم
الّذي أرسـى دعائمـه     - الكشف عن هذا النوع من الاجتهاد        لذلك حاول بعض المُعاصرين     

بحوث مقارنـة في الفقـه      (في كتابه    كالدريني -)الاعتصام  ( و) الموافقات( ابيه   في كت  الشاطبي
  ). الاجتهاد التتريلي (  في كتابه بشير جحيشو )سلامي وأصولهالإ

طبيقي عند الـشاطبي والـدريني؛    المقصود من الاجتهاد الت-جحيش–هذا الأخير    فبعد أن بين   
إعمال العقل من ذي ملكةٍ راسخةٍ متخصـصةٍ في إجـراء         : ( اهتدى إلى تعريفٍ له؛ فعرفه بقوله     

ركه الشرعي على الوقائع الفردية والجماعية؛ تحقيقـا لمقاصـد الـشرع        حكم الشرع الثّابت بمد   
  .)٢()وتبصرا بمآلات التتريل 

   حاولةِ        وعلى ذلك فالاجتهاد الترعي في الواقع؛ تحقيقـا       تنـطبيقي يعمل على مزيل الحُكم الش
  .لمقصد الشرع من الحكم؛ اعتبارا للمآل الّذي يؤدي إليه تطبيقه

  أنّ تحقيق المقصد الشرعي للحكم؛ لا يتم إلاّ باعتبار المآل الذي يؤدي إليه تطبيق : أني أقول   إلاّ 
  . ضمن تحقيق المقصد الشرعييندرجالحكم؛ فاعتبار المآل 

  ). تحقيقا لمقاصد الشرع ( ... التعريف إلى قوله    ولذلك يمكن أن يكتفي صاحب 
                                                

هج الاجتهاد بصفة عامة؛ وهذا ليس هدفنا من هذه الدراسة؛ بـل  إنّ الحديث عن الاجتهاد الاستنباطي؛ سيؤدي بنا إلى الحديث عن من         )١( 
الهدف منها بيان ضرورة الاجتهاد الجماعي في عصرنا؛ من حيث تعاون علماء النص وعلماء الواقع في استنباط الأحكام الشرعية؛ ولـيس                  

  مع الاجتهاد الجماعي من حيث التعاون الّذي يـتم         منهج الاجتهاد كما أشرت؛ بخلاف الاجتهاد التطبيقي الّذي تظهر علاقته بشكل بين           
  .بين فقهاء النص وفقهاء الواقع

  . ٣٦ص  الاجتهاد التتريلي، ) ٢(
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 ٢٣٨

تتريل الحكم الشرعي بعد استنباطه من أدلّتـه المخـصوصة، يخـضع      إنّ الاجتهاد التطبيقي في        
، على المُجتهد اعتبارها عند التطبيق، فإن جهلها أو غفل عنها؛ أوقعه ذلـك في               ةٍ ثلاث لاعتباراتٍ

لل بعدم تحقيق الحكم الشرعيرعي الّذي ومقصدل لالزارع لههضع الشالش .  
  .المناط، اعتبار المقاصد، اعتبار المآلاتتحقيق :    هذه الاعتبارات بالترتيب هي

   إنّ لهذه الاعتبارات أهمية بالغة في الاجتهاد، سيتضح ذلك عند تفصيل الكلام فيهـا، خاصـة             
الأول منها، إذ تستلزم الحياة المُعقّدة المُعاصرة، تضافر جهود العلماء في تحقيـق منـاط الحكـم                 

والاقتصادية والاجتماعية والطبية وغيرها، ولا يتم ذلـك إلاّ         الشرعي، لمُختلف المسائل السياسية     
  .عن طريق اجتهادٍ جماعي؛ يتعاون فيه فقهاء النص مع فقهاء الواقع

   ونشير إلى أنّ الحديث عن مقاصد الشريعة وأهميتها في الاجتهاد التطبيقي؛ قد سبق الحـديث               
   .)١(عنها

  .  المناط واعتبار المآلات؛ على النحو الآتيتحقيق:    لذلك سنفصل القول في
 تحقيق المناط: الفرع الأول   
، )٢(قد عرفنا مدلول تحقيق المناط في اللّغة عند حديثنا عن أنواع الاجتهاد في الفصل التمهيدي                  

؟  المقصود من تحقيق المناط لدى الأصوليين، هل يقصد به تحقيق علّة الأصل في الفرع              سنبينلذلك  
أم هو مفهوم واسع يشمل كلّ حكم شرعي كلي يطلب تحقيقه في الجُزئيات؟ ثمّ بعد ذلك بيـان                  

  . المقصود بتحقيق المناط العام، ثمّ بيان العلاقة الوطيدة بين تحقيق المناط وفقه الواقع
 :المقصود بتحقيق المناط لدى الأصوليين:    أولا

 به معرفة العلّة في آحاد الصور في        بي أنّ تحقيق المناط مقصود       المشهور عند الأصوليين قبل الشاط    
 ضبط وتقييد؛ فقد وجـد  باب القياس؛ إلاّ أنه عند التحقيق يتبين أنّ إطلاق هذا الحُكم يحتاج إلى        

؛ وإن كان الشاطبي قد     )٤( قبله من يوسع من مفهومه ولا يقصره على علّة القياس          )٣(من الأصوليين 
  ؛ حين عرف تحقيق المناط بتعريفٍ مغايرٍ تماما؛ أراد به كلّ حكمٍ عامٍ أُريد ن سبقه صراحةًخالف م

                                                
  .من هذه الرسالة ١٨٩ -١٨٢  انظر مقاصد الشريعة وفقه الواقع لا غنى عنهما في الاجتهاد المعاصر ص) ١(
  .من هذه الرسالة ٣٦ نظر ص ا)٢( 
مـذكّرة في أصـول     ). هـ  ١٣٩٣ت  ( محمد الأمين بن محمد المختار      ، الشنقيطي،   ٢٣٩،  ٢٣٨،  ٢ج،  المستصفىلي،  الغزا:  انظ ر  )٣ (

  .٢٩٢مـ، ص ١٩٩٨/هـ١٤١٨، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مكتبة العلم، جدة، )٤ط(، الفقه
  . ٤٧، ص في الاجتهاد التتريلي جحيش، ) ٤(
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 ٢٣٩

  .)١(تحقيقه في الجُزئيات
 وغيرهـم،   )٣(وابن السبكي  )٢( بالصورة الأولى؛ الآمدي والزركشي    ـرفوهمن الّذين ع  تجد  ف   

       اطبيورة الثّانية؛ الشفوه بالصمن جاء بعده من المُعاصـرين؛        في ذلك بعض   وتابعهومن الّذين عر 
   .)٥( وجحيش)٤(منهم الدريني

الصورة الأولى، وتعريف الشاطبي لتعاريف الصورة       وسنكتفي بتعريف الآمدي كمثالٍ لتعاريف    
  .الثّانية للمقارنة بين الاتجاهين

عرفتـها في نفـسها،     هو النظر في معرفة وجود العلّة في آحاد الصور بعد م           ( :تعريف الآمدي 
٦( ) أو استنباطٍ أو إجماعٍوسواء كانت معروفة بنص( .  

 ـ  ( :تعريف الشاطبي  محلّه ي تعيين أن يثبت الحُكم بمـدركه الشـرعي لكـن يبقى النـظر ف
()٧(. 
 أيتحقيق المناط في باب القياس؛      الآمدي   حصرإنّ أهم فرق بين تعريف الآمدي والشاطبي هو            

 فوسع من مفهومه؛    الشاطبي المُجتهدِ تحقيق العلّة الثابتة في الأصل في الفروع الجُزئية، أما            محاولة
أريد تحقيقه في الفروع عامٍفأراد به كلّ حكم شرعي   . 

 ـ؛ فـإنّ أرجحه  من التعريفين السابقين   وإن كان من اللاّزم ترجيح تعريفٍ          -واالله أعلـم -ا م
 لكثير من قضايا ه من فسح اال أمام المُجتهدين في استنباط الحكم الشرعي     تعريف الشاطبي؛ لما في   
  أو مفهـومٍ    على العلّة الثّابتة بنص أو إجماع أو استنباط، فكلّ قاعدة كُليةٍ           المُسلمين؛ دون اقتصارٍ  

  .ه في الجُزئيات؛ هو المقصود به في تحقيق المناط أُريد تحقيقُعامٍ
إثبات مـضمون   : (  حين عرف تحقيق المناط جمعا بين الصورتين؛ بقوله        جحيش   وهذا ما أراده    

   في الوقائع الجزئية أثناء التطبيق،  أو اجتهادٍ أو إجماعٍن نصـالحكم الشرعي التكليفي، المُستفاد م

                                                
بينه الشنقيطي في كتابه يتبين أنّ هناك من الأصوليين القدامى من يقصد بتحقيق المناط ما ذهب إليه            من خلال ما ذهب إليه الغزالي وما         )١ (

    . ٢٩٢، ص مذكّرة في أصول الفقه، الشنقيطي، ٢٣٩، ٢٣٨، ٢ج المستصفى،الغزالي، : الشاطبي، انظر ذلك في
  .٢٢٨، ص ٤، جالبحر المحيط ) ٢(
  .٨٢، ص ٣، جالإاج في شرح المنهاج ) ٣(
وهو إثبات مضمون القاعدة العامة أو الأصل الكلّي أو العلّة في الجُزئيات والفروع إبان التطبيق؛ بشرط أن يكون كـلاّ                    : (  عرفه بقوله  )٤(

: بـيروت ، )١ط(، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصـوله . )مـ١٩٩٤/هـ١٤١٤(، ، محمد فتحي)من المضمون والعلّة متفقا عليه    
  . ١٣٢ؤسسة الرسالة، ص م
  . ؛ فانظرهفي آخر هذه الصفحة سيأتي تعريفه ) ٥(
  . ٣٠٢، ص ٣، ج الإحكام في أصول الأحكام ) ٦(
  .١٢، ص٥، جالموافقات ) ٧(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٤٠

 .      )١()والتحقق من مدى اشتراك الأصل والفرع في العلّة عند القياس 
    وآخر عام تحقيق-كما سبقت الإشارة إلى ذلك سابقا–ن لأصوليين نوعاتحقيق المناط عند او   

ل القول في المناط العام دون المناط الخاصخاصفص٢(؛ وسن(.   
 مفهوم تحقيق المناط العام:    ثانيا

  المناط العام عند الأصوليين؛ إلاّ أنها تعود في مجملها إلى مفهوم واحد؛ أجمع             اريفتعددت تع    
نظر في تعيين المناط من حيث هو لمُكلّـفٍ        : (  بقوله موافقاته في   الشاطبيتعريفٍ فيها ما عبر عنه      

ما، فإذا نظر المُجتهد في العدالة ووجد هذا الشخص متصفا ا على حسب ما ظهر له، أوقع عليه                  
 لايـات العامـة    ما يقتضيه النص من التكاليف المنوطة بالعدول من الشهادات والانتـصاب للو           

  .)٣()والخاصة 
بعد ذلك  المُجتهد  ثمّ يأتي   بحكم كلي؛   عادة ما يعلّق كثيرا من أحكام الفروع           فالشارع الحكيم   

؛  في حالة المُكلّفين علـى انفـراد       ها ببعض الأنواع أو الأعيان نظرا ظاهرا دون تدقيقٍ        تعلّقَفينظر  
  .)٤(فيلحقها بالحُكم الكلّي

 بالتجريد والعموم، أما التجريد فمن حيث وقوعه في الذّهن     ل التطبيق في الواقع متسم       فالحُكم قب 
  متعلّقا من مآخذه الشرعية دون تعلّقٍ بالوقائع الجزئية؛ أما العموم فمن حيث تعلّقُه بالأجناس دون 

  .)٥(تخصيص، وبعدم محدوديته بالزمان والمكان والأشخاص
 في الواقع؛ يعمل اتهـد       للتطبيق؛ فإنّ هذا الحكم العام المُجرد يشمل عدة أشكالٍ            أما إذا جئنا  

  .على تحديدها وإلحاقها به
   ولا مراء في أنّ المُجتهد يبذل أقصى طاقاته العلمية في سـبيل تحقيـق هـذه                  : ( الدريني   يقول  

  لى ـلحكم التطبيقي الاجتهادي أو الإفتائي عبين الحكم التكليفي العام المُجرد، وبين ا) المساواة ( 

                                                
  . ٥٠، ص الاجتهاد التتريلي ) ١(
من الدلائل التكليفية؛ بحيث يتعرف منـه مـداخل   نظر في كلّ مكلّف بالنسبة إلى ما وقع عليه (  :يعرف الشاطبي المناط الخاص بقوله ) ٢(

الشيطان ومداخل الهوى والحظوظ العاجلة حتى يلقيها هذا المُجتهد على ذلك المُكلّف مقيدة بقيود التحرز من تلك المداخل، هذا بالنـسبة          
 بكلّ مكلّف في نفسه بحسب وقت دون وقت، وحـال  وهو النظر فيما يصلح: إلى التكليف المُنحتم وغيره، ويختص غير المُنحتم بوجه آخر  

دون حال، وشخص دون شخص، إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وزان واحد، كما أنها في العلوم والـصنائع كـذلك؛       
وانظـر   .٢٥،  ٢٤، ص   ٥جالموافقات،   ....)فرب عمل صالح يدخل بسببه على رجل ضرر أو فترة، ولا يكون كذلك بالنسبة إلى آخر               

    .١٣٤، ص ١، جبحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله الدريني،
  .٢٣، ص ٥ ج) ٣(
  .١٣٣، ص ١ج، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصولهالدريني،  ) ٤(
  .١٣٣ص ، ١ جالمصدر نفسه، ) ٥(
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 ٢٤١

  .  )١(...)الوقائع المعينة الّتي يتعلّق ا ذلك الحكم التكليفي العام
     فإذا اشترط الشارع الحكيم في الشهادة مثلا العدالة أو حرم الخمر والميسر أو أوجب استقبال 

لاة، فإنّ هذه أحكامةٌالقبلة في الصةٌ كلييعمل المُجتهد على تتريلها في ،لمُكلّفون فيها سواء ا، عام   
   إلى -الأنواع أو الأعيان-واقع ـديدة في الـواقع بصورة عامة مجردة؛ بإلحاق التصرفات العـال

  .جنسها؛ بغية معرفة الحكم الشرعي؛ لتحقيق المقصد الشرعي الّذي أراده الشارع من ورائها
 فإنّ تصرفات الناس في الواقع تأخذ أشكالا عديدة؛ يمكن اعتبارهـا             نأخذ مثلا حكم السرقة؛   

سرقةً فتأخذ حكم الحرمة لاشتباه شمولها على السرقة عموما؛ كاختلاس نقود من جيب أحد المارة       
أو السطو على بنك أو على أي عقّار من العقّارات أو اغتصاب حافظة نقود أو غيرهـا، فهـذه              

  .    )٢(ينها من حيث اشتمالها على حكم السرقة فتأخذ حكمهاصور تتقارب فيما ب
وفي عصرنا الحاضر تظهر أهمية هذا النوع من الاجتهاد بشكل كبير؛ فالمُستجدات والنـوازل                 

عديدة تتجاذا أحكام عامة كثيرة، هنا يظهر عمل المُجتهد عندما يعين بدقّـة؛ التحـاق هـذه                 
ريعة، ومنها يعطي الحكم الشرعي لهـا       أحد الأحكام العامة الّتي أقرا الش     المُستجدات والنوازل ب  

جمعا بين الكليات الّتي تحملها الشريعة وتحقيقا للمقصد الشرعي الّذي أراده الشارع مـن هـذه                
الأحكام؛ ولا يتحقّق ذلك إلاّ بمعرفة ما يحيط النازلة من ملابسات وظُروف لهـا اعتبارهـا في                 

، وهذا لا يمكن إلاّ بالاجتهاد الجماعي لما تتميز به المـسائل            )فقه الواقع   (  عليها    الشرعي الحكم
        .المعاصرة من تعقيد لا يمكن تحقيق مناطها العام إلاّ بالاستعانة بالمُتخصصين والخبراء

حرمتها أو حليتها على    فمثلا في عصرنا كثر الحديث عن المُعاملات المالية المُعاصرة الّتي يتوقّف               
  .مدى علاقتها بالربا المُحرم

أية –   فالحكم العام للربا الّذي لا يختلف فيه اثنان هو الحرمة؛ لكن يبقى التحقيق في أنّ المُعاملة                 
  .)٣(؟فعلاالربا المُحرم هي  الّتي تتعامل ا البنوك أو المؤسسات المالية هل -معاملة

                                                
  .١٣٣ ص المصدر نفسه، ) ١(
  .٥٢، ص  الاجتهاد التتريلي جحيش،) ٢(
 في عالمنا الإسلامي يتسرعون في الحكم على كثير من المُعاملات المالية المُعاصـرة بالحرمـة؛                من الّذين يتصدرون الفتوى   سف كثير    للأ )٣( 

 بمجرد اشتباه ما تقوم عليه بالربا؛ دون تحقيق أو تمحيص في المعاملة جيدا؛ ودراسة المعاملة ضمن المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، خاصة                    
وكثير من المُعاملات عند استفسار الاقتصاديين وأهل الاختصاص عن طريقة سير المعاملة في البنوك بجزئياا؛ يتبـين أنّ الربـا المُحـرم لا                    

  .يغشاها أو يغشاها بشكل طفيف جدا
لربا المُحرم الّذي أراده القُرآن وبينتـه   هو ضرورة إعادة دراسة موضوع الربا بشكل دقيق؛ مع دراسة في تحديد مفهوم ا    ما أريد أن أقوله   

 عمـل هـذا إلاّ      -في نظرنـا  –السنة المباركة، وعلى ضوئها يمكن الحكم على كثير من المُعاملات المُعاصرة بالحلّ أو الحرمة، ولا يمكن                 
                                              =                                          .باجتهاد جماعي يجمع أهل الشريعة بأهل الاختصاص
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 ٢٤٢

 هو ما يقصده العلماء بتحقيق المناط العام؛ إلحاق الأنواع أو الأعيان بالأحكام                إنّ هذا التحقيق  
  .العامة الكلية

   من هنا تظهر خطورة هذا النوع من الاجتهاد على من لا يجعل لمقاصد الشريعة واعتبار المآلات               
            حرارع تحريمه، أو يحلّ ما قصد الشارع     وفقه الواقع نصيبا في منهج اجتهاده؛ فيم ما قصد الـش

ها لعباده  حليته، فتضيع مصالح العباد باجتهاد مجتهدٍ منفردٍ؛ وهي في الحقيقة مقصود شرعا تحقيقُ            
 .     هذه الشريعةبتشريعاتِ

 :العلاقة بين تحقيق المناط وفقه الواقع: ثالثا
ان؛ لتعلّقه بالأنواع والأعي    خاصة العام منه   مما سبق تظهر العلاقة بين تحقيق المناط وفقه الواقع؛           

  . لتعلّقه بالأشخاصبخلاف الخاص
   -الوقائع بشكل عام–فالمُجتهد في تحقيق المناط العام لا يستطيع أن يلحق النوازل والمُستجدات    

  م علما دقيقا ـبأجناسها؛ ليبين حكمها الشرعي بناء على الشبه الموجود بينها وأجناسها إلاّ إذا عل
  . حدوث هذه الوقائع في الواقع؛ كما أشرنا في مسألة الربا كما سبقكيفية

كذلك في     وفي ختام الحديث عن تحقيق المناط، نشير إلى أن الاجتهاد الجماعي يظهر مجال عمله               
 إلى أفراد الأمة كلّها؛ فإذا كانت مجتمعات محلية أو أقاليم لها ملابسات             سبة بالن تحقيق المناط العام  

 يظهر زيل الحُكم العام على هذه المُجتمعات؛ فإنّ تحقيق المناط الخاص      تنـظروف خاصة تمنع من     و
  .      دوره هنا لاستثناء هذه المُجتمعات والأقاليم من الحكم العام؛ وإعطائها أحكاما خاصة ا

و مجتمعاتٍ أو الأمةِ كلِّها  إلى أنّ تحقيق المناط لا يفرق في تطبيقه بين أفرادٍ أ      الدريني   وقد أشار   
وهذا الأصل العظيم؛ ليس مقصورا تطبيقُه على الحالات الشخصية أو الفردية الخاصـة،         : ( بقوله

بل هو شامل بحكمه كلّ طائفة أو جماعة أو أهل بلدٍ أو شعبٍ أو أمةٍ؛ إذا اعترى كلاّ منها حال                    
  .)١()أو طرأ عليه عارض واحد معين 

     .   ار المآلاتتهاد التطبيقي؛ وهو اعتب إلى الكلام عن الأس الثّاني الّذي يعتمد عليه الاجبعد هذا نأتي
     

                                                                                                                                          
إنما الخلاف في التطبيق والصور الّتي تجري مخالفة للصورة القديمة المعهودة، وليس فيها اسـتغلال               : ( عبد المُنعم النمر  وفي هذا يقول    =    

تعاون لتوسيع الثروة، وزيادة الإنتاج ولسد حاجات       روح  : لحاجة محتاج وضرورته المعيشية، وإلحاق ضرر به، ولكن الأمر فيها بالعكس          
                                                                                                            .المواطنين وتوفير العملات للبلاد

إن أمكن، حتى لا يظلّ     ...يعة والاقتصاد، ويخرجون برأي فيه       هذا هو الّذي يجب بحثه، للوصول إلى رأي فيه؛ باجتماع يضم علماء الشر            
  .     ٣٢٠، ص الاجتهاد... ) الأمر قاصرا على الآراء الفردية، ومثيرا للاامات والحيرة والقلق في    النفوس

  .١٤٢، ص ١،  جبحوث في الفقه الإسلامي وأصوله ) ١(
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 ٢٤٣

 اعتبار المآلات: الفرع الثاني
عدالشرعي على                  ي صآليات تتريل الن مات من أهماعتبار المآلات في ترتيب الأحكام على المُقد 

  ن الأحكام؛ انطلاقا من ـنبوي ذه الآلية في ترتيب العديد مالواقع، وقد اعتنى المنهج القُرآني وال
  . في اجتهاداممقدماا، وهو ما سار عليه الصحابة 

  ي الاجتهاد التطبيقي، نقدم صورة عن مفهومه ومسالكه وأهميته في ـ   ولأهمية اعتبار المآلات ف
  . الاجتهاد الجماعي وعلاقته به وبين فقه الواقع

     :مفهوم اعتبار المآلات:  أولا  
لم يرد عند المُتقدمين تعريف لاعتبار المآلات باعتباره لقبا، لذا حاول بعض المُعاصرين تقـديم                   

  في مفردات علـم    تصور واضح لمفهوم اعتبار المآلات، مستعينين في ذلك بجزئياته وأسسه المتناثرة          
  . الأصول والمقاصد والقواعد

  :السبب في ذلك، كما أشار إلى ذلك من كتب في اعتبار المآلات   ولعلّ 
 د ـن بتعبيراتٍ ومصطلحاتٍ تعود في مجملها عنـاء الأصوليين والأئمة المُجتهديـاكتف
   لى ـدراستهم لمُختلف الوقائع إلى مبدأ النظر في المآلات، والدليل على ذلك اعتمادهم ع     
 .)١( العدل في التشريع ودفع المفسدة والضررجلب المصلحة وتحقيق     

انشغالهم في تأصيل القواعد والمناهج التشريعية بصورة جزئية منفكّة، كالمصالح والاستحسان           
 وسد الذّرائع والعرف وغيـرها؛ دون العناية بتشكيـل المبـادئ العـامة 

  . )٢(        والنظريات الجامعة
 جزئيات الموضوع في مختلف أبواب علم        تناثر  ذلك كل خاص، دليلُ  قلّة العناية بالموضوع بش   

  . )٣(الأصول والمقاصد والقواعد
  :  وقد حاول بعض المعاصرين تقديم تعريف لاعتبار المآلات نجملها فيما يأتي   
   ا بالمشروعية أو عـدمها     ـال المُكلّفين، بحيث لا يحكم عليه     ـهو أن يتحرى المُجتهد أفع    (  -١
واقعة أو متوقّعـة،      حتى ينظر إلى ما يترتب عليها من نتائج        -بغض النظر عن حكمها الأصلي    –

  ادة أو الموافقة لمقاصد ـرعي التطبيقـي على وفـقها مـن حيـث المُضـيكـون الحكم الش
                                                

، رسالة ماجستير، غير منشورة، الجامعة      مآلات الأفعال وأثرها في تغيير الأحكام      ).مـ  ١٩٩٤(  الذّهب، حسين بن سالم بن عبد االله         )١(
  . ١١الأردنية، عمان، الأردن، ص 

  .١١، ص المصدر نفسه ) ٢(
دراسة مقارنة في أصول الفقه ومقاصـد       – اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات       ).هـ١٤٢٤ (السنوسي، عبد الرحمن بن معمر،     )٣(

ام، )١ط( ،-ريعةالشم١٩ص ، بن الجوزيدار ا: الد .  
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 ٢٤٤

  .)١()التشريع الإسلامي 
 .)٢()التشريع  وفق سننرتبة عليه هو تكييف الفعل بالمشروعية أو عدمها في ضوء نتيجته المُت(  -٢
عليه عند تتريله؛ من حيـث       ونهو تحقيق مناط الحُكم بالنظر في الاقتضاء التبعي الّذي يك         (  -٣

 . )٣()الاقتضاء ، والبناء على ما يستدعيه ذلك حصول مقصده
٤-  )         رعيسفر عنه تتريل الحكم الشا يت ممثبحقّق والتة    نعلـى الأفعال من    التتـائج مـصلحي    

  .)٤()الواقع به ييف الحكم المُراد سياسة أو ضررية تسهم في تك
ريف، يتبين أنّ مشروعية الفعل أو عدمها الّذي يقدم عليه المُكلّف، تنـبني             ا   من خلال هذه التع   

  قتضى أساسا على ما سيؤدي إليه الفعل من نتائج؛ فإن كانت موافقة لمقاصد التشريع الإسلامي ا
  . ذلك مشروعيته، وإن كانت خلاف ذلك اقتضى عدم المشروعية

   تدرأ، ولكن له مآل على  فيه تستجلب، أو لمفسدةٍمشروعا لمصلحةٍ(    لأنّ أي فعل قد يكون 
 تندفع به، ولكن له مآل  لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحةٍ     خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروعٍ       

طلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيـه إلى            على خلاف ذلك، فإذا أ    
مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية؛ وكذلك              
إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد،                

٥() إطلاق القول بعدم المشروعية فلا يصح(              . 
 :مسالك اعتبار المآلات:    ثانيا

إنّ اعتبار المآلات هو النظر للمصلحة أو المفسدة الّتي سيؤول إليها الفعـل؛ والحـديث عـن                    
 فيها  المصلحة والمفسدة قد استفاض الحديثَ فيها الأصوليون والعلماء والأئمة والمتأخرون، واعتنى          

مـصدر  خلال ي الموضوع من خطورة تظهر من   ـبالتحقيق والتفصيل والتبويب المُعاصرون؛ لما ف     
 الـشرعية   وصل هو العقل الصرف أم النص     الحُكم على المصلحة أو المفسدة الناتجة من الأفعال، ه        

وما هـو    فسدة؟ أم هو الجمع بينهما؟ وما هي العلاقة بـين المصلحة والم          دون اللّجوء إلى العقل؟   
  المعيار المُعتبر في تغليب المصلحة على المفسدة أو العكس؟

                                                
  .١٢، ص مآلات الأفعال وأثرها في تغيير الأحكامالذّهب،  ) ١(
  .١٢ ص المصدر نفسه، ) ٢(
  .١٩، ص اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفاتالسنوسي،  ) ٣(
  .١٠٩، ص الاجتهاد التتريليجحيش،  ) ٤(
  .١٧٨، ١٧٧، ص ٥جالموافقات،  ) ٥(
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 ٢٤٥

   لأجل معرفة الجواب عن هذه التساؤلات وقع اختلاف بين العلماء في ذلك، وحسما للتلاعب              
بشريعة االله؛ وانفراد العقل ذه المُهمة الخطيرة؛ وضع العلماء مسالك وضوابط للمصلحة والمفسدة            

  تين شرعا، اللّتين يقوم عليهما اعتبار المآلات في استنباط الأحكام، واال الّذي يسلكه هذا المُعتبر
  .الاعتبار

   ولذلك نكتفي بذكر هذه المسالك والضوابط دون تفصيل؛ والّتي في الحقيقة تحتاج إلى دراسـة          
بغي أن يتوجـه إليـه      وتحقيق لأهمية الموضوع ليزداد بيانا ووضوحا وتأصيلا وتقعيدا، وهو ما ين          

  .)١(الباحثون بالدراسة في رسائلهم العلمية من ماجستير ودكتوراه وأبحاث محكّمة
  دة ـقاع: عدة قواعد هي   إنّ المسالك الّتي ينبغي استخدامها لاعتبار المآلات متنوعة تجمع بين 

  .)٧(ومنع الضرر) ٦(لافومراعاة الخ) ٥( والاستحسان)٤(ومنع الحيل) ٣( وسد الذّرائع)٢(المصالح

                                                
 وقد ظهرت عدة دراسات مهمة في الموضوع؛ قدمت خدمة جليلة للعلماء والباحثين والمُهتمين في مجال الشريعة، وعلى سبيل المثال مما                     )١( 

 الاجتـهاد ، بشير جحيش،    الاجتهاد المقاصدي ، الخادمي،   اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات    نوسي،  عبد الرحمن الس  : اطّلعت عليه 
     .فقه الواقع أصول وضوابط، أحمد بوعود، التتريلي

 بالدراسة والتحليل؛   )المقاصد العامة للشريعة الإسلامية     (  تعددت تعريفات العلماء للمصلحة الشرعية؛ تناولها يوسف العالم في كتابه            )٢( 
لمصلحة في الشرع على المعنى اازي من باب إطـلاق           تطلق ا  -١: وتوصل إلى عدة استنتاجات وخصائص من ورائها؛ نذكر منها أهمّها         

  المـصلحة   -٣.  دفع المفاسد يعتبر من المصالح     -٢. السبب على المُسبب، وتطلق على المعنى الحقيقي؛ مما يترتب على السبب من نفع وخير             
صالح الشرعية تتصل من بعيد أو قريب بالمقاصد الخمسة  جميع الم  -٤. الشرعية ما كانت راجعة إلى قصد الشارع لا إلى قصد المُكلّف ارد           

     . من نفس الكتاب٢٠٠-١٣٣، انظر تفصيل ذلك في ص -النفس والعقل والنسل والمالالدين و–
   . من هذه الرسالة٢٤٧ نظر ص سبق تعريفها ، ا) ٣(
، ص ٥، جالموافقات، )ي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر  تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرع      : (  الحيل بقوله  الشاطبي عرف   )٤( 

 ١٨٧ -١٨٠ و ١٦٣ -١٦٠ و ١١٤ -١١٢، ص   ٣، ج إعلام الموقعين ابن القيم،   : ،  والعلماء اختلفوا في حكمها على أنواع؛ أنظر        ١٨٧
  .   ٣٦٤ -٣٥٣، صمقاصد الشريعة وما بعدها، ابن عاشور، ١٨٧، ص٥، جالموافقاتالشاطبي، . ٣٣٥، ٣٣٤و
  .من هذه الرسالة ٢٤٥ نظر ص سبق تعريفها ، ا) ٥(
اعتبار خلاف الغير : (  بعد أن ناقش تعريفات كلّ من أبي عبد االله عبد السلام والشاطبي وابن عرفة؛ بقوله               عبد الرحمن السنوسي   عرفه   )٦( 

 بفسخ عقد الشغار مع ثبوت الإرث إذا توفّي أحـد  -رحمه االله–، ومثّل له بقول مالك )بالخروج منه عند قُوة مأخذه بفعل ما اختلف فيه  
. منه لخلاف غيره إذا كان له وجـه ، مراعاة -عدم الفسخ– مع إهمال مدلوله -رحمه االله –الزوجين؛ أخذا بلازم مدلول مخالفه أبي حنيفة        

    مكتبـة الرشـد،    : الريـاض ،  )١ط(،  -بحث أصولي –مراعاة الخلاف   . )مـ٢٠٠/هـ١٤٢٠(،  السنوسي، عبد الرحمن بن معمر    : نظرا
  .    ١٤ص 

وهنا يظهـر أنّ  : ( ؛ وقال بعد ذلك)الإخلال بمصلحة مشروعة للنفس أو الغير تعديا أو تعسفا أو إهمالا          : (  الضرر في الفقه الإسلامي    )٧ (
ه؛ إذ الضرر ألمٌ يصيب القلـب وأذًى للـنفس،   البحث آثر التعبير عن الضرر بأنه إخلال بمصلحة مشروعة مع أنّ ذلك الإخلال وسيلة إلي            

، الـضرر في الفقـه الإسـلامي   . )مـ١٩٩٧/هـ١٤١٨(، موافي، أحمد). فيكون هذا من قبيل إطلاق اسم المُسبب على السبب  مجازا       
  .  ٩٧، ص ١دار ابن عفّان، ج: الخُبر، )م ٢( ، )١ط(

البورنو، محمد صدقي بن أحمد أبـو       :  فقهية؛ تبين أنّ الضرر في الشريعة ممنوع، أنظر           وقد استنبط العلماء من فروع الشريعة عدة قواعد       
  .٢٦٥-٢٥٣، ص ٦، جمكتبة التوبة: الرياض، )١ط(، موسوعة القواعد الفقهية. )مـ٢٠٠٠/هـ١٤٢١(، الحارث الغزي
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 ٢٤٦

   فهذه المسالك لا تجد كتابا في مصادر التشريع الإسلامي أو أصول الفقه إلاّ وتكلّم عنها؛ ممـا                 
 في الشريعة الإسـلامية عنـد   لها أصلٌإلاّ أنّ يبين أنّ هذه المصادر وإن كانت تبعية مختلفا فيها؛         

 ا، اصد في الاجتهاد المُعاصر ومدى أخذ الصحابة استنباط الأحكام، يستفاد هذا من أهمية المق     
  ومن مشروعية فقه الواقع واعتبار المآلات؛ الّتي جمعت بين المنـهج القُـرآني والنبـوي وسـيرة                 

  .الصحابة 
الّتي تعتبر بمثابة خطـط تـشريعية       (    كلّ هذا يظهر أهمية هذه المسالك في الاجتهاد التطبيقي؛          

لية، تحقّق المقاصد الشرعية، وتمنع المُضادة لها واقعا ومآلا؛ مما تضمن سـير عمليـة     ومناهج تأصي 
  .)١()الاجتهاد في إطارها الشرعي المقصود والصحيح 

  :)٢(   ومن الضوابط الّتي وضعها بعض المُحقّقين في اعتبار المآلات ما يلي
  .أرجحية احتمال الوقوع

 .أن يكون وفق مقاصد الشريعة
 .أن يكون الأمر المُتوقّع منضبط المناط والحكم

 . أن لا يوقع في مآل أعظم منه
   نكتفي ذا القدر في هذه النقطة لما ذكرنا سابقا من أنّ الحديث عـن هـذه المـسالك قـد                    
استفاضت كتب الأصول ومصادر التشريع الإسلامي والمقاصد والمصالح بالحديث عنها فليرجـع            

  .               قل إلى بيان أهمية اعتبار المآلات للمجتهد المُعاصر في استنباط الأحكامإليها، ولننت
 أهمية اعتبار المآلات في الاجتهاد الجماعي :    ثالثا

لاعتبار المآلات أهمية عظمى في استنباط الأحكام؛ خاصة في عصرنا الّذي استجدت فيه نوازل                 
 يعسر على المُجتهد جريان الأحكـام دون النظـر إلى المـآلات    عديدة، وفسدت النفوس بشكل 

  . والنتائج الّتي ستسفر عنها تلك الأحكام
  :   وتتمثّل هذه الأهمية فيما يلي

 تحقيق المقصد الشرعي من الحُكم الشرعي في الواقع؛ لأنّ الأحداث في الواقع قد تتغير المُلابسات               
     ر الأماكن والأزمان؛ لذا يستلزم على المُجتهد معرفة المـآل           والقرائن والظّروف الّتي تحتفا بتغي

ك في عصرنا إلاّ بالاجتهاد الجماعي؛      ـتحقيقا للمقصد الشرعي؛ إن تجويزا أو تحريما، ولا يتم ذل         
  . القضايا والمسائل المُعقّدة الّتي تخضع للواقعفي خاصة 

                                                
  . ١٧، ص مآلات الأفعال وأثرها في تغيير الأحكام الذّهب، ) ١(
  .١١٦ -١١٣، ص الاجتهاد التتريلي، جحيش، ٣٦٠ -٣٤٩، ص اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفاتنوسي، الس: نظر ا)٢( 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٤٧

؛ للتمييز بين الحـالات الّـتي       -ومه عند الشاطبي  بمفه– إعانة المُجتهد على معرفة المناط الخاص       
الاجتهاد الجماعي في هذه الحالة   يسري فيها الحُكم العام من الحالات الّتي تستلزم حكما خاصا؛ و          

  . الوسيلة المُثلى في التمييز بين الحالات
 :علاقة اعتبار المآلات بفقه الواقع:    رابعا

لمآلات وما قُلناه في فقه الواقع؛ تظهر العلاقة بينهما بشكل واضح؛           بعد هذا التفصيل في اعتبار ا        
فإذا كان فقه الواقع هو معرفة الواقع جيدا؛ فإنّ اعتبار المآل يستلزم معرفة ما هو متوقّع؛ ولا يتأتى             

 هو جزء من فقه الواقع وثمرة من        -إذن–هذا إلاّ بمعرفة الواقع معرفة صحيحة دقيقة؛ فاعتبار المآل          
  .  )١(ثمراته

ماعي من جهة تطبيق الحكم الشرعي      إنّ الاجتهاد التطبيقي كما ظهر؛ يعتبر مجالٌ للاجتهاد الج           
فـي الواقع؛ ولذا كـان معرفة الأسس والقواعد الّتي يقوم عليها أمـرا ضروريا بالنسبة لمُمارس              

  .الاجتهاد الجماعي في عصرنا
ثاني من مجالات الاجتهاد الجماعي في عصرنا في المطلب الثاني؛             وسنأتي إلى الحديث عن اال ال     

  ).مراجعة وترجيحا ( وهو الاجتهاد الجماعي في الموروث الفقهي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . ٦٧، ص الاجتهاد الريسوني وباروت، ) ١(
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 ٢٤٨

  )مراجعة وترجيحا ( القديم الاجتهاد الجماعي في الموروث الفقهي : المطلب الثاني
لتجديد في منهج الاجتهاد الّذي يعتمد على        ظهرت في الآونة الأخيرة عدة دراسات تدعو إلى ا           

، وتبلور مـع  -رحمه االله– أصول الفقه؛ باعتباره المنهج الّذي رسمه العلماء على يد الإمام الشافعي 
مر العصور والأزمان على أيدي العديد من العلماء متأثّرا في نفس الوقت بالعديد من العلوم الّـتي               

  .اء كعلم المنطق والفلسفة وعلم الكلامكانت سائدة في عصر هؤلاء العلم
   وازدادت هذه الدعوة خلال القرن الحالي على أيدي العديد من المُفكّرين؛ نتيجة ما وصلت إليه               
الحضارة المادية من تقدم حضاري وتكنولوجي في مختلف االات، وقفـت أمامـه الحـضارة               

  .والفلسفة الّتي تقوم عليهاالإسلامية عاجزة عن تقديم حلول نابعة من ذاا 
   وعلى ذلك ظهر في أوساط مفكّري الأمة الإسلامية اتجاهان، اتجـاه يـدعو إلى التمـسك                
بالموروث الفقهي التقليدي؛ دون أدنى تفريط فيه أو محاولة المساس به، واتجاه يدعو إلى التجديد               

  . ويات ضيقةفي الأصول الّتي قام عليها، مع الاستعانة به في مست
هل الموروث الفقهي القديم كفيل باستيعاب المُـستجدات        :    هنا يأتي السؤال الّذي يطرح نفسه     

والنوازل المُعاصرة؟ فإن كان كذلك؛ يأتي بعد ذلك الحديث عن الترجيح بين أقوال المُتقـدمين،               
ناهج لاجتهادٍ معاصرٍ ينسجم    وإن كان غير ذلك؛ فلا فائدة في الترجيح؛ وإنما العمل على إيجاد م            

مع متطلّبات الحياة المُعاصرة، أم أنّ هناك منهج وسط يجمع بين الترجيح والتجديد في المـوروث                
  الفقهي؟ 

في المـسألة؛ مـع   عرض الأدلّة الّتي اعتمد عليها أصحاب وجهتي النظر         لذلك آثر الباحث أن ي       
 إلى تصويب أو تخطئة أحد الاتجاهين؛ لأنّ المـسألة           فيها؛ دون اللّجوء   محاولة بيان رأي الباحث   

تحتاج إلى دراسة عميقة واسعة يندب لها مجموعة من الباحثين المُتمكّنين؛ لا أن ينفرد ا باحـث                 
بأصول حضارة يرجع تاريخها إلى     ؛ فهي تتعلّق    في اال العلمي، إضافة إلى خطورة المسألة      مبتدئ  

  .حي الإلهيالعهد النبوي متعلّقةً بالو
 من الإشارة إليها هنا؛ الدعوةُ إلى الاهتمام ذا الموضوع الخطير المُعاصـر؛ الّـذي              وإنما أردت 

 للباحثين والعلماء    آفاقٍ فرض نفسه بشكل قوي في الدراسات الإسلامية المُعاصرة من جهة، وفتحِ          
  .في مسيرة البحث العلمي من جهة أخرى

  
  

     

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٤٩

   الموروث الفقهي القديم لا يستوعب حاجات ويتمثّل في : تجاه الأولالا: الفرع الأول   
 العصر                                    

 إلى أنّ المـوروث     -وهم دعاة التجديد في علم الأصول والفقه      -يذهب أصحاب هذا الاتجاه        
عاصرة، من أبرز أصـحاب هـذا       الفقهي القديم لم يعد صالحا في معالجة المُستجدات والنوازل المُ         

  .الاتجاه، حسن الترابي وطه جابر العلواني وعبد الوهاب أبو سليمان وغيرهم
  :   من الأدلّة الّتي استندوا إليها فيما ذهبوا إليه ما يلي

ن عصرٍ لآخر، ومن    فا متباينا م   إنّ القضايا المُعاصرة الّتي تحتاج إلى أجوبة فقهية، تختلف اختلا         
ة أو ما يشاها؛ لأنّ الحيثيات الّتي        أخرى، لا يمكن تعميمها وتحويلها إلى قواعد فقهي        بيئة إلى 

أثارت القضية تختلف اختلافا نوعيا عن الحيثيات الّتي أوثرت في المسائل السابقة، وبعد أجيال              
المنـاهج   هذه القضية هي السمة الغالبة، فتحتاج إلى أجوبة؛ انطلاقا من            عديدة تصبح أمثالُ  

 .)١(والقواعد والأصول لا بالفروع الفقهية الّتي لا يمكن لها استيعاب أمثال هذه القضايا
  نة؛ في ظروف عزلة العلمـاء،           ة؛ منهجيةٌ  إنّ المنهجية التقليديعيتبلورت في ظروف تاريخية م 

اعة، أدى ذلك   وفي حالةٍ من التعامل الجُزئي مع المُسلم؛ بوصفه فردا منعزلا وليس فردا في جم             
 . )٢(إلى عدم مواكبة الفقه للمتغيرات

 إنّ ما يعتمد عليه أصحاب الاتجاه الثّاني، هو القياس على المسائل الّتي اجتهد فيها المُتقدمون،               
ناسين أنّ القياس مستحيل لوجود الفارق والمُتغير النوعي، والقياس لا يلجأ إليـه إلاّ إذا               متـ

 .)٣(القواعد المنهجية، وهذا غير واردانتفت الأدلّة و
 أنها عامة لا يبدو أثرها في الجُزئي إلاّ بالتفكيك والتحليل والنظر            ؛ من شأن التغيرات النوعية   

 .)٤(الدقيق والمُتعمق، وهذا لا يمكن بالقياس الّذي يريدونه
قاا الناظمة لهـا بطـرق       عن علا   إنّ ما وصلت إليه العلوم اليوم من إدراك منهجي، وبحثٍ         

ةٍتحليلي ونقدي       بة، تستلزم البحث    ة، بتوظيف علوم أخرى وارتباطها بموضوعات حضاريتشعة م
 .)٥( للتعامل معها وفق الإطار المرجعي للتعامل مع الوحي جديدٍعن منهجٍ

 ة  عمليوضع أساسا لتنبني عليهـ يأ الموروث الفقهي القديم؛لم إنّ علم الأصول الّذي أنش

                                                
  . ١٢١، ص مناهج التجديد ،)الرفاعيعبد الجبار : (إسلامية المعرفة فكرة ومشروعا في. ر العلواني، طه جاب(١)

  .١٦٩، ص مناهج التجديد، )الرفاعيعبد الجبار : ( فيإصلاح منهجية الفكر الإسلامي. عبد الوهاب أبو سليمان، ) ٢(
  .١٢٢، ١٢١، ص مناهج التجديد، )الرفاعي عبد الجبار : (إسلامية المعرفة فكرة ومشروعا في  العلواني،) ٣(
  .١٢٢، ص المصدر نفسه ) ٤(
  .٦٧، ص جتهاد المعاصرالآفاق المستقبلية للا سرحان بن خميس، ) ٥(
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 ٢٥٠

اجتهادٍ شاملةٍ؛ بل كثير من قواعده تأثرت بقواعد علم اللّغة العربيـة والفكـر الأرسـطي                
ومصطلحاته وبعض الاعتبارات الكلامية، ولم ينبع من طبيعة النصوص الشرعية في الكتـاب             
والسنة؛ بل وضعت لمُعالجة قضايا أخرى واستخدمت في عملية الاستنباط؛ بمعـنى أنّ علـم               

صول لم يتكون نتيجة وعيٍ الٍ معرفيٍّ يراد به اكتشاف مجاهيله وفتح آفاقـه؛ ليوضـع                الأ
 .)١(منهجا لمُعالجة قضايا هذا اال واستكشاف مجاهيله

 إنّ الاعتماد على التراث الناشئ في القرون الثلاثة الأولى أكبر خيانة للتراث؛ فتجديد التراث              
تواصل حقيقي معه؛ أما الدعوة إلى تكـراره؛ هـي دعـوة إلى             ونقده وتمثّله هو في الحقيقة      

 .)٢(انقطاعه وقتله
مجمل ما استند إليه دعاة تجديد الفقه الإسلامي وأصوله في العصر الحاضر؛ وأنت تـرى                  هذا  

 عمـل بـشري   -في نظرهم-أنها أدلّة قوية في ذاا، ويمكن أن نجملها في أنّ الموروث الفقهي             
  ).   رجال هم رجال ونحن : ( قال أبوحنيفةللصواب والخطأ؛ ولسان حالهم يقول مثلما معرض 

 الموروث الفقهي القديم يستوعب حاجات العصرويتمثّل في : الاتجاه الثاني: الفرع الثاني   
يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أنّ الموروث الفقهي القديم صالح لأن يواكب ويستوعب جميع                 
  :ستجدات والنوازل المُعاصرة، ويتمثّل مجمل ما استندوا إليه في أمرين هماالمُ

 الفقه الإسلامي في ذاته جديد ولا يحتاج إلى تجديد؛ لأنّ أحكامه إما ثوابـت لا تتغيـر ولا           
تتغير متغيرات   لا تتغير بتغير الزمان والمكان وحال الإنسان، أو           ثابتةٍ تتبدل لوقوفها على أمورٍ   

  .)٣( وحال الإنسانوقوفها على أمور متغيرة بتغير الزمان والمكانلِوتتبدلُ 
    راته قادرتغيفي حيـاة المُـسلمين في              الفقه الإسلامي بثوابته وم على استيعاب كلّ ما يجـد 

لى تجديدٍ مختلف مجالاا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية وغيرها؛ دون أن يحتاج إ     
 .)٤(أو قراءةٍ جديدةٍ بالمفهوم الّذي يقصده أصحاب الاتجاه الأول

إلاّ أنّ الّذي نعتقده أنّ الشريعة هـي نـصوص      : ( ...محمد الأمين ولد سالم بن الشيخ        يقول  
الكتاب والسنة والفقه الإسلامي المُستنبط من تلك النصوص، وإنّ أي شخص في هـذا العـصر               

  ع نصوص الكتاب والسنة ـعبه في العلم وقويت عارضته؛ لن يستطيع أن يتعامل ملا كـمهما ع
  

                                                
  . ١٥، ص مناهج التجديد ،)الرفاعيعبد الجبار : (ناهج الاجتهاد وتجديد أصول الفقه فيم.   شمس الدين، محمد مهدي)١(
  .٨٦، ص مناهج التجديد، )الرفاعيعبد الجبار : (إصلاح الفكر الإسلامي في. محمد حسن الأمين، ) ٢(
  .٧٦، ص ين مسوغات الانقطاع وضوابط الاستمرارالاجتهاد ب،  محمد الأمين) ٣(
  .٧٦، ص المصدر نفسه ) ٤(
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 ٢٥١

  . )١()تعاملا صحيحا دون أن يرجع إلى فهم الأئمة وعلماء الأمة 
   بعد عرض وجهة نظر أصحاب الاتجاهين، والأدلّة الّتي اعتمدوا عليها فيما ذهبوا إليه؛ يمكن              

  :قول ما يأتي
١-   جديد        على أصحاب الاتلا؛ تحديد المفهوم الّذي يقصدونه من الت؛ لأنّ المقـصود    )٢(جاهين أو

من التجديد قد اختلفت نظرم إليه؛ فبين داعٍ للتجديد في أصول الدين وهذا لاشـك في عـدم    
قبوله؛ وآخر داعٍ للتجديد في المفاهيم والمُصطلحات والمناهج والأشكال؛ وهذا مقبول ظاهرا؛ مع             

  .    ند التفصيلضوابط ع
٢-    جاه الأوجديـد قـسمين        إنّ أصحاب الاتم إلى التجديـد في المنـاهج      ل؛ تحمل دعو؛ الت

الاجتهادية؛ والتجديد في الفقه الإسلامي؛ فأما الأول فهو النوع الّذي لم يقبله الكـثيرون؛ لأنّ               
 المنهج الاجتهادي        مون باستقراء تعامل النبيقد رسمه المُتقد    حابةوالص     مع الوحي الإلهـي؛ 

الموصوف بالثّبات وعدم التغير، أما الثّاني فقد لقي قبولا لدى أوساط أهل الاختصاص؛ بـدليل               
ظهور كتابات تدعو إلى ذلك، وقد وجدت منها من قدم طريقة للتجديد في ذلك مساهمة منه في                 

  .    )٣(الموضوع
، يظهر ذلك من زاوية الاتفاق بين الاتجـاهين في عـدم             إنّ بين الاتجاهين نوع من التداخل      -٣

التجديد في الكتاب والسنة؛ وإنما في الفهم البشري لهذين المصدرين، يدلّ على ذلك قول المُفكّر               
في النص القُرآني يوجد عنصر : ه لأقول وهنا أشير إلى النص القُرآني نفسِ     : ( ...محمد حسن الأمين  

لنص، تركيب النص لغويا، جسد النص، هذا إلهي، فلا يمكنني أن أعمد إلى             ثبات وحيد هو بنية ا    
آية من القُرآن الكريم فأقترح نصا بديلا لها، ولكن ما عدا ذلك، أي في تمثّل هذا النص واستيعابه                  

  . )٤()وفهمه فإنّ الأمر مختلف، فإنّ هذا يصبح بشريا وليس إلهيا 
 أصحاب الاتجاه الثاني، فإن كان قصدهم عدم الخـروج          -أحسبفيما  –   وهذا ما يذهب إليه     

  !! عن فهوم المُتقدمين لنصوص الكتاب والسنة؛ فهذا هو عين التقديس لأقوالهم
   للاجتهاد المُعاصر يستمد  جديدٍن صياغة منهجٍـإنّ ما يدعو إليه أصحاب الاتجاه الأول م

                                                
  .٧٧، ص الاجتهاد بين مسوغات الانقطاع وضوابط الاستمرار،   محمد الأمين) ١(
   .لرسالة من هذه ا٢٩٤ -٢٧٥ نظر صللاجتهاد الجماعي، المسألة التجديد عند الحديث عن الآفاق المُستقبلية الباحث تطرق  سي ) ٢(
 لمحمد سليم العـوا،  الفقه الإسلامي في طريق التجديد لجمال الدين عطية ووهبة الزحيلي، وكتاب تجديد الفقه الإسلامينظر كتاب  ا) ٣(

  .  لعبد االله الجبوري، وغيرها كثيرالفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديدوكتاب 
  .٧١، ص مناهج التجديد، )فاعيالرعبد الجبار ( إصلاح الفكر الإسلامي في ) ٤(
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 ٢٥٢

وحي مباشرة؛ توحي للمرء عدم قُـدرة المنـهج         أصوله وقواعده من فكرة التعامل مع نصوص ال       
في –؛ لكن   -في نظرهم – التقليدي مواكبة المُستجدات المُعاصرة؛ وهذا ما أثبته الواقع          يالاجتهاد

 وتكييفـه   يجب تفعيلـه   تماما؛ بل    -المنهج التقليدي - الاستغناء عنه    -مع هذا - لا يمكن    -نظرنا
  .عاصرة؛ وهذا هو عين التجديدبالشكل الّذي يجعله ينسجم مع الحياة المُ

   إضافة إلى أنّ المنهج التقليدي ذاته لم يحصل عليه اتفاق بين علماء الأمة الإسلامية منذ القـديم؛   
وهذا ما يفسره تنوع المدارس الأصولية الّتي جسدته المدارس الفقهية بمختلف أشكالها؛ مما يلـزم               

 وضبطه وبيان أصوله مـن      -أصول الفقه –ريها تنقيح المنهج الاجتهادي     علماء الأمة اليوم ومفكّ   
 الأمة منهجا لهم في التعامـل     هج اجتهادي موحد يتخذه مجتهدوا    فروعه، والاجتهاد في تحديد من    

  .مع النصوص
حين ناقش مسألة قطعية علم الأصول؛ فاهتدى إلى عـدم قطعيتـه؛            القرضاوي     وهذا ما بينه    

 ومن )١(والّذي يطالع علم أصول الفقه يتبين أنّ رأي القاضي   : ( مه هنا كاملا؛ فتأمله   ونسوق كلا 
  .وافقه هو الراجح، وذلك لما يرى من الخلاف المنتشر في كثير من مسائل الأصول

 بالتفصيل، مثل    بإطلاق، وقائلٍ   بإطلاق، ونافٍ     فهناك من الأدلّة ما هو مختلف فيه بين مثبتٍ        
هم في المصالح المُرسلة، والاستحسان، وشرع من قبلنا، وقول الصحابي، والاستـصحاب            اختلاف

  .وغيرها، مما هو معلوم لكلّ دارس للأصول
  طويـلُ  وكـلام  فيه نزاع  -ة لدى المذاهب المتبوعة   وهو من الأدلّة الأربعة الأساسي    –   والقياس  

  .ة وغيرهم من الظّاهريالذّيولِ
  . يخلو من كلامٍ حول إمكانه ووقوعه والعلم به وحجيته   حتى الإجماع لا

   هذا إلى القواعد والقوانين الّتي وضعها أئمة هذا العلم؛ لضبط الفهم والاستنباط من المـصدرين   
الأساسي ة   ( ين  ين القطعيظر، كما          )الكتاب والسنجهات الن؛ لم تسلم من الخلاف وتعارضٍ من و

ام والخاص، والمُطلق والمُقيد، والمنطوق والمفهوم، والناسخ والمنـسوخ،         يتضح ذلك في مسائل الع    
والأمر والنهي وغيرها، فضلا عما تختص به السنة من خلاف حول ثبوت الآحاد منها، وشروط               
الاحتجاج ا، سواء كانت شروطا في السند أم في المتن، وغير ذلك مما يتعلّق بقبول الحـديث،                 

أمر معلوم مشهور، نلمس أثره بوضوح في علم أصـول الحـديث،    : ب في ذلك  واختلاف المذاه 
  .كما نلمسه في علم أصول الفقه

  ول الفقه؛ فلا نستطيع أن نوافق الإمام الشاطبي على ـ   وإذا كان مثل هذا الخلاف واقعا في أص
                                                

  .  يقصد القاضي أبو بكر الباقلاّني) ١(
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 ٢٥٣

١()ة اعتبار كلّ مسائل الأصول قطعي(.  
ضـبط هـذه    علم الأصول   في   -نى أصحاب الاتجاه الأول   بمع– قبل التجديد       لذلك؛ فالأولى 

المسائل، وبيان الراجح منها، والاهتداء إلى منهج اجتهادي به تتوحد الأمة؛ جامعا بين ما هو قديمٍ        
  .وراعيا لِما هو جديد

   وهذا ما ينبغي أن يسعى إلى تحقيقه الاجتهاد الجماعي في عصرنا الحاضـر؛ فتـسخر كـلّ                 
  . لتحقيق ذلك، وما ذلك على االله بعزيز؛ إن صلحت النفوس وقويت الهممتياالإمكان

   بعد هذا نخلص إلى أنّ الموروث الفقهي القديم؛ ينحصر عمل الاجتهاد الجماعي فيه في جهتين؛               
  .هما المراجعة والترجيح

  الاجتهاد الجماعي بين المراجعة والترجيح: الفرع الثالث   
  اجعة المر: أولا      

   نوعية المسائل الّتي تقتضي المُراجعة-١
   مراجعة كلّ المسائل الّتي اتخذ فيها المُتقدمون موقفا؛ انطلاقا من الظّروف الزمانية والمكانية الّتي              
كانت سائدة في عصورهم، ومحاولة تبني رأيٍ جديدٍ فيها ينسجم مع ظروف الحياة المُعاصـرة،            

؛ وهذا سبيل كلّ المـسائل      )٢(اتنا المُعاصرة أو ليس فيه مصلحة تركناه      فما كان لا ينسجم مع حي     
المبنية على العرف والمصلحة؛ وهو ما سنفصل فيه عند الحديث عن الاجتهاد الجماعي في المسائل               

  .المُتغيرة في المطلب اللاّحق
ين فيها؛ كاختلافهم في    إضافة إلى المسائل الّتي أثبت العلم الحديث عدم صحة اجتهادات المتقدم          

مدة الحمل الّتي ذهب بعضهم إلى أنّ أكثرها سنتين وثلاثة وأربعة وخمسة وسبعة؛ مـستندين إلى                
، فمثل هذه المسألة قد فصل العلم الحديث فيها بأنّ أكثر مدة    )٣(أقوال نساء زمام أو بعض الناس     

  . الحمل ما بين تسعة أشهر وعشرة أشهر على الأكثر
  ؛ لتخرج )٤(هذا مثل ما ذهب إليه الحنفية من أنّ زوجة المفقود تنتظر حتى يموت أقران زوجهاو   
  ل الاتصال ـهذا القول لا يمكن الأخذ به في عصرنا الّذي انتشرت فيه وسائـن عصمته؛ فـم

                                                
  .٩٠، ٨٩، ص الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ) ١(
  .١٢، ص الاجتهاد النمر، ) ٢(
  . ٩٨، ص ٨ جالمغني،ابن قدامة، : نظر اختلاف العلماء في أقصى مدة الحمل ا)٣( 
هذا لـيس خاصـا     : ( استحقاق المفقود ما أوصى له الموصي إذا مات إلى موت أقرانه؛ بقوله            علّق ابن عابدين عند الحديث عن عدم         )٤( 

: تحقيـق ( ،  )م  ١٢( ،  )١ط(،  الحاشيةنظر  ، ا )وغير ذلك   بالوصية؛ بل هو حكمه العام في جميع أحكامه من قسمة ميراثه وبينونة زوجته              
  .  ٤٥٣، ص ٦مـ، ج٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، دار المعرفة، بيروت، )عبد ايد طعمة حلبي 
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 ٢٥٤

والمواصلات؛ حتى أصبح قرية صغيرة؛ يمكن أن تشاهد ما يحصل في أبعد نقطةٍ منك في العـين                 
  .الّتي تحتاج إلى مراجعةواللّحظة، وغير هذه المسائل كثير في تراثنا الفقهي 

   وكذلك مراجعة بعض الاجتهادات المبنية على الأحكام ظنية الثبـوت أو الدلالـة؛ وأغلـب        
نصوص القرآن والسنة كذلك؛ فقد يبدو للمجتهد اليوم رأي لم يبد للسابقين؛ أو يعثر على رأيٍ                

ماننا كان غير صالحٍ لزمام؛ أو لعدم شهرةِ صاحبه؛ أو لعدم الحاجـة إليـه؛ أو غـير                  يصلح لز 
  .)١(ذلك
   أسباب ضرورة مراجعة الموروث الفقهي-٢

  :   إنّ مراجعة اجتهادات المُتقدمين تقتضيه عدة أمور منها
ء الـسابقين دون    وظيفة العقل في التفكير والاجتهاد وعدم الدعة إلى التقليد والجمود علـى آرا            

 لمُجرد أنهم سابقون؛ فالإنسان يعيش وفق زمانه لا وفق زمان غيره؛ فالسابقون أدوا              ؛تمحيصٍ
أقصد من توفرت فيه    -واجبهم فاجتهدوا وتركوا لنا ثّروة فقهية عظيمة؛ فعلينا نحن في زماننا          

 يرث االله الأرض ومن عليها؛    أن نتبع سنتهم في الاجتهاد الّتي لن تندثر إلى أن          -أهلية الاجتهاد 
  .              وإن تخلّينا عن ذلك جعلنا الشريعة غير صالحة للزمان والمكان؛ وهذا عين الخطأ والجهل ا

إنّ الاجتهاد الفقهي بالنسبة لصاحبه ليس رأيا إلاّ لرائيه؛ يصيب فيه ويخطئ؛ وإن كان منـسوبا                
؛ )٢(ظرا إلى أنّ مصدره الشرع وليس هو الـشرع ذاتـه  إلى الشرع؛ فنسبته إلى الشرع كان ن 

 .وهذا من الفوارق بين الشريعة والفقه؛ فالشريعة ثابتة والفقه متغير
 أن ينظر إلى التراث الفقهي القديم نظـرة          بالمعاصرة؛ على اتهد   عل الاجتهاد في عصرنا يتسم    لج

 .)٣(ياة المُعاصرةتجديد ونقد؛ يجعله يتكيف مع مستجدات ونوازل الح
  ة التراث؛ بالتنقيح والتصحيح ـل على خدمـ   فعلماء اليوم عليهم حمل الأمانة بالاجتهاد والعم

والتجديد فيه؛ مع عدم الاستكانة لأقوالهم وآرائهم دون تمحيص لما استندوا عليـه مـن أدلّـة                  
  .   وتعليلات وتأويلات

  ن يظلّ المُسلمون أسرى ما قاله علماء أجلاّء في القرون وهل يعقل أ: ( محمد سليم العوا   يقول 
  السابقة في وصف نظم الحُكم الّتي كانت سائدة لديهم وهي كلّها نظم فردية محورها هو الحاكم 

                                                
  . ١٣١، ص الاجتهاد في الشريعة الإسلاميةالقرضاوي، )  ١(
دار العلم،  : بيروت،  )٢ط(،  وفاء الفقه الإسلامي بحاجات هذا العصر وكلّ عصر        ).مـ١٩٧٩/هـ١٣٩٩ ( عطا، أحمد عبد الغفور،    )٢(

  .٣٢ دار الشروق، ص :جدة دار ثقيف، :الطّائف
الآفـاق المُـستقبلية    سرحان بن خميس،    . ١٣ص  دار البعث،   : ، قسنطينة )١ط(تجديد الفكر الإسلامي،     .)ت  .د( ،   الترابي، حسن  )٣(

  .٢٦، ص للاجتهاد المُعاصر
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 ٢٥٥

   سائر السلطات والهيئات والأفراد؟ ه بالطّاعة، وتستمد منه القُوةالّذي تدين ل
تكمون ويرجعون في علاقام بغير المسلمين من مواطنيهم إلى            وهل يعقل أن يظلّ المُسلمون يح     

أفكارٍ وآراء صيغت لتناسب حال الحرب الّتي كانت سائدة في وقت ما، بعد أن مـضت علـى         
  الحياة المُتآخية بين الفريقين قرون؟

عون إلاّ    وهل يعقل أن يظلّ الناس أسرى أفكار العلماء ذوي المناصب الرسمية الحكومية لا يستم          
إليهم ولا يقتدون إلاّ م، ونحن أتباع دينٍ يجعل العلم متاحا للجميع، وطلبه من المهد إلى اللّحـد    
واجبا على الجميع، من أخلص في طلبه، ورزق التقوى في نفسه؛ رأى الناس فيه عالما يقتدى به،                 

  سواء رضي السلاطين عن ذلك أم كرهوه؟
  .  )١()ل، فنحن في أشد الحاجة إلى فقه جديد    لأنّ ذلك كلّه غير معقو

    )الاجتهاد الانتقائي (  الترجيح: ثانيا      
   لا يمكن الاستغناء عن الترجيح في الاجتهاد الجماعي  -١

ما دام المنهج الاجتهادي الّذي     -   إنّ الترجيح من التراث الفقهي القديم لا يمكن الاستغناء عنه           
 في المسائل الّتي اختلف فيها المُتقدمون ولم يستقر رأيهم          - التجديد لم تقُم له قائمة     يدعو إليه دعاة  

فيها؛ سواء كانت أصولية أم فقهية، ترجيحا لقوة الدليل؛ وفق ما يصلح لحياتنا المُعاصـرة؛ مـن     
قتل المُكره؛  مختلف المدارس الأصولية والفقهية المُختلفة الموجودة والمُندثرة؛ كالترجيح في مسألة           

  : )٢(الّتي اختلف فيها العلماء إلى أربعة أقوال كالآتي
  .القصاص على من باشر القتل وهو المُكره؛ لأنه المُباشر للقتل

 .القصاص على من أكره؛ لأنّ القاتل بمثابة آلة له
 .القصاص عليهما؛ لمُباشرة الأول وإكراه الثاني

 . كلّ واحد منهما لم تتكامللا قصاص على أي منهما؛ لأنّ جناية
   فمثل هذه المسألة الخطيرة المُتعلّقة بالدماء والأرواح؛ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبقـى      
فيها الحكم مضطربا؛ بل لابد من الترجيح فيها بين هذه الأقوال الأربعة المُختلفة؛ ترجيحا جماعيا               

 الفقهية؛ جمعا بين المقصد الـشرعي مـن القـصاص           من جميع مختلف المذاهب    وفق قوة أدلّتها  
  .ارتكاب الجريمة بشكل محترفوملابسات الواقع المُعاصر الّذي تطورت فيه وسائل 

  ها؛ ـديدة المُختلفة فيـ بين الآراء العن مِ   وفي الموروث الفقهي مسائل عديدة تحتاج إلى ترجيحٍ

                                                
  .٣٠، ٢٩ص المكتب الإسلامي، :  بيروت،)٢ط(، الفقه الإسلامي في طريق التجديد ).مـ١٩٩٨/هـ١٤١٩ ( )١(
  .١٤٣ ، صالاجتهاد في الشريعة الإسلامية  القرضاوي، ) ٢(
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 ٢٥٦

ة إذا كانت تتعلّق بالنفوس أو الأبضاع أو الأموالحسما للاختلاف؛ خاص    .  
   يجب أن يتعدى الترجيح المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة -٢

   إنّ الترجيح بين الآراء المُختلفة؛ ينبغي أن يشمل جميع المذاهب الفقهية السائدة؛ لأنّ المـذاهب               
والدراسات التاريخية تثبت   ليست محصورة في الأربعة المُنتشرة اليوم في العالم الإسلامي؛ بل الواقع            

  . أحقية المذاهب الأخرى في الاعتراف ا كمذاهب فقهية؛ لها أعلامها وأصولها الاجتهادية
والـصحيح أنّ مـذاهب الفقـه    : (  فيما يخص حصر المذاهب الفقهية محمد سليم العوا     يقول  

  لحنفـي والمـالكي والـشافعي      ا( الإسلامي غير محصورة في المذاهب الأربعة السنية المـشهورة          
، بل هي تتعدد بتعدد المُجتهدين، فقد عاصر المؤسسين لهذه المذاهب أعلام نظراء لهـم،  )والحنبلي  

  . )١(...)بل لعلّ بعضهم كان أفقه وأعلم من بعض هؤلاء
 إلى التوسع في الترجيح ولو من خارج المذاهب الفقهيـة؛ كتـرجيح الآراء         القرضاوي   ويدعو  

ري  أو الفقهاء من بعدهم؛ الّذين اندثرت مذاهبهم كـالأوزاعي والثّـو           المروية عن الصحابة    
  . حفظا لمقصد التيسير الّذي تتميز به هذه الشريعةوغيرهم؛ المُلائمة لروح العصر

وفي دائرة الانتقاء يجوز لنا الخروج على المذاهب الأربعة؛ لاختيار رأيٍ قال به        : (    يقول في ذلك  
عين أو مـن    الظّاهرية أو الزيدية أو الإباضية أو الجعفرية، أو قال به أحد فقهاء الصحابة أو التـاب               

ومن الخطأ الظن بأنّ رأي أمثال عمر وعلي وعائشة وابن مسعود وابـن         بعدهم من أئمة السلف،     
المُـسيب  بن ثابت ومعاذ وغيرهم من علماء الصحابة أو رأيٍ مثل ابـن             اعباس وابن عمر وزيد     

خعي أو من اللّيث    هري والن  وابن سيرين والز   والحسنوالفقهاء السبعة وابن جبير وطاووس وعطاء       
  . )٢()بن سعد والأوزاعي والثوري والطّبري وغيرهم دون رأي الأئمة المتبوعين 

وص    هذا ما كان ينبغي؛ لأنّ الاجتهاد الفقهي ما هو إلاّ محاولة لاستنباط أحكام مـن النـص             
  .الشرعية باستخدام آليات الفهم؛ دون تفريق بين مجتهد وآخر أو مدرسة وأخرى

 وهو يشير إلى قبر  -رحمه االله –   فكلّ مأخوذٌ منه ومتروك إلاّ صاحب هذا القبر، كما قال مالك            
  .الرسول 

  ؛ ينبغي أخذه ةًيوي أو دنةً ديني عامةً مصلحةًيتضمنق منظومة الشرع؛ ـ وفْفكلّ اجتهادٍولذلك    
  .بعين الاعتبار في الترجيح دون نظرٍ إلى قائله أو مصدره

   ق نصوص كتاب االله وسنة نبيه ـ وفيق بروح العصر وفيه مصلحة الناسو ألـ   فيرجح ما ه

                                                
  .٢٦، ص الفقه الإسلامي في طريق التجديد ) ١(
  .١٤٦، ص الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ) ٢(
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 ٢٥٧

  .  وقواعد الشريعة العامة وروح الإسلام
   الاجتهاد الجماعي هو الأسلم في الترجيح-٣

كما يظن  –جيح من بين الاجتهادات الّتي يزخر ا التراث الإسلامي؛ ليس عملا سهلا                إنّ التر 
؛ بل عملا شاقّا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسند إلى مجتهد منفرد يتأثّر ببيئتـه                  -البعض

  . طّرف الآخرومذهبه ونظرته الذّاتية؛ أو إلى جهة معينة تحاول أن تنشر أفكارها في الأمة إقصاءً لل
   لذلك كان الاجتهاد الجماعي أنجع السبل إلى تحقيق ترجيحٍ سليمٍ بعيدٍ عن الأهواء والمـذاهب               

 ـ          بين الموازنة والمناقـشة العلمي يجمع ظرات الذّاتية، فباجتهادٍ جماعيختلـف الآراء     والنة بـين م
  .مة والمُجتمعوالأقوال؛ يتوصل المُجتهدون إلى الترجيح الّذي فيه مصلحة الأ

   والترجيح والموازنة بين الآراء والأقوال هي عملية علمية تخضع لقواعـد وضـوابط وشـروط      
؛ تجنب المُجتهدين الوقوع في الاختلافـات والتعـصب         )١(ومعايير دقيقة ينبغي مراعاا في ذلك     

  .للآراء
لتقنين بعض الآراء الاجتهادية الّـتي         ويمكن لتشريعات الدول أن تستعين بالعلماء في كلّ بلد          

         ترى فيها مصلحة المُجتمع؛ شريطة أن يحصل ذلك بعد الت ما وفق  )٢(رجيح في نطاق اجتهادٍ جماعي
  .ذُكر سابقا

   نأتي بعد ذلك إلى الحديث عن اال الثّالث من مجالات الاجتهاد الجماعي في المطلب الثالـث؛     
   .ئل المُتغيرةوهو الاجتهاد الجماعي في المسا

     
 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . هذه الضوابط والشروط والمعايير تحدث عنها الأصوليون في كتبهم ووسعوا القول فيها؛ في باب التعارض والترجيح؛ فلينظر فيه)١( 
  .١١٤ -١١١، ص شريع الإسلاميالاجتهاد الجماعي في الت الشرفي، ) ٢(
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 ٢٥٨

  الاجتهاد الجماعي في المسائل المتغيرة: المطلب الثالث
 وتكيفها مـع مختلـف   أخرى متغيرة؛ مما يبين ليونتها تتميز الشريعة الإسلامية بأحكام ثابتة و        

  .الأماكن والأزمان
 لاجتهاد فيها أو تغييرها؛ فهي باب        فالثّابتة هي الأحكام الّتي لا يمكن بأي حال من الأحوال ا          

حكمة        مقطعيـة الثبـوت   -  يجمع الأحكام المُستندة إلى نصوص شرعية ثابتة من الكتاب والـسن
  .؛ تمثّل وحدة الدين والأمة-والدلالة

   أما المُتغيرة فهي الأحكام المُستندة إلى أساس متغير؛ سواء كان مصلحة أو عرفا؛ وهذا ما أدى                
  ).الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان ( علماء إلى قولهم بال

   إلاّ أنّ هذه القاعدة ليست على إطلاقها كما يظن؛ بل مخصصة بالأحكام المبنية على مصلحة               
متغيرة أو عرف متغير؛ لهذا فصياغة القاعدة ذا الشكل غير سليم؛ وهو ما تنبه إليه ابـن القـيم               

  ).تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان ( قوله حين صاغها ب
؛  كـذلك     فالفتوى هي الّتي تتغير وليس الحُكم؛ وإن كان البعض ذهب إلى أنّ الفتوى لم تتغير              

بل الواقع المُتغير استلزم فتوى جديدة تتناسب مع الواقع الجديد؛ فالفتوى الأولى قائمة ما دامـت                
  .يه؛ فإن تغير الواقع استلزم فتوى جديدة أخرىتتناسب مع الواقع الّذي صدرت ف

 هو عليها؛ لا بحسب الأزمنة   واحدةٍ نوع لا يتغير عن حالةٍ    : الأحكام نوعان : ( ابن القيم    يقول  
ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات وتحريم المُحرمات والحدود المُقدرة بالـشرع             

  .لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليهعلى الجرائم ونحو ذلك؛ فهذا 
عزيـرات  ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له، زمانا ومكانا وحالا، كمقادير الت          :    والنوع الثاني 

، اشتبه فيه علـى   واسعوهذا باب...وأجناسها وصفاا، فإنّ الشارع يتنوع فيها بحسب المصلحة   
  . )١()وعدما لمصالح وجودا  الثابتة اللاّزمة الّتي لا تتغير بالتعزيرات التابعة ل من الناس الأحكامكثيرٍ

               ه بابم؛ إلاّ أنم ومعاملافاوع من الأحكام مع ما فيه من مصلحةِ المُسلمين في تصرفهذا الن     
 صها بظـروفٍ   من الأحكام الثابتة بحجة تارخيتها أو اختـصا        يمكن أن يكون ذريعة لتغيير كثيرٍ     

  . قد مضتطارئةٍ
          ة الاجتهاد من هذه الطّروحات العلمانيى لعملي؛ الّتي استغلّت هذا    ة   لهذا فليحذر كلّ من يتصد

  .النوع من النصوص لاستبعاد الشريعة وهدمها والنيل منها
                                                

      ، ١دار ابـن الجـوزي، ج  : الـدمام ، )علي بن حسن الحلبيـي  : تحقيق( ، )١ط( إغاثة اللّهفان في مصايد الشيطان،  ). هـ١٤٢٤( )١ (
  .٥٧٥، ٥٧٢ص 
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 ٢٥٩

؛  بيـانٍ  إلى تمحيص ودقّةِ  العلماء قد بينوا الأحكام الثّابتة من المُتغيرة؛ إلاّ أنّ الموضوع يحتاج          إنّ     
؛ لذلك فالاجتهاد هنا من أهم مـا ينبغـي للاجتـهاد            المسائل من   فقد اختلفوا في تصنيف كثيرٍ    

لكلّ خوف من تغيير الأحكام الّتي تنتمي لهذا          للدين وإزالةً  الجماعي أن يركّز عليه جهوده خدمةً     
  .النوع من الأحكام

 نحصر في الأحكام المُستنبطة عن طريق القياس أو المصلحة المُرسـلة              إنّ دائرة الأحكام المُتغيرة ت    
أو العرف في نطاق المُعاملات أو الأحكام الدستورية والإدارية والعقوبات التعزيرية مما الأساس فيه          

  .)١(جلب المصلحة ودرء المفسدة
 في الفرع   صلحة؛ كما سنبينه     ويمكن أن يضاف إليها النصوص الظنية الّتي كان المُستند فيها الم          

  .الأول من هذا المطلب
             أما ما عدا ذلك من الأحكام الثّابتة الّتي كانت الغاية منـها التـشريع في بـاب العبـادات                   

         صوص الّتي تر مبدأً أو المعتقدات أو المعاملات أو الأخلاق أو النا؛ فلا يطر    قرا عامأ إليهـا    تنظيمي
  .     قيام الساعةبديلٌ إلى تغيير أو ت

  الأحكام المبنية على مصلحة متغيرة: الفرع الأول   
كثير من الأحكام في الشريعة الإسلامية كان المُستند فيها المصالح المُتغيرة؛ سواء كانت نصوصا                 

توصـل إليـه   شرعية أو رأيا شرعيا فيما لا نص فيه؛ فالحكم العام الّذي يفيده النص أو الّـذي                 
الواقع؛ لذلك استلزم تغيير حكم الـنص       على  المُجتهد؛ قد لا يحقّق المقصد الشرعي إذا تمّ تتريله          

  . بما يحقّق المقصد الشرعي-بناء على مناط خاص-العام 
  :من الأمثلة على ذلكو   

  :)٢(مسألة التسعير: أولا      
 ـ    بينا؛ لما روي عن النبي      اختلف العلماء في مسألة التسعير اختلافا            في عـدة    ه أنه ـى عن

: ؛ فقالوا يا رسول االله    غلا السعر على عهد رسول االله       : (  قال  ما رواه أنس     ، منها روايات
  إنّ االله هو المُسعر القابض الباسط الرازق؛ وإني لأرجو أن ألقى  :، فقال رسول االله )سعر لنا 

  
                                                

  .١١٦، ص الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي الشرفي، ) ١(
ويعرفـه  . ٣٠١، ص   ١١، الموسوعة الفقهيـة، ج    ) نائبه للناس سعرا وإجبارهم على التبايع بما قدره          هو تقدير السلطان أو   : (  التسعير )٢( 

هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كلّ من ولّي من أمور المسلمين أمرا أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلاّ بسعر كـذا؛               : (  بقوله الشوكاني
     يادة عليه أو النمنعوا من الزقصان لمصلحة   في(  ،د الأخيـار     نيلالأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سي ،)دار الخـير،  ) م٣(، )٢ط

  . ٢٤٥، ص ٥، ج٣مـ،  مج ١٩٩٨/هـ١٤١٨دمشق، 
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 ٢٦٠

بني بمظلمة في دم ولا مالي وليس أحد منكم يطلرب)١(.  
  هي من النبيفمن العلماء رغم هذا الن        جوبـه في بعـضـسعير بـل و؛ ذهب إلى جواز الت

 وبناء على   -ولو أدى إلى اختلاف النصوص ظاهرا     -الحالات؛ حفظا لمقاصد الشرع من الضياع       
  .العامة المُقدمة على المصلحة الفرديةالمُقررات العامة الّتي تدعو إلى رفع الظّلم؛ وعلى المصلحة 

   وحملوا الأحاديث الواردة في النهي على التسعير في الحالة الّتي لا يكون التجار فيه سببا علـى                 
    في ارتفاعها      رفع الأسعار والظّلم والاحتكار؛ أم ذه حالةٌ أخرى تستلزم حكما      فه ا إذا كان لهم يد

  .وهو التسعير ألا يحقّق المقصد الشرعي؛ آخر
   فالتسعير إذن يختلف حكمه بناء على تحقيق المقصد الشرعي منه؛ فإذا كان التسعير في مجتمـعٍ   
يحقّق المقصد الشرعي فلا ضرر من الحاكم في فرض الأسعار على التجار؛ أما إذا كان يؤدي إلى                 

  . )٢(مفسدة وعدم العدل فلا يجوز له ذلك في هذه الحالة
ولا يسعر بالإجماع إلاّ إذا كان أرباب الطّعـام يتحملـون           : (  قولهم الفتاوى الهندية جاء في      

ويتعدون عن القيمة وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلاّ بالتسعير؛ فلا بأس به بمـشورة           
  .   )٣(...)أهل الرأي والبصر 

  :ج الكتابياتالمنع من تزو :ثانيا      
  والْمحصنات مِن...: العام من الزواج بالكتابيات هو الإباحة؛ أخذا من قوله تعالى مالحك   إنّ 

  ين غَير مسافِحِين ولا متخِذِي ـالَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم إِذَا آتيتموهن أُجورهن محصِنِ
وف تستلزم تغيير الحُكم العام بناء على عدم تحقيـق مقـصد            ؛ إلاّ أنه قد تطرأ ظر     )٤(...أَخدانٍ

  .   النص الشرعي في الواقع الجديد، وهذا ما حدث في عهد عمر 
 بشكل كبير، استدعى ذلك تحرك الكـثير          استمرت الفتوحات على عهد عمر بن الخطّاب        

هاليهم وبيوم بنية الاستشهاد في سبيل      من المُسلمين للقيام ذه المُهمة العسيرة الخطيرة؛ مغادرين أ        
  .االله تعالى، فإن لم يتحقّق ذلك؛ فالمُكوث في البلاد المفتوحة بنية التعليم والدعوة مصيرهم

     في هذه الظّروف كثرت العوانس في صفوف المُسلمين، مع تزوج العديد من الجنود بالكتابيات 

                                                
  . ٥٨٢، ص ٢، جالجامع الكبير، )حسن صحيح : (  أخرجه الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في التسعير، وقال) ١(
  ، )م ٩( ، )١ط(، المُنتقى شرح موطّأ مالـك ، )هـ ٤٩٤ت ( قاضي أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعيد بن أيوب   نظر الباجي، ال   ا )٢ (

  . ٣٥٢، ص ٦مـ، ج١٩٩٩/هـ١٤٢٠، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )محمد عبد القادر أحمد عطا : تحقيق( 
، دار الكتب العلميـة،     )عبد الرحمن   عبد اللطيف حسن    : صحيحضبط وت ( ،  )م  ٦(  ،  )١ط( للعلامة الهُمام وجماعة من علماء الهند،        )٣( 

  .٢١٣، ص ٣بيروت، لبنان، ج
  .٠٥ المائدة، الآية ) ٤(
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 ٢٦١

 بدويات الجزيرة العربية، ولاحت مخاطرهن على الجماعـة  على] ميزان[الّتي رجحت فيه ميزام     
 إلى منع التزوج بالكتابيات مخافـة أن يـدع المُـسلمون            ر  ـة؛ فاهتدى عم  ـالعربية المُسلم 

المسلماتِ إلى الكتابيات، ونفوذهن على الولاّة وأصحاب السلطان في الدولة، وتـأثيرهن علـى              
  . )١(عقائد الأبناء
 إلى حذيفة   بعث عمر بن الخطّاب   : ( ايات الّتي تبين ذلك؛ ما رواه سعيد بن جبير قال            من الرو 

 إنه بلغني أنك تزوجت امرأةً من أهل المدائن من أهل الكتاب            :بعد ما ولاّه المدائن وكثر المسلمات     
 بـل   فطلِّقْها، فكتب إليه، لا أفعل حتى تخبرني أحلال أم حرام وما أردت بذلك؟ فكتب إليه، لا               

الآن،      :  فإن أقبلـتم علـيهن علـى نـسائكم، فقـال     )٢(حلال، ولكن في نساء الأعاجم خِلابة  
  .)٣()ها قَفطلَّ

 في هذه المسألة؛ كان اعتبارا للمآل الّذي سيؤدي إليه لو لم يمنع الـزواج                  إنّ ما فعله عمر     
 ولو  ذلك المنع ؛ فاقتضى   من الزواج ن  بالكتابيات، فالمفسدة الناتجة راجحة على المصلحة الناتجة        

  .أدى ذلك إلى اختلاف منطوق النص ظاهرا
ة على مصالح متغيرة؛ ينبغي النظر إليها        تبين أنّ النصوص الشرعية المبني     )٤(   فهذين المثالين وغيرهما  

 رعي من الحكـم ا نظرة مقاصديعدم تحقيق المقصد الش لعـام وجـب   ة؛ فإذا استلزم مناطٌ خاص
  . الشرعي؛ كما مر في هذه الأمثلةالانتقال إلى حكم آخر ينسجم مع المناط الجديد ويحقّق المقصد

  أعراف متبدلةالأحكام المبنية على : الفرع الثاني   
     ـسرها أن              كثير من الأحكام في الشريعة الإسلاميرف؛ لذلك كان من ية كان المُستند فيها الع

ة بتغير الأعراف نظرا لظروف الزمان والمكان؛ فلم تجعلها ثابتة إلى يوم الدين؛ لـما              جعلتها متغير 
وتغيـر   سينتج عنها مـن حرج ومشقّة على الأجيال اللاّحقة الّتي تتغير أعرافها بمرور الأزمـان            

  .الأحوال
  :الآتيككام؛ اشترط فيه العلماء شروطا هي    والعرف المُعتبر في هذا النوع من الأح

                                                
  .١١٠، ص معالم المنهج الإسلامي عمارة، ) ١(
  .١٦٦، ١٦٥، ٤ جلسان العرب،ابن منظور، : نظرا.  وهي المُخادعة بالقول اللّطيفالمخادعة؛:  تعني) ٢(
هـ، ١٤٠٧، دار الكتب العلمية، بيروت،      )م٥(،  )١ط(،  تاريخ الطّبري ،  )مـ  ٣١٠ -هـ٢٢٤( بري، محمد بن جرير أبو جعفر       الطّ) ٣( 
  . ٤٣٧، ص ٢ج
، قتل الجماعة بالواحد، التقاط ضـوال   إخراج القيمة في زكاة الفطر، إبطال سهم المؤلّفة قلوم في عهد عمر             : ومن الأمثلة كذلك   )٤( 

. )مـ١٩٩٩/هـ١٤٢٠ (عبد الكريم  ،زيدانانظر   . تضمين الصناع في عهد علي      ،  -رضي االله عنهما  – عثمان وعلي    الإبل في عهدي  
            ، ٥٥٣ ص   منـاهج الاجتـهاد،   ، و مـدكور،     ١٠٤ ص   ،مؤسـسة الرسـالة   : بيروت،  )١٦ط(،  المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية   

  .٥٤دار الآفاق الجديدة، ص : ، بيروت)١ط (تاريخ التشريع الإسلامي،). مـ١٩٨٠/هـ١٤٠٠(و تستشيجفسكا، بوجينا غيانة، 
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 ٢٦٢

اس سواء كان عرفا قوليطّردا في جميع معاملات الناأن يكون ما أو فعلي.  
أن يكون العرف المراد تحكيمه ناشئا عند القيام بالتصرفات؛ لذلك لم يعتبر العلمـاء العـرف      
الطّارئ؛ كما لو كان من عادة أهل بلد في عقد الزواج تقسيم المهر إلى معجل ومؤجل؛          

 إبان هذا العرف؛ ثمّ تغير هذا العرف فأصبح يقدم في الزواج المهر كلّه؛ فإنّ               فوقع العقد 
 .العرف الّذي يحكّم في هذا العقد هو العرف الأول؛ فلا عبرة للعرف الطّارئ

أن لا يعارض اتفاقا قد حصل بين المُتعاقدين؛ فإن اتفق الزوجان علـى أن يقـسما المهـر،                  
 .كم بتقديم المهر كلّه؛ ففي هذه الحالة لا عبرة للعرف وإنما للاتفاقوالعرف الجاري يح

رف مـأن لا يكون العرع القطعياعدة من قواعده؛ فإن كان ـة أو قعارضا لأدلّة الش 
    كذلك؛ فلا عبرة لهذا العرف لأنه يؤدي إلى هدم أصول الشريعة الثّابتة الّتي لا تتغير مهما      
 .تلفت التقاليد والأعرافاخ      

فهو معتبر شرعا؛ لذلك    طعيا أو قاعدة عامة من قواعده؛          أما إذا كان العرف لا يخالف دليلا ق       
  . )١(ا لذلك تبعا جديداحكم استلزم العرف الجديد ؛ الحكمليه عفإذا تغير ذلك العرف الّذي استند

عا لتغير الأعراف المستندة عليها؛ ومن هؤلاء مـا            والعلماء قد صرحوا صراحة بتغير الأحكام تب      
إذا لأنّ الأحكام المُترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت، وتبطـل معهـا   : ( ...القرافيّقاله  

 والعيوب في الأعواض في البياعات ونحو ذلك، فلو تغيرت العادة في            بطلت، كالنقود في المعاملات   
خرى، لحُمِل الثّمن في البيع على السكّة الّتي تجددت العادة ا دون مـا              النقد والسكّة إلى سكّة أ    

وذا القانون تعتبر جميع الأحكام المُترتبة على العوائد؛ وهذا تحقيق مجمع عليه بين العلماء              ...قبلها
همـا  عتـبره، وم فمهما تجدد في العرف اِ...لا خلاف فيه؛ بل الخلاف في تحقيقه هل وجد أم لا؟  

فهذا هو الحق الواضح والجمـود  ... أسقطْه، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك         طَسقَ
  . )٢()الماضين قاصد علماء المسلمين والسلف على المنقولات أبدا ضلالٌ في الدين وجهلٌ بم

 في إسقاط شهادة من يمشي في الطّريق مكشوف الرأس أو يأكل      : ومن الأمثلة على ذلك ما يلي        
د لأنّ المُستناليوم  هذه الأحكام لا يمكن أن نتمسك ا      فمثل  لشارع أو حليق اللّحية ونحو ذلك،       ا

  استلزم ذلـك حكما  وأصبحت هذه التصرفات مما تعم به البلوى؛ فيه العرف؛ فلـما تبدل اليوم
  

                                                
  .١٦٠ -١٥٦ص نافع للطّباعة، ، دار )ط .د( ، أصول الفقه الإسلامي. )ت.د(، زكي الدين، نظر شعبان ا)١( 
، دار الـسلام،  )جمعـة   محمـد   محمد أحمد سراج وعلي  : تحقيق( ،  )م  ٤( ،  )١ط(،  كتاب الفروق أنوار البروق في أنوار الفروق       )٢( 

  .٣١٤، ص ١مـ، الفرق الثامن والعشرون، ج٢٠٠١/هـ١٤٢١القاهرة، 
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 ٢٦٣

  . )١(؛ كما ذهب إلى ذلك القرضاويجديدا هو قبول شهادة هؤلاء
  يير الأحكام بناء على تغير الأعراف لا يعد نسخا للشريعة؛ لأنّ تغير الحكم كان بناءً على    إنّ تغ

  .)٢(تغير محلّ التطبيق؛ الّذي استلزم حكما جديدا يتوافق مع الأعراف الجديدة
   والتراث الفقهي الإسلامي؛ خاصة باب المعاملات والأحوال الشخصية منه؛ معظم الأحكـام            

 اجتهد فيها العلماء كان مستندها العرف الّذي كان سائدا زمن المُجتهد الّـذي اجتهـد في                 الّتي
  .المسألة

  خطورة هذا النوع من الأحكام يوجب الاجتهاد فيها جماعيا: الفرع الثالث   
   إنّ الخطر الّذي يمكن أن ينتج عن الاجتهاد الفردي في الأحكـام المُتغيـرة؛ يوجـب علـى               

تهدين الاجتهاد فيها جماعيا؛ ببيان الأحكام الّتي تنتمي إلى هذا النوع من غيره؛ وتمييزها عـن                المُج
الأعراف الـسائدة اليـوم؛     المصلحة الشرعية أو    غيرها ودراستها وتصنيفها؛ والاجتهاد فيها وفق       

من نص القرافيّ   وهذا ما فعله المُتقدمون في هذا النوع من الأحكام ويدعون إليه؛ وقد علمت هذا               
  .السابق؛ فتأمله

ولذلك فالاجتهاد في هذه الدائرة من الأحكام؛ ينبغي أن يكون اجتهادا جماعيا تفاديـا لكـلّ                   
خطأ أو زلّةٍ يمكن أن يقع فيها المُجتهد منفردا، فهذا الموضوع مزلق خطير تزلّ فيه أقدام وتـضلّ             

  .  فيه أفهام
ابتة من التغيير، خشية تأثّر المُجتهد فيها منفردا بالنزعات الـضيقة أو            فيه حصانة للأحكام الثّ   و   

  .)٣(الساعية إلى تعطيل أحكام الشريعة بذريعة أنها تغيرت لتغير أساسها؛ وهي ليست كذلك
النـوع مـن     ؤول إليها التعامل الفردي مع هذا        ولاجتناب هذه الآثار السلبية الّتي يمكن أن ي       

لى وأحسن وأفضل وسيلة للحد منها؛ فالجماعة أكثر دقّة من          م؛ كان الاجتهاد الجماعي أو    الأحكا
  .أقلّ احتمالا في الخطأالفرد، وأكثر قُربا إلى الصواب، و

تتركّز مهمته في جهتين؛ تحديد النصوص الثّابتة والمُتغيرة        الاجتهاد الجماعي      وبعد هذا يتبين أنّ     
 يمكن أن يكونا سببا في تغيير الحُكـم مـن      لمصلحة الشرعية أو العرف اللّذان    امن جهة، وتحديد    

  .جهة أخرى
   في أحكام هتدي إلى القول بأنه لم يحصل تغييرـوالمُتأمل في مـثل أحكـام هـذه النصوص ي   

                                                
  .١٢٨، ص شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كلّ زمان ومكان ) ١(
  .١٢٣، ص الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي الشرفي، ) ٢(
  .١٢٤ ص المصدر نفسه، ) ٣(
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 ٢٦٤

  . النصوص وإنما تغيير في مناط الحكم أدى إلى تغيير حكمه
  واقع أنّ مثل هذا لا يعد تغييرا ولا تبديلا إذا ما روعي في كلّ حادثة ال: ( علي الخفيفول ـيق  

ا وما لتلك الظروف والمُلابسات من صلة بالحكم الّذي جلابساعل لها، إذ الواقع أنّ ظروفها وم  
الفقيه أو المُجتهد إذا ما عرضت عليه مسألة من المسائل راعى ظروفها وملابساا والوسط الّذي               

ت فيه ثمّ استنبط لها الحكم المُتفق مع كلّ هذا؛ فإذا تغير الوسط وتبدل العرف الّذي حدثت                 حدث
        فيه الواقعة تغيرت بذلك المسألة، وتبدل وجهها، وكانت مـسألة أخـرى اقتـضت حكمـا                

  .  )١()آخر لها 
البعض نابعة من ذات         إنّ المصلحة الّتي تستند إليها هذه النصوص؛ ليست مصلحة كما يعتقد            

المُجتهد أو هواه؛ وإنما انطلاقا من تحديد المقصد الشرعي من هذه الأحكام وتعاملا مـع الواقع                 
  .الّذي يتغير باستمرار؛ باستعمال آليات وقواعد تقيه من الوقوع في الزلل والخطأ والمُؤثّرات الذاتية

ر؛ كان الاجتهاد الجماعي الطّريقـة الوحيـدة في            ولمزيد من الحصانة في الوقوع في هذا المحذو       
ذلك؛ لما يحمله من جهد جماعي تتلاقح فيه الأفكار والآراء؛ وضمانة للنصوص الـشرعية مـن                

لاعب والهوى؛ بناء على أسس علميالتة متينةة منهجي.  
رة حسب الزمان والمكان    طبيعتها المُتغي ابتداءً     فالاجتهاد الجماعي في مثل هذه المسائل تدعو إليه         

 والأوضاع الاجتماعي ياسية والس      مكن بأيائدة في المُجتمعات؛ فلا يمن الأحـوال أن      حالٍ ة الس 
نتحكم المُجتمعات المُعاصرة اجتهاداتعيومكانيّ م لولا لواقع زمني٢( قديمة كانت ح( .  

    افعي؛ وإصـدار فتـاوى   ) الجديـد  لمذهبا(  عند رحيله إلى مصر  -رحمه االله –   وما فعله الش
؛ كان مراعاة للواقع المُتغير في كـلٍّ مـن   )المذهب القديم ( مختلفة لفتاواه عندما كان في العراق   

  . العراق ومصر
   نأتي بعد ذلك إلى الحديث عن اال الرابع من مجالات الاجتهاد الجماعي في عصرنا في المطلب                

   .عي في المسائل المُستجدةالرابع؛ وهو الاجتهاد الجما
 
  
  
  

                                                
  .   ١٣٣، ص ة الإسلام صالحة للتطبيق في كلّ زمان ومكانشريع نقلا عن القرضاوي، ) ١(
  .٩٠ص دار النهضة العربية، : ، القاهرة)ط.د (إحياء الاجتهاد في الثقافة الإسلامية،). مـ١٩٩٣/هـ١٤١٤( عمر القاضي، ) ٢(
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 ٢٦٥

   المسائل المُستجدةفيالاجتهاد الجماعي : المطلب الرابع
 مفهوم المُستجدات: الفرع الأول   

 في اللّغة: أولا      
ولاشك أنّ المُـستجدات  وهو خلاف القديم،   ،والجديد البِلى: ة في اللّغة تطلق على معنيين     دالجِ   

  .ة مصدر الجديد وأجد ثوبا واستجده؛ وثياب جدد مثل سرير وسررد الثّاني؛ فالجِتنتمي إلى المعنى
  .)١(   وتجدد الشيء صار جديدا؛ وأجده وجدده واستجده؛ أي صيره جديدا

   ولذلك أطلق العلماء على كلّ مسألة ليس للمتقدمين فيها حكم شرعي مسألةٌ مستجدةٌ؛ نظرا              
  .  فيها؛ كما سيأتي في المعنى الاصطلاحي-الجٍدةُ–المعنى إلى هذا 

 :في الاصطلاح: ثانيا      
كلّ حادثة أو واقعة جديدة ليس للعلماء المُتقدمين فيها         ( يقصد بالمُستجدات في الاصطلاح           

 حكم شرعي.(  
  :ة وفق ما يليالفقهي   يستفاد هذا من إطلاق الباحثين مصطلح المُستجدات على بعض المسائل 

المسائل الفقهية المعاصرة الّتي ليس للمتقدمين فيها حكم ظاهر مفصل في المراجع الفقهيـة    
  .)٢(القديمة

 .)٣(المسائل الّتي لم ينقل فيها قول لمتبوع
 .)٤(المسائل الّتي تغير حكمها بفعل الزمان والمكان

ائبا عن المُتقدمين؛ بدليل استعمال ألفاظ مقاربة لمعـنى          لم يكن غ      إنّ المقصود بالمسائل المُستجدة   
  .إذا كان المعنى واحدا فلا مشاحة في الاصطلاحتجدات؛ فالمُس

   ومن بين المُصطلحات المُستعملة لدى المُتقدمين للتعبير عن المُستجدات؛ النـوازل، الحـوادث،             
    ؛ المُنتشرة في كتب الأقضية     )٥(ؤالات والمسائل الواقعات، الأقضية والأحكام، الفتاوى،الأسئلة والس

  والفتاوى خاصة؛ لأنّ هذا النوع من الكُتب يظهر من خلالها تعامل الفقهاء مع المسائل الّتي تطرأ 
                                                

إبراهيم أنـيس وآخـرون،     ،  ٢٥٦،  ٢٥٥ ص   القاموس المحيط، ، الفيروز آبادي،    ٢٠٢،  ٢٠١، ص   ٢، ج لسان العرب  ابن منظور،    )١ (
  .١٢٦، ص ١ جالمصباح المنير،، المقري، ١٠٩، ص ١ جالمعجم الوسيط،

  .٦٦، ص ١ جالموسوعة الفقهية، ) ٢(
  .٣٣٢، ص ٣٣ جالمصدر نفسه، ) ٣(

 ـ           )مـ١٩٩٢/هـ١٤١٤( ذهب إلى ذلك قلعة جي       )٤(  لامية ، منهج معالجة قضايا في ضوء الفقه الإسلامي، مجلّة كلية الدراسـات الإس
، )١ط(، فقه المُستجدات في باب العبـادات . )مـ٢٠٠٥/هـ١٤٢٥(، الصديقي، طاهر يوسف صديق نقلا من  .٦٠، ص )٤( والعربية،

  .٣٢، ص دار النفائس: عمان
  .٤٠ - ٣٢ ص المصدر نفسه، :نظر تفصيل القول في هذه المُصطلحات ا)٥( 
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 ٢٦٦

  .عليهم في الواقع؛ باعتبارها مسائل مستجدةٍ في عصورهم
صرة، القضايا المُستجدة، الفتاوى       أما في العصر الحاضر فيطلقون عليها القضايا العصرية أو المُعا         

  .        )١(العصرية أو المعاصرة، النظريات أو الظّواهر
 ضرورة الاجتهاد الجماعي في المُستجدات: الفرع الثاني   
إنّ الشريعة الإسلامية صالحة لكلّ زمان ومكان، وفي صلاحيتها سر وحكمة عظيمة تظهر من                 

  كلمـة  مختلف المُستجدات، فهي صالحة منذ أن نزلت        تكيف مع   خلال صلاحية مصادرها لأنْ ت    
  . إلى أن يرث االله الأرض ومن عليهاعلى المُصطفى ) اقرأ ( 

   وتظهر هذه الحكمة من خلال ليونة مصادرها المُختلفة الّتي تتماشى مـع سـائر الأحـداث                
  . وغيرهاومختلف المسائل، من قياسٍ واستصلاحٍ واستصحابٍ وسد للذّرائع

:    ومن حكمتها كذلك أن شمل مصدرها القُرآنيّ على كلّ موجود في الدنيا، مصداقا لقوله تعالى       
    ٍءيش ابِ مِنا فِي الْكِتطْنا فَرم)ين على أيدي المُصطفى )٢واكتمال هذا الد ، مصداقا لقوله ،

  . )٣( علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الإِسلام دِيناًالْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت: تعالى
نّ الشريعة الإسلامية قد اكتملت من حيث بيان المبادئ العامة والأحكام الكلية الّتي تـصلح                  إ

  .لكلّ زمان ومكان، ولا تتغير أو تتبدل بتغير الظّروف والملابسات والأزمان
تغير بتغير الظّروف والأحوال والعوائد والمصالح الشرعية، فمن الحكمـة أن              أما الجُزئيات الّتي ت   

 والاجتهاد على ضوء الكليات، أخذا بالمنـهج        طترك الشارع الحكيم بيان حكمها لأهل الاستنبا      
  .الّذي ارتضاه أهل العلم طريقا للاجتهاد والاستنباط
  لا ينف وصف هذه الأحكام بالشـرعية؛ لأنّ    وما يتوصل إليه من أحكامٍ عن طريق الاجتهاد 

، )٤(فَاسأَلوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنـتم لا تعلَمـونَ        : الاجتهاد أساسا كان انطلاقا من قوله تعالى      
 بِاللَّهِ والْيـومِ    فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ           :وقوله تعالى 

، والاجتهاد يمارسه أهل الذّكر، أما الرد إلى كتاب االله ورسوله لا يكون إلاّ عن طريق                )٥(الْآخِرِ
  .الاجتهاد

  وص ـذي رسمه العلماء للاجتهاد؛ استمد مشروعيته من نصـ   إضافة إلى ذلك، فإنّ المنهج الّ
                                                

  .٤١ ص ، فقه المُستجدات في باب العبادات الصديقي،) ١(
  .٣٨ الأنعام، الآية) ٢(
  .٠٣ المائدة، الآية) ٣(
  .٤٣ النحل، الآية) ٤(
  .٥٩ النساء، الآية) ٥(
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 ٢٦٧

  . -نصوص الكتاب والسنة- معها صحابته  والكتاب والسنة وكيفية تعامل الرسول 
لا ينكـر أحـد       -لمُعاصـرة   كثير من المُستجدات الّتي طرأت وتطرأ على حياتنـا ا         ف   ولذلك  

 أحسن منهج للتعامل معها، هو فهم جزئّياا في إطار الكليات الّـتي جـاءت ـا         )١(-وجودها
  .الشريعة الإسلامية

المُستجدات؛ هو الاجتهاد الجماعي طلبا للـصواب والـسلامة،            ونوع الاجتهاد المطلوب في     
  .مراعاة لتعقّد مكوناا وملابساا وتعلّقها بعلومٍ ومعارف مختلفة

   إنّ الاجتهاد في مثل هذه المسائل يحتاج إلى علم موسوعي، لا يمكن أن يكون متكاملا ناضجا                
ها؛ إلاّ بتعاون علماء الشريعة بالمُتخصصين في مثل تلـك          مستوعبا كلّ جوانب القضية المُجتهد في     

  .)٢(القضية
   وهذا الاجتهاد الجماعي أحسن وسيلة للاجتهاد في مثل هذه المسائل، لما سينتج عنه من تيـسيرٍ   
وتسهيلٍ للمسلمين في تعاملهم مع المُعاملات الحديثة الّتي لم يتكلّم عنها الفقهاء السابقون؛ لأنهـا            

  .مور مستجدةأ
وهذا منهج سليم ينبغي على العلماء أن يسيروا عليه في كـلّ أمـر              : ( محمود طنطاوي    يقول  

جديد يحتاج إلى حكم شرعي مناسب له، يتفق مع شـريعة الإسـلام، وروح هـذه الـشريعة                      
  .)٣()الخالدة 

مية الموجـودة فيـه، فمنـها         إنّ المُستجدات في عصرنا الحاضر عديدة بتعدد التخصصات العل        
  . المستجدات الاقتصادية والطبية والاجتماعية والسياسية، وغيرها

،  وتصرفاتٍ  ظهور البورصات وما يحدث فيها من أعمالٍ       -مثلا-   فمن المُستجدات الاقتصادية    
  . حديثة كالمساهمة والتوصية والتأمين بمختلف أنواعهوظهور شركاتٍ
 أطفال الأنابيب، وبنوك الحليب، وزرع الأعضاء، والتلقيح الاصـطناعي          -ثلام–   ومن الطبية   

  .والاستنساخ وغيرها
على الأفـراد،   الدولة   علاقة الزكاة بالضرائب والرسوم الّتي تفرضها        -مثلا–   ومن الاجتماعية   

  . وحقوق المرأة في العصر الحاضر من التعليم والعمل وغيرها

                                                
  .١٤٨، ص الاجتهاد بتحقيق المناط وسلطانه عبد الرحمن زايدي، ) ١(
  .١٠٩، ص الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي الشرفي، ) ٢(
جامعة الإمارات، كلية الشريعة والقانون، العـين،       ،  الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي    عي،  حجية الاجتهاد الجما  ). مـ  ١٩٩٦ ( )٣ (

  . ٩٣٦، ٩٣٥ص ، ٢ج مـ،١٩٩٦ديسمبر٢٣-٢١/هـ١٤١٧شعبان١٣-١١ في الفترة ،الإمارات
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 ٢٦٨

 عولمة الحكم والنظم السياسية، والشرعية الدولية، وحقـوق الإنـسان           -ثلام–   ومن السياسية   
  .وغيرها

   فهذه أمثلة من مستجدات العصر الحاضر، على الاجتهاد الجماعي اقتحامها وبيـان الحكـم               
الشرعي اتجاهها خدمة لأفراد المُسلمين الّذين هم بأمس الحاجة إلى معرفة مراد االله فيهـا بغيـة                 

  .)١(لإقدام أو الإحجام عنها، نظرا للمصلحة الّتي تقدمها مثل هذه المُستجدات لهما
وهكذا نجد أنّ ميادين الاجتهاد الجماعي في المُستجدات متعـددة          : ( عبد ايد الشرفي     يقول  

بية والسياسية تتسع لتشمل الكثير من القضايا الاقتصادية والطبية والعلمية والأخلاقية والمدنية والحر        
هذه الأمور منفردة ومجتمعة، مبسطة ومعقّدة، متشاة ومتباينة، ...وكلّ ما له صلة بالحياة اليومية    

تتمثّل فيها حياة المُسلم العملية اليومية، ولابد للبحث فيها ودراستها دراسة علمية مفيـدة، مـن               
عية والعلمية أولا، ثمّ الشرعية ثانيا، ولن يـتم         تصويرٍ صحيحٍ، واستيفاءٍ كاملٍ لكافّةِ جوانبها الواق      
 ٢()ذلك على الوجه الأكمل إلاّ عبر الاجتهاد الجماعي(.  

   نأتي بعد ذلك إلى الحديث عن اال الخامس من مجالات الاجتهاد الجمـاعي في عـصرنا في                 
   .المطلب الخامس؛ وهو الاجتهاد الجماعي في المسائل الطّارئة

     
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .١٤٥ص ، ة دار الثقاف: الدار البيضاء،)١ط(، من قضايا الإسلام المُعاصر ).مـ٢٠٠٣(،  بوطالب، عبد الهادي) ١(
  .  ١١٠ص الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي،  ) ٢(
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 ٢٦٩

  الاجتهاد الجماعي في المسائل الطّارئة: المطلب الخامس
 مفهوم الطّوارئ: الفرع الأول   

  لغة: أولا      
طلـع  أو  لطّارئ في اللّغة من مشتقّات الفعل طرأ، يطرأ، طرءا وطرواء؛ بمعنى أتاهم من مكان               ا   

 أو خـرج     أن يعلموا  من غير عليهم من بلد آخر أو خرج عليهم من مكان بعيد فجأة، أو أتاهم              
، والطّارئة مؤنث الطّارئ، وهو     )الطّوارئ  ( ، والطّارئ الغريب، وفي غير العاقل       عليهم من فجوة  

  .)١()طوارئ ( الداهية الّتي لا تعرف من أين أتت، جمعه 
  .؛ أي ورد وأقبل)٢( طرأ علي حزبي من القرآن    وفي الحديث 

  .)٣(ءه مفاجأة كأنه فجِئَه الوقت الّذي كان يؤدي فيه ورده من القُرآن   يقال طرأ ويطرأُ؛ إذا جا
؛ كلّ ما حدث فجأة؛ ولهذا أدخل الفقهـاء في نظريـة            )الطّوارئ  ( أنّ مفهوم   مما سبق      يتبين  

الظروف الطّارئة كلّ ما يحدث فجأة من آفة سماوية أو جائحة أو نازلة؛ تخلّ التـزام المُتعاقـدين      
  .     دبالعق

 اصطلاحا: ثانيا      
لمعرفة مدلول الطّوارئ اصطلاحا؛ نرى كيف عرف الفقهاء ورجال القانون الظّرف الطّـارئ                

  ). الاجتهاد الجماعي ( عندهم؛ لنخرج بتصور عن المفهوم الّذي نريده في هذه الدراسة 
مختلف العقود الّـتي تـنظّم      عن  الحديث  تناول الفقهاء الحديث عن الظّروف الطّارئة في ثنايا            

  دم الالتزام ـر فيها المُتعاقدان إلى عـروف طارئة؛ يضطـقد تظهر ظ؛ الّتي التعاملات بين الأفراد
  الة الّتي يقع فيها المُتعاقدان؛ عمد الفقهاء إلى بيان ـبالالتزامات الّتي يرتبها العقد عليهما؛ ولهذه الح

  .نظرية الظّروف الطّارئةيها  علوا الحالات الطّارئة؛ اصطلحكلّ الأحكام الخاصة ما في

                                                
  .١٠٥٣ ص القاموس المحيط،، الفيرزآبادي، ٥٥٩، ٥٥٨، ص٢ جالمعجم الوسيط، إبراهيم أنيس وآخرون، ) ١(
، )١٣٤٥(لحـديث  ؛ وهو جزء من حديث طويل؛ كتاب الصلاة، باب في كم يستحب يختم القرآن، رقم اسننه أخرجه ابن ماجه في    )٢( 
، وفي ٢٢٠، ص١، ج)٥٩٩(، مسند أوس بن حذيفة، باب في فضل قراءة القرآن، رقم الحـديث  المعجم الكبير، والطبراني في   ٤٢٧،  ١ج

هكذا رواه الوليد بن مسلم عن عبد االله بن عبد الرحمن الطـائفي       : ( ، وقال ٤١، ص ١٧، ج )٨٧(مسند عمرو بن منسوب، رقم الحديث       
و بن أوس عن أبيه وخالفه وكيع وقران بن تمام وغيرهما فرووه عن عبد االله بن عبد الرحمن عن عثمان بن عبد االله بـن                         عن عثمان بن عمر   

، وقال بعـد أن أورد مـا   ٢٦٩، ٢، كتاب الصلاة، باب كم يقرأ في الليل، جمجمع الزوائد، والهيثمي في )أوس عن جده أوس بن حذيفة 
، كتاب الـصلاة، بـاب      )طرأ علي جزئي من القرآن      (  بلفظ   سننه، وأبو داود في     ) لم أجد من ترجمه      وعثمان بن عمرو  : ( قاله الطبراني 
،  )٢٠٧١( ، رقم الحـديث   )ضعيف  : (  فقال ضعيف الجامع، ، وأورده الألباني في     ٥٥، ص ٢، ج )١٣٩٣(آن، رقم الحديث    تحزيب القر 

   .٢١٥، ص ٢ج
  . ١٣٥، ص٨ جلسان العرب،ابن منظور،  ) ٣(
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 ٢٧٠

 أما رجال القانون فقد تحدثوا عن الظّرف الطّارئ في بيان الأحكام القانونية الّتي تـستند إليهـا                 
  .الدولة في التعامل مع الحالات الطّارئة الّتي يمكن أن تقع فيها الدولة

  :  ئة عند الفقهاء ورجال القانون وفق ما يلي   وسنبين المقصود بالظروف الطّار
 هي الآفة السماوية أو الجائحة  أو النازلة وكلّ عذر في بقائه ضرر على               : في الفقه الإسلامي   -١

  .)١(أحد المُتعاقدين كمرض مانع أو خوف مانع
بالخروج علـى    هي الظّروف الاستثنائية الّتي تحتم قيام السلطة الإدارية          : عند رجال القانون   -٢

حكم الدستور أو حكم القانون؛ وذلك عن طريق ممارسة بعض الإجـراءات الخطـيرة الماسـة                
  .)٢(بالحريات والحقوق العامة

   فالجامع بين رجال الفقه والقانون في مفهوم الحالة الطّارئة؛ هي الفُجاءة الّتي تطرأ على الحالـة                
  .امالعادية؛ فتحدث خللا في التصرف أو النظ

كلّ حادثة نزلت فجأة؛ على أهل      ( :    وبناء على ذلك نقصد بالمسائل الطّارئة في هذه الدراسة        
  .)مجتمع أو بلد أو الأمة كلّها؛ فأخلّت نظام الحياة فيه وجعلته مضطربا 

 بين مفهوم المُستجدات والطّوارئ؛ لذلك نبين الفرق بينهما         قد يظهر تداخلٌ  وعلى هذا المفهوم       
 . فيما يأتي

 الفرق بين المسائل الطّارئة والمُستجدة: ثالثا      
بعد معرفة مدلول الطّوارئ والمُستجدات يظهر الفرق بينهما من جهة زمن نزولهـا وفاعلـها؛            

فالمُستجدات هي حوادثُ ووقائع معلومةٌ ومعروفةٌ في الزمن الّذي استجدت فيه؛ يتوقّع الإنـسان           
؛ نتيجة دراسةِ الظّروف والأحوال الّتي استجدت فيه النازلة؛ وله دور في حدوثها             حدوثها مسبقا 

في الواقع؛ بينما الطّوارئ هي الحوادث والوقائع النازلة فجأة؛ لا يمكن معرفتها مسبقا ولا يمكن               
  .أن يتوقّع الإنسان حدوثها أو التنبؤ ا

 عندما قصد الـشام     بن الخطّاب   صل في عهد عمر        ويمكن أن نمثّل للظّرف الطّارئ بما ح      
 وصل منطقة سرغٍ؛ جاءه الخبر فجأة بإصـابة أهلـها   فلماغازيا في السنة السابعة عشر للهجرة؛      

  ). مرض عمواس ( بمرضٍ عرف باسم 

                                                
مطبعة دار الجاحظ بمـساعدة  : بغداد، )ط .د ( نظرية الظروف الطارئة بين الشريعة والقانون،  ).مـ١٩٦٩( النعيمي، فاضل شاكر،   )١( 

  .٢٢جامعة بغداد، ص 
     دار الثقافـة،   : القـاهرة ،  )ط  .د ( التعليق على قانون الطّوارئ في ضوء الفقه والقـضاء،         ).مـ١٩٨٩(،   هرجة، مصطفى مهدي   )٢( 

  .١٠ص 
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 ٢٧١

نزل عليهم الخـبر    إذْ   ومن معه عِلم ا،         فهذه الحادثة تعتبر حدثا طارئا؛ لم يكن لدى عمر          
 في مواصلة المسير أو الرجوع إلى المدينة؛  إلاّ أن يستشير الصحابة    جأة؛ فلم يكن من عمر      ف

   فرارا نعم: (  قولته المشهورة؛ وقال عمر فانتهوا إلى الرجوع؛ وعاتبه على ذلك أبو عبيدة 
  .)١()من قدر االله إلى قدر االله 

الإقبـال عليـه     ستجدة وليس حدثا طارئا؛ لأنّ     فهي مسألة م   -مثلا–   أما التلقيح الاصطناعي    
   .هللإنسان دور كبير في حدوثيكون عن طواعية؛ ولم يحدث فجأة؛ ف

 المسائل الطّارئةضرورة الاجتهاد الجماعي في : الفرع الثاني   
نت تعتبر المسائل الطّارئة من المسائل الّتي ينبغي أن يتصدى لها الاجتهاد الجماعي؛ خاصة إذا كا                 

  .لها مؤثّرات على جميع أفراد المُجتمع أو الأمة
 الأسوة الحسنة في ذلك؛ وقد مر معنا ذلك عند الحديث عن الاجتـهاد                 ولنا في رسول االله     

الجماعي في عصر صدر الإسلام؛ إذ كثيرا ما تطرأ عليه أمور لم يكن يتوقّعها؛ فيعقد لها مباشـرة                  
 للتشاور في مواجهتها؛ مثلما حدث في        والعقلاء من الصحابة     مجلسا شوريا يجمع فيه الحكماء    

  .)٢(غزوة بدر وأحد
والتقصير في إيجاد الاجتهاد يظهر أثـره في  : (  بقولهابن عاشور    وقد أشار إلى ذلك من العلماء       

ولم يكـن نظيرهـا معروفـا في تلـك          طـرأت   والأحوال الّتي   ... الأحوال الّتي ظهرت متغيرة   
  .  )٣(.)..العصور

 ـ                 خلّ بنظام الحياة العادية؛ سـواء كـان أمـرا داخليمن الطّوارئ في عصرنا كلّ ما ي عدا            وي
  . خارجياأو

 في البلد أو المُجتمع الواحد، أو حدوث         أو حزبيةٍ   أو طائفيةٍ   عرقيةٍ    فالداخلي كحدوث نزاعاتٍ  
  .أمراض فتاكّة فجأة، وغير ذلك

ا الخارجيا   أمد أمنها وسيادهدة من حين لآخر لتهديداتٍ أو عدوانٍ يض الأمكتعر .  
   فالاجتهاد الجماعي الّذي يتعاون فيه العلماء والمُختصين كفيل بأن يتصدى لمثل هذه الظّـروف        

  .الطّارئة الّتي تمر ا المُجتمعات من حين لآخر
  اسد من التبعية ـ؛ من القوة ما يحد الحاكم الف في مثل هذه المسائل-الاجتهاد الجماعي–   وله 

                                                
  .٤٨٦، ٢ جتاريخه،الطّبري، : نظر تفاصيل الحادثة ا) ١(
  . من هذه الرسالة٩٣ -٩١نظر ص  ا) ٢(
  .٤٠٨، ص مقاصد الشريعة الإسلامية ) ٣(
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 ٢٧٢

المُطلقة للغرب وتنفيذ مخطّطام؛ خاصة في زمنٍ لم يعد للعلماء فيه كلمةٌ تسمع أو رأي ينظـر                 
  . إليه

بعد الّذي ذكرناه؛ أنّ للاجتهاد الجمـاعي دور عظـيم في   كخلاصةٍ لما سبق       تدي إلى القول    
 حياة الأمة والمُجتمعات وفق منظور شرعي؛ فإن اتخِذَ منهجا في معالجة قضايا             المُحافظة على نظام  

 إلى الرقي والتقـدم الحـضاري     الأمة والتحديات الّتي تواجهها في مختلف االات؛ كان السبيلُ        
  .المنشود للأمة

ي؛ تجمع بـين كيفيـة         كيف لا وأنت ترى أنّ االات الّتي يمكن أن يلجها الاجتهاد الجماع           
 في  زيل الحكـم الـشرعي    تنـتنظيم حياة الأفراد في الواقع تحقيقا لمصلحتهم؛ انطلاقا من حسن           

لمآل، وصولا إلى قُدرته على معالجة جميع المـسائل؛  جمعا بين المقاصد وفقه الواقع واعتبار ا     الواقع؛  
 جديـدة فيتناولهـا   تضيات العـصر؛ أو     يتناولها بالمُراجعة أو الترجيح وفق مق     فسواء كانت قديمة    

  . في المسائل المُتغيرة أو المُستجدة أو الطّارئة؛ وذلكاجتهاد جديدب
   عتبر   -إذن–   فالاجتهاد الجماعيي لمُختلف القضايا والمسائل؛ وهو        ية في التصدالوسيلة الحقيقي

سائل الّـتي يجتهـدون فيهـا دون    ما ينبغي أن يتوجه إليه علماء الأمة في الاجتهاد؛ مع توسيع الم      
  .حصرها في المسائل الفقهية المحضة؛ بل كلّ مسائل تخصصات الحياة

   إضافة إلى التجديد في الفقه الإسلامي وأصوله الّذي يجب أن يكون عـن طريـق الاجتـهاد                 
 ـ       ا الجماعي الّذي يجعل الفقه الإسلامي يحافظ على أصالته ومعاصرته للواقع المُعاصـر؛ وهـو م

  .  سيظهر في المبحث الأخير من هذا الفصل عند الحديث عن الآفاق المُستقبلية للاجتهاد الجماعي
     

        
     
    
  
  
  
  
  
  
  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٧٣

  

                           
                         

ِالثَّالث ثالمَبح  

  

  
  

  والتجديد  بين الاجتهاد الجماعي: المطلب الأول
  الاجتهاد الجماعي في تخصصات الحياة: ثانيالمطلب ال

  
  
  

                            
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 ٢٧٤

 
  

                عوامل الرقـي ة عديدة؛ تجعله من أهمإنّ الاجتهاد الجماعي في العصر الحاضر له آفاق مستقبلي
ح؛ فسخروا الحضاري للأمة الإسلامية؛ خاصة إذا التفت إليه علماء الأمة وأولوا أمرها التفاتة المُصلِ   

  . جميع إمكانيام المادية والفكرية لذلك
   وعلى ذلك فمن أهم القضايا الّتي يجب أن يلتفت إليها الاجتهاد الجماعي في عصرنا كآفـاق                

  .   مستقبلية له؛ قضية التجديد في الفقه الإسلامي وأصوله، وولوجه جميع تخصصات الحياة
ر الحاضر الّتي لا مناص منها في فقهنا الإسلامي لا يمكن أن ينفرد ا                 فقضية التجديد في العص   

  .مجتهد واحد؛ نظرا لخطورا من جهة؛ وعلاقتها الوطيدة بالاجتهاد من جهة أخرى
              جديد عن طريق اجتهاد جمـاعيريعة كُلّها التلذا كان الأحسن والأسلم للفقه الإسلامي والش   

  .ريهابين علماء الأمة ومفكّ
   أما ولوج الاجتهاد الجماعي جميع تخصصات الحياة؛ فهذا من شأنه أيضا؛ المساهمة في ازدهـار               

 الّذي أُهمل حتـى     -الفروض الكفائية -الفقه الإسلامي؛ خاصة فيما يتعلّق بالجانب الجماعي فيه         
  .غدا وكأنّ الفقه الإسلامي يخص علاقة الفرد بربه دون سواها

 النقطتين بالذّات سيتركّز حديثنا عن الاجتهاد الجماعي كآفاق مـستقبلية لـه في                 وفي هاتين 
  :المطلبين التاليين

  الاجتهاد الجماعي والتجديدبين : المطلب الأول   
  .الاجتهاد الجماعي في تخصصات الحياة:    المطلب الثاني
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 ٢٧٥

  بين الاجتهاد الجماعي والتجديد: الأولالمطلب 
     جديد في الفقه وأصوله؛ وقد أشرنا إلى ذلك عند حـديثنا           ظهرت في الآونة الأخيرة دعواتللت 

عن الاجتهاد الجماعي في الموروث الفقهي القديم؛ وذكرنا الأسباب الّتي أدت م إلى رفع هـذه                
يد؛ والعلاقة  تبين المظاهر الّتي يمكن أن يحدث فيها التجد       )٢(؛ فظهرت بحوث ودراسات   )١(الدعوة

  .بين التجديد والاجتهاد؛ وبيان ضوابط التجديد حمايةً لأصول الشريعة من التحريف والضياع
 بعض محاولات التجديد في الجانب الفقهي من ناحية الشكل؛ الّتي لقيت قبولا؛ أما   وقد برزت    

   .فض لهرالقبول والين  فلا زالت الأوساط العلمية بن أو في علم الأصولالتجديد في المضمو
   والدليل على ذلك تضارب الأفكار والآراء في الموضوع بين داعٍ بـالعض علـى المـوروث                

  .  وداعٍ إلى التجديد واستنباط مناهج أصولية جديدة في الاجتهاد المُعاصر؛التقليدي بالنواجذ
الاجتهاد الجمـاعي وبيـان        ولذلك سنتطرق في هذا المطلب إلى بيان مفهوم التجديد وصلته ب          

  .    بعض المظاهر الّتي يمكن أن يتناولها التجديد؛ وفق العناصر الآتية
  وصلته بالاجتهاد الجماعيوأصوله مفهوم التجديد في الفقه الإسلامي : الفرع الأول   

  مفهوم التجديد: أولا      
   في اللّغة-١   
  ).الجِدةُ ( ، بمعنى الجديد، ومصدره )جد ( التجديد من مشتقّات الفعل    

             هواسـتجد هده وجدوصار جديدا، وأجد ةً بمعنى حدث بعد أن لم يكنره  :    والشيء جِدصـي
دجديدا فتجد.  

  .)٣(صار جديدا:    وثياب جدد مثل سرير وسرر؛ وتجدد الشيءُ
ن صورة سابقة إلى صورة لاحقة بمظهر جديـد؛            فالتجديد إذن هي كلّ عملية لتحويل شيء م       

  .   سواء في الشكل أو المضمون
   في الاصطلاح-٢   

                                                
  . من هذه الرسالة ٢٥٧ -٢٤٨ ص -مراجة وترجيحا–ماعي في الموروث الفقهي القديم نظر الاجتهاد الج ا)١(
والفقه الإسلامي بين    لمحمد سليم العوا،     والفقه الإسلامي في طريق التجديد    ال عطية ووهبة الزحيلي،      لجم تجديد الفقه الإسلامي   منها   )٢( 

من أجل صحوة راشدة تجدد الدين      موعة من المفكّرين حاورهم عبد الجبار الرفاعي،        مناهج التجديد    للقرضاوي، و  الأصالة والتجديد 
  . للقرضاوي، وغيرها كثيروتنهض بالدنيا

القـاموس  ، الفيروز آبـادي،     ١٠٩، ص   ١ ج المعجم الوسيط، ، إبراهيم أنيس وآخرون،     ٢٠٢، ص   ٢ ج لسان العرب،  ابن منظور،    )٣( 
  .٢٥٦ ص المحيط،
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 ٢٧٦

 موسـع   إنّ الدارسين للتجديد في الفكر الإسلامي؛ اختلفت نظرم لمفهومه اختلافا بينا؛ بين              
 الإسـلامية؛   ريعةبعضهم إلى القول بالتجديد في المصادر الأصـلية للـش         ومضيق له؛ حتى أدى     

  .)١(واعتبارهما من قبيل التراث؛ يخضعان للتغيير والاستبدال
 ما دام يتطاول على الثّوابت الأصلية للدين؛ فالتجديد له    ؛   ولاشك أنّ هذا المُراد جانب الصواب     

  . ضوابطُ ومنهج معين تخضع له كلّ حركةٍ تسعى إلى التجديد في الإسلام
ذه الدراسة نتحدث عن التجديد في الفقه الإسلامي وأصوله؛ فإننا نقتصر في بيان                فما دمنا في ه   

  .المراد به فيهما
  أنّ  في الحديث الّذي رواه عنه أبو هريـرة           التجديد قد سبق إليه الرسول       الكلام في    إنّ  

  .)٢(د لها دينهاإنّ االله يبعث لهذه الأمة على رأس كلّ مئة سنة من يجد:  قالرسول االله 
   يعتبر الحديثُُ الأصلَ في التجديد؛ وقد تناوله العلماء بالدراسة والتفصيل؛ ببيان المقصود مـن              

 ن الّذين شهدهم التاريخ الإسلامي؟ وما هي شـروط المُجـدد؟          التجديد فيه؛ ومن هم المُجددو    
  تهاد الفقهي؟وعلاقة التجديد بالاج

 القرضـاوي ؛ حاول البعض تعريف التجديد في الفقه الإسلامي؛ فعرفـه       الأخيرالتساؤل     ومن  
  إنما التجديد في الحق هو تنمية الفقه الإسلامي من داخله، وبأساليبه هو؛ مع الاحتفاظ : ( بقوله

  .)٣()بخصائصه الأصيلة وبطابعه المُميز 

                                                
لى إ     في المتن إنّ التجديد أخذ عدة مفاهيم لدى المُفكّرين والمُنظّرين في الفكر الإسلامي؛ وقد تطرق شويش هزاع علي المحاميد                      قلت )١( 

جاهات بالتمها إلى ثلاثة كالآتي هذه الاتفصيل في  انظر–فصيل ؛ وقس٢٠-١٧ص ) مسيرة الفقه الإسلامي ( رسالته الت–:    
 ويقصد به التجديد في مضامينه؛ وهذا ما أدى ببعض المُفكّرين إلى اعتبار الدين نوعا مـن التـراث؛                 :التجديد في الدين   :   الاتجاه الأول 

 ـ١٩٩٢/هـ١٤١٢( : نظر كتابهعامل مع التراث؛ منهم حسن حنفي، اعليه المناهج المُتبعة للت طبقوا   ، )٤ط(التـراث والتجديـد،   ).مـ
  .٣٤-١٣المؤسسة الجامعية للدراسات، ص : بيروت

 و إزالة التراب عن ملامح    أأما التجديد فهو غسل ثوب اتسخ        ( :محمد الغزالي  يقول   :التجديد في أسلوب عرض الدين    :    الاتجاه الثاني 
في - كيف نتعامل مع القـرآن  ).مـ١٩٩٩/هـ١٤٢٠(،  عمر عبيد  حسنة،: نظر، ا )ملامحها وبريقها بعد الإزالة     كانت مغطّاة فظهرت    

  . ٨١المكتب الاسلامي، ص : بيروت، )٢ط( ،-مدارسة مع الشيخ محمد الغزالي
  الإسـلام  الإصلاح والتجديد يتناول رد المسلمين إلى حقيقة     : ( فروخ عمريقول  : لام التجديد في المسلمين لا في الإس      :   الاتجاه الثالث 

  . ١٢ص العربي، دار الكتاب : بيروت، )١ط(ديد في المسلمين لا في الإسلام، تج ).مـ١٩٨١/هـ١٤٠١ت(: نظر، ا)
ب ما يذكر في قـرن المائـة، رقـم الحـديث        ، كتاب المهدي، با   سننه في   ، وأبو داوود  ٥٢٢، ص   ٤جالمُستدرك  أخرجه الحاكم في    ) ٢ (
: (  للطبراني المُعجم الأوسط ، وجاء في    )رواه عبد الرحمن بن شريح الاسكندراني لم يجز به شراحيل           : ( ، وقال ١٠٩، ص   ٤، ج )٤٢٩١(

 ـفي ، والسيوطي ٣٢٤، ص ٦، ج)بن وهب  إلاّ ذا الإسناد تفرد به ا    ثمّ لا يروى هذا الحديث عن رسول االله          ، رقـم  ع الجوامـع جم
  .   ١٤٣، ص٢، ج)١٨٧٠(، رقم الحديث )صحيح : ( ، وذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير؛ وقال٢٦٧، ص٢، ج)٥٥٤١(الحديث 

  .٢٦ ص الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد، ) ٣(
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 ٢٧٧

فقه بالتجديد؛ لا يتأتى من     وأتصور أنّ الحكم على ال    : (  تصوره بقوله  البشري طارق   وعرض  
قدرته على ملاحقة تلك المظاهر؛ لكن التجديد يتأتى من قُـدرة الفقـه علـى أن يـستجيب               

    يات الّتي يفرضها الواقع والتنين في الجماعة الإسلامية، وأن تكون        ومكانٍ اريخ في زمانٍ  للتحدعيم 
  .)١()هذه الاستجابة بما يحفظ مصالح الإسلام والمسلمين 

   من النقلين السابقين؛ يتبين أنّ التجديد المنشود في الفقه الإسلامي؛ يجب أن ينطلق من داخله؛                
  :وليس كما يظن البعض أنه

 إسقاطها على الفقه الإسلامي ومحاولة تكييفه مع هـذه           ثُم اقتناء مفاهيم أو نظرياتٍ غربيةٍ    
  .وله وثوابتهالنظريات والمفاهيم؛ ولو أدى ذلك إلى هدم أص

 أو هو محاولة تكييف الفقه الإسلامي مع الواقع الّذي نعيشه اليوم، الواقع الّـذي أنـشأه                
الغرب ولم يصنعه المسلمون بعقيدم وشريعتهم وأخلاقهم؛ فهذا ليس من التجديـد في             

  .شيء
 وإدخـال  هو المُحافظة على القديم مع ترميم ما بلـى منـه  القرضاوي    فالتجديد كما يصوره  

التحسين عليه؛ لأنّ التجديد يكون لشيء قديم؛ أما إظهار شيء جديـد فهـذا إنـشاء ولـيس       
  .)٢(تجديدا

  :)٣(   وعلى ذلك فهو يقتضي ثلاثة أمور
  .الاحتفاظ بجوهر البناء القديم والإبقاء على طابعه وخصائصه؛ بل إبرازه والعناية به

 .ترميم ما بلى منه، وتقوية ما ضعف من أركانه
 .إدخال تحسينات عليه لا تغير من صفته ولا تبدل من طبيعته

   هذا هو المقصود بالتجديد في الفقه الإسلامي؛ وأي مفهوم غير هذا فهو محاولة لهدم الشريعة               
  .والنيل منها

   أما التجديد في أصول الفقه فيقصد به إعادة النظر في مباحثه الّـتي أصـبحت لا تـستجيب                  
  .دات الحياة المُعاصرةلمُستج

وفي يومنا هذا أصبحت الحاجة إلى المنهج الأصوليّ الّذي ينبغي          : (  إشارة إلى ذلك   الترابي   يقول  
  أن نؤسس عليه النهضة الإسلامية حـاجة ملحة لـكن تتعقد علينا المسألة بـكون علم

                                                
الاجتهاد والتجديد في   . )مـ١٩٩١( رون،مي، الدريني، محمد فتحي وآخ    ملاحظات منهجية حول موضوع التجديد في الفقه الإسلا         )١( 

  .٤٨، ص ٢منشورات مركز دراسات العالم الإسلامي، سلسلة الفكر الإسلامي المعاصر : مالطا، )١ط( الفكر الإسلامي المعاصر،
  .٣٤ ص من أجل صحوة راشدة، ) ٢(
  .٢٨ ص الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد، القرضاوي، ) ٣(
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 ٢٧٨

  وفـاء بحاجتنا المعاصرة حق  الأصـول التقليدي الّـذي نلتمس فيه الهداية لـم يعد مناسبا لل
  .)١(...)الوفاء

 رابي يدعو إلى التفـرزه الحـضارة      فالتف مع ما تجديد في علم الأصول بإيجاد منهج آخر؛ يتكي
المادية من قضايا ونوازل؛ لا يمكن للمنهج التقليدي إيجاد حلول لها لِما تتميز به مـن اخـتلافٍ              

عندما قسم  الخمليشي   أحمد؛ ولعلّ البديل لذلك فيما أشار إليه        )٢(نوعي كبير عن المسائل القديمة    
فهو الّذي يقصد به عموما؛ التخلّي      : ( مفهوم التجديد عند المُفكّرين إلى نموذجين؛ فقال في الثاني        

      ما من مبـادئ        : ريعةعن التقليد والتعامل المباشر مع مصدري الش ة واستيحاء ماالكتاب والسن
لوضع القواعد الّتي تنظّم اتمع الإسلامي وتستجيب لحاجيات أفـراده المُتجـددة    عامة ومقاصد   

()٣(.  
   فأغلب دعاة التجديد في علم الأصول تتضمن دعوم اتخاذ الوحي الإلهي المحور الأسـاس في               

  .)٤(عملية الاجتهاد؛ انطلاقا من القواعد والمقاصد الّتي تستنبط منه
يد في الفقه الإسلامي وأصوله ينبغي أن ينطلق من الداخل؛ يحـافظ علـى            وعلى ذلك فالتجد  

الثّوابت ويتعامل مع المُتغيرات في إطار الثّوابت؛ وهو ما سنشير إليه عند الحديث عـن مظـاهر                 
  . التجديد

      .    نأتي بعد هذا إلى محاولة بيان العلاقة بين التجديد والاجتهاد الجماعي في العنصر الموالي
  صلة التجديد في الفقه الإسلامي وأصوله بالاجتهاد الجماعي: ثانيا      

  :إنّ العلاقة بين التجديد والاجتهاد الجماعي؛ تظهر من خلال ما يلي   
  في الجانب الفكري؛ فهو فرع من فروعه ولون من ألوانه؛ فبينهما الاجتهاد تجديدايعتبر 

 .   )٥(اد تجديد وليس كلّ تجديد اجتهادعلاقة عموم وخصوص؛ فكلّ اجته   

                                                
  .١٥٨، ص دار الهادي: بيروت، )١ط(، -نحو منهج أصولي- قضايا التجديد ).مـ٢٠٠٠/هـ١٤٢١(  الترابي، حسن،)١( 
الاجتهاد الجماعي في الموروث الفقهي     عنصر   إنّ الدواعي الّتي أدت بدعاة التجديد إلى القول بالتجديد في علم الأصول؛ تحدثنا عنها في                 )٢( 
  . الرسالةمن هذه  ٢٥٧ -٢٤٨ ص، انظر -مراجعة وترجيحا–

، )١ط(تجديد الفكـر الإسـلامي،   ، )مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود   (يد أم التغلّب على عقبات الطّريق في         التجد ).مـ١٩٨٩(  )٣ (
  .٩١ ، ص آل سعود المركز الثقافي العربيمؤسسة الملك عبد العزيز

، أبـو سـليمان، عبـد الحمبـد أحمـد      و التجديـد،    منـاهج حوارات الرفاعي مع مجموعة مـن المُفكّـرين المعاصـرين،           : نظر ا )٤( 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي،    : هيرندنالدار العالمية للكتاب الإسلامي،     : الرياض،  )٣ط( أزمة العقل المسلم،   .)مـ١٩٩٤/هـ١٤١٤(

     .١٣٣ -١٠٩ص 

  .٦٤ ص من أجل صحوة راشدة، القرضاوي، ) ٥(
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 ٢٧٩

ليستنبط الحكم  ) تجمع بين الفقه وأصوله     (    فإذا كـان المُجتهد يتعامل مـع أدوات الاجتهاد        
الشرعي؛ فإنّ المُجدد يسعى إلى بعث الروح في هذه الأدوات لتتفاعل مـع مـستجدات الحيـاة           

 .نباط الحكم الشرعي؛ فتأمل أصعب من است-إذن–المُعاصرة؛ فعملية التجديد 
      جديد في الفقه؛ الاجتهادـرجيح مـن بـين الآراء          إنّ من مظاهر التفي المسائل الجديدة، والت 

؛ وقد سبق أن رأينا     )١(السابقة، ومراجعة المسائل الّتي كان المُستند فيها المصلحة أو العرف         
 .     )٢( من الاجتهاد الفرديأنّ الاجتهاد الجماعي في ذلك أسلم وأولى في عصرنا الحاضر

؛ يشير إلى أنّ التجديد يمكـن أن تقـوم بـه جماعـة؛ لأنّ               )٣(في الحديث ) من(إنّ مدلول   
 .   )٤(استعمالاا اللّغوية شملت المدلولين؛ الفرد والجماعة

إنّ مفهوم البعث الّذي ورد في الحديث؛ يدلّ على يئة الأسباب المواتية وإتاحـة الظـروف                
ناسبة والمناخ الملائم لظهور حركة التجديد؛ وليس إظهار ادد بخارقةٍ من الخـوارق              الم

 .)٥(الكونية
 من بين هذه الأسباب في عصرنا لأنّ التجديد مهمة شـاقّة وخطـيرة لا                الجماعي الاجتهاد    ف

  .)٦(يمكن أن ينفرد ا مجتهد بمفرده
جمال عطية من ملامح وضرورات الاجتهاد الفقهـي        . دإنّ ما ذكره    : ( الدسوقي محمد   يقول  

  . )٧()يحتاج إلى أمةٍ وليس مجهود أفرادٍ أو جماعاتٍ صغيرةٍ 
أو      فكريةٌ  : وقد يقوم بالتجديد والإحياء جماعةٌ أو مدرسةٌ أو حركةٌ        : ( القرضاوي   ويقول  

  . )٨(... ) مجموعات متناثرةٌوقد يقوم بمهمة التجديد أفراد أو...تربويةٌ أو جهاديةٌ

                                                
  .٣٢ ص ،٢٤ السنة ،)٩٦ (سلم المعاصر،الم عطية، تجديد الفكر الاجتهادي، )١( 
  .من هذه الرسالة ٢٧٢ -٢٣٧نظر مجالات الاجتهاد الجماعي ص  ا) ٢(
(    في الحديث تدل على الفرد؛ ولذلك ذكروا لكلّ مئة سنة مجددا، وقد نقل عن الحافظ الـذّهبي أنّ                ) من  (  ذهب الأكثرية إلى أنّ      )٣( 

 فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البـشير النـذير،  . المناوي، محمد عبد الرؤوف: نظرا. فردهنا تدلّ على الجمع لا المُ) من  
. ٣٥٧ص          ، ٢مــ، ج ١٩٩٤/هـ١٤١٥، دار الكتب العلمية، بيروت، )أحمد عبد السلام   : ضبط وتصحيح ( ،  )م  ٦( ،  )١ط(

  .٢٨-١٩ص  من أجل صحوة راشدة،وانظر التفصيل في المسألة  القرضاوي، 
  .٢٤  صمن أجل صحوة راشدة،القرضاوي،  ) ٤(
  .٢٥ ص المصدر نفسه، ) ٥(
 ص تجديد الفكر الإسلامي،، )مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود: (سن، منهج تجديد الفكر الإسلامي في     التركي، عبد االله بن عبد المح      )٦( 

٤٤ .  
 ص ،                ٢٣ السنة   ،)٩٠(،  المسلم المعاصر ملامح التجديد الفقهي،    ). مـ١٩٩٨/هـ١٤١٩(  تعقيب على محاضرة جمال عطية،       )٧( 

١٦٣.  
  .٢٤ ص من أجل صحوة راشدة، ) ٨(
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 ٢٨٠

   ما يتعلّق بالاجتهاد فإنّ )١(وم به جماعة؛ ومن مظاهرهـفبعد أن تبين أنّ التجديد يمكن أن تق   
الطّريق السليم إليه؛ هو الاجتهاد الجماعي بدل الفردي لِما تتميز به عملية التجديد من صـعوبة                

  .حريفط الّتي تحفظ الشريعة من التغيير والت إن لم يلتزم فيها بالضواب؛وخطر كبيرين
  دواعي التجديد في الفقه الإسلامي وحاجته إليه: الفرع الثاني   

  :والحاجة إليه من خلال ما يليفي الفقه الإسلامي    تبرز دواعي التجديد 
اس؛ فـإنّ  زيله في الواقع حرج شديد أو مشقّةٌ على النتنـإذا كان الحكم الفقهي يترتب عند       

 ـ   ( يةالتجـديد مطلوب هنا؛ إعمالا لمبدأ رفع الحرج فـي الإسلام؛ وللقـواعد الكلـ
  .)٢()إذا ضاق الأمر اتسع ( ، و)المشقة تجلب التيسير 

إذا كان الحكم الفقهي مجافيا لمُقتضى المصلحة أو الواقع؛ وكانت المصلحة الجديدة من جنس              
أو المـال؛ فيكـون     ظا للدين أو النفس أو النسل أو العقل         المصالح المعتبرة شرعا؛ إما حف    

 جديد مطلوبسر والسماحة الّذي قـام عليـه التـشريع              التقتضى مبدأ اليهنا؛ عملا بم 
 .)٣(الإسلامي

   ة كان المُستند فيها العرف أو سبب نزول الآية أو ورود الحـديث؛             كثير من الأحكام الفقهي
ياة المُعاصرة؛ تحتاج إلى تجديد يجمع بين الثوابتِ وواقـعِ          فهذه الأحكام لا تنسجم مع الح     
 .)٤(الناسِ الّذي لا يستقر على حال

 عدةِ مصطلحاتٍ؛ تغير مفهومها عن المفهوم السائد زمن نزول          التغيير الّذي طرأ على مفاهيم    
لمصرفية أو بـين  الوحي بفعل التغيرات الزمانية؛ كمصطلح التصوير أو بين الربا والفائدة ا      

 .عقد التأمين ومفهوم الضمان في الفقه الإسلامي
  صرناـي عـا شرعا فـى تجديد؛ بتحديد المقصود منهـ   فهذه المُصطلحات مثلا تحتاج إل

   في في المقصود منها وما طرأ عليها من تغييرٍ،بتدقيق النظر في مفهومها القديموذلك  ؛الحاضر
  . )٥(عصرنا

                                                
     ٢٩٤ -٢٨٢نظـر ص  جتهاد؛ خاصة المظاهر الـشكلية، ا      سيأتي لاحقا الحديث عن المظاهر؛ وستتبين أنّ من مظاهره ما لا يتعلّق بالا             )١( 

  .من هذه الرسالة
  .١٦٨، ١٦٧ ص تجديد الفقه الإسلامي،  الزحيلي،) ٢(
  .١٦٨ ص المصدر نفسه، ) ٣(
  .١٥ ص الفقه الإسلامي في طريق التجديد، العوا، ) ٤(
  . ١٧٢ -١٦٩ ص ،الفقه الإسلامي في طريق التجديدالعوا،   ) ٥(
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 ٢٨١

تعطيل الفقه الإسلامي في جميع مجالاا؛ إلاّ ما يتعلّق بالأحوال          يغلب عليها   عاصرة  إنّ الحياة المُ  
 فانظر بـاب العقوبـات مـثلا؛    -وهو كذلك مضطهد في كثير من الدول   -الشخصية  

     ياسيظـام الـسأسمالية، والنظام الاقتصادي خضع للاشتراكية والرعطيل مصيره، والنفالت
 .ب تماما؛ إلى غيرها من الشواهد الّتي تثبت ذلكالمبني على الشورى غائ

   فعودة الفقه إلى النمو والازدهار لا يمكن إلاّ عن طريق توظيفه في مجالات الحيـاة المُعاصـرة؛         
  .)١(والتعطيل في حد ذاته داعٍ إلى محاولة التجديد فيه

  ضوابط التجديد في الفقه الإسلامي وأصوله: الفرع الثالث   
       أو         إنّ التجديد المنشود في الفقه الإسلامي له ضوابط معينة؛ على المُجدد سواء كان فردا                 

  :مجموعة مراعاا في ذلك؛ تتمثّل فيما يلي
التمييز بين الشريعة والفقه؛ فالشريعة هي مجموعة الأحكام الآمرة أو الناهية الّـتي تـضمنها               

ريفة، أما الفقه فهو الفهم لهما؛ وعلى ذلك فالتجديـد          ية الش القرآن الكريم والسنة النبو   
  ولا تتغير ولا     ينحصر في الفقه باعتباره فهما بشريا؛ بينما الشريعة هي أصول لا تتبدل             

  . )٢( إلى قيام الساعةديدٍتخضع إلى تج
 جديد اختصاصالت دقيق        د ذا قدرة علميأن يكون المُجد ـة وملكة اجت  ؛ فلابد  ة عميقـة؛   هادي

 .)٣(وعلى ذلك فلابد من اعتبار الشروط الّتي وضعها العلماء للاجتهاد في المُجدد
          كلّ البعد عـن الإسـلام       الحذر من الوقوع تحت ضغط الواقع؛ لأنّ واقع عصرنا اليوم بعيد 

الحقيقي؛ فأي تجديد يحاول تبرير تصرفات واقعية بعيدا عن الشرع هو تجديد مـردود؛              
 .)٤( وهو في الحقيقة خروج منهرعخطر من ذلك أن نبرر الواقع بالشوالأ

ضوابط الفكر ليكون أصيلا من منطلقاته؛ احترام القواعد الاجتهادي عتبر من أهمة؛ إذ ت  
  .   )٥(لا يزيغ ولا يضلّ عن غاياته

  في الفقه الإسلامي وأصولهالجماعية مظاهر التجديد : الفرع الرابع   

                                                
  .٢٣ ص مسيرة الفقه الإسلامي، المحاميد، ) ١(
  .١٦٦ ص تجديد الفقه الإسلامي، الزحيلي، ) ٢(
  .١٨٩ -١٨٧ ص تجديد الفقه الإسلامي،، الزحيلي، ٥٦ -٥٤ ص من أجل صحوة راشدة، القرضاوي، ) ٣(
  .٢٣٨ ص الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، القرضاوي، ) ٤(
  . ٥٤ ص تجديد الفكر الإسلامي،، )مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود: ( في الفكر الإسلامي فيمفهوم التجديد.  النبهان، فاروق) ٥(
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 ٢٨٢

جديد في المضمون والتجديد     مظاهر التجديد في الفقه الإسلامي كثيرة وعديدة؛ تجمع بين الت          إنّ   
           في الأوساط العلمي ا المضمون فلا زال بين أخذ وردكل؛ أمكل فهـو مقبـول؛       في الشا الشة؛ أم

  قنين ة كالتمادته العلميـادره وديدة في مصـوالدليل على ذلك ظهور عدة أشكال ج
  .التنظير وغيرهموا

 عن التجديد في المضمون؛ بإبراز ما تتضمنه بعض الـدعوات              ولذلك سيكون حديث الباحث   
 الشكل فبالحديث عن التقنين والتنظير    التجديد في   الّتي تدعو إلى التجديد في علم أصول الفقه، أما          

  .للعلاقة الّتي تربطهما بالاجتهاد الجماعي
بيان أنّ التجديد يجب أن يكون جماعيا؛ سواء في المـضمون أو الـشكل                 والمقصود من ذلك    

   .حفاظا على الشريعة من الضياع
  )تجديد منهج أصول الفقه ( التجديد في المضمون : أولا      

 قبل المُضي قُدما في الحديث عن التجديد في المضمون؛ نشير إلى أنّ الحـديث عـن ضـرورة                    
 الأصول؛ وما يطرحه بعض المُفكّرين من عدم استجابة منـهج علـم الأصـول               التجديد في علم  

   .)١(ت الإشارة إليهللاجتهاد في مستجدات الحياة المُعاصرة ومستندهم في ذلك قد سبق
  :؛ ما يأتي للتجديد في أصول الفقه)٢(   إنّ من بين ما يطرحه بعض المُعاصرين

  وحي الإلهي مباشرة الدعوة إلى التعامل مع ال-١      
ظهرت في الآونة الأخيرة دعوات بالعودة إلى التعامل المباشر مع الوحي الإلهي؛ باعتباره مصدرا                 

  معصوما لاكتشاف الأطر المرجعية للاجتهاد المعاصر؛ الّتي تكون بمثابة مفاهيم عليا تحكم 
    . تصرفات الإنسان في حياته عامة؛ والمُجتهد في اجتهاده خاصة

  :)٣(الأطر ثلاثة عناصر تتمثّل فيما يأتيوتشمل هذه 
    :إطار الاستكشاف الجديد للوحي

                                                
  .من هذه الرسالة ٢٦٥ -٢٥٦ ص -مراجعة وترجيحا– انظر الاجتهاد الجماعي في الموروث الفقهي القديم ) ١(
 جمال الدين عطية؛ إذ كثرت كتاباته في ذلك؛ كبحوثه الّـتي    -في نظري - إنّ من بين أكثر المُهتمين بقضية التجديد في الفقه الإسلامي            )٢( 

، ص )٩٠(، العـدد  )٢٣( مـ، الـسنة  ١٩٩٩/هـ١٤١٩ المنشور سنة ملامح التجديد الفقهي،: صر؛ من بينها تنشرها مجلة المسلم المعا   
تجديـد  ، وكتابه ٤٩-٣١، ص )٩٦(، العدد )٤٢(مـ، السنة ٢٠٠٠/هـ١٤٢١ المنشور سنة   وتجديد الفكر الاجتهادي،  ،  ١٧٧-١٥١

  . الفقه الإسلامي
وأبـو    ) مقاصد الشريعة الإسلامية (  والعلواني في كتابه   )العالمية الإسلامية الثالثة    (  حاج حمد في كتابه   :  من أصحاب هذه الدعوة    )٣( 

  .)أزمة العقل المُسلم ( سليمان في كتابه 
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 ٢٨٣

ا ؛ دون استلاب أحده   العقل والوحي والواقع  :    يقوم هذا الإطار على التفاعل بين الثلاثية التالية       
  . )١(على البعدين الآخرين

 :اكتشاف الوحدة المنهجية الضابطة لآيات وأحاديث الوحي
   نى القرآن ومعناه تربطه وحدةٌـإنّ العلاقة الّتي تربط التفاعل بين الثلاثية السابقة؛ تبين أنّ مب   

  . متكاملة؛ تعبر عن المنهج القُرآني في معالجته لجميع القضايا الّتي يضمهاكليةٌ
         فعلى الاجتهاد المُعاصر اكتشاف هذا المنهج الّذي يربط بين التفاعلي    ابقة وجلّ التفصيلات   ة الس

يكون مرجعا في معالجة جميـع القـضايا والنـوازل والمُـستجدات            لالجُزئية في القُرآن الكريم؛     
 .  )٢(المُعاصرة

 :المنهج القرآني والعلم المُستقبلي 
  إنّ عجز العقل البشري عن استشراف العلم المُستقبلي يدلّ على عجزٍ في الفهم أو عجزٍ في   

  إليه؛ حـق التساؤل عن دور الاجتهاد الإشارةُا تمّ اكتشاف المنهج القُرآني السابقِالمنهج؛ فإذ
   .)٣(عاصر في صياغته أو على الأقل المُشاركة فيهالمُستقبلي؛ ودور المُجتهد المُ

إنّ هذه الدعوة من بعض المُفكّرين المُعاصرين؛ تحتاج إلى اجتهاد جماعي بين المُفكّرين أصحاب                 
ه الدعوة والفقهاء لدراسة الأسس الّتي تقوم عليها ومدى حقيقتها وحجيتـها في الاجتـهاد               هذ

  .المُعاصر
   فدعوم هذه عبارة عن تجديد في منهج الاجتهاد التقليدي؛ ينطلق أساسا مـن الجمـع بـين                 

  .القراءتين الكونية والنقلية
  قهية الدعوة إلى الاستنباط باستعمال القواعد الف -٢      
   ة بالغة في الفقه الإسلامي؛ تتمللقواعد الفقهيل ثّل في ضبط أحكام الفروع الفقهية،ة أهميسهت   

  .)٤(على الفقيه الرجوع إليها
     والعلماء يجيزون الاستدلال بالقواعد في حالة ما إذا كانت القاعدة الفقهية نصا شرعيا؛ أما 

                                                
  .١٤٤ ص الآفاق المُستقبلية للاجتهاد المُعاصر، سرحان بن خميس، ) ١(
  .١٤٦ -١٤٤ص  المصدر نفسه، ) ٢(
  .١٤٧ ص المصدر نفسه، ) ٣(
 )٤( د الروكي، محم  ،)دمشق،  )١ط( قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف،         . )مـ١٩٩٨/هـ١٤١٩ :

القواعد الكليـة والـضوابط الفقهيـة في        . )مـ٢٠٠٦/هـ١٤٢٦(،  ، شبير، محمد عثمان   ١٢٢ص  ،   الدار الشامية  :بيروتدار القلم،   
  .٧٥ ص فائس،دار الن:  عمان،)١ط( الشريعة الإسلامية،
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 ٢٨٤

؛ لأنّ القاعدة   )١(  بمفردها  اتخاذها دليلا  يصحروع الفقهية؛ فلا    إذا كانت استنباطا من مجموع الف     
  .)٢( عديدةٌ عليها استثناءاتدالفقهية عبارة عن حكم أغلبي يرِ

  د ـ؛ ق على القواعد الفقهية الّتي ليست نصا شرعياالمسألة المُجتهد فيهافي  استند   فالمُجتهد إذا 
  .)٣(للمسألة أم أنها من قبيل مستثنيااالمُستند إليها لقاعدة يجانب الصواب لعدم إدراكه شمول ا

وجد من المُعاصرين من يدعو إلى الاستدلال بالقواعـد         ما ذهب إليه العلماء في المسألة؛          فرغم  
  . ولو لم تكن نصا شرعياالفقهية

 عدم اتخـاذ القواعـد    على ما استند إليه الأصوليون فيهرد   ومستنده في ذلك يتبين من خلال     
  :)٤(كالآتيالفقهية دليلا مستقلاّ 

  عظم الأحكام الفقهيم ة مبني      الغالب؛ وأغلبية القاعدة الفقهي فيد أكثـر مـن       ة على الظنة لا ي
  . كوا ظنية؛ وهذا لا يقدح في صلاحيتها للاستدلال ا

ا عليها بما يخالف القاعدة أو      إنّ المُستثنيات الواردة على القاعدة؛ لا تعدو أن تكون منصوص         
 . مندرجة تحت قاعدة أخرى، وهذا لا يقدح في صحة القاعدة

 ـ   إنّ المسائل الّتي يمكن إدراجها ضمن قاعدةٍ       مثّـل دائـرة الفـراغ        من القواعد الفقهية؛ ت
  .)٥(التشريعي

  الدعوة إلى تطوير مباحث علم مقاصد الشريعة -٣      
   وتنـاولها) المُستصفى (  فـي كتابه  الإسلامية منذ أن حددها الغزاليُّاصد الشريعةـ   إنّ مق

 لم يظهر عليها تطوير أو زيادة مـن قبـل الفقهـاء             ؛بالتفصيل) الموافقات  ( الشاطبي في كتابه    
  :)٦(المُتقدمين، ولعلّ السبب في ذلك يرجع إلى

١-يل ة الفرد طبيعة الحياة الاجتماعية الّتي لم تكن تنال من حرينفصلة عن النوحقوقه بصورة م   

                                                
عدم الجواز مطلقا، والجواز إذا لم يعارضها أصل مقطوع به مـن  :  اختلف العلماء في مسألة الاستدلال بالقواعد الفقهية إلى ثلاثة أقوال) ١(

 في الـشريعة  القواعد الكليـة والـضوابط الفقهيـة   شبير، : أنظر أدلّة كلّ فريق. كتاب أو سنة أو إجماع، الجواز إذا كانت نصا شرعيا 
ص دار القلـم،                : دمشق، )٥ط( القواعد الفقهية،. )مـ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠(، ، الندوي، علي أحمد  ٨٧-٨٣ ص   الإسلامية،

٣٣٢-٣٢٩.  
، النـدوي،  ١٢٦-١٢٢،  ١١٤ قواعد الفقـه الإسـلامي    ، الروكي،   ١٩-١٦ص  القواعد الكلية والضوابط الفقهية،    شبير،: نظر ا )٢( 

  .٤٣ ص لفقهية،القواعد ا
  .٤٤، ص )٩٦(٢٤ المسلم المعاصر، عطية، تجديد الفكر الاجتهادي، ) ٣(
  .٤٥، ٤٤ ص المصدر نفسه،  ) ٤(
  .  المقصود بدائرة الفراغ التشريعي المسائل الّتي ليس فيها نص من كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ أو لا يمكن قياسها على مسألة أخرى) ٥(
  .٩٢ص تجديد الفكر الإسلامي، ، )مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود: ( فيد أم التغلّب على عقبات الطّريق الخمليشي، التجدي)٦( 
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 ٢٨٥

ة؛ وذلك إشارة إلىمن نفسه وسلامته الجسدي:  
٢-  ائد في فترة الإمام الغزالي؛ الّذي لم يكن يسمح للفقه بالخوض كـثيرا في                الواقع السياسيالس 

  .قواعد تنظيم علاقة الحاكم بالمحكومين
لعلاقة بين الفرد والمُجتمع؛ وبين المُجتمـع والدولـة            أما في حياتنا المعاصرة الّتي تطورت فيه ا       

  وقه ـن حرية الفرد وحقـريعة تجمع بي لمقاصد الش جديدةًةًـر؛ يفرضان صياغـل كبيـبشك
  .  )١(الأساسية

   ونجد هذه الدعوات في بعض المُعاصرين الداعين إلى التجديد في علم المقاصد بإعادة النظـر في                
؛ فيقـول في ذلـك      )٢(مس المُتمثّلة في الدين والنفس والنسل والعقل والمال       حصر الضرورات الخ  

نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ( مثلا في التوصيات الّتي توصل إليها في خاتمة كتابه الريسوني  
 -بحق–إعادة النظر في حصر الضروريات الخمس المعروفة لأنّ هذه الضروريات أصبحت لها              ( ):

هيبة وسلطان فلا ينبغي أن تحرم من هذه المترلة بعض المصالح الضرورية الّتي أعلى الدين شـأا                 
                 ،ات الخمس؛ مع العلم أنّ معنى الحصر اجتـهادرورية عن بعض الضة وشموليوالّتي قد لا تقلّ أهمي

  .  )٣(... )وأنّ الزيادة على الخمس أمر وارد منذ القديم
 (    : في ذلك  عبد ايد النجار  ة النظر في الطّريقة الّتي ا تكتشف المقاصد؛ فيقول             وإلى إعاد 

أما تأصيل نظرية كليينٍريعة على منهجٍة في الكشف عن مقاصد الشفلم يكن من متكاملٍ ب  ددن ي
ينالأصولي  سوى محاولةٌ  ؛ علمنا  على حد  ا كلٌّ  ةٌ جاد من  في ذلك قام نالإمامي  وابـن اطبي الـش 
  .)٤(... )عاشور

ة؛ ة دون الجماعي   القُدامى في تركيزهم في استنباط المقاصد على الناحية الفردي         -النجار–   وينتقد  
 إلى   أقـرب  ون القدامى ينتحون في ضبط المقاصد وترتيبها منحـى        صوليما كان الأ  ورب: ( فيقول

ركيزالت للمناستجابةًة على المصالح الفردي العام الّحى الفقهي يه الفقهـم فذي تضخ علىالفردي  
  نيتوجدناها بـل... ات الخمسروريستعرضنا الضاحساب الفقه الاجتماعي ولو 

                                                
  .٩٢ص تجديد الفكر الإسلامي، ، )مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود: ( فيالخمليشي، التجديد أم التغلّب على عقبات الطّريق ) ١(
 نحو تفعيل مقاصـد الـشريعة،     . )مـ٢٠٠١/هـ١٤٢٢(،  عطية، جمال الدين  : مين والمُعاصرين نظر مسألة حصر المقاصد عند المُتقد      ا )٢( 
  . ١٠٥ -٩١، المعهد العالمي للفكر الإسلامي: عماندار الفكر : دمشف، )١ط(
  .٣١٤ ص ) ٣(
مــ،  ٢٦/٠٣/٢٠٠٦سلامية،   موقع الوحدة الإ   تفعيل مقاصد الشريعة في معالجة القضايا المعاصرة للأمة،        نقلا من الهادي بريك،      )٤ (

id=٤٠-١٦٨٣k&١ =www.alwihda.com/view.asp?cat     
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 ٢٨٦

  .)١( ) صريح مباشراجتماعيفليس من بينها مقصد ... ةالفردي على
 تركيز علـى الجانـب     فهذه النقول من بين المُعاصرين؛ تدعو إلى التجديد في علم المقاصد بـال        

    الجماعي بدل الفردي؛ لاقتباس مقاصد ا ضبطً  علي  في معالجـة      ؛ةا للحياة الاجتماعي تكون المُعتمد 
  . )٢(القضايا المُعاصرة؛ تسعى إلى النهوض ذه الأمة والرقي الحضاري لها

   من  الأساسيفهد   وقد حاول بعضهم توسيع المقاصد التقليدية باقتباس مقاصد عليا؛ نظرا لل
  .خلق الإنسان وهدفه في الحياة؛ منهم طه جابر العلواني وجمال الدين عطية

        وحيد والتزكية والعمران؛ انطلاقا من أنّ الـوحي          فالعلواني ذهب إلى أنّ المقاصد العليا هي الت
قيقهـا في هـذه   م الّتي استخلف من أجـل تح     يالإلهي يسعى إلى توجيه الفعل الإنساني باتجاه القِ       

  .)٣(البسيطة
   هذه المقاصد الثلاثة مندرجة تحت مفهوم العبادة الّتي دلّت علـى ذلـك الآيـات الكـثيرة                 

      ها، والتالعبادة وأس وحيد لبة؛ فالتبويزكية هدفها ومقصـدها وغايتها، والعمران     والأحاديث الن
مرآة الت٤(زكيةوحيد وثمرة الت(.  

  اصد صالحة لكـلّ زمـان ومكـان؛ وهي المقياس لسائر أنواع الفعل    ويرى أنّ هـذه المق
  .)٥(الإنساني ولجميع الآثار المُترتبة عليه في الدنيا والآخرة

  لم تستطع أن تقدم أو تولّد منظومة الأحكام : (    وينتقد المقاصد الّتي حددها الأصوليون بقوله
 حتى يوم الدين؛    جدات الحياة الّتي سيتعلّق ا الفعل الإنسانيّ       كلّ مست   ومعالجةِ الّتي نحتاجها لتغطيةِ  

  وائدها الّتي تعود على ضرورياتنا ـشريع وفريعة والتل اكتفت بأن بينت لنا حكم الشـب
٦()سديد والحماية وحاجياتنا وتحسينياتنا بالحفظ والت(.  

        جديد في المقاصد الّتي حدذا يدعو إلى الت مون؛ بإيجاد مقاصد أخرى يكون         فالعلوانيدها المُتقد
زكية              المحوروحيد والتات الحياة المُعاصرة؛ وهي في نظره التستجدفيها الفعل الإنساني؛ تتفاعل مع م 

  .والعمران
                                                

-١٦٨٣=idمــ،  ٢٦/٠٣/٢٠٠٦ موقع الوحدة الإسلامية،     تفعيل مقاصد الشريعة في معالجة القضايا المعاصرة للأمة،        بريك،   )١ (
k١&٤٠ =cat?asp.view/com.alwihda.www      
  .  المصدر نفسه )٢( 
: ار الفكر المعاصر، دمـشق د: بيروت، )١ط( مقاصد الشريعة،، )عبد الجبار الرفاعي  : (مقاصد الشريعة في   ).مـ٢٠٠٢/هـ١٤٢٢( )٣( 

  .٨١، ص دار الفكر
  . ٨٢ ص المصدر نفسه، )٤( 
  .٨٣ص  لمصدر نفسه،ا )٥( 
  . ٨٤ ص مقاصد الشريعة،، )عبد الجبار الرفاعي: (العلواني، مقاصد الشريعة في )٦( 
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 ٢٨٧

  ع مجالات؛ ـن؛ حصرها في أرب ذهب إلى أنّ المقاصد أربعة وعشروعطية فقدجمال الدين    أما 
  :)١(كالآتي

حفظ النفس، حفظ :  أدرج فيه المقاصد الضرورية الخمسة المعروفة بالترتيب التالي   :دمجال الفر 
 .العقل، حفظ التدين، حفظ العرض، حفظ المال

 ن الجنسين، حفـظ النسل     ـتـنظيم العلاقة بي:  أدرج فيه المقاصد التالية:مجال الأسرة
  ي الأسرة،  ـ النسب، حفظ التدين فظـ، تحقيق السكن والمودة والرحمة، حف)النوع ( 

 .   تنظيم الجانب المُؤسسي للأسرة، تنظيم الجانب المالي للأسرة
التنظيم المُؤسسي للأمة، حفظ الأمن، إقامـة العـدل،         :  أدرج فيه المقاصد التالية    :مجال الأمة 

الأمـة،  حفظ الدين والأخلاق، التعاون والتضامن والتكافل، نشر العلم وحفظ عقـل            
 . عمارة الأرض وحفظ ثروة الأمة

التعارف والتعاون والتكامل، تحقيق الخلافة العامـة       :  أدرج فيه المقاصد التالية    :مجال الإنسانية 
للإنسان في الأرض، تحقيق السلام العالمي القائم على الأرض، الحماية الدوليـة لحقـوق             

 . الإنسان، نشر دعوة الإسلام
جزء قليل مما يدعو إليه دعاة التجديد في المضمون؛ أشرنا إليه كمثال يتبين       باحث  ما أشار إليه ال      

 تعاونُوالأسلم فيه  ولىمن خلاله أنّ التجديد في المضمون لا يمكن أن يوكل إلى فرد معين؛ بل الأ          
الوصول إلى   ثمّبمحاورة ومناقشة وتمحيص جميع الأفكار الجديدة؛       مجموعة من العلماء فيما بينهم؛      

تدفع عجلة التقـدم    خالية من الشوائب والأفكار الدخيلة،      ة؛   تطمئن لها الأوساط العلمي    أفكـارٍ
  .والتطور في علم الأصول؛ لها القُدرة في معالجة مختلف القضايا والمسائل المُعاصرة

 من أولويات الاجتهاد     في نفس الوقت؛ لدليلٌ كافٍ لأن يكون       )٢(   إنّ أهمية التجديد وخطورته   
  .الجماعي في عصرنا

   لـها؛ من بينها فرع ينتـمي إليـه    فعـلى مؤسسات الاجتهاد الجماعي تخصيـص فُروعٍ
المُتخصصون توكل إليهم مهمة التجديد في المضمون، بتنقيح علم الأصول من المُؤثّرات الخارجيـة    

، إضافة إلى ما أشرنا إليه من اكتشاف الأطـر المرجعيـة          نطق والم الّتي تأثّر ا كعلم الكلام واللّغة     
  . للتعامل مع الوحي

                                                
  .١٧٢ -١٣٩ ص نحو تفعيل مقاصد الشريعة، )١( 
لزمان واعتبارهما من قبيل التراث يخضعان لعامل ا) الكتاب والسنة( تظهر خطورة التجديد في التطاول على المصدرين الأساسيين ) ٢(

  .والمكان، وهذا ما يطرحه المفكّر حسن حنفي، وهذا خروج عن الدين وليس تجديد فيه
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 ٢٨٨

  . في عصرٍ تغيرت فيه ملامح الماضي بشكل جذري-التجديد–   فنحن أحوج إليه 
  التجديد في الشكل: ثانيا      

ير وتحقيـق   إنّ تجديد الفقه الإسلامي من الناحية الشكلية له مظاهر عديدة؛ كالتقنين والتـنظ               
  المخطوطات وتأليف الموسوعات الفقهية وفهرسة الكتب الصفراء وطباعتها من جديد وغيرها

  .من الأشكال
   وسنتحدث عن المظاهر الّتي يتعاون فيها مجموعة من المُجتهدين؛ ولها علاقة بالاجتهاد الجماعي؛           

  . التقنين والتنظير: تتمثّل في
  التقنين

ة نـ تقنين أحكاعتبر   يم الشريعة الفقهيجديد الّـذي ينبغي أن يتوجيهإله ـوعا من أنواع الت   
الاجتهاد الجماعي في عصرنا؛ مواصلة لمسيرة التقنين الّتي ظهرت منذ بدايات هذا القـرن؛ حـين      

  ولة العثمانيأصدرت الد    ة مجموعة من الأحكام الفقهي      رفت  ة في باب المُعاملات على شكل قوانينع 
  .)١(م مجلّة الأحكام العدليةباس

         قنين قد تحفّظ عليه كثيرتتمثّل   من علماء المسلمين؛ لما فيه من عيوبٍ          مع هذا فإنّ اللّجوء إلى الت 
  .برأي واحدالناس إلزام قننة، وإيقاف حركة الاجتهاد بفي الجمود على النصوص المُ

، )٢(لعيوب والمزايا الّتي يحقّقها التقنين في الواقع         إلاّ أنّ هذه المخاوف تزول بمجرد الموازنة بين ا        
إضافة إلى أنّ التقنين يجب أن يأخذ بعين الاعتبار عدم السقوط في هذه العيوب؛ بتقنين مـا هـو          

٣(القانون كلّما ثبت عدم صلاحية تطبيقه في الواقع ؛ ثمّ بتجديدلىالأصلح والأو(    .  
حقّقها الت٤(ين؛ ما يليقنومن المزايا الّتي ي(:  

 ة؛ لأنّ أغلب ة المختلفة في الكتب الفقهيع الأحكام الفقهيـامل القضاة مـسهولة تع
                                                

 مجلّة الأحكام العدلية أُنشئت في أواخر عهد الدولة العثمانية؛ حينما شعرت بالحاجة إلى قانون مستمد من الشريعة الإسلامية؛ فشكّلت                    )١( 
؛ )مجلّة الأحكام العدليـة  ( هـ صدرت إرادة سلطانية بالعمل به؛ سمي    ١٢٩٥، وفي سنة    هـ١٢٥٨لجنة من العلماء تتولّى ذلك في سنة        

  .فأصبح هو المعمول به في القضاء
 ـ١٩٨١(، النبهان، محمد فاروق: نظرا. معظمها مأخوذ من الفقه الحنفي   مادة؛   ١٨٥١   اشتملت الّة على     المـدخل للتـشريع   . )مـ

 القرضاوي،  ،٣٥٨-٣٥٤دار القلم، ص    : بيروتوكالة المطبوعات،   : الكويت،  )٢ط( ،-اريخية، مستقبله نشأته، أدواره الت  –الإسلامي  
  .   ٤٨ -٤٦ ص الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد،

  .٣١٩، ص ١جالمدخل الفقهي العام،  الزرقا، ) ٢(
  .٣٥٨ ص المدخل للتشريع الإسلامي، النبهان، ) ٣(
، الزحيلـي، وهبـة  ، ٣١٥، ص ١ جالمـدخل الفقهـي العـام،     الزرقـا،   : قـنين بـشيء مـن التفـصيل       نظر عيوب ومزايا الت    ا )٤( 
، ، والقرضـاوي، يوسـف    ٢٨ -٢٦مؤسسة الرسـالة، ص     : بيروت،  )١ط( جهود تقنين الفقه الإسلامي،   . )مـ١٩٨٧/هـ١٤٠٨(
  . ٥٩ -٥٥صحوة، ص دار ال: القاهرة، )١ط(  الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد،.)مـ١٩٨٦/ هـ١٤٠٦(
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 ٢٨٩

  . في زماننا ليست لديهم القدرة على الاختيار والترجيح-إن لم نقل جلّهم–القضاة       
اجح منهاضبط الأحكام الشرعيأي الرة وبيان الر. 

 .بل حكم القاضي في مختلف المسائلمعرفة الناس الأحكام القضائية ق
ةوحدة أحكام القضاة في البلاد الإسلامي    .  

   إنّ أغلب الدساتير في الدول الإسلامية الّتي تنص على أنّ الإسلام دين الدولة؛ يضم قدرا كبيرا                
لمُـسلمين مـن   ؛ نتيجةً لما تركه المُستعمر الأجنبي في بلاد ا )١(منها على قوانين مستمدة من الغرب     

  .قوانين كانت سائدة زمن وجوده فيها
 حاجات العصر ومـسايرا بحجة تلبيتها  ؛منها ه   فبقيت هذه القوانين سائرة المفعول بعد خروج      

عجلة التقـدم   مسايرة  ة  دم صلاحية الشريعة الإسلامي   ـالتطور ومقتضيات الحضارة الحديثة؛ وع    
  . )٢(ثةومواكبتها مستجدات الحضارة الحدي

   وأمام هذه الحالة السائدة في معظم البلاد الإسلامية أصيب الفقه الإسلامي بشلل كبير؛ أدى إلى    
 ومـع مـرور     -عدا ما يسمى بالأحوال الشخصية    –استبعاد الشريعة الإسلامية من كلّ مجالاا       

لبانيا وتركيا وكاد أن    الوقت أدى إلى الانقلاب الكامل عليها؛ كما حدث في بعض البلدان مثل أ            
  .)٣(يحدث في تونس والصومال

      تة؛     هذه الحالة الّتي سادت واقع المُجتمعات الإسلاميالفقـه الإسـلامي     مسايرة إلى عدم    أد 
  .  ذريعةً للتمسك بالقوانين غير الشرعيةمستجداتِ الحياة المُعاصرة؛ مما كان 

ة؛ لأنّ حوال أن يستغني عن الفقه الإسلامي في حياته اليومي    إنّ المُسلم لا يمكنه بأي حال من الأ       
 مل به وتطبيقه في كلّ زمـان ومكـان؛ لأنّ         الفقه بالنسبة له جزء من أجزاء عقيدته؛ توجب الع        

  .              )٤(شريعة االله خالدة إلى يوم القيامة
ماء الأمة العمـل علـى         لذلك أصبح التقنين في عصرنا ضرورة من ضرورات الحياة؛ على عل          

ة من المصياغة الأحكام الفقهيستمدة منقل ة صياغة قانونيا لا أن ترعية ذامن قوانين صادر الش  
  .)٥(مستوردة

                                                
  .  من فروع القانون ما هو مستمد من الشريعة الإسلامية؛ كقانون الأحوال الشخصية في الدستور الجزائري) ١(
  .٠٦ ص جهود تقنين الفقه الإسلامي، الزحيلي، )٢( 
، دار )ط .د(  ،-ئع وعلم أصـول الفقـه  دراسة تحليلية في علم الشرا–في منهجية التقنين  ).مـ١٩٩٧(،  محمد  كمال الدين إمام،   )٣( 

  .٢٢، ص المطبوعات الجامعية: الإسكندرية
  . ٠٦ ص جهود تقنين الفقه الإسلامي، الزحيلي، ) ٤(
  .٤٠ ص تجديد الفقه الإسلامي، عطية؛ ) ٥(
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 ٢٩٠

ة للأحكام الفقهيياغة القانونية في باب المُعاملات لا تتحقّق إلاّ بالاجتهاد الجماعي بين    والص  
صيغة قانونية حديثة قابلة للتطبيق في واقـع        لإعطائها  نون الحديث؛   علماء الشرع والخبراء في القا    
  . )١(المُجتمعات الإسلامية المُعاصرة

وهذا يحتم علينا السعي إلى تكوين جيل من العلماء الّذين يجمعون بـين             : ( القرضاوي   يقول  
 وبين الثقافة ال   -مستمدة من الينابيع الأولى   –ة الأصيلة   الثقافة الشرعي ة الحديثة، يـستطيعون    قانوني

  .)٢()القيام بتجديد الفقه دون أن يفقد أصالته 
   فإذا كان الواقع اليوم لا يشهد أمثال هؤلاء العلماء؛ فإنّ البديل يكمن في الاجتهاد الجمـاعي؛               

الّذي يتعاون فيه أصحـاب الثقافة الشرعيةة مع أصحاب الثقافة القانونية؛ لأنّ الحيـاة مستمر  
  .الوراء  ضاع الفقه وعادت عقارب الساعة إلىعلماء انتظرنا قيام هؤلاء الائـمة التطور؛ فإنْد

   والتقنين عمل اجتهادي يتطلّب فوق المعرفة الشرعية بصيرة بواقع الناس وأنواع المُشكلات الّتي             
لاجتهادية في المسائل الّـتي   تعرض مسيرة حيام؛ لأنّ التقنين ما هو في الحقيقة إلاّ ترجيح للآراء ا            

اجتهد فيها السابقون، أو اجتهاد جديد في المُستجدات أو في المسائل الّتي لا يحقّق الحكم السابق                
  . )٣(المصلحة الشرعية

 ـ             راسات الفقهية المُقارنة بين جميع المذاهب الفقهيجديد؛ الدة    إنّ من العوامل المُساعدة على الت
ة الراجحـة؛   ة؛ لتزويد القانون بالآراء الفقهي    ة والدراسات القانوني  بين المذاهب الفقهي  فيما بينها، و  

  .)٤(وتعديل القوانين المُخالفة للشريعة واستبدالها بما يوافقها
 عن طريق اجتهاد جمـاعي    لا يمكن أن ينفرد به مجتهد واحد؛ وإنما             فالترجيح كما مر سابقا   

  ان ـخاصة إذا ك؛ )٥()فهو اجتهاد جماعة وليس اجتهاد فرد (براء الثّقـات؛ بين مجموعة من الخ
  .   )٦(الترجيح لتزويد القانون بأحكام يلزم الناس ا

قنين يجب أن يكون في إطار إسلامي٧( يقوم على أسس هي   والت(:  

                                                
  . ٥١ ص الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد، القرضاوي، ) ١(
  .٥١ ص المصدر نفسه، ) ٢(
  .٣١٤، ص ١ جالمدخل الفقهي العام،قا،  الزر) ٣(
  .٣٨، ٣٧ ص تجديد الفقه الإسلامي، عطية، ) ٤(
  .٣١٤، ص ١ جالمدخل الفقهي العام، الزرقا، ) ٥(
  ص  ، انظر  -مراجعة وترجيحا –لجماعي في الموروث الفقهي القديم       الاجتهاد ا  لتقنين يجب أن يكون وفق ما ذُكر في       الترجيح بغرض ا    )٦( 

في         ، وكمـال الـدين إمـام،    ٦٢-٥٩ ص الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد،من هذه الرسالة، والقرضاوي،      ٢٥٧ -٢٤٨
  .  ٤٣-٣٧ ص منهجية التقنين،

  .٠٧  صجهود تقنين الفقه الإسلامي،الزحيلي،  ) ٧(
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 ٢٩١

 باستعمال قواعد أصول الفقه     لسنة النبوية القطعية والظنية؛   ابتة في القرآن وا   احترام النصوص الثّ  
  .وأصوله

 .الاستفادة من اجتهادات السابقين؛ مع الاجتهاد فيما لم ينقل عنهم فيه اجتهاد
مراعاة ما تقتضيه مصلحة الأفراد والمُجتمع أو الأمة في العصر الحديث من منظور إسـلامي؛               

 .تفريقا بين ما هو مصلحة أو مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية
 ـ      الباحث  ضيف    وي  ى مصلحة  إلـى هذه الثّلاثة؛ مـراجعة الاجتهـادات السابقة المُستندة إل

لاجتهاد فيها وفق المصلحة الجديدة أو العرف الطّارئ؛ حفظا لمـصلحة           متغيرة أو عرف متبدل با    
 . المُجتمع وأفراد الأمة من الضياع

 الفقه الإسلامي؛ حفاظا علـى الـشريعة مـن             فهذه الخُطوات ينبغي مراعاا في عملية تقنين      
  .تيسيرا على الناس في حياموالضياع؛ 

  :)١(   وليكون التقنين مجديا في الدول الإسلامية؛ عليه أن يضبط بما يلي
  .عرض القوانين على مجمع علمي مستقلّ ليقول كلمته فيه

ة أو أصـبح غـير       أو أدى إلى آثار سلبي     التزام الدولة بتغيير القانون الّذي يتعارض مع الشرع       
  .    مناسب بمرور الزمن

  الّتي تتلخص في    من هنا تظهر أهمية مؤسسات الاجتهاد الجماعي في تجديد الفقه الإسلامي؛ 
  :جهتين
  . صياغة قانونية حديثة قابلة للتطبيقصياغة الفقه الإسلامي* 
  .     الجديدة الّتي تفرزها الحضارة الماديةمسايرة العصر بالاجتهاد في المُعاملات* 

  : التنظير-٢   
يعتبر التنظير من أهم مظاهر التجديد في الفقه الإسلامي؛ فبه يتبين أنّ الفقه الإسـلامي قابـل                    

  ن ـويه القانون الغربي متن خلاله تفوقه على ما يحـلمُسايرة الحياة المُتطورة المُعاصرة؛ ويظهر م
اتنظري.  

نظير الفقهيختلف الأبواب الفقهية تحت ـ هو صياغة أحك   والتقة في متفرام جزئية وفروع م  
  ، أو هـي التصور المُجرد الجامع للقـواعد العامـة الضابطة للأحكـام )٢(نظريات عامة كلية

                                                
لة ماجستير غير منشورة، جامعة الأمير عبـد     رسا تجديد أصول الفقه عند الترابي،    ،  )مـ  ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦(  عبد القادر،    ، مهاوات )١( 

  .١٩٩، ١٩٨القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائر، ص 
  .٢٨ ص الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد، القرضاوي، ) ٢(
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 ٢٩٢

  .)١(الفرعية الجُزئية
ويتصف هذا التصور بالتجريـد إذ يحـاول أن      : (بقولهجمال الدين عطية       ويبين حقيقته جيدا    

 جـامع   وهو تـصور  ا وراءه من فكرة تحكم هذا الواقع،        يتخلص من الواقع التطبيقي لينفذ إلى م      
  .)٢()يحاول أن يحيط بجميع جوانب الموضوع ويبحث كافة مستوياته وأبعاده 

ريد استخراج نظريات فقهيختلف ة عليه تصوير العديد مـ   إنّ الّذي ين الفروع الفقهية من م  
الأبواب الفقهية؛ ثمّ الخروج بمفاهيم عامة تجمعها، ثمّ بعد ذلك صياغتها في ألفاظ مـوجزة تعبـر      

  .عنها
        الّذي هذا شأنه؛ يحتاج إلى ملكة فقهي ختلف الأبواب الفقهية          فالعمل العلمية تتعامل مع مة قوي

  .ني في وقت واحدبيسرٍ وثباتٍ واستحضارٍ لجميع المعا
ة ليس من السهولة بالصورة الّـتي       إنّ البحث عن النظريات الفقهي     ( :جمال الدين عطية     يقول  

    ا عن الأحكام الفرعي نبحث  ة، فكُ ة للمسائل الفقهيب الفقه زاخرة بأحكام الفروع، وقلّما تجد       ت
   حوثا عن نظريفيها ب ظريات متن   ات فقهيفات، وهي بحاجة ة؛ إذ أنّ هذه الناثرة بين العديد من المُصن

  . )٣()إلى اكتشاف وتجميع وترتيب 
 في عصرنا ليس من السهل كما يتصور البعض؛ فقبل أن يكون جمعـا؛ هـو                -إذن–  فالتنظير  

درك ذلك إلاّ من كانت لديه ملكة فقهيفي استنباطها؛ ولن ي ةاجتهادة قوي.  
؛ فيه تتلاقح تصورام لمُختلف الأبواب      )٤( إلاّ جماعة من المُجتهدين       ولذلك لا يمكن أن تقوم به     

  .الفقهية للخروج بمفهوم عام يجمع مختلف الأبواب الفقهية الّتي يجتهد فيها كلّ مجتهد بمفرده
   وقد اهتم العديد من الباحثين المُعاصرين ذه الفروع الجزئية ومحاولة صـياغتها في نظريـات             

  ظرية ـنظرية التعسف في استعمال الحق لفتحي الدريني، ونـظهر بعضها للوجود؛ كـكلية؛ ف
  ة المُؤيدات ـالنعيمي وعبد السلام الترمانيني، ونظريمحمد شـاكر لٍّ من ـالظّروف الطّارئة لك

ـالشةرعي ونظرية الأهليحيلي في كتابه رف؛ جمعهـة العة والولاية ونظريد الزظريات( ا محمالن  
  ريعة وقانون المرافعات لمحمد نعيم ياسين، ونظرية العقد ة الدعوى بين الشـ ونظري)١()الفقهية  

                                                
  .٠٩مـ، ص ١٩٨٧/هـ١٤٠٧، حقوق النشر للمؤلّف، ١ طالتنظير الفقهي،. عطية، جمال الدين: نظرا )١( 
  .٢٨ ص در نفسه،المص ) ٢(
  .١٠ ص المصدر نفسه، ) ٣(
  .هنا المُجتهد الجُزئي الّذي يجتهد في باب فقهي واحد؛ خاصة في عصرنا الّذي غاب فيه المُجتهد المُطلقالباحث قصد  ي) ٤(
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 ٢٩٣

  .نهوري ومحمد أحمد سراج وغيرها من عبد الرزاق أحمد السلكلٍّ
    ظريات الفقهية في الآونة الأخيرة إلاّ أنّ الكثير منها لا زال ينتظـر مـن                فرغم كثرة ظهور الن 

  .يسعى لاستنباطها واستخراجها
   فالمُلاحظ على هذه النظريات أنها أعمال فردية؛ سعى مؤلّفوها إلى دراسـة موضـوع مـن                
موضوعات الفقه الإسلامي دراسة مستفيضة؛ للوصول إلى مفاهيم عامة كلية تـربط جزئيـات              

ةالموضوع المتناثرة في كتب المذاهب الفقهي.  
   ات كثيرة تنجم عن عدم كفاءة المُنظّر من          -في نظر الباحث  –في التنظير      فالعمل الفرديله سلبي 

  .؛ ومن جهة أخرى ما يتميز به العمل الفردي من تقصير رغم جدة صاحبه)٢(جهة
   فهذه الآثار السلبية الّتي يمكن أن يؤول إليها العمل الفردي في التـنظير وصـعوبته؛ جعلتنـا                 

اعي فيه بدل الاجتهاد الفردي؛ فما بالك بمن ليست لديه ملكة فقهيـة                نستحسن الاجتهاد الجم  
  .أو قُدرة على الموازنة والترجيح

  :)٣(   إنّ عصرنا الحاضر أحوج إلى التنظير مما سبق؛ نظرا للأمور الآتية
   تيسير دراسة الأحكام الفرعي   ة؛ ثمّ ربط هذه القواعد بقواعد أكـبر       ة؛ بربطها بالقواعد الفقهي 
  .منها بمثابة نظريات عامة

     ظريات الغربيختلف النراع بين مة والصز بالحُريا يتميتجعلنا نـسعى  ة؛ نعيش اليوم وسطا فكري
           دة مبنيتائج؛ تحكمها مقاصد محدمات والنترابطة المُقدة إلى عرض الإسلام وفق نظريات م

 .على عقيدة واضحة
جتهدين شريعي؛ الّذي يتزتغطية الفراغ التر الحياة يوما بعد يوم؛ تسهيلا للمايد مع تطو 

  .   والقُضاة بالعودة إلى هذه النظريات في المسائل الّتي تنتمي إلى دائرة الفراغ التشريعي
  ة  المُجتهدين المُسارعة إلى استخراج نظريات فقهي جماعةِ   أمام هذه الأهمية الكبيرة للتنظير؛ على

  . ختصارا للزمنتحقيقا للدقّة وا

                                                                                                                                          
وأخـرى في  ) عزير وعقوبة الكفـارة  في الحدود والقصاص والدية والت( نظرية المُؤيدات الشرعية تجمع بين نظرية في المُؤيدات التأديبية          )١( 

القلم،  دار: دمشق،  )١ط( النظريات الفقهية، . )مـ١٩٩٣/هـ١٤١٤(،  الزحيلي، محمد : نظرا). في البطلان والفساد    ( المُؤيدات المدنية   
   .١٩٤-١١، ص الدار الشامية: بيروت

لم واه؛ لأنّ الباحث لم يتمكّن بعد في الدراسـات الـشرعية،       خاصة إذا كانت الدراسة عبارة عن رسالة ماجستير أو أطروحة دكتور           )٢ ( 
يفقه بعد المنهجية العلمية جيدا، أما التنظير فيحتاج إلى رصيد واسع وتمكّن جيد في الدراسات الفقهية المقارنة بين جميع المذاهب؛ فكيـف                      

  ؟    !!ينظّر من لم يتمكّن في ذلك
  .٤٥، ٤٤ ص ،تجديد الفقه الإسلامي عطية، ) ٣(
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 ٢٩٤

   بعد هذا يظهر أنّ التجديد عن طريق الاجتهاد الجماعي في عصرنا أصبح ضرورة؛ لمّا تبين أنـه               
  مكن أن يستقلّ به مجتهد بمفرده ـواء كان في المضمون أو الشكل مما لا يـاجتهاد حقيقة؛ س
  .كالتقنين والتنظير

 للحفـاظ علـى مـصادر        وسيلةٍ الفقه الإسلامي أسلم   التجديد في    لبعث   فالاجتهاد الجماعي   
الش  ريعة من الت جه إلى   حريف؛ وأنجع وسيلةٍ  عطيل والتة إذا اتوح في الفقه الإسلامي؛ خاصلبعث الر 

  . جميع تخصصات الحياة؛ وهذا ما سنتناوله في المطلب الثاني من هذا الفصل
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 ٢٩٥

  هاد الجماعي في تخصصات الحياة الاجت: المطلب الثاني
   إنّ الآفاق المُستقبلية للاجتهاد الجماعي في عصرنا الحاضر تقتضي توسيع مجال الاجتهاد ليشمل             

 الفقه الإسـلامي بمختلـف      طبيقاالات الّتي وقفت الحضارة المادية المُعاصرة فيها حاجزا على ت         
 االله؛ لمـا    حكم على إيجاد حلول لها وفق       تهاد الفردي عجز الاج المسائل الّتي    في الواقع، أو     أنواعه

  . هاء النص وفقهاء الواقعلزم تضافر الجهود بين فقتمن تعقيداتٍ تتميز به 
 السياسية، الاقتصادية، الطبية، الاجتماعية، الثقافية، الإعلامية،       –   وجميع تخصصات الحياة اليوم     

؛ لتسير حياة المُسلمين بجميع مجالاـا       ةًإسلامي قافةًد يصبغها ث   بحاجة إلى اجتها   -الدعوية، وغيرها 
  . أحكام الشرع الإلهيوفق 

الجانب السياسي، الجانب الاقتـصادي، الجانـب       : الآتية   وينبغي أن تركّز الجُهود في االات       
تحتاج إلى اجتهاد   و ضارية للأمة، الطبي، الجانب الاجتماعي؛ باعتبارها مجالات تخص المُقومات الح       

  . في أقرب الآجال؛ لتعامل أفراد الأمة معها مباشرة
   لذلك سنحاول هنا بيان بعض المسائل الّتي تنتمي إلى كلّ مجال من هذه االات؛ بغية التنبيـه                 

  .إليها وما هو الدور الّذي يجب أن يقوم به الاجتهاد الجماعي في مثل هذه المسائل
   الاجتهاد الجماعي في الجانب السياسي:الفرع الأول   
يعتبر الجانب السياسي من الجوانب الّتي أهملها الاجتهاد المُعاصر لأسباب عديـدة؛ ترجـع في                  

مجملها إلى الهوة الكبيرة الّتي حصلت بين الحُكّام الّذين يمثّلون السياسة والعلماء الّذين يمثّلـون               
لتهميش الّذي كان يمارسه الحُكّام على الُعلماء؛ منذ سقوط الخلافـة  الاجتهاد؛ بسبب التسلّط وا 

  . لم يبق للعلماء فيه أي دور في سياسة الدولالّذي ة؛ واستمر ذلك إلى العصر الحاضرالراشد
 أدى إلى بروز نوع جديد من الفقه؛ عرف بالفقه السياسي أو الـسياسة  ؛عدم التواصل هذا إنّ     

؛ يتناول علاقة الحاكم بالرعية، وما الدور الّذي يجب أن يقوم به الحاكم اتجـاه حفـظ              الشرعية
  .الدين وسياسة الدنيا

        اظر في مضمون هذا الباب من الأبواب الفقهيـزت      فيهة؛ يلحظ      إنّ النقِدم موضوعاته؛ الّتي تمي 
مثال الماوردي والجويني وغيرهم من     بدراسة الواقع الّذي كان سائدا زمن من كتب في هذا اال أ           

  .العلماء
           ال وفق الأحداث السياسيلماء قد اجتهدوا في هذا اة الّتي كانت سائدة في        إنّ أمثال هؤلاء الع

 اشتهرت فيما بعد؛ وعناها البـاحثون بالدراسـة         ةٍ سياسي عصورهم؛ فاهتدوا إلى بسط نظرياتٍ    
  .والتحليل والنقد
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 ٢٩٦

 النظريات تبين أنّ الاجتهاد في عصورهم لم يكن خاصا بالجوانب المُتعلّقة بـالفرد                 إنّ مثل هذه  
          ظريـات      ، وهو م  مفقط؛ بل ما يتعلّق بالجماعة كان له الحظّ الوافر من اجتهادامثّله هـذه النا ت

  .والاجتهادات
ركّز البـاحثون      ثمّ بعد ذلك استمرت الدراسات في اال السياسي حول موضوع الشورى، و           

  .جلّ اهتمامام عليه باعتباره المبدأ الّذي يقوم عليه نظام الحُكم في الإسلام
         ظم السياسيظـام       فتناولوا حقيقته وأسسه وشروط أهل الحلّ والعقد وعلاقته بالنة الحديثة كالن

لمُخولة للنظام في   الديمقراطي والملكي والجمهوري وغيرها من النظم؛ ببيان شرعيتها والصلاحيات ا         
  .سياسة البلد وغير ذلك

   إلاّ أنّ هذه الدراسات استولى عليها المُفكّرون والسياسيون؛ وغابت عن علماء وفقهاء الأمـة؛             
  . سابقابين العلماء والحُكّام كما أشرتبسبب عدم الثّقة الموجودة 

        ات سياسيطرح فيه نظريـرات الّـتي          وفي عصرنا الحديث الّذي بدأت تة جديدة؛ بفعـل التغي
تشهدها الساحة السياسية العالمية؛ آن الأوان لعلماء الأمة أن يلتفتوا إلى هذه المسائل ويعطوا لهـا                 

  :؛ لتحقيق أهداف عديدة منها)١(حقّها من الدراسة والاجتهاد
 أثبت أنّ استمرار العلاقة     التقارب بين العلماء والحُكّام؛ ومشاركتهم في سياسة الدنيا؛ فالواقع        

  .بما هي عليه الآن؛ عاد على الأمة بالانتكاسات والتأخر في مختلف االات
 .بيان الشرعية الحقيقية من الأنظمة السياسية السائدة في العالم الإسلامي

 .تجديد النظريات السياسية؛ وتكييفها مع الواقع المُعاصر المُتغير
 .شتى مجالاا؛ لأنّ قوا تستمده من أمرين؛ قوة علمائها وحكّامهاتقوية الأمة في 

 .حد السلطان الجائر من الركون للضغوطات الخارجية لأعداء الأمة
 . الانتقال من فقه الفرد إلى فقه الجماعة 

      الأمـة    لا يمكن إلاّ بتوحيد الجُهود بين علمـاء        -في نظر الباحث  –   إنّ تحقيق هذه الأهداف     
أو علماء البلد الواحد على الأقل؛ لذلك فالاجتهاد الجماعي الّذي يضم كفاءات عالية؛ لها خبرة               

  .بالواقع السياسي كفيلة بأن تحقّق هذه الأهداف
 تبنيهم اجتـهادا سـابقا في        أو    إنّ صنع القرار السياسي ما هو إلاّ اجتهاد من أولي الأمر ابتداءً           

ة سالفة؛ وإدخاله دائـرة     ة أو البناء على خبرة إسلامي     يح أحد الآراء الاجتهادية الفقهي    شكل ترج 
  الإلزام السياسي من خلال العملية السياسية بقوة السلطة الّتي عقد لها الناس بيعة التفويض في إدارة 

                                                
  .٣٠٦ ص من التراث إلى الاجتهاد، زكي الميلاد، ) ١(
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 ٢٩٧

  . )١(الشأن السياسي
 الأمر مجتهدا؛ أمـا في       ما إذا كان وليّ     في حالةِ  ؛ ممكن  هنا    إنّ الاجتهاد المُخول إلى أولي الأمر     

 إطار الواقع المُعاصر الّـذي تتميـز بـه    وفق؛ فإنّ مثل هذه النظرية تحتاج إلى تجديدٍ    عصرنا اليوم 
  .السلطة الحاكمة في الدول المُسلمة

ل مـن     ولذلك فصنع القرار السياسي في عصرنا في إطار هذه الظّروف؛ لا يمكن بـأي حـا             
 ـ   االأحوال أن يستبد به أولوا الأمر؛ فللعلماء دور كبير في هذا المقام؛ ما دام تصرف الحاكم منوطً

بالمصلحة؛ والمصلحة في نظر الشرع لا يمكن أن يحددها إلاّ من كانت لديه صـلة بالـشرع؛                 
        ظر إلى الواقع السة حقيقة دون النمكنه تحديد مصلحة الأمالمعرفة والعالم لا ي ياسي الّذي يعرفه حق

إلاّ منياسي هم في الحقل الس.  
؛ خير   أو السياسيين     ولذلك كان الاجتهاد الجماعي الّذي يتعاون فيه علماء الشريعة مع الحُكّام          

  .وسيلة لصنع القرار السياسي في عصرنا الحاضر
 بيان مراد االله فيها؛ فتركيز الاجتهاد الجماعي            إنّ الواقع السياسي اليوم يعج بالقضايا الّتي تنتظر       

الواقع السياسي صبغة شـرعية؛     إعطاء  لهذا الجانب الّذي أُهمل لفترة زمنية طويلة؛ قد يساهم في           
يرجع الثّقة بين أفراد الأمة وعلمائها وحكّامها؛ لتحقيق قيومية الدين وشموله لكلّ جوانب الحياة،              

  .   تحقّق إلاّ بالتواصل الجدي بين العلماء والحُكّام وأفراد الأمةالّتي لا يمكن أن ت
  ياسيولية، حقوق             ومن المسائل السرعية الدياسية، الشظم السة المطروحة اليوم؛ عولمة الحُكم والن

الإنسان؛ إضافة إلى مسائل أفرزا الأوضاع السياسية؛ كمسألة الإرهاب والعمليات الاستشهادية           
  .  غيرهاو

   إنّ العولمة السياسية؛ تعمل جاهدة على إنشاء نظم سياسية تابعة لها في كلّ أصقاع العـالم إن                 
  .)٢(وجدت لذلك سبيلا؛ تعمل على تحقيق أهدافها الاقتصادية والثّقافية وغيرها

    والدول المُسلمة ليست بمنآى عن ذلك؛ بل هي الهدف الأول لها؛ وما حـرب العـراق الّـتي           
  . نشهدها اليوم إلاّ دليلا يثبت صدق النظرية أكثر مما مضى

   مفهومها حقيقة بيانُفيها    أما الشرعية الدولية الّتي يتحدثون عنها؛ فالاجتهاد الجماعي دوره 
  .)٣(ومحاولة قيامها على قاعدة ضمان العدل والمُساواة واحترام القيم ووحدة المقاييس

                                                
  .مـ٢٧/٠٣/٢٠٠٥  www.islamonline.com تقاطعات المدني والفقهي،: الاجتهاد السياسي.  فوزي خليل)١( 
   . ١٣٣ ص ،من قضايا الإسلام المُعاصربوطالب،  ) ٢(
  . ١٣٥ ص المصدر نفسه، ) ٣(
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 ٢٩٨

  نسان الّتي ينادون ا العالم اليوم؛ فقد سبقهم إليها الإسلام؛ يظهر ذلك من خلال    أما حقوق الإ
؛ إلاّ أنّ الـدول     )١(تشريعاته الّتي تسعى إلى حفظ الحقوق على كلّ المُستويات الدينية والفكريـة           

              ى بالغرب إلى حمله سلاحا ضدا أدا نتيجة الاستبداد الّذي تشهده؛ مم مـن لا    المُسلمة لم تأخذ 
  .لمصالحهميوالون لها؛ تحقيقا 

   إنّ الإرهاب اليوم أصبح ظاهرة عالمية؛ لا تفرق بين البلدان في هذه البسيطة؛ فغـدت تزهـق                 
  .النفوس الّتي حرمها االله إلاّ بالحق، واتخذت ذريعة لاحتلال العديد من البلدان الإسلامية

 في أوساط العالم اليوم، وضجة سياسـية وإعلاميـة؛             مع ما أحدثته الظّاهرة من رعبٍ وفزعٍ      
ومستقبلهم؛ لم  ؛ أثّرت سلبيا على حالهم      -أي المسلمين – وتهمة للمسلمين بتبني وتشجيع الظّاهرة    

  الظّاهرة لدى علماء المُسلمين اهتماما كبيرا يجعلهم يبدون الرأي الشرعي الصحيح في المسألة             تلق
؛ للحد من الظّـاهرة  ماء المسلمين إصدار رأي قوي عن طريق اجتهادٍ جماعيفعلى عل ؛  بكلّ حرية 

  . )٢(الّتي تتبناها أفكار ليست من الإسلام في شيء
  ا العمليات الاستشهاديا يفصل في               أمة الّتي تشهدها فلسطين والعراق مثلا؛ فلم نسمع رأيا جماعي

   ختلفة مغمورة بع   المسألة؛ بل آراء فرديأي العامة ميدة عن الرياسيغوط السة؛ لذلك كان  نتيجة الض
 عن جماعة العلماء؛ المسلك الوحيد لاجتناب هذه الضغوط؛ وقول كلمة الحق مهما             الصادرالرأي  

  .        )٣(كانت الظّروف والأحوال
نة وتفرزها كلّ حين؛ لم        فمثل هذه المسائل وغيرها الّتي أفرزا الأوضاع السياسية العالمية الراه         

 تحتاج  فهييشهدها المُتقدمون؛ ولا يمكن تخريجها وفق اجتهادام لاختلاف الظّروف والأحوال؛           
إلى اجتهادٍ جديدٍ؛ تلزم علماء العصر بيان مراد االله فيها؛ عن طريق اجتهاد جماعي يجتمـع فيـه                  

اء في القضايا الدولية؛ لتوجيـه حكّـام الأمـة          علماء الأمة استعانةً بالمُختصين السياسيين والخبر     
  .وتبصيرهم في التعامل مع مثل هذه القضايا

   وهذا الاجتهاد الجماعي؛ عليه أن يراعي الظّروف السياسية الّتي تحيط كلَّ بلدٍ بعينِه؛ لـذلك               
معات محلية؛ يجتمع فيه    وجب أن يمر عبر اجتهاد جماعي محلّي في المسائل السياسية الّتي تخص مجت            

  وقهم ـرعي يحفظ حقـروج برأي سياسي شـة للتشاور والخـعلماء المُجتمع مع أهل السياس
                                                

  .٣٠٥ ص من التراث إلى الاجتهاد، زكي الميلاد، .١٣٥ ص ،لام المُعاصرمن قضايا الإس بوطالب، )١( 
)٢ (ورة الأولى إلى آخرها؛ فلم أجد أي قرار تبنة من الدورات الّتي عقدها مجمع الفقه الإسلامي بجدعت قرارات الدمع رأيه في  تتبى فيه ا

  .الظّاهرة
 على الفتوى بسبب عدم وجـود دوريـة       بالسودان اجتهد في المسألة؛ إلاّ أني لم أطّلع         وجدت أنّ مجمع الفقه الإسلامي      وإن كان قد     )٣ (

  .القرارات الّتي توصل إليها في المسائل الّتي اجتهد فيها وعدم توفر امع لموقع إلكتروني يعرض فيه ،يصدرها امع
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 ٢٩٩

  .ومستقبلهم
   وعبر اجتهاد جماعي إقليمي؛ يراعي الظّروف السياسية الإقليمية الّتي تحـيط بأهـل الإقلـيم               

  .وخصوصيام في القضية المطروحة للاجتهاد
ما الاجتهاد الجماعي الدولي؛ فيركّز اهتماماته على المسائل العامة الّتي تخـص أفـراد الأمـة                   أ

الإسلامية؛ مثل المسائل الّتي أشرنا إليها، وما أشرنا إليه من تجديدٍ في النظريات الـسياسية الّـتي                 
  .    المُتقدمونطرحها 

ة نظام سياسي معاصرٍ؛ يقدم للعالم قُدرة الإسلام           إنّ من واجب علماء الأمة اليوم كذلك؛ بلور       
على إنشاء نظام سياسي يجمع بين الشرعية الدينية والتطور المُعاصر؛ يوحي بحضارة هـذا الـدين         

  .)١(وصلاحيته لكلّ زمان ومكان
خلالهـا تبنـي       ولعلّ النموذج الإسلامي الإيراني القائم اليوم؛ من أبرز النماذج الّتي يمكن من             

نظريات جديدة في الفكر السياسي الإسلامي؛ خصوصا مع وجود واقع موضوعي وتطبيقي تختبر             
فيه الأفكار والنظريات والطّروحات السياسية والفقهية والقانونية والدستورية؛ وتتزود بخـبرات           

وتجارب عملي٢(ةة وتطبيقي( .  
ات سياسية على المُستويين الداخلي والخارجي؛ ما هو إلاّ نتيجةً             وما تعيشه الأمةُ اليوم من تحدي     

لإهمال علماء الأمة لهذا الجانب في اجتهادام؛ وكأنّ الاجتهاد خاص بمـا يتعلّـق بـالفرد دون              
  !! الجماعة

   والاجتهاد الجماعي المُعاصر؛ عليه أن يغشى كلّ االات دون اسـتثناء؛ إن أردنـا تحقيـق                
  .ف المنشودة المُتمثّلة في الرقي الحضاري والمادي لهذه الأمةالأهدا

  عـصرٍ   وثقافـةُ   سديد من هنا تبدو حاجة الأمة إلى علماء لديهم نظر        : ( فوزي خليل    يقول  
 علـى    ومقـدرةٍ   بمواضع الحاجة في الأمة     وخبرةٍ  بمقاصدها  في فقه الشريعة ومعرفةٍ    نٍ وتمكُّ واسعةٍ

 هم أوسـع علمـا   نة لاستبقاء عظمتها، وعلى الأمة أن تقيم من بينها م        ة الشرعي إمدادها بالمُعالج 
ن أن يكونوا قد جمعوا على وأصدق نظرا في فهم الشمع[ريعة، ويتعي [باع الشريعة العلم العدالة وات  

  
                                                

راطي بما يعمل به من آليات لا يتنافى في معظم قواعده مـع روح الإسـلام             وقد ذهب المُفكّر عبد الهادي بوطالب إلى أنّ النظام الديمق          )١ (
مـن قـضايا    :انظـر .  فعلى الفكر الإسلامي تبنيه وإظهار الحكم الإسلامي في صورة حكم مندمج في نظام الحكم العالمي الجديد   ،وثوابته

  .١٣٤ص الإسلام المعاصر، 
) ٢(  الميلاد، زكي   ،)ار البيـضاء   ،  )١ط(،  -الفكر الإسلامي وقضايا الإصلاح والتجديد    – الاجتهاد   من التراث إلى   ).مـ٢٠٠٤الـد :

  .٣٠٧المركز الثقافي العربي، ص 
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 ٣٠٠

ق إـمان واستقامة الطّريقة؛ لتكوالمعرفة بالزستوفاة، ولا تتطريبة في ون أمانة العلم فيهم مليهم الر  
ة، وهو ما صـالنـصح للأما ار يتطلّبلتعقّد شؤون الحياة المُعاصرة، وعلاقا الاجتهاد الجماعي   

الاقتصادي١()ة ة والسياسي(.  
   وتظهر العلاقة جيدا في الاجتهاد الجماعي في اال السياسي بين العلماء والحُكّـام في معرفـة                

تي يمكن أن تخضع للتقنين من غيرها؛ خدمة لمصالح الأمة وحفظا لنظامها من             الأحكام الشرعية الّ  
الضياع وتيسيرا لهم في تسيير شؤون الأمة وفق الشرع الإسلامي؛ بعيدا عن القضايا الّتي يمكن أن                

  .)٢(تحدث خللا في نظام الأمة أو خروجا عن مبادئ الشرع الإسلامي
ة؛ عليـه أن يكـون      ة في البلاد الإسلامي   لّذي يزود التشريعات القانوني      إنّ الاجتهاد الجماعي ا   

اجتهادا جديدا وليس انتقائيا من اجتهادات المُتقدمين؛ لأنّ مصلحة الأمة اليـوم في اجتـهادات               
تراعي ظروف الزمان والمكان والأحوال السياسية والاجتماعية السائدة في عصرنا؛ تستنير بمبادئ            

  .)٣(لقُرآن والسنةوروح ا
   يظهر بعد هذا أنّ اال السياسي والتشريعي في الدول الإسلامية؛ من أخصب االات الّـتي               
ينبغي أن يلجها الاجتهاد الجماعي؛ لما يقوم به من تزويد القوانين بالحلول الّتي تساعد في ضـبط                 

  .العلاقة بين الحاكم والمحكوم؛ والأفراد فيما بينهم
  الاجتهاد الجماعي في الجانب الاقتصادي: لفرع الثانيا   
تعتبر التنمية الاقتصادية من أهم معايير التقدم الحضاري للأمم والمُجتمعات؛ خاصة والعالم اليوم                

يتجه إلى العولمة الاقتصادية نتيجة قُوة اقتصاديات الدول المُتقدمة؛ الّذي يعتمد على القيم الماديـة               
  .املاتهفي تع

 الّتي تعتمد أساسا علـى      ة في الإسلام؛   تختلف تماما مع مفهوم التنمية الاقتصادي      ؛   إنّ هذه القيم  
   لا زالت تعتمد على القيم المادية بعيدا عن ة اليوم اقتصاديات الدول الإسلاميبينما؛ القيم الأخلاقية
  .)٤(القيم الأخلاقية

                                                
  .مـ٢٧/٠٣/٢٠٠٥  www.islamonline.com تقاطعات المدني والفقهي،:  الاجتهاد السياسي،فوزي  )١( 
ا من المسائل الّتي تتناقض مع المبادئ الأساسية للـدين؛ خاصـة في بـاب           كثير -مثلا– يطرح العلمانيون في الآونة الأخيرة في الجزائر         )٢( 

 لم ينجح مخطّطهـم؛ ومـا   -والله الحمد–الأحوال الشخصية المُنبثق من الشريعة الإسلامية، وكان آخرها مسألة الوليّ في النكاح؛ إلاّ أنه               
ي قوي ينير الطّريق أمام السلطة في تقنين القوانين وتسيير شؤون الأمة            كانت هذه الطّروحات تسمع لو كان في الجزائر مجلس اجتهاد جماع          

  .وفق منظور إسلامي
  . ٩٦، ص إحياء الاجتهاد في الثقافة الإسلامية القاضي، )٣( 
لعربية للكتـاب،  مكتبة الدار ا: القاهرة، )١ط( الإسلام بين الواقع والتحديات والمُستقبل،   ).مـ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣. (أحمد  إسماعيل، )٤( 

  . ١٦١ -١٥٧ص 
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 ٣٠١

  ودة؛ ينبغي أن تستمدها اقتصاديات الدول الإسلامية من الثّقافة    ولذلك فالتنمية الاقتصادية المنش
عاملات الإسلاميين في العالم الإسلامي في إيجاد حلول لكثير من التة؛ وهذا دور العلماء والاقتصادي  

الاقتصادية وفق منظور إسلامي؛ ولن يتم ذلك إلاّ باجتهاد جماعي يجمع العلماء والاقتصاديين من              
  .   تلف البلدان الإسلاميةمخ
إنّ المُعاملات المالية المُعاصرة من أولى االات الّتي ينبغي أن يتوجه إليها الاجتهاد الجمـاعي؛                  

  . االله في معاملام وتصرفامحكمبحكم تعقّد المُعاملات؛ ولحاجة الناس الماسة إلى بيان 
    زة لا      إنّ كثيرا من المسائل الاقتصادي  فترى معاملـة        الت الآراء الاجتهادي ،حسم بعدة فيها لم ت

ل إليهـا               اقتصادياجح من الأدلّة الّتي توصمها الآخر؛ بناء على الرحرجيزها البعض وية واحدة؛ ي
 نظيرٍ لها في المُصنفات القديمة، أو لعدم القـدرة علـى          بالاقتصاديين، أو لعدم وجودِ    دون استعانةٍ 
  .نوع من المسائل الّتي تحتاج إلى جهود متكاملة بين علماء الشريعة والاقتصاديينولوج هذا ال

   لهذا كان الاجتهاد الجماعي في مثل هذه المسائل؛ هو الأولى في بيان الحُكم الشرعي لها؛ انطلاقا         
ظا  في الواقع، حفا   يه هذه المُعاملات  مما يقدمه الاقتصاديون والخُبراء من معلومات حول ما تقوم عل         

  .على مصلحة الناس من الضياع
؛ أسـفرت عـن   -اقتصاد السوق–   إنّ ما يتوجه إليه اقتصاد العالم اليوم من عولمة وتجارة حرة          

 ـ            دة الجنسيات؛ هدفها الاستحواذ على رؤوس الأموال العالميتعدة إنشاء شركات غربية ضخمة م
  .ى الدول للتحكّم في تحقيق أهدافها السياسية والاقتصاديةللسيطرة عليها، والنفوذ داخل صغر

          د أمن وسلامة المُسلمين في أرض المعمـورة؛ كـثيرهدمـن المُتعـاملين      أمام هذه الحالة الّتي ت 
الاقتصاديين يخشون ولوج هذا الجانب المُهم في الحفاظ على هوية الأمة وتفوقها؛ لعدم وضـوح               

ة الّتي يقوم عليها اقتصاد السوق العـالمي؛     ة الكافية في كثير من التعاملات الاقتصادي      الرؤية الشرعي 
لذلك ينبغي للاجتهاد الجماعي أن يبين الحكم الشرعي في هذا النظـام مـن حيـث التطبيـق                  

  .   )١(والممارسة
ماعي؛ بإعادة دراسة أدلّة       إنّ موضوع الربا من المواضيع الّتي ينبغي أن يتوجه إليها الاجتهاد الج           

المسألة ومحاولة تحديد العلّة والحكمة الّتي حرم من أجلها؛ وتوحيد الرؤية الشرعية بـين جميـع                
علماء الأمة حسما للخلاف في المسألة؛ ولما في ذلك من آثار إيجابية علـى مـستوى الأفـراد                  

                                                
  .  ١٣٧، ١٣٦، ص من قضايا الإسلام المُعاصر عبد الهادي بوطالب، ) ١(
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 ٣٠٢

المعاملات المُعاصرة من حيـث الحليـة       ، ومن تيسيرٍ على العلماء في تصنيف كثيرٍ من          )١(والدول
  .والتحريم

   ومن المُؤسف حقّا أن تتعدد وجهات النظر وتختلف في هذه المسألة الخطيرة الّتي توعد المـولى                 
نْ يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقِي مِـن الربـا إِ    : تبارك وتعالى من تعامل ا بقوله     

  .)٢(كُنتم مؤمِنِين، فَإِنْ لَم تفْعلُوا فَأْذَنوا بِحربٍ مِن اللَّهِ ورسولِهِ
جماعي علـى  المسألة؛ ولن يتحقّق ذلك إلاّ باجتهاد ن الأوان بتوحيد الرؤية الشرعية في  آ    لذلك

نظر الّتي تركت النـاس في      المُستوى العالمي؛ تحقيقا لمقصد حفظ الأمة؛ وحسما لتعدد وجهات ال         
  .حيرة من أمرهم

  ومن المُعاملات المُعاصرة الّتي ينبغي الحسم فيها؛ جلّ التعاملات الّتي يكون البنك طرفـا فيهـا                
والاستثمارات؛   والعقارات)٥( وذات المسؤولية المحدودة   )٤( والتوصية بالأسهم  )٣(كشركات المساهمة 

تعمق الاجتهاد الإسلامي في التعرف على ملاءمة تـسييرها    فالمطلوب حيال هذه الشركات أن ي     ( 
   وامتلاك أسهمها، وانتقال ملكيتها، ودراسة نظمها الأساسية الّتي يأتلف منها عقـدها المُؤسـس              

، والاجتـهاد  )٦()أو نظامها الأساسي، وتضبط شروط التعامل فيها ليعرف حكم الشرع في ذلك   
  .   المُهمةالجماعي هو الكفيل ذه 

   ومن المسائل كذلك؛ مسألة حكم النقود الورقية الّتي أصبحت عماد التعامل في الحياة المُعاصرة؛          
 من  أم لها أحكام خاصة ا     فتأخذ كلّ أحكامها؟     -الذّهب والفضة –هل تحلّ محلّ النقود المعدنية      

                                                
  .٣٨٦ -٣٧٥ و٣٦٥ -٣٤٥، ص الاجتهاد النمر، ) ١(
  .٢٧٩، ٢٧٨ البقرة، الآية ) ٢(
؛ فيشترك كلّ واحد بعدة أسهم وتكون هـذه   هي الشركة الّتي يقسم رأس المال فها إلى أجزاء متساوية القيمة، كلّ جزء يسمى سهما           )٣( 

الأسهم قابلة للتداول، ويكون الشريك المُساهم فيها مسئولا أمام الغير بمقدار أسهمه ولا تعنون باسم احد الشركاء؛ وإن كانت تتخذ لهـا          
، ة الإسلامية والقانون الوضعي   الشركات في الشريع   ).مـ١٩٧١/هـ١٣٩٠ (الخياط، عبد العزيز عزت،   : أنظر. اسما يدلّ على غرضها   

  . ١١١ -٨٦، ص ٢، جن والمُقدسات الإسلامية، عمانجمعية عمال المطابع التعاونية، وزارة الأوقاف والشؤو: عمان، )١ط(
نية شركاء متضامنين ومـسؤولين مـسؤولية تـضام   :  هي الّتي يتكون رأس مالها من أسهم قابلة للتداول ويكون الشركاء فيها قسمين         )٤( 

ومطلقة عن جميع التزامات الشركة، وشركاء موصين مسؤوليتهم بمقدار حصصهم، لا يسألون إلاّ بالنسبة لحصتهم من رأس المال الممثلـة                    
  . ١١٣ -١١١، ص ٢، جالشركاتالخياط، . بقيمة أسهمهم

رأس المال؛ ولا تؤسس بطريق الاكتتاب العام،        هي شركة تجارية تتألّف من شريكين أو أكثر يكون كلّ منهم مسؤولا بقدر حصته في                 )٥( 
ولا يقسم المال إلى أسهم قابلة للتداول، ولا يجوز أن تصدر الشركة سندات، ويكون انتقال الحصص خاضعا لاسترداد الشركاء بالشروط                    

  .١١٨ -١١٣ ص ،٢، جالشركاتالخياط، . الّتي بينت فيها
  . ١٣٨، ص صر من قضايا الإسلام المُعا بوطالب،) ٦(
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 ٣٠٣

تي تدهورت قيمتها من حيث سـداد   وما حكم المعاملات الّ   ؟حيث الزكاة والربا والديون وغيرها    
  .)١(الديون؟ هل يرد المدين المثل أم القيمة؟

   مما أفرزته وتفرزه الحضارة ها كثيررـ   كلّ هذه المسائل الّتي أشرنا إليها على سبيل المثال وغي
 عاملات جديدة؛ تحتاج إلى اجتهادٍ عميقٍ لدراستها وفق أسة من مجهـاتِ  س علمية متينة ووالمادي

       ؤية الواقعيارع ة للأمور؛ حفنظرٍ حاذقةٍ؛ تجمع بين العلم الشرعي والرفي حفظ اظا على مقصد الش
   .كائز الّتي يعتمد عليهارأهم الأحد  فيه  الجانب الاقتصادينظام الأمة؛ الّذي يعتبر

تصون فيما بينهم علـى        ولا يمكن ذلك إلاّ بالاجتهاد الجماعي الّذي يتعاون فيه العلماء والمُخ          
  . كلّ المُستويات؛ المحلّي والإقليمي والدولي

   في هذا الجانـب             وقد كانت للمجامع الفقهي سات الإسلامية الاقتصادية؛ الأثر الإيجابية والمؤس
ة؛ استفادت  ة المُعاصرة دراسة شرعي    من المسائل الاقتصادي    كثيرٍ  إلى دراسةِ  تبالخُصوص؛ إذ عمد  

ؤسسات الاقتصادية الإسلامية؛ إلاّ أنها تحتاج إلى تفعيلٍ ونشرٍ ودعايةٍ؛ لتؤدي دورهـا في             منها الم 
خدمة المؤسسات والأفراد؛ تشجيعا للجهـود وتثمينـا للمحـصول الإسـلامي في الجانـب               

  .)٢(الاقتصادي
امع    الباحث  شير     وية الحالية قد إلى أنّ اة ت المالية المُعاصـر المعاملابعض تناولت دراسة الفقهي

   ،وأحكامها من منظورٍ شرعي            مكـن تطبيقهـا في البنـوك الإسـلامية أو  فمثل هذه الأحكام ي
المؤس    سات المالية الّتي تتعامل بالص يغ الإسلامي     ـه     المنشودة؛ بينما الاجتهاد الجماعيينبغي أن يتوج 

؛ وبيان الحكم الشرعي لهـا؛      )الربوية (ةقليديإلى دراسة المعاملات المالية الّتي تتعامل ا البنوك الت        
ا الاقتصاديعظم تعاملاعامل معها في مولة تفرض التول الإسلامية؛ والدنتشرة في كلّ الدها مةلأن.  

   إضافة إلى أنّ البنوك الإسلامية غير موجودة في كلّ الدول؛ لذا وجب على العلماء التركيز على            
  .نّ الناس لا مفر لهم من التعامل مع مثل هذه البنوكهذه المعاملات؛ لأ

  
            

                                                
  . ١٢٦، ص الاجتهاد في الشريعة الإسلامية القرضاوي، ) ١(
بشأن القراض أو المُـضاربة المـشتركة في   ) ٥/١٣ (١٢٣نظر بعض قرارات مجمع الفقه الإسلامي في الجانب الاقتصادي؛ القرار رقم         ا )٢( 

 ـ١٤٢٢ شـوال    ١٢-٧في الكويت   ، الدورة الثالثة عشر المُنعقدة      )حسابات الاستثمار   ( المؤسسات المالية              كـانون أول    ٢٧-٢٢/هـ
الشركات القابضة وغيرها وأحكامها الشرعية؛ والقـرار       : بشأن الشركات الحديثة  ) ٤/١٤ (١٣٠مـ،  والقرار رقم     ٢٠٠١) ديسمبر  ( 

 ـ١٤٢٣ ذو القعدة ١٣-٨ قطر بشأن المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية، الدورة الرابعة عشر المُنعقدة في   ) ٥/١٣ (١٢٣ -١١/هـ
  . مـ٢٠٠٣) يناير (  كانون الثاني ١٦
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 ٣٠٤

  الاجتهاد الجماعي في الجانب الطبي: الفرع الثّالث   
يعتبر اال الطبي اليوم من أهم االات الّتي ينبغي أن يلجها الاجتهاد الجماعي؛ لما وصله مـن                 

ا أمام كثير من المسائل الّتي يطرحهـا في مختلـف           تطور علمي مذهل؛ جعل الإنسان يقف حائر      
  .تخصصاته

مـساعدة  في جوانب عديـدة؛ ك    إنّ هذا التطور قد استفاد منه الفقه الإسلامي استفادة كبيرة          
العلماء في ترجيح آراء المُتقدمين في بعض مسائل الزواج والجنين وغيرها باستبعاد الآراء الّتي أثبت               

م صحتها أو مناقضتها له؛ وكذلك ما يقدمه من خدمـة في بـاب الجنايـات                العلم الحديث عد  
للتعرف على المُجرمين عن طريق تحاليل طبية تثبت الجاني بصورة يقينية، إضافة إلى ما يقدمه مـن            

  .علاج لمُختلف الأمراض المُستعصية في زمن قريب؛ وغير ذلك من المنافع خدمة للإنسانية
تطور الطبي العجيب؛ بدأ يطرح في الآونة الأخيرة مسائل وقف العلماء ورجال الدين                إنّ هذا ال  

  .من جميع الديانات متحفّظين عليها؛ لما فيها من تعارض صريح مع الأخلاق وكرامة الإنسان
-؟الدماغ أم خـروج الـروح     –   إنّ مثل هذه المسائل كالاستنساخ والإجهاض واية الحياة         

 وزرع الأعضاء ونقل النطف وغيرها؛ مسائل دقيقة جدا تحتاج      وفاته بجسد الإنسان بعد     والانتفاع
 لبيان مراد االله فيها؛ ولن يكون ذلك إلاّ باجتهاد جماعي يجمع علمـاء               عميقةٍ  ودراسةٍ إلى تفصيلٍ 

  .ات والمُوازناترعية والمقاصد وفقْه الأولوييجمع بين الثّوابت الشوالشريعة بالأطباء والمُتخصصين؛ 
   إنّ الاجتهاد في هذه المسائل مع ما له من دور إيجابي في حياة الأفراد والمُجتمعات؛ إلاّ أنـه في                   

  إن وقعت فيه أخطاءٌ    نفس الوقت خطير   أو نزعات  فس الّـتي     ةٌ شخصيي إلى انتهاك الـنؤد؛ قد ت
  . حرمها اللّه إلاّ بالحق

د هذا وذاك آثارا مهمة تترتب عليها أحكام ذات خطر؛ ولابـد    إنّ لتحدي : ( القرضاوي   يقول  
  .)١()للفقه المُعاصر أن يقول رأيه في ضوء الأدلّة الشرعية 

   إنّ الاجتهاد الجماعي له دور كبير في الحفاظ على سلامة المُجتمعات من الأمراض الفتاكة الّتي               
 خلال الفتاوى الّتي تصدرها هيئات الفتـوى        ن مِ ظام الحياة يمكن أن تحدث خللا في الأرواح ون      

  .الجماعية في مختلف البلدان؛ بحرمة اتخاذ كلّ ما يمكن أن يسبب في هلاك المُجتمع
آخرها و من سرطانٍ وسيدى     تاكة الّتي يعرفها العالم اليوم    الأمراض الف    فعلى سبيل المثال نجد أنّ      

وقف الطـب الحـديث   كلّ هذه الأمراض وغيرها الّتي   العالم،ور الّذي بدأ ينتشر في    أنفلونزا الطّي 
عاجزا أمامها؛ يمكن للاجتهاد الجماعي في هذه الحالة الطّارئة أن يساهم بشكل كبير في عـدم                

                                                
  .١٣٠، ص الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ) ١(
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 ٣٠٥

 تربية الدواجن في البيت، أو من تيقّن بإصـابة   -مثلا–فتاوى تحرم   إصدار  انتشار هذه الأمراض ب   
ا الخلاص منها؛ حفظا على سلامة المُجتمع من الوباء؛ لأنّ          وجوبا شرعي دواجنه بالمرض يجب عليه     

ت الخمس الّتي تدعو الشريعة     وس من الضرورا  الحفاظ على نظام الأمة مقصد شرعي؛ وحفظ النف       
إلى الحفاظ عليها؛ فكلّ ما يؤدي إلى إحداث خلل في النفس؛ جزئيا كان أم كليا؛ فهـو محـرم        

  .-واالله أعلم– هذا الأساس تخرج أمثال هذه المسائل شرعا؛ وعلى
ـ   ويال الاجتهاددرج تحت هذا اناعمكن أن يفي الص ات الغذائية؛ لأنّ كثيرا من ـ الجماعي  

سلامية؛ فتحوي مواد نجسةً أو محرمةً      الأغذية اليوم تصنع في بلدان لا تحكمها مبادئ الشريعة الإ         
 اتجـاه اسـتعمال هـذه        شديدٍ  أفراد الأمة في حرجٍ    جعلت؛  ةٍ إسلامي  إلى بلدانٍ  ق تسو أو ضارةً 
  .ةأساسيأغذية كانت خاصة إذا الأغذية؛ 

 ـ من هذه الأغذية مثلا الجبن والخبز الفرنسي الّذي يحوي خميرةً تستورد من أوروبـا             ف    لّ ؛ وج
اوية لا يعرف طبيعتها؛ وغـير هـذه         كيم  مواد المشروبات الغازية المُتوفّرة في السوق اليوم تحوي      

  .الأغذية كثير تعج به السوق الغذائية في البلدان الإسلامية
       ؛ )١(ة أحدثت بلبلة كبيرة في بعض المُجتمعات         إنّ مثل هذه الأغذية ظهرت فيها اجتهادات فردي

صوص دون نظرٍ إلى الواقـع       تعاملا مع الن   لاختلاف وجهات النظر فيها؛ واكتفائهم باجتهاداتٍ     
  .عرفة مكونات هذه الأغذية حقيقةوم
 إضافة إلى عدم التحقيق في مفهوم الاستحالة الّتي تحدث عنها المُتقدمون؛ وما هي المـواد الّـتي      

  أن تشملها هذه العملية من غيرها؟يمكن 
 بدي وجهة نظره؛ تحقيقا لرغبات شخصية أو    فأصبح الكلّ يجتهد وية أو تحريمـا  مصالح اقتصادي

  .لما أحلّ االله أو تحليلا لما حرم االله
   فاجتنابا لهذه الفوضى في الاجتهاد؛ وتيسيرا للناس من الوقوع في الحرج والعنت؛ كـان مـن                

 استعانةً بالخبراء والبيولوجيين؛ بيانُ الحُكم الشرعي في مثـل          ت الاجتهاد الجماعي  واجب مؤسسا 
يانا شافيا تطمئن إليه النفوس؛ تحقيقا لمصلحة المُجتمعات دنيا وأخرى؛ خاصـة وأنّ   هذه الأغذية ب  

راسات الإسلاميا الد٢(-يعتقده الباحث مافي–ة في هذا الجانب ضئيلة جد(  .  
                                                

 كما يحدث اليوم في اتمع الإباضي بمدينة غرداية بالجنوب الجزائري؛ أثيرت بلبلة كبيرة حول حلية وحرمة مثل هذه الأغذية؛ لعـدم                      )١( 
  . مثل هذه المسائلصدور اجتهاد جماعي في

 الاجتهاد الفقهي في مجـال الـصناعات الغذائيـة والدوائيـة     (  وجدت بحثا في الموضوع للأستاذ عبد الفتاح محمود إدريس بعنوان            )٢( 
م في  مـ، يمكن أن يفيد الموضوع ويساه     ٢٠٠٤مارس  / هـ١٤٢٤، محرم   ٢٨، سنة    )١١١( ، نشرته مجلّة المسلم المُعاصر، ع     )المُعاصرة  

  .   حلّ هذه الإشكالية
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 ٣٠٦

  الاجتهاد الجماعي في الجانب الاجتماعي: الفرع الرابع   
     ـالات؛          ة المُعاصرة مع ما يعيش    إنّ الحياة الاجتماعيختلـف ارات في مه العالم اليوم من تطو

 يمكـن للاجتـهاد     السكّانية الّـتي  أفرزت مستجدات جديدة في مختلف تنظيمات التجمعات        
  . بالمُتخصصين في هذا االالجماعي أن يبين الحُكم الشرعي فيها؛ استعانةً

رائب وعة المطروحة اليوم في الأوس   فمن المسائل الاجتماعيلاقتها بدفع ـاط العلمية؛ مسألة الض  
  .الزكاة

؛ وعلى عـدة خـدمات       كبيرٍ    فالدول الحديثة اليوم تفرض ضرائب على أفراد المُجتمع بشكلٍ        
تقدمها لأفراد المُجتمع أثقلت كاهله؛ إضافة إلى الحق الشرعي الّذي يجب أن يدفعه بعد مرور كلّ                

  .سنة
 ـلّتي تنتهجها الدول اليوم أدت إلى طرح عدة تساؤلات فيما يخص    إنّ هذه السياسة ا   ة عيوشرم

  .واجبها في جمع الزكاة والقيام بصرفهاضرائب على مواطنيها مع فرض الدولة 
هل يعفي استخلاص الضرائب الدولةَ مـن جمـع         :    هذه العلاقة أدت إلى طرح الأسئلة الآتية      

جامعين بين أداء الزكـاة     تلقائيا  على مصارفها   لمن وجبت عليه    اة   الزك صرفالزكاة؟ وهل يترك    
وأداء الضرائب؟ أو هل تأخذ الدولة الزكاة من أصحاا وتضيفها للضرائب وتدمجها في الخزينـة               
ويعفى بذلك المُسلم من أداء الزكاة لإدماجها في الضرائب؟ وما هي مصارف الزكاة الّتي يمكـن        

ن مصارف الضرائب والرسوم؟ ومن يتكفّل بالفقراء والمـساكين والأقـارب           أن تكون شرعا م   
  .)١(والمُحتاجين إذا ما جمعت الدولة الزكاة وصرفتها على شؤون الدولة؟

   كلّ هذه الأسئلة وأمثالها تبقى مطروحةً اليوم في الحياة اليومية للأفراد؛ تنتظر من يبين الحُكـم                
يتعاون فيه علماء الـشريعة مـع       الجماعي الّذي   جتهاد  لى ذلك إلاّ الا   عي فيها؛ ولا سبيل إ    الشر

المُختصين في شؤون الضرائب والرسوم؛ لبيان الحُكم الشرعي فيما يتعلّق بركن من أركان الدين؛              
  .يحفظ حقوق الأفراد والجماعة في ظلّ السياسة الّتي تنتهجها الدول المُعاصرة في شؤون الحياةو

؛ قضية حقوق المرأة الّتي  كذلك  القضية الاجتماعية المطروحة بقوة في عالمنا الإسلامي اليوم           ومن
يسعى أعداء الإسلام في الداخل والخارج أن يجعلوها وسيلة لخروج المرأة عن رقبة الدين؛ ويسعون         

وفي نفـس الوقـت      تتعارض مع الثّوابت الدينية؛      -في زعمهم -جادين إلى أن يقدموا لها حقوقا       
  .)٢(يتهمون الإسلام بتهميش المرأة وعدم رعايتها

                                                
  .١٤٢، ١٤١، ص من قضايا الإسلام المعاصر بوطالب، ) ١(
  .١٨٩ -١٨٧ ص الإسلام بين الواقع والتحديات والمُستقبل، أحمد إسماعيل، )٢(
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 ٣٠٧

من الحقوق الّتي يطالبون ا؛ الحُرية وأحقيتها في العمل والطّلاق ومساواا بالرجل في الميراث                 ف
  . الحقوق وغيرهاجميع والشهادة و

ة الموضوع وتوحيد الجهود       وقد عقدت وتعقد إلى حد اليوم لقاءات ومؤتمرات وندوات لدراس         
ن من خلالهـا إلى     فيما بينهم؛ للوصول إلى أهدافهم ومخطّطام وفق خطط ومناهج غربية يسعو          

  .عهمامطتحقيق مصالحهم وم
   حقُوق تتعارض تماما مع مقومات الإسلام وثوابته؛ لا يمكن -في نظرهم-   فأكثر هذه الحقوق 

  .بأي حال من الأحوال التنازل عليها
   وفي مقابل ذلك ينبغي على علماء الأمة إعادة النظر في بعض القضايا الّتي تحتاج إلى بيان موقف              

  .    الإسلاميتي يشهدها واقع الحياة في العالمالإسلام منها في ظلّ التحولات الاجتماعية الّ
ية؛ والعمل جـادين في        في هذه الظّروف كان لزاما على علماء الأمة الانتباه إلى مثل هذه القض            

 تنسيقا بين علماء الأمة وفق اجتهاد بالمثلِإبراز حقوق المرأة في الإسلام ودورها الأساسي فيه؛ ردا       
 ـ           ن حقوقها في عصرنا الحاضر؛ ويسعى إلى تقويم الحياة الاجتماعيبيي ة؛ وتقـديم بـدائل     جماعي

طرح في الواقع؛ إسلامياجتنابا ة تقوط فيما يه من لا ينتمي إلى الإسلامخطّطللس.  
   بالإضافة إلى هاتين القضيتين؛ توجد قضايا اجتماعية عديدة تعاني منـها معظـم المُجتمعـات     

مـع  فيها العلمـاء    ساهم   وفق معطيات الواقع المُعاصر؛ ي     الإسلامية؛ تحتاج إلى اجتهادات جديدة    
، )١(ظور شرعي؛ منها الطّفولة المُـسعفة، واللّقـيط       المُختصين في إيجاد طُرقٍ شرعيةٍ لحلّها وفق من       

  .والعنوسة، والضمان الاجتماعي، والسجون، وغيرها
؛ لا يمكن أن تكون هناك      العالم الإسلامي  عيشهاالّتي ي    ففي ظلّ الظّروف السياسية والاجتماعية      

ه فكرا وعملا؛ يسعى إلى     طُروحات قوية إلاّ إذا صاحبها اجتهاد جماعي قوي يقْوى بقُوة أصحاب          
  .توجيه السلطان ودوره في الحياة الإسلامية المُعاصرة

 أن يتوجه إليها الاجتهاد الجماعي في عصرنا؛ ويغشاها         يجب   هذه هي مجمل التخصصات الّتي      
             ختلف اة في مواجهها الأميات الّتي تحاولة منه في دفع التحدحقّق أهدافه مالات؛ باجتهاداته؛ لي

  .الّتي أشرنا إليها هنااالات  اصةٍوبخ
ويؤكّد أحد الفقهاء أنّ مهمة المُجتهد الحقيقي في الوقت الحاضر إحداث            ( :علي المومن    يقول  

تحول في واقع الاجتهاد والفقه في المسائل غير العبادية أي الاجتماعيـة؛ بعـد دراسـة عناصـر        
  ه ومسايرته لمظاهر الحياة ـلك تتجلّى شمولية الدين والفقذـادره من جديد، وبـالاستنباط ومص

                                                
 php?/www.lahaonline.com.index٣دعوة للاجتهاد الجماعي في طرق كفالة اللّقيط،  زوزو، فريد صادق، ) ١(
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 ٣٠٨

ويجب أن نعرف إذا لم تستخدم أصول الأحكام والقوانين الكُلية في الاستنباط ومناطات             المُتطورة،  
      الأحكام في المسائل غير العبادية كالمسائل السياسي ة والاقتصادي العلاقـات   ة أو مسائل  ة والتجاري 

ة؛ فإنـه لا يمكـن حـلّ كـثيرٍ مـن المـشاكل، وسـيبقى الخلـل                             سائل السلط الدولية وم 
 . )١()والنقص واضحين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .١٠٦ص لام والتجديد، الإس )١( 
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 ٣٠٩

  خاتمة الدراسة
  وفيها أهم النتائج الّتي توصلت إليها الدراسة

ده وحكمته وتوفيقه لإتمـام     بعد ختام هذه الدراسة أتقدم بخالص الشكر الله تعالى أن أمدني بجه          
هذا العمل المُتواضع؛ محاولةً منا إبراز حقيقة الاجتهاد الجماعي ودوره في الرقي الحضاري للأمة              

  .الإسلامية الّتي فضلها سبحانه وتعالى على سائر الأمم
 قريـب          فاللّهم اجعل هذا الجُهد في ميزان حسناتنا وحسناتِ كلِّ من ساعدني في إتمامه مـن              

  .أو بعيد؛ آمين
  :   وفيما يأتي أهم النتائج الّتي توصلت إليها الدراسة

 تبين مما سبق في ثنايا هذه الدراسة أنّ الاجتهاد المعاصر لا يمكـن أن يكـون إلاّ جماعيـا في      
الّـتي لهـا علاقـة    القضايا المصيرية المُتعلّقة بعموم الأمة أو مجتمع محلي؛ أو في المسائل والقضايا       

بالتخصصات العلمية الدقيقة كعلم الاقتصاد والطب والفلك وغيرها؛ لما تتميز به مـن صـعوبةِ               
 . إدراكِ حقيقتها في الواقع إلا بالاستعانة بالمُتخصصين والخبراء

زل الّتي  للاجتهاد الجماعي دور كبير في الرقي الحضاري للأمة والتصدي لمُختلف القضايا والنوا           
 . تترل بالأمة في عصرنا؛ إن اتجه إلى سائر القضايا والمسائل المُتعلّقة بجميع تخصصات الحياة

 الاجتهاد الجماعي في عصرنا هو تكاملٌ بين فقهاء النص وفقهاء الواقع في اسـتنباط الحكـم                
 .الشرعي من الحكمالشرعي للقضايا والنوازل؛ وكيفية تنـزيله في الواقع بما يحقّق المقصد 

 إنّ أي تشاورٍ بين مجموعة من العلماء في مسألة اجتهادية واتفاقهم فيها على رأي واحد هـو                 
 .اجتهاد جماعي؛ سواء اتفق الجميع أو أغلبهم

 في عهده بتطبيقه منهج الشورى في مختلف        إنّ الاجتهاد الجماعي قد غرس جذوره الرسول        
؛ خاصة زمـن    ية أم دنيوية، وظهر بشكل جلي في عهد الصحابة          الحوادث؛ سواء كانت دين   

 .؛ وبالأخص في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطّاب الخلفاء الراشدين 
 إنّ عصر التابعين وأئمة المذاهب؛ لم يشهد اجتهادا جماعيا بالصورة الّتي كانت عليه في عهـد                

ذي كانت تتميز به تلك الفترة من استبدادٍ وميشٍ لدور العلماء           الخلفاء؛ نظرا للواقع السياسي الّ    
 .في سياسة الدولة الإسلامية

 إنّ الاجتهاد الجماعي في عصرنا بدأت الدعوة إليه منذ اية القرن التاسع عشر في عهد الدولة                
 تمَّ إنـشاء أول مجمـعٍ       العثمانية؛ واستمرت إلى أن اتخِذ المنهج الجماعي في الاجتهاد واقعا حين          
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 ٣١٠

  ة  -فقهيـابعين لرابطـة العـالم             -مجمع البحوث الإسلاميين التمعين الفقهيثمّ تلاه بعد ذلك ا 
 .الإسلامي ومنظّمة المُؤتمر الإسلامي على التوالي

إنّ الاجتهاد الجماعي ليس إجماعا كما ذهب إلى ذلك بعض المعاصرين؛ لأنّ اتفاق الأغلبية ليس    
 .جماعا؛ وإنما الظن الناشئ منه أقوى من الظن الناشئ من الاجتهاد الفرديإ

 إنّ الاجتهاد الجماعي ليس ملزما في حد ذاته؛ بل الإلزام فيه يستمده من الحـاكم إذا اتخـذه          
 اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا :قانونا يلزم الناس باتباعه؛ أخذا من قوله تعالى

كُمرِ مِنأُولِي الْأَمو ،) ٥٩النساء الآية (. 
الاجتـهاد الجمـاعي المحلّـي    :  يجب على الاجتهاد الجماعي في عصرنا أن يأخذ ثلاثة أشكال 

والإقليمي والدولي؛ لتحقيق المقصد الشرعي من تتريل الأحكام نظرا لاختلاف أعراف وتقاليـد             
 . تمعات؛ خاصة في المسائل المُتغيرة الّتي مستندها المصلحة أو العرفالمُج

– إنّ قوة الأثر الّذي يترتب من الحكم على الأفراد؛ هو الضابط في إلحاق المسائل بالـشكل                 
 الّذي له الحق في الاجتهاد في مثل تلك المـسائل دون الـشكلين              -المحلّي أو الإقليمي أو الدولي    

 .الآخرين
على مؤسسات الاجتهاد الجماعي في عصرنا أن تعود إلى الشروط الّتي حددها العلماء في تعيين               

 .أعضائها دون نظرٍ إلى المعايير الشخصية أو المصلحية أو السياسية لتعود ثقتها لدى افراد الأمة
ء الأمـة وأولي    إنّ الاجتهاد الجماعي في العصر الحاضر تقف في طريقه عدة عقبات؛ على علما            

 .أمرها التصدي لها؛ لتحقيق اجتهاد جماعي يتصدى لمُختلف المسائل في جميع االات
 إنّ التوجه إلى العمل المُؤسسي في الاجتهاد من شأنه التقليل من التحـديات الّـتي يواجههـا                

الجُهد الفردي غير   الاجتهاد الجماعي في عصرنا؛ خاصة ونحن نعيش عصر المُؤسسات الّذي جعلَ            
 . قادرٍ على مسايرة العصر والتصدي لمفرزاته المادية

على مؤسسات الاجتهاد الجماعي في عصرنا أن تسعى للتنسيق والتكامل والتبادل الحقيقي فيما             
 .بينها في إطار واسع؛ سواء الناحيةَ العلمية أو الإدارية

 المراكز العلمية وكليات الشريعة في الجامعات للاستفادة           إضافة إلى التنسيق بينها وبين مختلف     
من كفاءاا والبحوث العلمية الّتي ينشروا؛ باعتبارها الطّاقات المُستقبلية الّتي سـتؤول إليهـا               

 .العملية الاجتهادية وتسيير مؤسسات الاجتهاد الجماعي مستقبلا
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 ٣١١

عنا المُعاصر؛ تظهر بشكل جلي في قدرته على تنظيم حياة           للاجتهاد الجماعي أهمية بالغة في واق     
المُجتمعات المُسلمة والحفاظ على أمنها وسلامتها من الفتن الداخلية والخارجية؛ سواء في الجانب             

 .الفكري أو الواقعي
إنّ صعوبة تتريل النص الشرعي في الواقع المعاصر يقتضي اللّجوء إلى الاجتهاد الجماعي لتحديد              
كيفية تتريله انطلاقا من مراعاة المقاصد العامة للشريعة وتحقيق المناط بشكل دقيق، واعتبار المـآل              

 . الّذي سيؤدي إليه الحكم قبل تطبيقه في الواقع
إنّ الموروث الفقهي القديم يحتاج إلى مراجعةٍ وترجيحٍ في كثيرٍ من المسائل الّتي اجتهـد فيهـا                 

الّتي كانت سائدة آنذاك عن طريق اجتهادٍ جماعي؛ نظرا لصعوبة المراجعة           المُتقدمون وفق الظّروف    
 . والترجيح وتعرضهما لمُؤثّرات ذاتية وأخرى واقعية

 إنّ الاجتهاد الجماعي ينبغي أن يقدم اجتهادا جديدا لكلّ المسائل الّتي تنتمي إلى دائرة المُتغيرات               
 .أو المُستجدات أو الأحداث الطّارئة

 إنّ التجديد في الفقه الإسلامي وأصوله هو مهمة مؤسسات الاجتهاد الجماعي؛ نظرا لخطورة             
 .المسألة إن انفرد ا مجتهد أو مفكّر لحاله

 على الاجتهاد الجماعي أن يلج كلّ تخصصات الحياة؛ ليعطي لها صبغة شرعية؛ تتجه من خلاله               
 :لإلهي؛ تحقيقا للاستخلاف في البسيطة أخذا من قوله تعـالى         الحياة بجميع تخصصاا نحو الوحي ا     

    الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الْأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِحمِلُوا الصعو كُموا مِننآم الَّذِين اللَّه دعو
هم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمناً يعبـدوننِي لا  مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَ     

  .) ٥٥، الآية النور ( يشرِكُونَ بِي شيئاً ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ
 وسلّم علـى سـيدنا      هذه أهم النتائج الّتي تمّ التوصل إليها من خلال هذه الدراسة؛ وصلّى االله        

  . وحبيبنا محمدٍ عليه أزكى الصلاة والتسليم؛ وعلى آله وأصحابه الطيبين الطّاهرين إلى يوم الدين

التاتوصي  
     

  :توصي الدراسة ببعض التوصيات المتمثّلة فيما يأتي
إلى المزيد مـن  إنّ موضوع الاجتهاد الجماعي لا زال فتيا في مجال البحث العلمي، فهو يحتاج              

     قيساهم في الرا ي بل الّتياته لبلورته وإيجاد السزئية الجديدة في أغلب جراسات العلميالد
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 ٣١٢

الحضاري للأمة؛ فهو السبيل الوحيد لذلك في عالمٍ متغيرِ الأفكـار ومتعـددِ المنـاهج               
 . والأعراف والتقاليد

 المسائل الّتي تتعلّق بمصير الأمة؛ أو الّتي لها علاقـة           يجب أن يكون الاجتهاد المعاصر جماعيا في      
وطيدة بالواقع المعاصر لا يمكن للمجتهد أو المفتي معرفة حقيقتـها إلاّ بـالرجوع إلى               

  .المتخصصين  أو الخبراء
على المُجتمعات الإسلامية السعي إلى إنشاء مؤسسات اجتهادية علمية تتخصص في التصدي            

التحديات المعاصرة الّتي تشهدها الأمة نتيجة ما تفرزه الحـضارة الماديـة مـن              لمُختلف  
 .مشاكل وعوائق تقف حاجزا أمام الرقي الحضاري للأمة

على علماء الأمة وولاّة أمورها السعي إلى إنشاء مجلس شوري عالمي مستقلّ؛ يـضم أرقـى                
 القضايا المصيرية للأمة في مختلف االات؛ الكفاءات العلمية على المُستوى العالمي لبحث 

تكون له كامل الحُرية في رسم المسار الّذي يجب أن تتخذه الدول الإسلامية في سياستها               
الخارجية فيما يتعلّق بمصير الشعوب الإسلامية؛ كإصدار قرارات تحرم فتح اال الجوي            

 .مثلاللدول الاستعمارية لضرب دول إسلامية 
على مؤسسات الاجتهاد الجماعي الموجودة حاليا في المُجتمعات الإسلامية التوجه إلى العمـل   
المُؤسسي في تسييرها؛ لأنّ الواقع المعاصر أثبت أنّ العمل الفردي لا يجدي نفعا ولا يؤثّر               

 .فيه لما يتميز به من تعقيداتٍ وتطوراتٍ على المُستوى الفردي والجماعي
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 ٣١٣

  
  الفهارس العامة للدراسة

  
  

  تحتوي الدراسة على ثلاثة فهارس
  

  فهرس الآيات القرآنية
 فهرس الأحاديث النبوية والآثار

 فهرس المصادر والمراجع
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 ٣١٤

  فهرس الآيات القرآنية
  

  الصفحة  السورة ورقم الآية  الآيـــــــة
وانآم ا الَّذِينها أَيي...  ١٨٣  ١٠٤ البقرة  
ِننِ كَامِلَيلَيوح نهلادأَو نضِعري اتالِدالْوو...   ١٠٦  ٢٣٣البقرة  
             ْبـا إِنالر مِن قِيا بوا مذَرو قُوا اللَّهوا اتنآم ا الَّذِينها أَيي

مِنِينؤم متكُن  
  ٣٠٢  ٢٧٨البقرة 

َوا بِفلُوا فَأْذَنفْعت ولِهإِنْ لَمسراللَّهِ و بٍ مِنرح...   ٣٠٢  ٢٧٩البقرة  
...الِكُمرِج نِ مِنيهِيدوا شهِدشتاسو...  ١٧٦  ٢٨٢ البقرة  
        َنوهنتوفِ ورعونَ بِالْمرأْماسِ تلِلن ترِجةٍ أُخأُم ريخ متكُن

      لَوونَ بِاللَّهِ ومِنؤتكَرِ وننِ الْمراً     عيابِ لَكَانَ خلُ الْكِتأَه نآم
  لَهم مِنهم الْمؤمِنونَ وأَكْثَرهم الْفَاسِقُونَ

  ١٤٠  ١١٠آل عمران 

           ِفَظّاً غَلِيظَ الْقَلْب تكُن لَوو ملَه تاللَّهِ لِن ةٍ مِنمحا رفَبِم
     غتاسو مهنع ففَاع لِكوح وا مِنفَضلَان    مهـاوِرشو ملَه فِر

             حِـبي لَى اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عفِي الْأَم
كِّلِينوتالْم  

 ٨٨، ٨٧  ١٥٩آل عمران 
١٣٢، ٩٠  
١٣٨، ١٣٦ 
٢٢٣، ١٦٦  

       سوا الرأَطِيعو وا اللَّهوا أَطِيعنآم ا الَّذِينها أَيأُولِـي   يولَ و
  ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلاً...أَمرِ مِنكُمالْ

 ١٤٦،  ١٣٩  ٥٩النساء 
٢٦٦، ١٥٥  

         كُملَـيع ـتممأَتو كُمدِين لَكُم لْتأَكْم موتِـي  الْيمنِع
  سلام دِيناًورضِيت لَكُم الْإ

  ٢٦٦  ٠٣المائدة 

...    ْوا الأُوت الَّذِين مِن اتنصحالْمإِذَا     و لِكُمقَـب مِن ابكِت
آتيتموهن أُجورهن محصِنِين غَير مسافِحِين ولا متخِـذِي        

  ...أَخدانٍ

  ٠٥المائدة 
  
  

٢٦٠  
  
  

...ٍءيش ابِ مِنا فِي الْكِتطْنا فَرم...   ٢٦٦  ٣٨الأنعام  
...     ْبِال تِكيب مِن كبر كجرا أَخكَم     إِنَّ فَرِيقاً مِـنو قح

  الْمؤمِنِين لَكَارِهونَ
  ٩١  ٠٥الأنفال 
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 ٣١٥

          ِـولسلِلرو هسمءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خيش مِن متا غَنِمموا أَنلَماعو
         مـتبِيلِ إِنْ كُننِ الساباكِينِ وسالْمى وامتالْيى وبلِذِي الْقُرو

 وما أَنزلْنا علَى عبدِنا يوم الْفُرقَانِ يـوم الْتقَـى           آمنتم بِاللَّهِ 
ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّهانِ وعمالْج  

  ١٠١  ٤١الأنفال 

            ِضفِي الْـأَر ثْخِنى يتى حرأَس كُونَ لَهأَنْ ي بِيا كَانَ لِنم
ي اللَّها وينالد ضرونَ عرِيدتكِيمح زِيزع اللَّهةَ والْآخِر رِيد  

  ٩٣  ٦٧الأنفال 

           ـذَابع مـذْتا أَخفِيم كُمسلَم قباللَّهِ س مِن ابلا كِتلَو
ظِيمع  

  ٨٨  ٦٨الأنفال 

...ملَه تأَذِن لِم كنع فَا اللَّهع...   وبة٨٨  ٤٣الت  
...ِبالس دلَى اللَّهِ قَصعيلو...   حل١٨٢  ٠٩الن  
...َونلَمعلا ت متلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنأَلوا أَهفَاس   حل٢٦٦، ١٩٧  ٤٣الن  
...بِهِ عِلْم لَك سا لَيم قْفلا تو...   ١٩٧  ٣٦الإسراء  
ِةفِينا فِي السكِبى إِذَا رتطَلَقَا حباً...فَانةٍ غَصفِينس ١٧٧   ٧٩ و٧١الكهف  
           ِاتالِحمِلُـوا الـصعو كُمـوا مِـننآم الَّذِين اللَّه دعو

 فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ...لَيستخلِفَنهم
  ٣١١  ٥٥النور 

...كُورالش ادِيعِب قَلِيلٌ مِنو   ١٥٠  ١٣سبأ  
     لاةَ ووا الصأَقَامو هِمبوا لِرابجتاس الَّذِينى   وـورش مهرأَم

  بينهم ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ
  ١٣٢، ٩٠  ٣٨الشورى 

١٣٩ ،١٣٧ 
٢٢٣، ١٦٦  

...ِارصا أُولِي الْأَبوا يبِرتفَاع  
  

  ١٤٠  ٠٢الحشر

     مهولِهِ مِنسلَى رع ا أَفَاءَ اللَّهما غِلّاً     ...ولْ فِي قُلُوبِنعجلا تو
حِيملِلَّذِينر وفؤر كا إِننبوا رنآم   

   ٠٧-٠٦الحشر 
-١٠-٠٩-٠٨  

١٠١  

...ًراهثَلاثُونَ ش الُهفِصو لُهمحو...   ١٠٦  ١٥الأحقاف  
كُملٍ مِندع يوا ذَوهِدأَشو  ١٧٦  ٠٢الطّلاق  
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 ٣١٦

  فهرس الأحاديث النبوية والآثار
  

  الأحاديث النبوية: أولاّ
  الصفحة  درجته  ديثالح

شاة خلّفها الجهد...  ١٤  صحيح  
دقة أفضل؟الص أي...  ١٤  صحيح  
ار رمضان واقعت أهلي في...  ٣٥  صحيح  
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك  ٤٧  صحيح  
اس وأفتوكاستفت نفسك وإن أفتاك الن  فه الألباني٤٧  ضع  
إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران...  ٨٠  صحيح  
لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ٨٩  صحيح  
أفضل العبادات أحمزها  وله سند غريب 

في صحيح 
  مسلم

٨٩  

  أبا بكر وعمر في أسرىحديث مشاورة الرسول 
  بدر      

  ٩٢  صحيح

   أنّ النبي         لاة فـذكرواهم إلى الصاس لما يهماستشار الن 
  ...البوق

  ٩٨  صحيح

ستأمرالبكر ت ١٣٧  صحيح  
         تجعلونه شورى بين العابدين من المؤمنين ولا تقضونه برأي

  ...خاصة
في سنده عبد 

بن كيسان ااالله 
  وهو ضعيف

١٤٠  

 تشاورون الفقهاء والعابدين ولا تمضوا...  ١٤١  صحيح 
١٥٦  
٢٢٣  
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 ٣١٧

من أراد أمرا فشاور فيه امرأ مسلما وفقه االله...  فه الألبا١٤١  نيضع  
ما خاب من استخار ولا ندم من استشار  ١٤٢  موضوع  
واد الأعظمعليكم بالس  فه الألباني١٤٧  ضع 

١٥٠  
ذوذاكم والشإي   مجهول وله سند

في المعجم 
  الكبير للطّبراني

١٤٧  

عليكم بالجماعة  ١٤٧  صحيح  
ين غريبا وسيعود غريبابدأ الد  ١٥٠  صحيح  
أحد ال صلّينعصر إلاّ في بني قريظةلا ي   ١٨٨  صحيح  
ي أمرت بالعفو فلا نقاتل القومإن  ١٩٢  صحيح  
خير المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده  ١٩٣  صحيح  
      جاهد في سبيل االله بماله ونفسهشعب ومؤمن في   ...رجل ي

  ...ـد االله ربهمن الشعاب يعب
  ١٩٣  صحيح

ر القابض اازقإنّ االله هو المُسعلباسط الر...  ٢٥٩  حسن صحيح  
حزبي من القرآن طرأ علي   مضطرب

  وضعفه الألباني
٢٦٩  

ة على رأس كلّ مائة سنةإنّ االله يبعث لهذه الأم...  حه الألباني٢٧٦  صح  

  الآثــــار: ثانيا

  الصفحة  الأثـــر
   ٩٦  ...)يء من القضاء الش-[بن الخطّاب   عمر–[كان إذا جاءه  (-١
  ٩٧، ٩٦  ...) إذا ورد عليه خصم نظر في كتاب االلهثمّ كان أبو بكر (... -٢
  ٩٨  ...) وكان أبو بكر وكفر من كفر من العربلمّا توفّي رسول االله ( -٣
  ٩٩  ...)اقض بما استبان لك من كتاب االله: قال لي عمر ( -٤
  ٩٩  ...) فربما تأمل في ذلككانت القضية ترفع إلى عمر ( -٥
  ١٠٠  )نظروا ماذا قضى عمر فإنه كان يشاورا (-٦
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 ٣١٨

٧- ) أتي النبيبرجل قد شرب قال  :اضربوه(...  ١٠٣  
  ١٠٣  ...) لعليفإنّ االله عز وجلّ قد ى أن يشرب الخمر فقال عمر (... -٨
  ١٠٣  ...)أنّ النبي أتي برجل برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين( -٩

  ١٠٤  )ائي وشهود المؤمنين فأشيروا عليأنتم شرك( -١٠
  ١٠٤  ...)كان عثمان إذا جلس على المقاعد جاءه الخصمان( -١١
  ١٠٤   ...) ناسا من أصحاب رسول االله ثمّ دعا عثمان ( -١٢
  ١٠٥  ...)أنّ حبان بن منقذ طلّق امرأته وهو صحيح(... -١٣
؛ فـأمر ـا أن       أتي بامرأة ولدت في ستة أشهر      أنّ عثمان   (... -١٤

  ...) ترجم
١٠٦، ١٠٥  

  ١٠٦  ...) قد طلّقها زوجها جاءت إلى علي ةأنّ امرأ(... -١٥
ما تقولون  : (كنت جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فقال للناس        (... -١٦

  )...)في القسامة؟
١٠٩  

  ١٤١   )ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول االله ( -١٧
  ١٩٣  ...)ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان ائتوني بعرض ( -١٨
  ١٩٣  )لا يصلح الناس إلاّ ذلك( -١٩
بعث عمر بن الخطّاب إلى حذيفة بعد مـا ولاّه المـدائن وكثـر              ( -٢٠

  ...)المسلمات
٢٦١  
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 ٣١٩

اجِعرالْمو ادِرالمَص رِسفِه  
  

، )عبد الـرزاق عفيفـي    : تعليق(،  )٢ط (الإحكام في أصول الأحكام،   . الآمدي، علي بن محمد   
 .هـ١٤٠٢المكتب الإسلامي، بيروت، 

     ،دالجمهوريـة   )ط  .د ( الاجتهاد و قضايا العـصر،    ). مـ١٩٩٠(ابن إبراهيم، محم ،
دار التركي:  ونسيةالت. 

     ،د إسماعيلة المذاهب الأربعة  ). مـ١٩٧٨( إبراهيم، محمأبـو حنيفـة، مالـك،      : أئم
 .، دار الفكر الغربي)ط.د (الشافعي، ابن حنبل،

            د الكوفيف ابن أبي   ). هـ٢٣٥-هـ١٥٩( ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد االله بن محممصن
 .هـ١٤٠٩، مكتبة الرشد، الرياض، )كمال يوسف الحوت: تحقيق(، )١ط (شيبة،
      د الجزريعادات المبارك بن محمين أبي السها). هـ٦٠٦ت( ابن الأثير، الإمام مجد الدية الن

، دار  )أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويـضة        : تعليق(،  )١ط (في غريب الحديث والأثر،   
 .مـ١٩٩٧/هـ١٤١٨الكتب العلمية، بيروت، منشورات محمد علي بيضون 

     ،دة   ). مـ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥( أحميدان، زياد محمريعة الإسـلاميدراسـة  -مقاصد الش
مؤسسة الرسالة ناشرون، منشورات مروان رضوان      : ، بيروت )١ط (،-أصولية وتطبيقات فقهية  

 .دعبول
  يات والمُـستقبل،     ). مـ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣. (إسماعيل، أحمدالإسلام بين الواقع والتحد 

 .مكتبة الدار العربية للكتاب: ، القاهرة)١ط(
         حيم بن الحسنين عبد الرول شرح منهاج ). هـ  ٧٧٢ت( الأسنوي، جمال الداية الس
 ).ت ، د( ، عالم الكتب، )م٤(، )ط .د ( ول،الأص

 ،مكتبة الفلاح: ، الكويت)ط.د (تاريخ الفقه الإسلامي،، )ت.د( الأشقر، عمر سليمان. 
 ،دار صادر)ط.د (ديوان الأعشى،). ت.د( الأعشى ،. 
      ،يند ناصر الدسـؤال وجـواب حـول فقـه الواقـع،         ). هـ١٤٢٢( الألباني، محم 

 .المكتبة الإسلامية: ، عمان)سن بن علي عبد الحميد الحلبي الأثريعلي بن ح: نشر(،)٢ط(
 ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منـار        ).مـ١٩٨٥/هـ١٤٠٥( ــــــــ
 .سلاميالمكتب الإ: ، بيروت)٢ط (السبيل،
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 ٣٢٠

   ،ت.د( ــــــــ .(    غير وزيادتهالفتح الكبير–ضعيف الجامع الص-،) ط.د( ،
 .لإسلاميالمكتب ا: ، دمشق)م٥(

   ،غير وزيادته      ).مـ١٩٧٤/هـ١٣٩٤( ــــــــالفتح –صحيح الجامع الص
 .المكتب الإسلامي: ، دمشق)ط.د (،-الكبير
   ،ت.د( ــــــــ(  ، ،حيحةلسلة الصالس) يـاض  )م٧(،  )ط.دمكتبـة  : ، الر
 .المعارف
   ،ت.د( ــــــــ(،    ،عيفةلسلة الضالس )يـاض  )م١١(،  )ط.دمكتبـة  : ، الر

 .عارفالم
      ،د أبو الفضلروح المعني في تفسير القـرآن العظـيم        ). هـ١٢٧٠ت( الألوسي، محم

 ).ت.د(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )م٣٠(، )ط.د (والسبع المثاني،
      هـ٨٧٩ت( ابن أمير الحاج الحلبي .(   حبير شرح التقرير والتحرير في أصول الفقـه     الت

 والشافعية للإمام محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي           الجامع بين اصطلاحي الحنفية   
: ضبطه وصححه (،  )م٣(،  )١ط (،)هـ٨٦١ت(ثمّ السكندري كمال الدين ابن الهمام الحنفي        

مـ، منشورات محمد ١٩٩٩/هـ١٤١٩، دار الكتب العلمية، بيروت، )عبد االله محمود محمد عمر  
 .علي بيضون

  ،دار الكتاب العربي: ، بيروت)١١ط (فجر الإسلام،). ـم١٩٧٥(أمين، أحمد. 
     ،د حسنـ٢٠٠٠/هـ١٤٢١( الأمين، محم  :         في إصـلاح الفكـر الإسـلامي     ). مـ

: دار الفكر المعاصر، دمشق   : ، بيروت )١٠٦-٥٧(،  )١ط(مناهج التجديد،   ) عبد الجبار الرفاعي  (
 .دار الفكر
      د خلـق االله،         أنيس، إبراهيم ومنتصر، عبد الحليم والة وأحمد، محمت.د(صوالحي، عطي( ،

. د(،                      )حسن علي عطية ومحمد شوقي أمـين      : إشراف الطّبع (،  )٢ط (المعجم الوسيط، 
 ).دار النشر
          حمن بن أحمدين عبد الرشرح العضد القاضـي    ). هـ٧٥٦ت( الإيجي، عضد الملّة والد

و جمال الدين عثمان بـن عمـر بـن أبي بكـر             على مختصر المنتهى الأصولي للإمام أبي عمر      
فادي صـنيف   : ضبطه ووضع حواشيه  (،  )١ط (المعروف بابن الحاجب المالكي،   ) هـ٦٤٦ت(

مـ، منـشورات محمـد علـي       ٢٠٠٠/هـ١٤٢١، دار الكتب العلمية، بيروت،      )وطارق يحي 
 .بيضون
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 ٣٢١

     ،ة وعالم المدينة،     ابن أنس، مالكخليل مأمون سيحا  : تحقيق(،  )١ط( الموطّأ لإمام الأئم( ،
  .مـ١٩٩٨/هـ١٤١٨دار المعرفة، بيروت، 

    ،مـ١٩٦٨/هـ١٣٨٨( بابللي، محمود .(    ،ورى في الإسـلامالـش) بـيروت  )١ط ،        :
 .دار الإرشاد

         المنتقـى شـرح   ). هـ٤٩٤ت( الباجي، أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب
، دار الكتـب العلميـة، بـيروت،        ) القادر عطا  محمد عبد : تحقيق(،  )م٩(،  )١ط (موطّأ مالك، 

 . مـ، منشورات محمد علي بيضون١٩٩٩/هـ١٤٢٠
                د بـن صـالحين وابن عثيمين، محمد ناصر الدابن باز، عبد العزيز عبد االله والألباني، محم 

عبد المالك  : جمع وتعليق  ( فتاوى العلماء الأكابر فيما أهدر من دماء في الجزائر،        ). مـ٢٠٠١(
 ).١ط(، )بن أحمد رمضاني الجزائري والعلاّمة الشيخ محمد صالح عثيمين 

               ،ابونجي، طـهد رشـيد رضـا بـن راغـب والـصبافقيه، صلاح عمر والقباني، محم 
 رابطة العالم الإسـلامي،  مجلّة أهمية اامع الفقهية في حياة المسلمين،     ). مـ١٩٨٥/هـ١٤٠٥(
 .  ١٣-١٠، ص)٨(

  د،     البجيرمي، سليمم٤(،  )ط.د (حاشـية البجيرمـي علـى الخطيـب،       ان بن محم(          ،
 ).ت.د(دار الفكر، 

      ،ة  )ط.د (أصول الفقـه الإسـلامي،    ،  )ت.د( بدران، بدران أبو العينينالإسـكندري ، :
 .مؤسسة شباب الجامعة

   احمجمـع البحـوث     -الاجتهاد الجمـاعي في مـصر     ). مـ  ١٩٩٦ (  بركة، عبد الفت 
 الجزء الأول، جامعة الإمارات، كلية الشريعة       الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي،     ،-الإسلامية

 ص مـ،١٩٩٦ديسمبر٢٣-٢١/هـ١٤١٧شعبان١٣-١١والقانون، العين، الإمارات، في الفترة    
٢٢٤-١٨٩. 
    ،اءي، زكريـ١٩٨٤/هـ١٤٠٤( البر  :           في الاجتـهاد في الـشريعة الإسـلامية      ). مـ

، من البحوث المقدمـة لمـؤتمر الفقـه         )س العلمي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية       ال(
،        )٢٥٦-٢٣٣(،  )ط.د(الإسلامي الّذي عقدته جامعة الإمام محمد ابـن سـعود الإسـلامية،             

  .إدارة الثّقافة والنشر بالجامعة: الرياض
 ،ريع). مـ٢٠٠٦( بـريك، الهادية،تفعيل مقاصد الشة في معالجة القضايا المعاصر للأم  
  cat?asp.view/com.alwihda.www=١&id=k٤٠١٦٨٣، م٢٦/٠٣/٢٠٠٦
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 ٣٢٢

               ابعين لرابطة العالم الإسـلاميين التمعين الفقهياصر، عضو خبير في اأبو البصل، عبد الن 
 ".اتصال شخصي"مـ، ٢٠٠٦مارس ١٥مي، يوم ومنظّمة المؤتمر الإسلا

    ،دشريع       ،  )ت.د( بلتاجي، محمستوعبة لفقـه    –منهج عمر بن الخطّاب في التدراسة م
 .، دار الفكر العربي)ط.د(، -عمر وتنظيماته

         حمن بن جاد االله المغربيحاشية العلاّمة البناني علـى     ). هـ  ١١٩٨ت  ( البناني، عبد الر
، دار الكتب   )محمد عبد القادر شاهين     : ضبط( ،    )م  ٢( ،   )١ط ( للمحلّي،متن جمع الجوامع    

 .مـ١٩٩٨/هـ١٤١٨ية، بيروت، لبنان، العلم
       ،د صدقي بن أحمدـة،   ). مـ٢٠٠٠/هـ١٤٢١( البورنو، محمموسوعة القواعد الفقهي 

 .مكتبة التوبة: ، الرياض)١ط(
     ،ار البيضاء  )١ط (م المعاصر، من قضايا الإسلا  ). مـ٢٠٠٣( بوطالب، عبد الهاديالد ، :

 .دار الثّقافة
      ،د سعيد رمضانريعة     ). مـ١٩٨٢/هـ١٤٠٢( البوطي، محمضوابط المصلحة في الـش

 .مؤسسة الرسالة: ، بيروت)٤ط (الإسلامية،
 ،ابع عشر للفكر  الاجتهاد،). مـ ١٩٨٩/هـ١٤٠٣(   ــــــــالملتقى الس

 .مـ، قسنطينة، الجزائر١٩٨٣يوليو٢٥-١٩/هـ١٤٠٣ شوال٠٨ -٠٥الإسلامي،
 ،مـ١٩٨٩ (ــــــــ .( اخصائص الشمافيورى ومقو ) :   مـع الملكـيا

مؤسـسة آل البيـت،     : ، عمـان  )م  ٣( ،  )ط  .د( ، الشورى في الإسـلام،      )لبحوث الحضارة 
 .٦٣٧-٤٧٩ص

    ،قطـر  )١ط (فقه الواقع أصول وضوابط،   ). مـ١٩٩٢/هـ١٤١٢( بوعود، أحمد ، :
 .زارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةو

              ـدين عبد االله بن عمر بن محمـ٧٩١ت( البيضاوي، أبي سعيد ناصر الد  تفـسير  ). هـ
، دار الفكـر، بـيروت،      )عبد القادر عرفـات العـشا حـسونة       : تحقيق(،  )ط.د (البيضاوي،

 .مـ١٩٩٦/هـ١٤١٦
  ينل الجـامع بـين   منهاج الوصول إلى علم الأصو). هـ٦٨٥ت( البيضاوي، ناصر الد

 .هـ١٣٢٦، مطبعة كردستان العلمية، القاهرة، )ط.د (الفروع والأصول،
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 ٣٢٣

            ـ٤٥٨-هـ٣٨٤( البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر  سـنن  ). هـ
، مكتبـة دار البـاز، مكّـة        )محمد عبد القادر عطا   : تحقيق(،  )م١٠(،  )ط.د (البيهقي الكبرى، 

 .مـ١٩٩٤/هـ١٤١٤المكرمة، 
 عيد بـسيوني      : تحقيق(،  )م٨(،  )١ط (شعب الإيمان،  ـــــــ،ــد الـسمحم
 .هـ١٤١٠، دار الكتب العلمية، بيروت، )زغلول
    ،دب المذهبي،    ). مـ١٩٩٩/هـ١٤١٩( تاجا، محمة والتعصة الإسلاميالمذاهب الفقهي 

 .دار قتيبة: ، بيروت)رجب ديب: تقديم(، )١ط(
    ،منهج الاجتهاد عند عمر بن الخطّـاب        ). مـ١٩٩٧/هـ١٤١٨( تبينات، ساعد 

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الأمير عبد القـادر للعلـوم            وأثره في التشريع الإسلامي،   
 .الإسلامية، قسنطينة، الجزائر

 ،رابي، حسندار البعث: ، قسنطينة)١ط (تجديد الفكر الإسلامي،). ت.د( الت. 
 ،جديد نحو منـهج أصـولي،      قضا،  )مـ٢٠٠٠/هـ١٤٢١ (ــــــــيا الت 

 . دار الهادي: ، بيروت)١ط(
        ،فيمنهج تجديـد الفكـر الإسـلامي      ). مـ١٩٨٩( التركي، عبد االله بن عبد المحسن  :

، المركـز   )٤٧-١٧(،  )١ط (تجديد الفكر الإسـلامي،   ،  )مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود     (
 .الثقافي العربي

      د بن عيسرمذي، أبو عيسى محمتحقيـق (، )٢ط (الجامع الكـبير، ). هـ٢٧٩ت(ى  الت :
 .مـ١٩٩٨، دار الغرب الإسلامي، بيروت، )بشار عواد معروف

    فتازاني، مسعود بن عمروضيح،   .  التلويح على التمكتبة صبيح،   )م٢(،  )ط.د (شرح الت ،
 ).ت.د(مصر، 
     ،دة للفقه المقارن     ). مـ١٩٧٩(تقي الحكيم، محملدراسة الفقه   مدخل   –الأصول العام
 .، مؤسسة آل البيت)٢ط(، -المقارن
     ،ينالد ميمي، عز١ط (الشورى بين الأصالة والمعاصرة،   ). مـ١٩٨٥/هـ١٤٠٥(الت( ،
 .  دار البشير:عمان
        انيين أحمد الحرالد م٣٧(،  )١ط (مجموعة الفتـاوى،  ). هـ٧٢٨ت( ابن تيمية، تقي( ،

مكتبة العبيكان، المنـصورة، دار الوفـاء،   : ار الجيل، الرياض ، د )عامر الجزار وأنور الباز   : تخريج(
  ). ت.د(
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 ٣٢٤

     ،دة للفقه المقارن     ). مـ١٩٧٩(تقي الحكيم، محممدخل لدراسة الفقه    –الأصول العام 
 .، مؤسسة آل البيت)٢ط(، -المقارن
      ،قطـر  )١ط (الاجتهاد التتريلي، ). مـ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤(جحيش، بشير بن مولود ، :

 .وقاف والشؤون الإسلاميةوزارة الأ
    ازي أبو بكراص، أحمد بن علي الرط.د (أحكام القرآن،). هـ٣٧٠-هـ٣٠٥( الجص( ،

 .هـ١٤٠٥، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )محمد الصادق قمحاوي: تحقيق(
    ،وزارة الأوقاف الكويتية، الكويت،     )ط.د (ــــــــ، الفصول في الأصول ،

 ).ت.د(
 ،د فاضل،    الجماليتهد في عصرنا هـذا    ). هـ  ١٤٠٤(  محممجلـس  -رأي في تكوين ا 

 .١٣٦-١٢٩ ص ،١٠، السنة  )٣٩ ( .مجلّة المسلم المعاصر ،-شورى اتهدين
      ،ابة وآثارهـا،       ،  )ت.د( الجندي، سميح عبد الوهريعة الإسـلامية المقاصد في الشأهمي 

 .  اندار القمة، دار الإيم: ، الإسكندرية)ط.د(
            د أبو الفرجحمن بن علي بن محمالـضعفاء  ). هـ٥٧٩-هـ٥١٠( ابن الجوزي، عبد الر

، دار الكتب العلمية، بيروت،   )عبد االله القاضي  : تحقيق(،  )م٢(،  )١ط (والمتروكين لابن الجوزي،  
 .مـ١٤٠٦
 ،فسير،     ــــــــالمكتب الإسـلامي،    )م٩(،  )ط.د (زاد المسير إلى علم الت ،
 .  هـ١٤٠٤ بيروت،
     تحقيـق (،  )ط.د (غياث الأمم في التياث الظّلـم،     ). هـ٤٧٨ت( الجويني، أبي المعالي :

 ).ت.د(، دار الدعوة، الإسكندرية، )مصطفى حلمي، وفؤاد عبد المنعم أحمد
        ،د بن حسين بن حسنمعالم أصول الفقه عنـد     ). مـ١٩٩٦/هـ١٤١٦(الجيزاني، محم
 .دار ابن الجوزي: الدمام، )١ط (الجماعة،سنة وأهل ال
       ،يخ ). مـ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤( الحاج موسى، بشير بن موسىنحو دراسة حياة وآثار الش

سعيد بن علي ين يحـي الخـيري الجـربي الـشهير بالـشيخ عمـي سـعيد الغـرداوي                    
 .، طبحة محلية)ط.د (،)مـ١٥٢١/هـ٩٢٧ت(

           د بن عبد االلهـ١٤٥ت( الحاكم النيسابوري، أبي عبد االله محم  المـستدرك علـى    ). هـ
 وفي ذيله تلخيص المستدرك للإمام الحافظ الحجة شمس الدين أبي عبد االله             الصحيحين في الحديث،  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٣٢٥

، مكتبة ومطابع النصر الحديثـة، الريـاض،        )م٤(،  )ط.د(،  )هـ٨٤٨ت(محمد بن أحمد الذّهبي     
 ).ت.د(

           افعيـ٨٥٢-هـ٧٧٣( ابن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الش  فـتح  ). هـ
، دار المعرفـة،    )محمد فؤاد عبد الباقي ومحي الدين الخطيـب       : تحقيق(،  )م١٣(،  )ط.د (الباري،
 .هـ١٣٧٩بيروت، 
 ،افعي الكبير،       ــــــــتحقيق(،  )ط.د (تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الر :

 . مـ١٩٧٩/هـ١٢٩٩، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، )شعبان محمد إسماعيل
  د بن الحسن الثعالبي الفاسيامي في  ). هـ١٣٧٦/هـ١٢٩١( الحجوي، محمالفكر الـس

، دار الكتـب العلميـة، بـيروت،        )أمين صالح شعبان  : تحقيق(،  )١ط (تاريخ الفقه الإسلامي،  
      . مـ١٩٩٥/هـ١٤١٦
 ،ت.د(  حسب االله، علي .(شريع الإسلاميأصول الت ،)فدار المعار: ، مصر)٤ط. 
     ،مـ١٩٩٠/هـ١٤١١( حسنة، عمر عبيد .(       ،لات في الواقـع الإسـلاميتأم)١ط( ،
 .المكتب الإسلامي: بيروت
 ،كيف نتعامل مع القرآن في مدارسة مع       ). مـ١٩٩٩/هـ١٤٢٠ (ــــــــ

 .المكتب الإسلامي: ، بيروت)٢ط (الشيخ محمد الغزالي،
    ينونة، عارف عز الدرسـالة   جتهاد الفقهي المعاصـر،   مناهج الا ). مـ٢٠٠٥. ( حس 

 .دكتوراه غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن
    دمـ١١٢٠-هـ١٠٥٤( الحسيني، إبراهيم بن محم .(  ،عريـفالبيـان والت) دار )ط.د ،

 .هـ١٤٠١الكتاب العربي، بيروت، 
      ،دتحقيق الأصول من إرشاد الفحول    ). مـ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤(حمدان، علاء جمعة محم، 

 .المكتبة الوطنية: ، عمان)١ط(
   شـعيب الأرنـاؤوط    : تحقيق(،  )١ط (،-الموسوعة الحديثية - المسند. ابن حنبل، أحمد

ومحمد نعيم عرقوسي وعامل مرشد وإبراهيم الزيبق ومحمد انس الخن ومحمـد بركـات وعبـد                
 .ـم١٩٩٩/هـ١٤١٩، مؤسسة الرسالة، بيروت، )اللّطيف حرز االله وأحمد برهوم

       ،ين بن مختارته، –الاجتهاد المقاصدي   ). مـ١٩٩٨/هـ١٤١٩( الخادمي، نور الدحجي
 .وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: ، قطر)١ط (،-ضوابطه، مجالاته
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 ٣٢٦

 مـ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦( حسين خالد،    ،خالد .(    ،صطلح الاجتهاد الجماعيالتحقيق في م 
 .٥٤-١١ ،٢٩، السنة )١١٥ ( المسلم المعاصر،

  ،د خالددار المعارف: ، القاهرة)٤ط (عمر بن عبد العزيز،). ت.د(خالد، محم.   
     ،د حسينمـ١٩٧١/هـ١٣٩١(الخضر، محم .(ريعة الإسلامية صالحة لكلّ زمـان   الش
        .، طبع ونشر علي الرضا التونسي)ط .د ( ومكان،
     ،دب السيفيه،    بحوث في الاجته  ). مـ١٩٧٨/هـ١٣٩٨( خضري، الطي اد فيما لا نص 

 .دار الطّباعة المحمدية: ، الأزهر)١ط(
     ،ب عليـه،      ). مـ١٩٨٤/هـ١٤٠٥( الخطيب، عبد الكريمباب الاجتهاد وما ترت سد 

 .مؤسسة الرسالة، منشورات دار الأصالة: ، بيروت)١ط(
     ،ار الكويت : ، الكويت )٨ط (علم أصول الفقه،  ،  )مـ١٩٦٨( خلاّف، عبد الوهابية الد

 .للطّباعة والنشر
 ،١٩٧٨/هـ١٣٩٨( ــــــــ .(     ،فيه شريع فيما لا نصمصادر الت) ٤ط( ،
 .دار القلم: الكويت
    ،مـ١٩٨٩( الخمليشي، أحمد (     غلّب على عقبات الطّريق؟في التجديد أم الت ) : سةمؤس

 .  لثقافي العربي، المركز ا)١١٦-٧٥(، )١ط(، تجديد الفكر الإسلامي، )الملك عبد العزيز آل سعود
  الآفاق المستقبلية للاجتهاد المعاصـر  ).مـ ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥( ، سرحان،  ابن خميس. 

 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائر
      ،تاط، عبد العزيز عزة    ). مـ١٩٧١/هـ١٣٩٠(  الخيريعة الإسلاميركات في الشالش

جمعية عمال المطابع التعاونية، منـشورات وزارة الأوقـاف         : ، عمان )١ط (القانون الوضعي، و
 .والمقدسات الإسلامية

              رام حمن بن الفضل بند عبد االله بن عبد الرارمي، أبي محمـ٢٥٥ت( الد  سـنن  ). هـ
وت، ، دار المعرفـة، بـير     )محمـود احمـد عبـد المحـسن       : تحقيق(،  )١ط (الدارمي مشكول، 

 .مـ٢٠٠٠/هـ١٤٢١
         ـ٢٧٥-هـ٢٠٢( أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي  سـنن أبي   ). هـ
  ).ت.د(، دار الفكر، )محمد محي الدين عبد الحميد : تحقيق(، )م٤(، )ط.د (داود،
     ،د فتحيريني، محمبحوث مقارنة في الفقـه الإسـلامي،      ). مـ١٩٩٤/هـ١٤١٤( الد 

 . الرسالةمؤسسة: ، بيروت)١ط(
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 ٣٢٧

 ـ١٩٩١( والبشري، طارق وغليون، برهان وشفيق، مـنير،         ــــــــ  ). مـ
، منشورات مركـز دراسـات العـالم    )١ط (الاجتهاد والتجديد في الفكر الإسلامي المعاصر،     

 .الإسلامي، سلسلة الفكر الإسلامي المعاصر
   ،ـشريع الإسـلامي في       ). مـ١٩٨٧/هـ١٤٠٧( ــــــــخـصائص الت
سالةمؤسسة : ، بيروت)٢ط ( والحكم،ياسةالسالر. 

    ،دسوقي، محمة،     ،  )مـ١٩٨٧/هـ١٤٠٧( الدريعة الإسـلاميقليد في الشالاجتهاد والت 
 .دار الثّقافة: ، الدوحة)١ط(

  ،حمنطبيق،). مـ١٩٧٤/هـ١٣٩٤(الدوري، قحطان عبد الرظرية والتورى بين النالش 
 . بغدادمطبعة الأمة، جامعة: ، بغداد)١ط(

     مآلات الأفعال وأثرهـا في تغـيير   ). مـ ١٩٩٤( الذّهب، حسين بن سالم بن عبد االله
 . رسالة ماجستير، غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردنالأحكام،
            د بن أحمد بن عثمان بن قايمازين محمالمغني في  ). هـ٧٤٨-هـ٦٧٣( الذّهبي، شمس الد

 ).ت.د(، )نور الدين عيتر: قتحقي(، )ط.د (الضعفاء،
              افعيد بن عبد الكريم القزويني الشافعي، أبي القاسم عبد الكريم بن محمهـ٦٢٣ت( الر .(

علي محمد معوض وعادل أحمـد  : تحقيق(، )١ط(العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير،    
    .مـ١٩٩٧/هـ١٤١٧، دار الكتب العلمية، بيروت، )عبد الموجود

           حمن بن أحمد الحنبليـ٧٥٠ت  ( ابن رجب، أبو الفرج عبد الر  جـامع العلـوم    ). هـ
 .هـ١٤٠٨، دار المعرفة، بيروت، )م١(، )١ط (والحكم،
      ،ين حسينال، علاء الدمعالم و ضوابط الاجتهاد عنـد      ). مـ٢٠٠٢/هـ١٤٢٢(رح

 . فائسدار الن:  عمان،)١ط (شيخ الإسلام ابن تيمية،
 د القرطبي أبو الوليد  ابن رشد، محمـ٥٩٥ت(د بن أحمد بن محم   بدايـة اتهـد،  ). هـ

 ).ت.د(، دار الفكر، بيروت، )ط.د(
   دهير بتفسير المنـار،      .  رشيد رضا، محمدار المعرفـة،    )٢ط (تفسير القرآن الحكيم الش ،

 ).ت.د(بيروت، 
    ،دوكي، محمـ      ). مـ١٩٩٨/هـ١٤١٩( الر  اب قواعد الفقه الإسلامي من خـلال كت

الـدار  : ، بيروت)١ط (الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي، 
 .دار القلم: الشامية، دمشق

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٣٢٨

    ،يسوني، أحمدمـ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠( الر .(الواقع، المصلحة،  : الاجتهاد ،النص) ١ط( ،
 .دار الفكر: دمشق
 ،اطبي،  نظرية المقاصد عند الإما   ). مـ١٩٩٢/هـ١٤١٢ (ــــــــم الـش 

 .المؤسسة الجامعية للدراسات: ، لبنان)١ط(
   ،ا في     ). مـ١٩٩٧/هـ١٤١٨( ــــــــنظرية التقريب والتغليب وتطبيقا

 .دار الكلمة: ، مصر)١ط (العلوم الإسلامية،
     ،حمنالاجتهاد بتحقيق المناط وسـلطانه في      ). مـ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦( زايدي، عبد الر

 .دار الحديث: ، القاهرة)ط.د (الفقه الإسلامي،
 ،بدانيالاجتهاد المقاصدي وأثره في الفقه الإسلامي      ). مـ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣( عمر،   الز

 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشق، دمشق، سوريةالمعاصر، 
دار القلـم،   : ، دمـشق  )١ط (النظريات الفقهيـة،  ). مـ١٩٩٣/هـ١٤١٤(الزحيلي، محمد،   

 .اميةالدار الش: بيروت
 .دار الفكر: ، دمشق)١ط (أصول الفقه الإسلامي،). مـ١٩٨٦/هـ١٤٠٦(الزحيلي، وهبة، 
: ، بيروت )١ط (جهود تقنين الفقه الإسلامي،    ).مـ١٩٨٧/هـ١٤٠٨ (،ــــــــ

 .مؤسسة الرسالة
 الاجتهاد الجماعي وأهميته في مواجهة مشكلات العـصر،        ).مـ  ٢٠٠٥(  ــــــــ،

( ١ مجمع البحوث الإسلامية، الجامعة الإسلامية العالمية، إسلام آبـاد،         مية،الدراسات الإسلا 
 .٢٢-٠٥ ص ،)٤٠

الفقه الإسلامي في ثوبه –المدخل الفقهي العام ). مـ١٩٩٨/هـ١٤١٨ (الزرقا، مصطفى أحمد،  
 .الدار الشامية: دار القلم، بيروت: ، دمشق)١ط (،-الجديد

 .تهاد ودور الفقـه في حـلّ المـشكلات        الاج). مـ١٩٨٥/هـ١٤٠٦ (ــــــــ،
 .٥٥-٤١):٠٤(٢٠ .الدراسات الإسلامية

 البحـر المحـيط،   ). هـ٧٩٤ت( الزركشي، بدر الدين بن محمد بن ادر بن عبد االله الشافعي          
ــق( ، )م ٤( ، )١ط( ــامر : تحقي ــد محمــد ت ــيروت، )محم ــة، ب ــب العلمي ، دار الكت

 .مـ٢٠٠٠/هـ١٤٢١
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 ٣٢٩

 الاجتهاد بين التجديـد     الاجتهاد الجماعي واقع وطموح،   ). مـ  ٢٠٠٤ (زعتري، علاء الدين،    
 )أبريـل (نيـسان   ١٤ – ١٢ والتفريط، مجمع الشيخ أحمد كفتارو، دمشق، في الفترة من

 www.azatari.orgـ، م ٢٠٠٤
الاجتـهاد   الاجتهاد الجماعي في اال الاقتـصادي والمـصرفي،        ).مـ  ١٩٩٦( زعير، محمد،   

 الجزء الثاني، جامعة الإمارات، كلية الشريعة والقانون، العـين،           العالم الإسلامي،  الجماعي في 
 ـ١٤١٧ شعبان   ١٣ -١١الإمارات، في الفترة من       مــ، ١٩٩٦ ديـسمبر   ٢٣ -٢١/هـ

 .٧٧٧-٦٨٥ص
عبد السلام محمد هارون وأحمد عبد : تحقيق(، )ط.د (ذيب الصحاح،. الزنجاني، محمود بن أحمد   

 ).ت.د( دار المعارف، مصر، ،)الغفور عطا
 .، دار الفكر الغربي)ط.د (أصول الفقه،، )ت.د(أبو زهرة، محمد، 

 .، مطبعة المدني)ط .د ( في تاريخ المذاهب الإسلامية،). ت.د( ــــــــ،
 .دار الرائد العربي: ، بيروت)ط.د (الوحدة الإسلامية،). ت.د (ــــــــ،

ــادق،  ــد ص ــهاد زوزو، فري ــوة للاجت ــيط، دع ــة اللّق ــرق كفال ــاعي في ط  الجم
index٣.php?/www.lahaonline.com 

، )١٦ط (المدخل لدراسة الشريعة الإسـلامية،    ). مـ١٩٩٩/هـ١٤٢٠(زيدان، عبد الكريم،    
 .مؤسسة الرسالة: بيروت
، دار الكتب   )١ط( فتح الغفار بشرح المنار،    .)هـ  ٩٧٠ت   ( محمد بن إبراهيم بن     ،زين الدين 

 مـ٢٠٠١/هـ١٤٢٢ العلمية،
، )١ط (معجم مصطلحات أصـول الفقـه،     ). مـ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠(سانو، قطب مصطفى،    

 .دار الفكر: دار الفكر المعاصر، دمشق: بيروت
أدوات النظر الاجتهادي المنـشود في ضـوء        ). مـ٢٠٠٠/هـ١٤٢١( ــــــــ،
 .دار الفكر: دار الفكر المعاصر، دمشق: ، بيروت)١ط(، الواقع  المعاصر

قراءة تحليلية في مصطلح الاجتـهاد الجمـاعي        ،  )مـ٢٠٠١/هـ١٤٢٢( ــــــ،ــ
 .٢٣٢-١٨٣، )٢١( دبي، مجلّة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، المنشود،

 .نحو تأهيل أكـاظيمي للنظـر الاجتـهادي       ). مـ  ١٩٩٨/هـ١٤١٨(  ــــــــ،
 .١٤٣-١٣١، )٣ ( .التجديد
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 ٣٣٠

  ،ـــ ــهاد ا ـــــــ ــرة الاجت ــا، في فك ــا وواقع ــاعي تاريخ  لجم
٦٢٤=id&١=cat?asp.view/com.alwihda.www                           

، )٢ط (السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي،    ). مـ١٩٧٨/هـ١٣٩٨(السباعي، مصطفى،   
 .المكتب الإسلامي: دمشق

والسبكي، تاج الدين عبـد الوهـاب بـن علـي          ) هـ٧٥٦ت(ي، علي بن عبد الكافي      السبك
الإاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضـي            ). هـ٧٧١ت(

، دار )جماعة من العلماء بإشراف الناشر: تصحيح(، )م٣(، )١ط (،)هـ٦٨٥ت(البيضاوي  
 .مـ١٩٨٤/هـ١٤٠٤الكتب العلمية، بيروت، 

، دار  )ط.د (أصول السرخـسي،  ). هـ٤٨٣ت(السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل         
 ).ت.د(المعارف، بيروت، 

أبي عبد االله محمد حسن محمد حـسن إسماعيـل          : تحقيق(،  )١ط (ـــــــ، المبسوط، 
مـ، منـشورات محمـد علـي      ٢٠٠١/هـ١٤٢١، دار الكتب العلمية، بيروت،      )الشافعي
 .بيضون

د سعيد،     عدالسشروط المُجتهد ومـدى توافرهـا في الاجتـهاد       ). مـ  ٢٠٠٢( ي، أحمد محم
 .جامعة دمشق، دمشق، سوريا رسالة ماجستير غير منشورة، المُعاصر،

إرشاد العقل السليم إلى مزايـا القـرآن        ). هـ٩٥١ت(أبو السعود، محمد بن محمد العمادي       
 ).ت.د(ربي، بيروت، ، دار إحياء التراث الع)م٩(، )ط.د (الكريم،

عبد : ( في إصلاح منهجية الفكر الإسلامي   ). مـ٢٠٠٠/هـ١٤٢١( أبو سليمان، عبد الحميد،   
: دار الفكر المعاصر، دمشق : ، بيروت )١٨٢-١٦١(،  )١ط(مناهج التجديد،   ) الجبار الرفاعي 

 .دار الفكر
ار الـد : ، الريـاض  )٣ط (أزمة العقل المسلم،  ). مـ١٩٩٤/هـ١٤١٤ (ــــــــ،

 .المعهد العالمي للفكر الإسلامي: العالمية للكتاب الإسلامي، فرجينيا
الاجتهاد في الفقـه الإسـلامي ضـوابطه        ). مـ١٩٩٦/هـ١٤١٧(السليماني، عبد السلام،    

مطبعة فضالة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسـلامية، المملكـة         : ، المحمدية )ط.د (ومستقبله،
 . المغربية

–اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التـصرفات       ). هـ١٤٢٤(لرحمن بن معمر،    السنوسي، عبد ا  
 .دار ابن الجوزي: ، الدمام)١ط (،-دراسة مقارنة في أصول الفقه ومقاصد الشريعة
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 ٣٣١

 رسالة دكتوراه   .الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة     ). مـ٢٠٠٥ (ــــــــ،
 .، الأردنغير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان

، )١ط (،-بحـث أصـولي   –مراعاة الخلاف   ). مـ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠(ــــــــ،  
 .مكتبة الرشد: الرياض

 دراسات في الاجتهاد و فهـم الـنص،       ). مـ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤(السوسوة، عبد ايد محمد،     
  .دار البشائر: ، بيروت)١ط(

دار : ، بيروت )١ط ( العزيز، الخليفة الزاهد عمر بن عبد    ). مـ١٩٥٣(سيد الأهل، عبد العزيز،     
 .الملايين
  .مـ١٩٧٧/هـ١٣٩٧ار الشروق، بيروت، ، د)م٦(،  )٥ط (في ظلال القرآن،. سيد، قطب

 سيرة وحياة ذي النورين عثمان ابن عفّـان،       ). مـ١٩٩٦/هـ١٤١٧(السيد، مجدي فتحي،    
 .دار الصحابة للتراث: ، طنطا)١ط(

الجامع الكبير في   –جمع الجوامع   ). هـ٩١١ت(ن أبي بكر    السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن ب     
، دار  )خالد عبد الفتاح شـبل    : تخريج وتعليق (،  )١ط (،-الحديث والجامع الصغير وزوائده   

 .مـ، منشورات محمد علي بيضون٢٠٠/هـ١٤٢١الكتب العلمية، بيروت، 
ت .د  ( اهرة،  ، دار الحديث، الق   )١ط( لين،تفسير الجلاّ . محمد بن أحمد   و ــــــــ،

.(   
الاجتهاد الجمـاعي في العـالم       حجية الاجتماع الجماعي،  ). مـ١٩٩٦(الشاذلي، حسن علي،    

في  جامعة الإمارات، كلية الشريعة والقانون، العـين، الإمـارات،           الجزء الثاني،    الإسلامي،
 . ٩٠٠-٨٣٧ ، صمـ١٩٩٦ديسمبر٢٣-٢١/هـ١٤١٧شعبان١٣-١١الفترة 

، )١ط (الموافقات،). هـ٧٩٠ت(اق إبراهيم بن موسى بن محمد بن اللّخمي         الشاطبي، أبي إسح  
، دار ابـن عفّـان، الخُـبر، الـسعودية،          )أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان      : تحقيق(

 .مـ١٩٩٧/هـ١٤١٧
 .، مؤسسة الثقافة الجامعية)ط.د (أصول الفقه الإسلامي،). مـ١٩٨٣(الشافعي، أحمد محمود، 

 ـ١٥٠( عبد االله محمد بن إدريس القرشي المطلبي    الشافعي، أبو   ـ٢٠٤-هـ ، )ط.د (الأم،). هـ
 ). ت.د(، بيت الأفكار الدولية، )حسان عبد المنان: اعتنى به(

 ).ت.د(، دار الكتب العلمية، بيروت، )ط.د (مسند الشافعي، ــــــــ،
 .دار المعارف: ، مصر)ط.د (الشرع واللّغة،). مـ١٩٤١(شاكر، الشيخ أحمد محمد، 
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 ٣٣٢

مـ١٩٩٢/هـ١٤١٣(توفيق،  اوي،  الش .( ورى والاستشارة، فقه الش) دار : ، المنـصورة  )٢ط
 .الوفاء

القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الـشريعة       ). مـ٢٠٠٦/هـ١٤٢٦(شبير، محمد عثمان،    
 .  دار النفائس: ، عمان)١ط (الإسلامية،

يد،    الشـ   ). مـ  ١٩٩٨/ هـ١٤١٨(رفي، عبد ا  شريع الإسـلامي،  الاجتهاد الجماعي في الت 
 .زارة الأوقاف و الشؤون الإسلاميةو: ، قطر)١ط(
  ،ينالد شر)ط.د (أصول الفقه الإسلامي،). ت.د(شعبان، زكيدار نافع للطّباعة والن ،. 
الاجتهاد الجماعي ودور اـامع الفقهيـة في        ). ١٩٩٨/هـ١٤١٨(محمد إسماعيل،   . شعبان

 .دار الصابوني: حلب، دار البشائر: ، بيروت)١ط (قه،تطبي
، دار  )١ط( الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمـان،        ).مـ١٩٨٣/هـ١٤٠٣(الشكعة، مصطفى،   

 .دار الكتاب اللّبناني: دار الكتاب المصري، بيروت: الكتب الإسلامية، القاهرة
، الدار الجامعية   )٤ط (أصول الفقه الإسلامي،  ). مـ١٩٨٣/هـ١٤٠٣. (شلبي، محمد مصطفى  

 .للطّباعة
 .دار القلم: ، القاهرة)٢ط (الإسلام عقيدة وشريعة،). ت.د(شلتوت، محمد، 

ار الكتب العلمية،   ، د )م  ١٠( ،  )٢ط (عون المعبود، شمس الحق العظيم آبادي، أبو الطيب محمد،        
              .هـ١٤١٥بيروت، 

:  في مناهج الاجتهاد وتجديد أصول الفقـه     ). ـم٢٠٠٠/هـ١٤٢١(شمس الدين، محمد مهدي،     
دار الفكـر المعاصـر،     : ، بيروت )٣٢-١٣(،  )١ط (مناهج التجديد، ) عبد الجبار الرفاعي  (

 .دار الفكر: دمشق
، )٤ط (مذكّرة في أصـول الفقـه،     ). هـ١٣٩٣ت(الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار       
 .مـ١٩٩٨/هـ١٤١٨ جدة، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مكتبة العلم،

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من      ). هـ١٢٥٠/هـ١١٧٣(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد       
 .مـ١٩٩٨/هـ١٤١٨، دار السلام، القاهرة، )م٢(، )١ط (علم الأصول،

، دار الخـير،    )وهبة الزحيلي : تقديم وتعريف (،  )م٣(،  )٢ط (نيل الأوطار،  ــــــــ،
 .مـ١٩٩٨/هـ١٤١٨دمشق، 
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 ٣٣٣

الاجتهاد بـين مـسوغات     ). مـ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤( محمد الأمين ولد محمد سالم،       ابن الشيخ، 
دار البحوث للدراسات الإسـلامية وإحيـاء       : ، دبي )١ط (الانقطاع وضوابط الاستمرار،  

 . التراث
 ـ٤٧٦ت(الشيرازي، الشيخ الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي              ). هـ

، دار الفكـر، دمـشق،      )محمد حـسن هيتـو    : تحقيق(،  )ط.د (تبصرة في أصول الفقه،   ال
 .مـ١٩٨٠/هـ١٤٠٠

دار : ، بيروت )٥ط (الأسس المنطقية للاستقراء،  ). مـ١٩٨٦/هـ١٤٠٦(الصدر، محمد باقر،    
 .التعارف للمطبوعات

 بادات،فقه المُستجدات في باب الع    ). مـ٢٠٠٥/هـ١٤٢٥(الصديقي، طاهر يوسف صديق،     
 .دار النفائس: ، عمان)١ط(

 المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاّتينية،      ). مـ١٩٨٢(صليبا، جميل،   
 . دار الكتاب اللّبناني، مكتبة المدرسة: ، بيروت)ط.د(

، )٢ط (المعجم الكبير، ). هـ٣٦٠-هـ٢٦٠(الطّبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم         
، مكتبـة العلـوم والحكـم، الموصـل،         )حمدي بن عبد ايد الـسلفي     : تحقيق(،  )م٢٠(

 .مـ١٩٨٣/هـ١٤٠٤
طارق بن عوض االله محمد وعبد     : تحقيق(،  )م١٠(،  )ط.د (المعجم الأوسط،  ــــــــ،

 .هـ١٤١٥، دار الحرمين، القاهرة، )المحسن بن إبراهيم الحسيني
      د بن جرير أبو جعفر١ط (تـاريخ الطّـبري،   ). هـ٣١٠-هـ٢٢٤ (الطّبري، محم( ،
 .هـ١٤٠٧، دار الكتب العلمية، بيروت، )م٥(

، دار الفكر، بيروت،    )م٣٠(،  )ط.د (جامع البيان عن تأويل آي القرآن،      ــــــــ،
 .هـ١٤٠٥

الاجتهاد الجماعي في العـالم      حجية الاجتهاد الجماعي،  ). مـ١٩٩٦(طنطاوي، محمود محمد،    
-١١ الثاني، جامعة الإمارات، كلية الشريعة، العين، الإمارات، في الفتـرة             الجزء الإسلامي،

 .٩٣٦-٩٢٣مـ، ص١٩٩٦ديسمبر٢٣-٢١/هـ١٤١٧شعبان١٣
رد المحتار على الدر المُختار على شرح الشيخ علاء الدين محمد بن علي الحصكفي        . ابن عابدين 

وضـعت في   " تقريرات الرافعي "ه  للشيخ شمس الدين التمرتاشي ومع    " تنوير الأبصار "لمتن  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٣٣٤

، دار المعرفـة،    )عبد ايد طعمة حلـبي    : تحقيق(،  )م١٢(،  )١ط (الهامش زيادة في المنفعة،   
 .مـ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠بيروت، 

، )٢ط (مقاصد الـشريعة الإسـلامية،    ). مـ٢٠٠١/هـ١٤٢١(ابن عاشور، محمد الطّاهر،     
 .   فائسدار الن: ، الأردن)محمد الطّاهر ميساوي: تحقيق(

، )١ط (المقاصد العامة للشريعة الإسـلامية،    ). مـ١٩٩٣/هـ١٤١٣(العالم، يوسف حامد،    
 .الدار العالمية للكتاب الإسلامي: الرياض

معنـاه ومقوماتـه    ..العمل المُؤسـسي  ). مـ١٩٩٩/هـ١٤٢٠( عبد الحكيم، بن محمد بلال،      
 .٥١-٤٦ص، ١٤٣السنة ، )١٤٣ ( مجلّة البيان، .ونجاحه

). ١ط (الاجتهاد ضـوابطه وأحكامـه،    ). مـ١٩٨٦/هـ١٤٠٦(عبد الرحمن، جلال الدين،     
 ).دار النشر.د(

(       مصنف عبـد الـرزاق،    ). مـ٢١١/هـ١٢٦( أبو بكر بن الهمام الصنعاني       عبد الرزاق، 
 بـيروت،   ، المكتـب الإسـلامي،    )حبيب الرحمن الأعظمـي     : تحقيق( ،  )م  ١١( ،  )٢ط

 .هـ١٤٠٣
القواعد الكبرى الموسومة بقواعد الأحكام ). هـ٦٦٠ت(ابن عبد السلام، عز الدين عبد العزيز       

، دار  )نزيه كمال حماد وعثمان جمعـة ضـميرية       : تحقيق(،  )م٢(،  )١ط (في إصلاح الأنام،  
 . مـ١٩٩٨هـ١٤٢١القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، 

، دار المعرفـة    )ط  .د ( أويل الصحيح للنص الديني،   الت،  )مـ٢٠٠٣(عبد الغفار، السيد أحمد،     
 .الجامعية

: تحقيـق (،  )ط.د (سنن ابن ماجه،  ). هـ٢٧٥-هـ٢٠٧(أبو عبد االله، محمد بن يزيد القزويني        
 ).ت.د(، )محمد فؤاد عبد الباقي

الوحدة الإسلامية في مواجهة التحديات     ). مـ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤(العدوي، محمد عبد العليم،     
 .، رابطة الجامعات الإسلامية)١ط(عاصرة، الم

الـدار  : ، جـدة  )٣ط (عثمان بن عفّان،  ). مـ١٩٨٣/هـ١٤٠٤(عرجون، صادق إبراهيم،    
 .السعودية

وفاء الفقه الإسلامي بحاجات هذا العـصر       ). مـ١٩٧٩/هـ١٣٩٩(عطا، أحمد عبد الغفور،     
 .، مكّة المكرمة)٢ط (وكلّ عصر،
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 ٣٣٥

 الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي،     جتهاد الجماعي في باكستان،   الا. عطا، دياب عبد الجواد   
ــرة    ــانون، في الفت ــشريعة والق ــة ال ــارات، كلي ــة الإم ــزء الأول، جامع -١١الج

 .٥٩٧-٥٧٥ صمـ،١٩٩٦ديسمبر ٢٣-٢١/هـ١٤١٧شعبان١٣
 ـ)ط.د (حاشية العطّار على الجـلال المحلّـي،    . العطّار، حسن بن محمد بن محمود      ب ، دار الكت

 ).ت.د(العلمية، بيروت، 
، )١ط (تجديـد الفقـه الإسـلامي،     ). مـ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠(عطية، جمال والزحيلي، وهبة،     

 .دار الفكر: دار الفكر المعاصر، دمشق: بيروت
دار : ، دمشق)١ط (نحو تفعيل مقاصد الشريعة،). مـ٢٠٠١/هـ١٤٢٢ (ــــــــ،

 .المعهد العالمي للفكر الإسلامي: الفكر، عمان
، حقوق النشر محفوظـة   )١ط (التنظير الفقهي، ). مـ١٩٨٧/هـ١٤٠٧(ــــــــ،  

 ).دار النشر. د(للمؤلّف، 
 مجلّة المسلم المعاصر،   ملامح التجديد الفقهي،  . )مـ١٩٩٩/ هـ١٤١٩(ــــــــ،  

 .١٧٧-١٥١، ص٢٣، السنة )٩٠(
 المعاصر،مجلّة المسلم    تجديد الفكر الاجتهادي،  ). مـ٢٠٠٠/هـ١٤٢١(ــــــــ،  

 .٤٩-٣١،ص٢٤، السنة )٩٦(
، )م٤(،  )١ط (ضـعفاء العقيلـي،   ). هـ٣٢٢ت(العقيلي، أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى         

 .مـ١٩٨٤/هـ١٤٠٤، دار الكتب العلمية، بيروت، )عبد المعطي أمين قلعجي: تحقيق(
 ـ١٢٨٣(أبو العلا، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري            ـ١٣٥٣-هـ فـة  تح). هـ

    ).                ت.د(، دار الكتب العلمية، بيروت، )م١٠(، )ط.د (الأحوذي،
عبد الجبار :     ( فيإسلامية المعرفة فكرة ومشروعا). مـ٢٠٠٠/هـ١٤٢١(العلواني، طه جابر، 

دار : دار الفكر المعاصر، دمشق   : ، بيروت )١٦٠-١٠٧(،  )١ط (مناهج التجديد، ) الرفاعي
 .الفكر
، )عبد الجبـار الرفـاعي    : ( في مقاصد الشريعة  ).مـ٢٠٠٢/هـ١٤٢٢ (ــــ،ــــ

 .دار الفكر المعاصر: ، بيروت)١٣٩-٦١(، )١ط (مقاصد الشريعة،
: ، القاهرة )١ط (الاجتهاد والتقليد في الإسلام،   ). مـ١٩٧٩/هـ١٣٩٩(ــــــــ،  

 .دار الأنصار
 . شركة المطبوعات: ، بيروت)١ط( عمر بن عبد العزيز،). مـ٢٠٠٠. (العلي، صالح أحمد
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 ٣٣٦

الأزهـر  : ، القـاهرة  )١ط (معالم المنهج الإسـلامي،   ). مـ١٩٩١/هـ١٤١١( عمارة، محمد، 
 .ي ودار الشروقالمعهد العالمي للفكر الإسلامالشريف و

دار : ، القاهرة )ط.د (فلسفة الحكم في الإسلام،   ). مـ١٩٨٩/هـ١٤٠٩ (ــــــــ،
 .الشروق

مقاصد الشريعة الإسلامية عند الإمام العز      ). مـ٢٠٠٣/هـ١٤٢٣(لح،  ابن عمر، عمر بن صا    
 .دار النفائس: ، عمان)١ط (بن عبد السلام،

أصـوله، أحكامـه،    -الاجتهاد في الإسلام    ). مـ١٩٨١/هـ١٤٠١(العمري، نادية شريف،    
 .مؤسسة الرسالة: ، بيروت)١ط (،-آفاقه

: ، بيروت)١ط (قليد في الإسلام،لتالاجتهاد و ا). مـ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥( ــــــــ،
 .مؤسسة الرسالة
، )٢ط (الفقه الإسـلامي في طريـق التجديـد،     ). مـ١٩٩٨/هـ١٤١٩(العوا، محمد سليم،    

 .المكتب الإسلامي: بيروت
شرح صحيح مسلم المُـسمى     ). هـ٥٤٤ت(عياض، أبي الفضل بن موسى بن عياض المحيضي         

، دار الوفـاء، المنـصورة،      )يحـي إسماعيـل   : تحقيق(،  )١ط (إكمال المعلّم بفوائد مسلم،   
 .مـ١٩٩٨/هـ١٤١٩

 دراسـات،  الاجتهاد الجماعي و أهميته في العصر الحديث،      ). مـ١٩٨٧( أبو عيد، العبد خليل،     
 .٢٣٥-٢٠٩ ص ،)١٠( ١٤

عمـدة القـاري شـرح صـحيح     ). هـ٨٥٥ت(العيني، بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد      
، دار الكتـب    )عبد االله محمود محمـد عمـر      : ضبطه وصححه (،  )م٢٥(،  )١ط (البخاري،

 .مـ٢٠٠١/هـ١٤٢١ العلمية، بيروت، منشورات محمد علي بيضون،
، )١ط (محاضرات في تاريخ الفقه الإسلامي،  ). مـ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤(غاوجي، وهبي سليمان،    

       .دار البشائر الإسلامية: بيروت
المُلتقى السابع   الاجتهاد الجماعي في العصر الحاضر،    ). مـ  ١٩٨٣/ هـ١٤٠٣. ( الغزالي، محمد 

ة، قـسنطينة،   جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسـلامي ،)الاجتهاد(عشر للفكر الإسلامي   
 . مـ١٩٨٣يوليو٢٦-١٩/هـ١٤٠٣شوال١٥-٠٨الجزائر، في الفترة 

: تحقيـق (، )١ط( المستصفى،). هـ٥٠٥-هـ٤٥٠(الغزالي، محمد بن محمد أبو حامد الطّوسي    
 .مـ١٩٩٧، مؤسسة الرسالة، بيروت، )محمد سليمان الأشقر
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 ٣٣٧

إحياء علوم الدين وبذيله كتاب المغني عن حمل الأسفار في تخريج مـا في               ــــــــ،
الإحياء من الأخبار للعلاّمة زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بـن الحـسين العراقـي                

 .مـ١٩٨٦/هـ١٤٠٦ العلمية، بيروت، ، دار الكتب)م٤(، )١ط (،)هـ٨٠٦ت(
تاريخ –     تاريخ التشريع الإسلامي    ). مـ١٩٨٠/هـ١٤٠٠(غيانة، تستشجفسكا بوجينا،    

 .دار الآفاق الجديدة: ، بيروت)١ط (،-الدولة الإسلامية وتشريعاا
 د، فارحلس الإسلامي الأعلى بالجزائر   عضو    محمأيلـول   ٢٥يـوم   ، الجزائر العاصمة    ا      
 ". اتصال شخصي"، مـ٢٠٠٦) سبتمبر ( 

 ورى وقضايا الاجتهاد الجمـاعي،    الش). مـ١٩٨٦/هـ١٤٠٦(أبو فارس، محمد عبد القادر،      
 .مكتبة المنار: ، الأردن)١ط(

، دار الغـرب    )٥ط (مقاصد الشريعة الإسـلامية ومكارمهـا،     ). مـ١٩٩٣(الفاسي، علاّل،   
 .الإسلامي

     ين إبـد المـالكي المـدني              ابن فرحون، برهان الدراهيم بن علي بن أبي القاسم بـن محم
، )ط.د (تبصرة الحكّام في أصول الأقضية ومنـاهج الأحكـام،         ). هـ٧٩٩-هـ٧١٩(
 .مـ٢٠٠٥، المكتبة الأزهرية للتراث، )محمد عبد الرحمن الشاغول: تقديم(

رة لحسم القضايا   الاجتهاد الجماعي ضرو  ). مـ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥(الفرفور، محمد عبد اللّطيف،     
 .٧٨-٧٦، ص )٢٧٤(٢٤ مجلّة الاقتصاد الإسلامي،الفقهية المعاصرة، 

، )ط.د (حجية الإجماع وموقف العلماء منها،    ). مـ١٩٧١/هـ١٣٧١( فرغلي، محمد محمود،    
 .دار الكتاب الجامعي: القاهرة

    ،وخ، عمر١ط (تجديد في المـسلمين لا في الإسـلام،       ). مـ١٩٨١/هـ١٤٠١(فر( ،
 .دار الكتاب العربي: وتبير
     ،الاجتهاد دراسـة فقهيـة لظـاهرة       ). مـ٢٠٠٠/هـ١٤٢١(الفضلي، عبد الهادي

 .مركز الغدير للدراسات الإسلامية: ، بيروت)١ط (الاجتهاد الشرعي،
 تقاطعـات المـدني والفقهـي،   : الاجتهاد الـسياسي . )مـ٢٧/٠٣/٢٠٠٥(،  خليل،فوزي

www.islamonline.com 
: تحقيـق (،  )٦ط(،  القاموس المحـيط  ). هـ٨١٧ت(مجد الدين محمد بن يعقوب      الفيروزآبادي،  

، مؤسسة الرسالة،   )مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي         
 .مـ١٩٩٨/هـ١٤١٩
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 ٣٣٨

 .دار اتمع: ، جدة)ط.د (ورى،الشــ). مـ١٩٨٦/هـ١٤٠٦(قادري، عبد االله بن أحمد، 
حجية الاجتهاد الجماعي والحلول المقترحـة عنـد تعـدد        ). مـ١٩٩٦(مود،  قاسم، يوسف مح  

 الجزء الثاني، جامعـة    الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي،     الاجتهادات في موضوع واحد،   
شـعبان  ١٣-١١الإمارات، كلية الـشريعة والقـانون، العـين، الإمـارات، في الفتـرة              

 .٩٢١-٩٠١مـ، ص١٩٩٦ديسمبر ٢٣-٢١/هـ١٤١٧
، )ط.د (إحياء الاجتهاد في الثقافة الإسـلامية،     ). مـ١٩٩٣/هـ١٤١٤(القاضي، عمر مختار،    

 .دار النهضة العربية: القاهرة
نـت، . التقريـب   الاجتهاد ضرورة للتقريب،  ،  )مـ٢٠٠٣/هـ١٤٢٣( ــــــــ،

 .، تصدر عن امع العالمي للتقريب بين المذاهب)١(
www.taghrib.org/oltaghrib/٠٠١/٠٣/٠٧.htm  

منهج استنباط أحكام النـوازل     ). مـ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤(القحطاني، مسفر بن علي بن محمد،       
دار : دار الأندلس الخضراء ، بيروت    : ، جدة )١ط (الفقهية المعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقية،    

 .ابن حزم
، دار )١ط( المغنـــي،). هـ٦٢٠-هـ٥٤١(ابن قدامة، عبد االله بن أحمد المقدسي أبو محمد   

 .هـ١٤٠٥الفكر، بيروت، 
        ين أحمد بن إدريس١ط (الـذّخيرة، ). مـ١٢٨٥-هـ٦٨٤ت(القرافي، شهاب الد( ،
 .مـ١٩٩٤، دار الغرب الإسلامي، بيروت، )محمد بوخبزة: تحقيق(

مركز : تحقيق(،  )م٤(،  )١ط ( البروق في أنوار الفروق،    كتاب الفروق أنواء   ـــــــ،
، دار السلام، القاهرة،    )محمد أحمد سراج وعلي جمعة محمد     –قتصادية  الدراسات الفقهية والا  

 .  مـ٢٠٠١/هـ١٤٢١
، )٤ط (أولويات الحركة الإسلامية القادمـة،    ). مـ١٩٩٢/هـ١٤١٢(القرضاوي، يوسف،   

 .مكتبة وهبة: القاهرة
 ،ة مـع       ).مـ١٩٩٩/هـ١٤٢٠( ــــــــريعة الإسلاميالاجتهاد في الش

دار القلم: ، الكويت)٣ط (ة في الاجتهاد المعاصر،نظرات تحليلي. 
، )١ط (الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد،    ). مـ١٩٨٦/هـ١٤٠٦(ــــــــ،  

 . دار الصحوة: القاهرة
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 ٣٣٩

نحو وحدة فكرية للعاملين    ). مـ١٩٩١/هـ١٤١٢( القرضاوي، يوسف،    ــــــــ،
 .مكتبة وهبة: ، القاهرة)١ط (للإسلام،

   ،ين       ). مـ٢٠٠١/هـ١٤٢٢(ــــــــد الـدمن أجل صحوة راشدة تجد
 .مؤسسة الرسالة:  بيروت،)١ط(وتنهض بالدنيا، 

، )ط.د (شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كلّ زمان ومكـان،        ). ت.د(ــــــــ،  
  .دار الصحوة: القاهرة

 التقدم  الوحدة السياسية والاقتصادية سبيلنا إلى    . )مـ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥(ــــــــ،  
 .٢٧٢-٢٧٠، )٢٧٨ (مجلّة الاقتصاد الإسلامي، والنهضة،

 الجامع لأحكام القرآن،  ). هـ٦٧١ت(القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج أبو عبد االله             
 .هـ١٣٧٢، دار الشعب، القاهرة، )أحمد عبد العليم البردوي: تحقيق(، )م٢٠(، )٢ط(

. د (         سنن ابن ماجـه، ).  هـ ٢٧٥هـ ـ  ٢٠٧(  أبو عبد اهللالقزويني، محمد بن يزيد 
 ).ت . د( دار الفكر، ، )محمد فؤاد عبد الباقي : تحقيق( ، )م ٢( ، )ط
           ،د بن سلامة بن جعفر أبو عبد االلههاب،   ). هـ٤٥٤ت  (القضاعي، محممـسند الـش 
وت، ، مؤسـسة الرسـالة، بـير      )حمدي بن عبد الحميد الـسلفي     : تحقيق(،  )م٢(،  )٢ط(

 .مـ١٩٨٦/هـ١٤٠٧
، )م٢(،  )١ط (إغاثة اللّهفان في مصايد الشيطان،    ). هـ٧٥١ت(ابن القيم، شمس الدين الجوزية      

 .هـ١٤٢٤، دار ابن الجوزي، )علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري: تحقيق(
 ـ ( ، )م  ٤( ،  )ط  .د ( إعلام الموقّعين عن رب العالمين،     ــــــــ،  ه عبـد تعليـق ط

 ).ت.د(، دار الجيل، بيروت، )الرؤوف سعد 
زاد المعاد في هـدي خـير        محمد بن أبو بكر أيوب الزرعي،         أبو عبد االله   ــــــــ،

، مؤسـسة   )شعيب الأرناؤوط، عبد القادر الأرناؤوط      : تحقيق( ،  )م  ٥( ،  )١٤ط( العباد،
 .مـ١٩٨٦/ ه١٤٠٧بيروت، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، الرسالة، 

 تفـسير القـرآن العظـيم،     ). هـ٧٧٤ت(ابن كثير، عماد الدين أبي الفداء إسماعيل الدمشقي         
مصطفى السيد محمد، ومحمد السيد رشاد، ومحمد فضل العجماوي، وعلـي     : تحقيق(،  )١ط(

، مؤسسة قرطبة، الجيزة، مكتبة أولاد الشيخ للتراث،        )احمد عبد الباقي، وحسن عباس قطب     
 .مـ٢٠٠/هـ١٤٢١، الفاروق الحديثة للطّباعة، القاهرة، الجيزة

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٣٤٠

من آثار التقريب بين المذاهب الفقهية على المُجتمـع         ). مـ١٩٩٧/هـ١٤١٧(كفتارو، أحمد،   
: ، إيسيـسكو  )ط  .د ( التقريب بين المـذاهب الإسـلامية،      والثقافة والاقتصاد والسياسة،  

 .افةسلامية للتربية والعلوم والثقمنشورات المنظمة الإ
      ،دين إمام، محمقنين  ). مـ١٩٩٧(كمال الددراسة تحليليـة في علـم      -في منهجية الت

 .دار المطبوعات الجامعية: ، الإسكندرية)ط.د (،-الشرائع وعلم أصول الفقه
المسلم  .إعداد الممارسين للاجتهاد الجماعي   ). مـ  ١٩٩٧/ هـ  ١٤١٧( ــــــــ،

  .١١٤-٨٥ ص،٢١، السنة )٨٣ (.المعاصر
حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي وصفحة من          ). ت.د(الكوثري، محمد زاهد،    
 .المكتبة الأزهرية للتراث: ، القاهرة)ط.د (طبقات الفقهاء،

 ـ١٢٢٥ت(اللّكنوي، عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد السهالوي الأنصاري      فـواتح ). هـ
ام القاضي محب اللّه بن عبـد الـشكور البـهاري           مالرحموت بشرح مسلِّم الثبوت للإ    

، دار الكتـب  )عبد االله محمـود عمـر   : ضبط وتصحيح (،  )م٢(،  )١ط (،)هـ١١١٩ت(
 .مـ، منشورات محمد علي بيضون٢٠٠٢/هـ١٤٢٣العلمية، بيروت، 
الاجتهاد الجمـاعي في   الاجتهاد الجماعي ضرورته وحجيته،، )مـ١٩٩٦(أبو ليل، محمد أحمد،    

 الجزء الثاني، جامعة الإمارات، كلية الشريعة والقانون، العين، الإمارات، في           لم الإسلامي، العا
 . ٩٩٧-٩٣٧مـ، ص١٩٩٦ديسمبر ٢٣-٢١/هـ١٤١٧شعبان ١٣-١١الفترة 

بحث في السيرة النبوية    -الرحيق المختوم ). مـ١٩٩٢/هـ١٤١٢(المباركفوري، صفي الرحمن،    
لاة والتدار الحديث: ، القاهرة)ط.د (،-سليمعلى صاحبها أفضل الص. 

مبادئ نظام الحكم في الإسـلام مـع المقارنـة بالمبـادئ            ). مـ١٩٧٤(متولّي، عبد الحميد،    
 .منشأة المعارف: ، الإسكندرية)٢ط (الدستورية الحديثة،

 www.e-cfr.org: الس الأوروبي للإفتاء والبحوث
      ة للمسجد الكينيملامـح  ). مـ٢٠٠١/هـ١٤٢٢(بير بغرداية،   مجلس الفتوى للهيئة الد

مؤسسة الـشيخ   : ، غرداية )ط.د (عن مسيرة الفتوى بوادي ميزاب بين الماضي والحاضر،       
 .عمي سعيد

مجلة مجمع الفقه   . )مـ١٩٨٦هـ،  ١٤٠٧( التابع لمنظمة العالم الإسلامي،      مجمع الفقه الإسلامي  
 ).٠١( الإسلامي،

 :بجدة نظّمة المؤتمر الإسلاميمجمع الفقه الإسلامي التابع لمُ
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 ٣٤١

sa.org.fiqhacademy.www 
   www.AMJAonline.org: مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

دراسة –    مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر وملامحه      ). مـ٢٠٠٠(المحاميد، شويش هزاع علي،     
 .الة دكتوراه غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن رس.-وثائقية تحليلية

   د مهدي، شمس الدبحـث فقهـي   -الاجتـهاد و التقليـد      ). مـ١٩٩٨/هـ١٤١٩(ين،  محم
 .المؤسسة الدولية: ، بيروت)١ط (،-استدلالي

مناهج الاجتهاد في الإسلام في الأحكام الفقهية ). مـ١٩٧٣/هـ١٣٩٣(مدكور، محمد سلام، 
 . جامعة الكويت: ، الكويت)١ط (كام العقائدية،والأح

 .الأزهر: ، القاهرة)ط.د (الاجتهاد،). هـ١٤١٧(المراغي، محمد مصطفى، 
 ينـاير سـنة     ٢٤/هــ   ١٤١٨ رمضان عـام     ٢٦ مؤرخ في    ٣٣ -٩٨المرسوم الرئاسي رقم    

 العـدد  ية،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر مـ، المتعلّق بالس الإسلامي الأعلى، ١٩٩٨
 .هـ١٤١٨ رمضان ٣٠، ٤

اختلاف الاجتهاد وتغيره وأثر ذلك في      ). مـ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤(،  نالمرعشلي، محمد عبد الرحم   
 .مجد المؤسسة الجامعية: ، بيروت)١ط (الفتيا،

 مجلّـة البيـان،   عوامل النجاح في العمل المُؤسسي، ). مـ١٩٩٧/هـ١٤١٨( المُسلم، عبد االله،    
 .١٩-١٨ ص، ١٢، السنة )١١٨(

كتاب المصباح المنير في غريب الـشرح  ). هـ٧٧٠ت(المقري، أحمد بن محمد بن علي الفيومي        
 .مـ١٩٢١، المطبعة الأميرية، وزارة المعارف العمومية، القاهرة، )٤ط (الكبير للرافعي،

 ـ         المناوي، محمد عبد الرؤوف،      غير من أحاديث البـشير النذير،فيض القدير شرح الجامع الص 
، دار الكتـب العلميـة، بـيروت،        )أحمد عبد الـسلام   : ضبط وتصحيح (،  )م٦(،  )١ط(

 .مـ١٩٩٤/هـ١٤١٥
التقريـب بـين المـذاهب      ). مـ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥(المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة،      

 منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة،:  إيسيسكوالإسلامية،
http://www.isesco.org.ma/pub/arabic/StratTakrib/P٥.htm 

 .كتاب استراتيجية التقريب بين المذاهب ــــــــ،
www.isesco.org.ma/pub/arabic/strattakrib/po.htm 
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 ٣٤٢

مكتـب تحقيـق    : تنسيق وتعليـق  (،  )٢ط (لسان العرب، ). هـ٧١١-هـ٦٣٠(ابن منظور   
 .مـ١٩٩٣/هـ١٤١٣، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، )التراث

دار ابن  :      ، الخُبر )١ط (الضرر في الفقه الإسلامي،   ). مـ١٩٩٧/هـ١٤١٨(موافي، أحمد،   
 .عفّان

 .دار الروضة: ، بيروت)١ط (الإسلام والتجديد،). مـ٢٠٠٠/هـ١٤٢١(المومن، علي، 
مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجـدة نمـوذج للاجتـهاد          ،  )مـ  ١٩٩٦( ميغا، عبد االله إدريس     

،ـة         الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي،     الجماعيل، جامعـة الإمـارات، كليالجزء الأو 
 ـ١٤١٧شـعبان ١٣-١١الشريعة والقانون، العـين ، الإمـارات، في الفتـرة            -٢١/هـ

 .٢٩٦-٢٥١ ص مـ،١٩٩٦ديسمبر٢٣
   ،الفكر الإسلامي وقـضايا الإصـلاح      –من التراث إلى الاجتهاد     ). مـ٢٠٠٤(الميلاد، زكي
 .المركز الثقافي العربي: ، الدار البيضاء)١ط(، -والتجديد

مؤسسة الملك عبد   : ( في منهج التجديد في الفكر الإسلامي    ). مـ١٩٨٩(النبهان، محمد فاروق،    
 .، المركز الثقافي العربي)٦١-٤٩(، )١ط (تجديد الفكر الإسلامي،، )العزيز آل سعود
نـشأته، أدواره التاريخيـة،     –المدخل للتشريع الإسلامي    ). مـ١٩٨١ (ــــــــ،

 .دار القلم: وكالة المطبوعات، بيروت: ، الكويت)٢ط (،-مستقبله
 رئاسة المحاكم الـشرعية     :، قطر )١ط (في فقه التدين فهما وتتريلا،    ). ت.د(النجار، عبد ايد،    
 .والشؤون الدينية

: ، القـاهرة  )ط.د (،-الخلفاء الراشدون -تاريخ الإسلام   ). هـ١٣٤٨(النجار، عبد الوهاب،    
 .المطبعة السلفية ومكتبتها

فتح الغفـار بـشرح المنـار       ). هـ٩٧٠ت(ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد الحنفي          
ر في أصول المنار وعليه بعض حواشي الشيخ عبد الرحمن البحراوي        المعروف بمشكاة الأنوا  
ــصري  ــي الم ـــ١٣٢٢ت(الحنف ــيروت،  )١ط (،)ه ــة، ب ــب العلمي ، دار الكت

 .مـ، منشورات محمد علي بيضون٢٠٠١/هـ١٤٢٢
 دعم مؤسسات الاجتهاد الجمـاعي،    ). مـ  ١٩٩٧/هـ١٤١٧( ندوة الاجتهاد الجماعي بالعين     

 .  ١١-٠٩ ص ،)١٩٠(١٦ مي،مجلة الاقتصاد الإسلا
مفهومها، نشأا، تطورهـا،    –القواعد الفقهية   ). مـ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠(الندوي، علي أحمد،    

 .  دار القلم: ، دمشق)٥ط (،-دراسة مؤلّفاا، أدلّتها، مهمتها، تطبيقاا
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 ٣٤٣

 ).ت.د(، )م٤(، )ط.د (تفسير النسفي،. النسفي
اشدين   ،  )ت.د(صطفى، عبد الحميد،    شرتي، حمزة وفرغلي، عبد الحفيظ، وم     النخامس الخلفاء الر

 ).دار النشر. د(، )ط.د (عمر بن عبد العزيز،
دراسة في مدلول الأمـة في      –مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ      ). مـ١٩٨٠(نصار، ناصيف،   

 .دار الطّليعة: ، بيروت)٢ط (،-التراث الإسلامي العربي والإسلامي
، )ط.د (نظرية الظّروف الطّارئة بين الشريعة والقـانون،      ). مـ١٩٦٩ (النعيمي، فاضل شاكر،  

 .مطبعة دار الجاحظ بمساعدة جامعة بغداد: بغداد
 .الهيئة المصرية العامة للكتاب:  القاهرةالاجتهاد،). مـ١٩٨٧(النمر، عبد المُنعم، 

 مان، النانحات-صيقل الإسلام ورسي، بديع الزالس-  
www.resailinnur.com/١٠htm/٣٥٢.htm 

 التعليق على قانون الطّوارئ في ضوء الفقه والقـضاء،        ). مـ١٩٨٩(هرجة، مصطفى مهدي،    
 .دار الثّقافة: ، القاهرة)ط.د(

 ة النبويـة،  الـسير ). هـ٢١٣ت(ابن هشام، عبد الملك بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد           
 .هـ١٤١١، دار الجيل، بيروت، )طه عبد الرؤوف سعد: تحقيق(، )م٦(، )١ط(

، )٢ط (مصنف عبد الـرزاق،   ). هـ٢١١-هـ١٢٦(ابن همام، أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني        
 .هـ١٤٠٣، المكتب الإسلامي، بيروت، )حبيب الرحمن الأعظمي: تحقيق(

الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية في مـذهب        . لامالهمام وجماعة من علماء الهند الأع     
عبد اللّطيف حسن عبد    : ضبط وتصحيح (،  )م٦(،  )١ط (الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان،    

 .مـ٢٠٠٠/هـ١٤٢١منشورات محمد علي بيضون،  ، دار الكتب العلمية، بيروت،)الرحمن
مجمع الزوائـد ومنبـع   ). هـ٨٠٧ت(سليمان المصري الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر بن         

 ، دار الكتـب العلميـة، بـيروت،      )محمد عبد القادر أحمد عطـا     : تحقيق(،  )١ط (الفوائد،
         .مـ٢٠٠١/هـ١٤٢٣منشورات محمد علي بيضون، 

نداء الوحدة والتقريب بين المـسلمين      ). مـ١٩٩٧/هـ١٤١٨(واعظ زاده، محمد الخراساني،     
 .رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية: ، طهران)ط.د (م،ومذاهبه

مستخلص - معجم الفقه الحنبلي   ).مـ١٩٧٣/هـ١٣٩٣( وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،   
 .، الكويت)ط.د (،-من كتاب المغني لابن قدامة

 .، الكويت)٢ط (الموسوعة الفقهية الكويتية، ).مـ١٩٩٢/هـ١٤١٢( ــــــــ،
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 ٣٤٤

الاجتهاد بـين مـسوغات     ). مـ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤( بن الشيخ، محمد الأمين،      ولد محمد سالم  
البحوث الإسلامية وإحياء التراث، سلسلة     دار  : ، دبي )١ط (الانقطاع وضوابط الاستمرار،  

 .الدراسات الأصولية
 ".اتصال شخصي"ياسين، محمد نعيم، أستاذ دكتور في الشريعة الإسلامية بالجامعة الأردنية 

 الإسلام بين الواقع والتحـديات والمـستقبل،      ). مـ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣(ي، أحمد إسماعيل،    يح
 .مكتبة الدار العربية للكتاب: ، القاهرة)١ط(

 مـسند أبي يعلـى،    ). هـ٣٠٧-هـ٢١٠(أبو يعلى، أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي          
ــق(، )م١٣(، )١ط( ــراث)حــسين ســليم أحــد: تحقي ــأمون للت ــشق، ، دار الم ، دم

 .مـ١٩٨٤/هـ١٤٠٤
، دار الكتـب    )م٤(،  )١ط (شرح الزرقاني، ). هـ١١٢٢ت(ابن يوسف، محمد بن عبد الباقي       

 .هـ١٤١١العلمية، بيروت، 
إحسان : تحقيق(،  )١ط (كتاب الخراج، ). هـ١٨٢-هـ١١٣(أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم      

  .مـ١٩٨٥/هـ١٤٠٥، دار الشروق، بيروت، )عباس
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ABSTRACT 

 
The main sabject of this study is about the legal opinion collective 

basise and its effect on (ISLAMIC FIKEH). 
The study identifies the concept and the history of the legal opinion 

from the beginning of Islamic era to the present era, when the legal opinion 
starts to appear, and it starts to take it is form by establishing constitutions 
of fikeh and fatwa’s council. 

The study has another theme that is to explain the power of this kind of 
legal opinion on collective basis by distinguishing between the agreement of 
professors and the role of ruler of making this legal opinion on collective 
obligatory. 

The study relates the role of the legal opinion on collective basise that 
grows the civilizations of the nations to the miserable situation of the 
nation. 
The study explains many issues such as: 

A. The role of the legal opinion on collective basis’s institutions that 
brings up the nation. You may see the details through sections two 
and three of the study. 

B. The legal opinion on collective basise has to take three forms: 
international, local, and territorial. 

C. The mechanism of the legal opinion on collective basise on current 
era. 

D. The study identifies the condition of the one who practices the legal 
opinion on collective basise. 

E. The study relieves some of challenges that the institutions of legal 
opinion on collective basise has faced during it is attempts to achieve 
it is goal. 

F. The study shows some of factors and brings up (Islamic fikeh), at the 
last section of the study.     
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